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الحتويات 


انوس سف أمول الفهي وسيل الأنضع وف اللئة 


ع 
معتى أصول التحوة 6.6.359٠. ٠.‏ ...د ثء ممم فيه 


جدود التحو. 666.65.65.٠٠‏ ...6ه 
حد اللغةه 


وه و جه و ا و و و و ٠١ 0 ة١  ة١ ٠١‏ 


الدرس: 2 اللغة: وضع أم اصطلام؟ 
اختلااف العلياء 2 وعم اللغة. ٠ ١ ١ ٠١‏ 
مناسبة الألفاظ للمعالى. ه « «ه ا هج« ةو ٠ ٠‏ 


الدلالات النحوية. ا م ل ل و ١و ٠١ ١‏ 
الدرس: 3 تقسيم الحم النحوي 


تقسيم الحم التحوي إلى واجب وغيره. 


3 


3 


الدرس: 4 تعلق الحكم بشيئين أو أكثرء وهل 


الدرس: 6 أسماء القبائل العربية» وانقسام الكلام المسموع» وأشعار الكفار من العرب» وأحوال الكلام 


الفرد 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ومناسبة الألفاظ للمعاني 


هه« اه« اه و ٠١ ٠ ٠‏ 


٠ 


٠ 


وه و ا« او ا و ا و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


© و ا و او ا و و و ةو ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


٠ 


بين العربي والعجمي واسطة؟ وتقسيم 
مارولقة العوري تقل او ريده سح ار بده دجا 0 
هل بين العربي والعجمى واسطة؟. .5.5 .6.6.5.6.6.. 
تقسيٍ الألفاظ إلى واجب ومتنع وجائر. وافقاماية 
الأصل الأول من أصول النحو الغالبة: السماع. ... 
الدرس: 5 ما عيب من القراءات» وحكم الاحتجاج بالحديث الشريف 
يان ما عيب من القراءات. .6066.6.606.06.6.6 0060ل 
الاحتجاج يكلام الرسول -صل الله عليه وسلم-. .06.66.6.6.6.56... 


٠ 


٠ 


٠ 


تف ىد مذ تاذ 


تف ىد مذ تاذ 


تف ىد مذ تاذ 


٠ 
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٠ 


٠ 


كلام العرب» وأسماء القبائل التي أخذ عنها والتي ل يؤخذ عنباء وتوجيه ذلك. 
انقسام الكلام المسموع إلى: مطرد» وشاذه ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ا ا لكل 
الاستشباد بأكمار الكفان عرد العرب. 01001000 1 1 ا ا 1 ا ا 0 
احوال الكلام الفرد قِ الاحتجاج ب4. 000000 0 010 0 ا ا ا ا ا 0 


الدرس: 7 الاحتجاج باللغات» وامتناع الأخذ عن أهل المدر» وكلام العربي المتنقل» وتداخل اللغات 
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الألفاظ» والمراد 


٠١ ٠ ٠١ ٠ هه‎ ٠ ه٠‎ 
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اللغات والاحتجاج بهاء 3.٠‏ ...66.6 ...و ةيم ءءء ااال الله 
عله السام الأل عن أهل الكو مه عدم 


العربي الفصيح ينتقل لسانه. 5.٠‏ .6.66.6.6.06..ه 
تداخل اللغات . ..ث. يت ...ثم مث قرة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ١ هج اه ا وه ا و ا و ا و و ا ةو و ةو‎ «© ٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ١ ا« هه ا و ا و ا و ا و و ا و و ةو‎ © ٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ١ ا« اه ا او ا و ا و ا ةا و ا و و ةو‎ « ٠ 
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ل د لذ ته 
٠١ ١ © ٠‏ 
د لذ تا 
د يذ تاه 


٠ 


الدرس: 8 الاحتجاج بكلام المولدين» وأول الشعراء المحدثين» والاحتجاج بكلام مجهول قائله» 
"حدق الثقة" 

ح الاحتجاج بكلام المولدين. اا ا ا اا ااا ااا اال ااال اال 1 ال ل ال ال ال الم الم الم الم ل 
لوك الس ا البو ع ا و ل ا رو ل ا و د 
ح الاحتجاج بكلام يجهول قائله. ال ااال ااا اال ااال اال اا 1 ا ال ال ال ال الم الم ال ل ل ل 


.4 3-7 .4 21 م م موا 
القائا : اله 
فوا ثل: "حدق الثقة"؟, . 6 و وي .دن هه و ممه همف ف فافز راقن 
0 
.7 


مختلفة 

رم القاقة يوقم الالمشماووونه مه جه ات واج مجه ايه ع جو جل 1 وا بوم ا 
و كي الائيق سق اميق لأوكيةاك . حده د حناه دمع مع وده ذه كد 1 
الأسديال _ننقط الي لوو ب ل ع مه سو جردي وه 1ه 8 بد عد خا 
وجنات اك اهن ابولق ياإد ان هي وده دع ا بم اط رو ود اد وس ب من 


الدرس: 10 حك معرفة اللغة والنحو والتصريف» والترائر والاهاد والرواة» والنقل عن النفي» وأدلة التحو 


عند الأنباري 
ح معرفة اللغة والنحو والتضربفك»: ٠‏ « ا او و و ا و ا و ا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ٠‏ 
التواتر والأساة والرواة. ٠ه‏ « ا اه ا و ا و او ا و ا و ا ةا و و ا و ا و و و ا و و ا و ةا و ا و ا ةا و ا و ةا و و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


5 . 
الثقل عن النقى. ٠.‏ .6 ...6 .6ه مه مه هم م ءاف فاه فاف فاق انان نمام ليه 
7 


ع ع 
هه ]ا 5 ٠‏ 
ادلة التحو عند الاتبارى: ٠. ٠.‏ ...و و هه و و فءة اه و و اماف ةا فافاة اناف اءاف هاف فاقة 
7 


الدرس: 11 الإجماع 

8 م 

حية إجماع النحاة. ا 67110 0 611 6111 0 111 0 111 0 111 0 11 1101110 111 11 110 10 1 11 10 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 ا 1 ا 1 ا 1 ا 1 01 10 
5 إجماع ١‏ 

يه )- ا ا اا1الااا001ا0 0 ا ا061 61 0 0211 0210121 1 0 1021 11 61 110 110 0 1 011 1 0 1 0 101 0 61 0 21 0 01 11 11 11 0 11 0 1 1 ا 1 ا 1 ا 01 1 100 1600100 


.و 8 
كني اللللشيييية نسدد ع وده اه "عر جلت ج1974 وجة وا رو وكيم للق وليه جما به از و نوا رد ا وله اود ان 
الإجماع ١‏ واحداث قول ثالث 
. فى واحداث قول ثالث. الا اا ا ااال ا ااا ااال ااال ا ا ا ال ال ال ال الل الم ال ل الم ل 
3 
6 


الدررس: 12 القياس )01 
معنن القياس» نيان مدى اعتماد التحو عليه » وعدم إمكان إنكاره. ا ا ا ا ل ل ل ل د د نا 
اللدعل عن 107 اللباتي». مده عه هه دع ع ع عا هي ورج بي د ليا طعا 6 ا 


<5 7 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ حل شبه تورد على القياس.‎ 
: 
ع‎ 
اد كاتة القبا وله‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ كك لك ياس 1ك فى لا‎ 


از القيا ال 
وال ياس على لقليل. ©« اه أو اه ا ا و و ا و و و و و و و و لو و و و و و ا و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


الدرس: 13 القياس (2) 
جل فرع عل اصل» عه .ممم مع مهنم ممم يميم ممم ميدي يفيه 


ع 
حمل اصل على فرع. © ا او ا ا وا و ا وا وا ةا وا و و ا ةا ةا و ا ةا ةا و ا ةا و و ا و ا ةا و ا و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 
0 0 
در لب ل ا لا ا ا ال ل ال الى الي ال ال ال الى لد لبه لالد لذ لبد ل ل ل لا ل الى لين 


. 5 
حمل ضد عل طكة . .وم و و هه و هاف ف فاه ف ف ةف ف هاف ف ءاف فال اف نالا ف مها قن 


الدرس: 9 طرح الشاذ» مىّ يكون التأويل ساكفا؟ والاحتمال سقط الاستدلال» ورواية الأبيات ٍ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 
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/ا/ا 
7 
7 
١م‏ 
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52 


الدرس: 14 القياس (3) 


المقيس» وهل يوصف بأنه من كلام العرب أو لا؟. وو ٠‏ 


الحك. ه٠‏ « ا ا« و هج و ا و و و ا و و ا و ةا و ا و ةا و و و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


الدرس: 15 القياس (4) 


العلة التسريةه وثاقتاء واقساءياء ال ل ل ل ال ل لي يد يد اليد يذ الا 


الفرق بين العلة والسبب» ومحصول مذهب البصريين في العلل. 


الحلاف في إثبات الحم في محل النص ...٠.٠.٠.٠.‏ 
تقسيم العلة إلى إسيطة ومركبة. .5 6.6.66.566.55.. 
من شرط العلة: أن تكون هي الموجبة لحكم. ...0.٠‏ 
فلات ف العليل بالطل التاصرفةه جم ده 4 


الدررس: 16 القياس )5( 

نهاك الشليل وقوه > بد مجه هبه ود 
ع اتسين مكلخ يله والفطلة + د +2 1د .1 
قوق اللعؤقة + ع مح عه ا مه اه يق ها 1 نبز اناه 
الي اللي رده وسو ورا رن سني 
مواق اللسيل بالأون لقعي د ام ا 


الدرس: 17 الدليل الرابع من أدلة الاحتجاج الغالبة عند ال: 


عية الاستههاف ٠‏ ددن ممه مفهة مثو ةوفه 
دكانة الاستصحاب بين أدلة النحوه او و و و و و6 ٠.١‏ 
الاعتراض على الاستدلال بالااستصحاب. 6 ٠١ ١‏ 


الررس: 18 أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة 

الامقد لال بالمكس + »+ ماع عه © »ع ++ + * 
اعد لا ليان العلف ٠ح‏ مس ع يه« عا بد عه 
الالجعد لال بالالستق اعم م اع ع اه بق ابه عدا 


الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه. و ٠ ١‏ 


الدرس: 19 تابع: أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة 
مدال ع الأسيو الف ب ع ع ود جد ب اس ل 
الاستدلال بعدم التظير. ٠.‏ ...0226م اميه 
ايعس دسي ا فو داه رفم او د 


الدليل المسمى بالباق. #اد قات طلا ل > د 4# ا 4# خا ا عا > ا ا 0 


الدرس: 20 التعارض والترجيح 

اثراة من التعارض والترجيح. اه ماو و و و و١٠‏ 
تعارض نقلين. 6 1010 0 1 0 1 1 ا 0 ا 1 ا ا ا ا ا 0 0 0 0 
ترجيح لغة على اخرى. 6 6 0000100 100 10 10 ا 1 اا 0 0 00 
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امحتويات 


511216120 


1 
وم.ء٠؟‏ 
كيم 


5 
511 
تدان 
سن 
1 
امن 
امن 


تعيم لغة ضعيفة عل الشاذ:. ل ل ا ا ل الى ل كه 
الأخذ بأرح القياسين عند تعارضبماء ل ا فى با فنا 
تعارض القياس والسماع. اح و و و ٠١ ١‏ 


معارضة عرد الاسكمال الأضل والظاهرة وتغارضن الأصل والثالب 
تعارض أصلين» وتفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال. . 


تعارض قبيحين» وتعارض الجمع 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تعارض المانع والمقتضي» وتعارض القولين لعالم واحد. ## ههه اج ٠‏ 
فيما رحت به لغة قرش على غيرهاء والترجيح بين مذهبي البصريين والكوفيين. 
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امحتويات 


ث .ده" | 


ث .ده" | 
٠.٠‏ /ا”*١‏ 
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© انيل 
© تال 
١"١٠.٠‏ 
ترضرال 
رضريل 


511216120 


عن الاب 


الكاب: أسول اليس ١‏ 

كود المادة: رضى 03551 الله عن”ه "اه 
المؤلف: منامج جامعة المدينة العالمية 
الناشر: جامعة المدينة العالمية 

عدد الاجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


امحتويات 


512111612. 


امحتويات 
عن المؤلف 
جامعة المدينة العالمية مؤسسة تعليمية مستقلة غير ربحية» معترف بها من وزارة التعليم العاللي الماليزية وتحظى بدعم خاص من حكومة 
دولة ماليزيا ع 7 3 
٠‏ نبعت فكرة تاأسيس الجامعة من صدور علماء أفاضل» رغبوا 2 نشر العلم 2 كل بقعة من بقاع الارض» باستخدام وسائط الاتصال 
والتقنية الرقية الحديثة» وتطبيق "نظام التعلبم عن بعد"» الذي يتجاوز حدود المكان وقيود الزمان 

٠‏ جامعة المدينة العالمية» تقوم على نظاي التعليم عن بعد» والتعليم الإلكتروني» وتظم كوكبة من خيرة العلماء 2 مجال الدراسات 
الشرعية» ينتمون إلى مختلف أنحاء العالم» هذا بالإضافة إلى مكتبتها الرقية التي تشتمل على ذخائر كتب التراث. 

٠‏ التوجه الشرعي لجامعة المدينة العالمية» لاا يغض من طموحها الكبير وسعيها الحثيث إلى استيعاب سائر مجالاات العلوم» النظرية منها 
والتطبيقية» برؤية عصرية متكاملة, تتجاوب مع معطيات العصر الراهن» وتواكب تطوره العلمي 
| (الاعتراف) و(الاعتماد) و (المعادلة)] 

٠‏ حصلت جامعة المدينة العالمية» على الأعتراف بها من قبل وزارة التعليم العالي ( عليه21011 الصلاة و السلام) بماليزياء تلك الدولة 
الإسلامية» ذات الجررية الكبيرة 42 البناء العلمي والحضاري» وذلك ف يوم السادس والعشرين من شبر دإسمبر عام 5 م حيث 
تم تسجيلها رسمياء في يوم العشرين من شهر يونيو عام ٠٠17‏ ٠م؛‏ بموجب المادة )000 من قانون التعليم العالي االخاص بماليزياء الصادر 
عام 5ك6ام) بالملف الجامعي تحت الرقم: ) رضي /1//105"آجلة/5 191/15 الله عن .)7١‏ وتعمل الجامعة تحت القانون الذي ينظم 
تأسيسها وإدارتهاء مستهدفة بناء بيئة تعليمية متكاملة» لطلاب التعلي العالي» في جميع أنحاء العالم. 

٠‏ حرصت جامعة المدينة العالمية على أن لا تفتح أبواب القبول لطلبتها إلا بعد الحصول على التصاري الكاملة للجامعة» وكذلك الاعتراف 
الأكاديمي لبرامجها الدراسية» ونظراً لأن الجامعة عالمية وليست محلية أو إقليمية فقد اختارت دولة ماليزيا كقر لها لما تقتع به هذه الدواة 
من مكانة وسمعة عالمية على المستوى الدولي الأمى الذي يسبل قبول الجامعة وشهاداتها على المستوى العالمي. 

٠‏ وزارة التعليم العالي الماليزية ( عليه21011 الصلاة و السلام) 

حصات جامعة المدينة العالمية على الترخيص والاعتماد الرسمي للتشغيل بموجب الوثيقة الصادرة من وزارة التعليم العالمي الماليزية برقم 
إ رضي /1/105"اجلة/5 191/15 الله عن 57]» وتاريخ العشرين من شهر يونيو من العام / ٠‏ لميلاد» و خضع لقوانين وزارة التعليم 
العالي الماليزية» بوصفها جامعة مستقاة محلية» تبدف للعمل الجامعي بأسلوب عالمي» وتستطيع قبول الطلاب الدوليين من خارج ماليزيا. 
٠‏ هيئة الاعتماد الماليزية ( (1/10355 

جميع البراج الأكاديمية والدورات الدراسية بالجامعة يتم اعتمادها من الهيئة الماليزية للاعتمادات والأهلية الأكاديمية؛ التي تعنى بمراقبة 
الجودة والكفاءة الأكاديعية» وتعردف اختصاراً ب[ [ 1/1035 أو ( سهذوتجهلة8/1 مدمغهء681 0121 وكتذومع) والمعترف بها قاليا: 
هناك ثلاثة مصطلحات يجدر القييز بينها هي: (الاعتراف) و (الاعتماد) و (المعادلة): 

١‏ - ف (الاعتراف): فنعني به هو أن تكون الجامعة مسجلة في وزارة التعليم العالي في البلد الذي يقع فيه مقر الجامعة» وبالنسبة لجامعة 
المدينة العالمية فقّد استكملت هذا الجائب م أشرنا إلى ذلك فى أعلاه. 

وهذا يعني أن بمقدور الطالب بعد أن يستلم كناد يعاد ق علا من قبل الجامعة» إن يصادق عليها من وزارة التعليم العالي الماليزية» 
ومن ثم بإمكان الطالب أن يصادق عليها من وزارة اللخارجية الماليزية» وبعدها من سفارة بلاده في دولة ماليزيا. 

م (الاعتماد): فنعني به الاعتماد الأكاديمي للبراح الأ كاديمية والعملية الدراسية بالجامعة» وبموجب الأنظمة الماليزية فإن جميع 
البرائج التي يتم عرضها للطلبة يجب قبوا والموافقة عليها من الحيئة الماليزية للاعتمادات والأهلية الأكاديمية قبل طرحها. 

- أما (المعادلة): فهي مرحلة غالباً ما تكون بعد تخرج الطلبة من الجامعة» وهي مسألة سيادية تختص بالدولة التي يرغب الطالب 
الحصول على المعادلة لشهادته الجامعية فيهاء بحيث يتم التقدم من الدفعات الأول للخرجيين للحصول على المعادلة» وفي حال الحصول 
عليهاء فإن الدرجات العلمية لمجامعة ستكون معادلة في تلك الدولة. 
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امحتويات 


مع العلم بأن الجهد الأكبر في هذه المسألة يقع على الطلبة من اللخريجين للتقدم بطلب المعادلة في الدولة المقصودة» وسوف تبذل الجامعة 


قصارى جهودها 2 سبيل تذليل العقبات وتسبيل عملية الحصول عل المعادلة. 
(نقلا عن موقع الجامعة/ (411.1277ع. انلع طط. 97 /نصاغط 
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8 «النوكن ااعيك مولن ١‏ للجدرها وليك | لللخوي وك الله 


د [أضول التنضر ١‏ ]- 
كود المادة: رضي 039516 الله عن ”هلاه 
المرحلة: ماجستير 
المؤلف: مناتج لله جامعة المديئة العالمية 
الناشر: جامعة المدينة العالمية 
عدد الاجزاء: ١‏ 
[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 
الدرس: ١‏ حد اصول النحوء» وحد النحو» وحد اللغة 
3 الله الرحمن الرحيم 
الدرس الأول 
(غيد أصول لخن وض | ايحو وعد اللغة) 
مجك زه لضيو 
امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 
فنتعرف على حد أصوك التحو» وحد النحو» وحد اللغة. 
أصول النحو: هي أداة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله» ا أن أصول الفقه أدلّة الفقه التي تعوعت عنها جملته وتفصيله» ذكر هذا 
أبو البركات الأنباري في بداية كَابهِ ( (لمع الأدلة) )» وفصل الور المتوق سنة إحدى عشرة واسعمائة من الهجرة في كابه المسمى 
(الاقتراح) فصل القول في هذا التعريف فقال: "أصول النحو عل يحث فيه عن أداة النحو الإجمالية من حيث هي أدلتهء وكيفية 
الاستدلال بباء وحال المستدل": وهكذا أوضم السيوطي أن موضوع عل أصول النحو ثلاثة أمور: 
اولما: البحث عن ادلة النحو الإجمالية من حيث هي ادلته. 
وثانيها: البحث عن كيفية الاستدلال ببذه الأدلة. 
0 البحث 0 حال المستدل بباء 


والقن م يدااعق الأضواء الكاشفة عا هذا التتري ميا أن مراده بقوله: "عل" أنه صناعة يعني: أنه يحتاج في يك در 
ومران؛ تتكون لدى من ب ملكة استحضار مسائله وقواعده وقضاياه» ولا يازم فقّده من فمّد العالم ف أنه مناه عدوت وقواعد 
و د كوا رجن العالم بها أو لم يوجد. وأفاد أن تقييده بقوله: "نيحث فيه عن أدلة النحو" يخرج كل صناعة 

سوى هذا العلم وسوى النحوء أي: حق يكون هذا العم مقصورا على موضوعه. 

وفي ضوء ما ذكره علماء أصول النحوء وعلى را رأسهم ابن جني المتوفى سنة اثثتين وتسعين وثلائمائة من المجرة» وأبو البركات الأنباري 
المتوى سنة سبع وسبعين ومسمائة من الحجرة وجلال الدين السيوطي نقول: إن أدلة النحو التى اعتمد عليها علماء الصناعة النحوية 
في تقعيد القواعد كثيرة جد تخرج عن حد الحصر» لكن الثاليه قا أريفة أنواع» وي السماع» والقياس» والإجماع» واستصحاب 
الحال» وفي حديث السيوطي عن حد أصول النحو في بداية كابه المسمى ب (الاقتراح ) بين أن ابن جني في كابه الحصائص تَحَرّث عن 
ثلاثة أنواع من فد الوعة و 3 اميه به اذ الأنباري تحدث ا عن ثلاثة منها فقط» ولكنه لم يذ الإجماع» ثم و 
السيوطي على ذلك بقوله: "فزاد -يعنى : الأنباري- الااستصحاب» 0 يذ الإجماع؛ فكأنه " ير الاحتجاج به في العربية كم هو رأي 
قوم "أك ولق أن اوعنم 5 -رحمه الله- وقد نبه عليه الأستاذ الركتور أحمد مد قاسم محقق (الاقتراح) طيب الله 


511216120 4 


١‏ الدرس: 1 حد أصول الح وحد النحى وحد اللغة 


ثراهء يا نبه عليه غيره ممن عنوا بشرح هذا المؤلف القيء فأوضوا أن الأنباري ذكر الإجماع في مؤلفه المسمى ب (لمع الأدلة) حيث 
ذكر إن الإجماع حجة قاطعة. 

تحليل الحد الذي أورده السيوطي لعل أصول النحو: أراد السيوطي أن يوحم للدارسين أن هناك فرق دقِيمًا بين الاستدلال عند علماء 
أصول النحوء والاستدلال عند علماء النحو» فلكل وظيفة وتخصصء فالأولون وهم علماء أصول النحو بيحثون عن الأدلة الإجمالية» 
أي: ككون القرآن الكريم حجة» أما علماء النحو فهم بيحثون عن الأدلة التفصيلية» وذكر ذلك أربعة أمثلة» وهي: 

العا الأوك مسا له ججران المطلش :عل المي امخرور معو إغادأثارة 

والمثال الثاني: مسأل جواز الإضار قبل الذكر في باب الفاعل والمفعول. 

والمثال الثالث: مسألة جواز مجيء الحال من المبتداً. 

والمثال الرابع: مسألة جواز مجبيء القييز موكدا. 

وقال: إن البحث عن دليل. خاص. بكل مسالة من هذه المسائل ونحوهاء إنما هو وظيفة علم النحو لا عل أصول اجو يريد دهده 
المسائل الخلافية ,تناوها عل النحو بالتفصيل والتحليل؛ مستعينا على حسم اللحلاف» والوصول إلى راي معين بالترجيح» او التضعيف» 
أو القبول» أو الرد بما يحضر عالم النحو من الأدلة النحوية اللخاصة من قرآن يريم» أو حديث نبوي شريف» أو كلام عربي» أو قياس 
نحويء أو غير ذلك من الأداة التي فاضت بها المؤلفات النحوية» والتي أفادها هذا العالم على سبيل الإجمال من تحصيله لعل ول 
النحو» وعرف عن طريق هذا العلم مدى قوة كل دليل أو ضعفه. 

وقول السيوطي: "ني حد أصول النحو من حيث هي أدلته بيان لجهة البحث عن هذه الأدلة بما له حجية في عل النحو -أي: في البحث 
عن القرآن الكريم بأنه حجة في النحو كا سبق- لأنه أفصح الكلام؛ سواء أكان متواترًا أم آحاداء وعن السنة النبوية الشريفة بشرطها 
الآتي في مبحث الكلام عنها بالتتفصيل» وعن الكلام العربي النثري أو الشعري الصادر عمن يوثق بعريبته» ويحتج بكلامه» وعن إجماع 
أهل البلدين البصرة والكوفة» وعن القياس» وما يجوز من العلل فيه» وما لا ييجوز"» وقوله في الحد: "وكيفية الاستدلال بها" معطوف 
على قوله: "أدلة النحو الإجمالية". والمعطوف هنا هو الأمى الثاني من الأمور الثلاثة التي .يتناوها موضوع عل أصول النحوء فك بيبحث 
فيه عن الأدلة السابق ذكرها 

بحث فيه أيضًا عن كيفية الاستدلال ببذه الأدلة أي: عند تعارضها واختلاف مقتضاهاء ونحو ذلك كتقديم السماع على القياس؛ إذ 
لا بد من قبول المسموعء ثم لا يقاس عليه غيره ك إاستحود]| في قوله تعالى: إاستحود عَلبِم السَيطَانُ] (الجادلة: 19) فالقياس في 
مثله أن تنقل حركة الواو إلى الحرف الساكن الصحيح قبلها وهو الحاء هناء ثم تقلب الواو ألما لتتحركها في الأصل» وانفتاح ما قبلها 
بعد تقل حركتها إليهء ولكن قد المسموع على هذا القياس في خصوص ما سمعء ثم لا يقاس عليه غيره؛ لفك ما سمع عن العرب 
مخالقًا لأقيسة العلماء تقديم المسموع على المقيس» اللهم إلا لمانع من ذلك التقديم» كإجماعهم على إهدار ذلك المسموع لضعفه» كقول 
العرب: "خرق الثوب المسمار" برفع المفعول ونصب الفاعل. 

ومن أمثلة كيفية الاستدلال التي أوردها السيوطي: تقديم ما كثر استعماله على ما قوي قياسه» كتقديم اللغة الخازية على اللغة القيمية» 
إلا لمانع من فقد شرط من شروط الإعمال» أو أكثر؛ لأن الجازية أكثر استعمالّاء ولذا نزل بها القرآن الكربم» وإن كانت القيمية 
أقرى قياس وكتقديم أقوى العلتين على أضعفهماء فإذا تعارض قياسان مثلا أخل بأرحهماء وهو ما وافق دليلًا آخر من سماع أو 
قياس» كقول الكوفيين إن "إن" تنصب المبتدأ فقط؛ لشبهها بالفعل» أما اللخبر فرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخوها؛ لضعف الحرف 
عن القيام بعملين» وقول البصريين: إنها تتصب الام وترفع الخبر؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الاسم النصب إلا وهو 
يعمل في الحبر الرفع» فا ذهبتم لك باكر سي في 7ن لقانت جو لنة الأ سوك الع ناتلا : 

وكتقديم أخض الأقبحين على أشدهما قبِحّاء وذلك إذا قلت مثلًا: فيها قائًا رجل. لا كنت بين أن ترفع قائماء فتقدم الصفة على 
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لصوف :زهذا ل كرون 

بحال» وبين أن تنصبه حالّا من التكرة التي لا مسوغ لها وهو خلاف القياس» ولكنه سمع في لغة ضعيفة حكاها سيبويه في (الاب)» 
فالمل على هذه اللغة الضعيفة أولى إلى غير ذلك. 

وقد اشقلت تاب السيوطي (الاقتراح) بعد المقدمات على سبعة كتبء ويعني بها السيوطي: الأبواب أو الفصول؛ وعقد مبحمًا خاضًا 
في التعارض والترجيح تضمن ست عشرة مسألته تناول فيها كيفية الاستدلال بأدلة النحو عند تعارضهاء وذلك في الاب السادس 
من هذه الكتب السبعة التى ضمها كابه» ولذلك قال: "وهذا المعقود له الاب السادس". وقوله في الحد: "وحال المستدل معطوف 
م الثالث من الأمور التي يتناوها موضوع عل أصول النحو. 

فهذا العم يحث فيه كذلك عن حال المستدل -أي: المستنبط للمسائل من الأداة المذكورة» أي: يبحث فيه عن صفاته وشروطه» وما 
يتبع ذلك من صفة المقلد والسائل قال: "وهذا هو الموضوع له الاب السابع" والكّاب السابع آخر مباحث كاب (الاقتراح)» وقد 
ضم أربع مسائل. 

أما الأدلة غير الغالبة كالاستقراء والاستحسان» وعدم النظير» وعدم الدليل» فكان الكثير منبا موضوع الاب اللحامس» ولذلك قال 
بعد ذكره: أنه عقد أربعة الأبواب الأولى للحديث عن الأدلة الغالبة الأربعة» قال: "ودونها الاستقراء والاستحسان» وعدم النظير» 
وعدم الدليل المعقود لها الاب اهامس "» فائدة علم أصول النحو قال السيوطي نقلّا عن كاب (لمع الأدلة) لأبي البركات الأنباري: 
"وفائدته -أي: فائدة علم أصول النحو- التعويل في إثبات الح على الة والتعليل» والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع 
عل 


٠67‏ حلدود النحوه. 

الدليل؛ فإن املد إلى التقليد لا يعرف وجه اللحطأ من الصواب» ولا ينفك في أكثر الأمى عن عوارض الشك والارتياب" اتتبى. 
ومعنى ما قاله أبو البركات الأنباري: أن دراسة أصول النحو والوقوف على أدلة الاحتجاج تعين الدارس على إثبات الأحكام الموثقة 
اليه البينة» والدليل الأصمد يكرت كه أبفد:ما يكرن: من عواركن الشك والآرئيات» يدي أن من ,يعينز عن 'الرصوك إل 
الدليل والنظرء ويركن إلى التقليد من غير تحقيق أو تدقيق» أو إعمال فكرء أو إدارة بصر لا يعرف وجه اللحطأ من وجه الصواب» ولا 
تخلص معلوماته عن شوائب الشك والارتياب. 

حدود النحو 

ذكر السيوطي أن للنحو حدوذا شتى يريد أن حدود النحو كثيرة مبثوثة متفرقة في بطون الكتب» ا ال ا 
حدود لستة علماء من ستة مؤلفات؛ برضا أن القها كيه ذأى:. أحدا» والصفهاء وأقزبها إلى تنقيق النرضن دق تالبك كيد 
هو قول ابن جني في (اللحصائص): "هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب» وغيره كالتثنية واجخمع» والتحقير» والتكثير» 
والإضافة» وغير ذلك؛ ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها 2 الفا فقة و اليا - يعني : : التحو- مصدر نحوت ععنى قصدت» 
ثم خص به انتخاء هذا القبيل من العلم؛ كا أن الفقه في الأصل مصدر فقهت بمعنى فهمتء ثم خص به علم الشريعة نعة" أنترى 

ونلحظ أن السيوطي قد تصرف في النقل عن ابن جني تصرقًا يسيرًا بالإيجاز غير امخل؛ خشية الإطالة على القارئ؛ 50 
ذكره في مقدمة 

(الاقتراح)؛ حيث قال: "واعلم أني قد اسمديت -أي: اسهّدت بمعنى طلبت المدد والمعونة» فأصله بدالين ثم خفف بإبدال الثانية ياء 
لكراهية التضعيف» وهذا الإبدال غير مطرد- هذا الاب كثيرًا من (اللخصائص) لابن جني» فإنه وضعه في هذا المعنى وسماه (أصول 
النحو) » كن 5 خارج عن هذا المعنى» ثم قال: فلخصت منه جميع ما يتعلق ببذا المعنى باقع فار وأنشتياء وأوضحها 10 
إليه" انتبى 

وهذا اص قد تضمن معنى النحو بأوجز عبارة وأفصح بيان» وأوضم أن النحو هو الاتجاه صوب كلام العرب» والميل جهة طرائقهم 
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في تصرفه من إعراب وتصريفء أي: في تصرف الكلام العربي من وجه إلى آخخرء سواء كان ذلك في التراكيب أو المفردات» وَقال 
معللا انتماء سمت كلام العرب: ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة» وابن جني يريد بالفصاحة هنا ما إشمل سلامة 
المفردات من غفالفة الاستحمال»: أو القياسشء أر هي معاء وسلامة التراكيب من الوقوع في اللحن. 

وقد ذكر شراح (الاقتراح ) أن السيوطي في اختصاره كلام لعي ص راع لا تخلو عن فائدة في اجملة» ولذلك نذكر 
كامل العبارة لإتمام النفع وإكال الفائدة» قال ابن جني -رحمه الله تعالى- في (اللحصائص): "باب القول على النحو هو التماء سمت 
كلام العرب في 50007 وغيره كالتثنية وابمع» والتحفين::والتكدير». والإإضافت. والثسي» والتزا كيب» وغير ذلك ؛ ليلق 
من ليس من أهل العرب بأهلها في الفصاحةء فينطق بباء وإن لم يكن منهمء وإن شد بعضهم عنها رد به إلهاء وهو في الأصل مصدر 
شائع -أي: نحوت نحوًا كقولك: قصد قصدًاء ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العليء » كا أن الفقه في الأصل مصدر فقهت الشيء 
أي: عرفته» ثم خص به علم الشريعة 

من التحليل» والتحريم» وكا أن بيت الله خص به الكعبة» وإن كانت البيوت كلها لله وله نظائر في قصر ما كان شائعًا في جنسه 
غل أهد أنواعه» :وقد استعئلته الغرزت:ظرقا وأضلة المصند زر" انض 

وك تتنزيت اتن عق «ااتعريق "كانه والأمراح) مزريق انحن" (الأتحوق )© وه أو دود الرغان أو ,افر عات جالناة المتويمة 
والحاء المعجمة بينهما راء ساكنة أو مضمومة مشددةء والضبط الأول هو الأصم واسمه علي بن مسعود بن مود بن الحكيم القاضي 
جمال الدينء المتوفى كذ قات وأريعن وخمسمائة من المجرة قال في كابه المذكور: "النحو صناعة علمية ينظر لما أصحابها في ألفاظ العرب 
منكنحية مها نك شت استعمالهم؛ اتعوف النسبة بين صيغة النظم» وصورة المعنى» فتوضل بإحداها ]الى الأعرى" انتبى. 

ونحن نلحظ أن ابن جني قد حد التحو بمفهومه القديم الشامل العو والصراف هاه باعتبار الصرف قسمًا من النحو فده بما يبتناول 
أحكام المفردات والتراكيب» _ 1 1 

أما صاحب (المستوى) فقد حده مقصورا على ما يتألفه -أي: يتركب منه الكلام- ولا أدل على ذلك من قوله في كابه (المستوفى) 
عند حديثه عن فضيلة النحو: "وأما مرتبة هذا العلم من العلوم المناسبة له فبعد اللغة والتصريف» وقبل الكلام والفقه ... " إلى قوله: 
"فهو فوق ما قبله» ودون كثير مما بعده؟ ات 

ففرق بينه وبين التصريف» ولكنه أشار في التعريف إلى مراعاة الارتباط فيه بين الألفاظ والمعاني؛ فالنحو عنده مراعاة ما تقتضيه 
افو الفقافةه وير أغاة نا تتطليه :المعاق موكلا نيلعن كان الارقاط 

أما الحد الثالث للنحو الذي أورده السيوطي في (الاقتراح) فقد نقله عن ممد بن يحبى بن هشام الأنصاري الحزرجي الأندلبي» المعروف 
بانلحضراوي أسبة إلى 

الخزيرة اللضراء الوق ننة ست وأريعين وسانة من المجرة قال: "النحو علم بأقيسة تغيير ذوات الكلرء وأواتعرها بالنسنة إلى 'لغة ليان 
العرينة ادن 

والأقيسة هي القواعد -أي: القوانين- وقد شل تعريفه النحو بأقيسة تغيير ذوات الكلم أى؛ المفردات؛ كالتثنية» وامع» والتصغير» 
وات لا لظ ارقف ورد شمل تغيير أواخر الكلم أي: التراكيب؛ فالصرف عنده إذن قسم من النحوء فهو متابع في هذا لابن 
جني. وقد اتهم بأن في تعريفه هذا ركاك غير خافية» وتخاصة قوله: “إلى 'لغة لسان العرب" فقيل: لو حداف كلنة *لسان" لكان أولن: 
أما الحد الرابع للنحو الذي أورده السيوطي فد نقله عن ابن عصفور الأندلسي الوق اسه ايع ونين وسمّائة من الحجرة قال: "النحو 
عل إستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي اتتلف منها" انتبى. 

وتعبيره بالفعل المضارع "يستخرج" أبلغ من التعبير باسم المفعول "مستخرج"؛ لما في الفعل المضارع من الدلالة على الدوام والاسقرار» 
م أن التعبير بابجمع الأقضى "مينر" أبلغ من تعبير ااخضراوي بصيغة جمع التقلة "أقيسة"؛ إذ القواعد النحوية لا تكاد تحصى لكثرتباء 
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١‏ الدرس: 1 حد أصول النحى وحد النحى وحد اللغة 


الى اكد 5 0 لوال رده 9 0 ار ا 
ا 0 0 

أحدهما: أن بيان ما إستخرج منه النحو ليس بيانا لحقيقة النحو. 

والآخر: أن كلامه يقتضي أن المقاييس شيء غير النحو مع أن عم مقاييس كلام العرب هو النحو. 

وفك رحطلة أن قول ابن عصفور: "عل إستخرج بالمقاييس ... " إلى آخره مراده به إدراك حاصل من القواعد الحاصلة من المقا.ييس 
المستنبطة من الاستقراء» أي: من تتبع كلام العرب» وهو تبيين لحقيقة النحوء لا تبيين لما منه استخراجه» ويعلم بهذا أن علم مقاييس 
كلام العرب هو النحوء فيسقط النقد بوجهيه. 

أما الحد اللحامس للنحو فقد نقله السيوطى عن صاحب كاب (البديع)» وهو مد بن مسعود الغزني المتوفى سنة إحدى وعشرين 
وأرطهانة و الجر 4ه "لبس ميعافة وليه وفنا امزال كلام العربي من جهة ما يصح ويفسد في التأليف؛ ليعرف الصحيح 
من الفاسد وبهذا يعم أن المراد بالعلم المصدر به حدود العلوم الصناعة» ويندفع الإيراد الأخير على كلام ابن عصفور" انتبى. 

وبهذا الحد يتفق صاحب (البديع) مع صاحب (المستوى) فقد عرف كلاهما النحو بأنه صناعة نحوية» أي: ملكة حاصلة بالقرن 
والدربة» وأشار صاحب (البديع) إلى أنه بتعريف النحو بأنه صناعة نحوية يندفع ما أورد على تعريف ابن عصفور السابق الذي لم يشر 
في صدارته إلى أن النحو صناعة» من أنه يقتضي فقد العم عند فقد العالم بما ذكرء وليس كذلك لثبوته؛ لأنه قواعد مقررة» وأقيسة 
خررة سواء وجد العام مها أم لم يوجد. أشاو إن ذلك السيوطي عند تعريفه ادل النحوه 

آم الحد السادس للتحو فأورده السيوطي نقل عن 0 أبي بك محمد بن الثري البغدادي المعروف بابن السراج المتوى سنة ثلاممائة 
وستة عشرة من الهجرة قال قٍ كابه المسمى , ا موك 2 النحو) : ): "النحو علم استخر جه المتقدمون من استقراء كلام العرب" وقد 
قيل: إن هذا التعريف تقرببي؛ لأنه يصدق على علوم الأدب كلهاء فإن هذا شأن كل منهاء ولم إشر السيوطي إلى فائدة علم النحو م 
شال إن فائدة عم صو النحو؟؛ ل كابه (الاقتراح ( ليبس موضوعه النحو» واثْما موضوعه أصول النحوه 

كا أن الحديث عن فائدة عل النحو حديث يحتاج إلى الإسباب والإطناب» ولا تغني فيه الإشارة عن المقالة» ولكن الأعى كا يقول 
لمثل العربي: حسبك من القلالة من أحاط بالعنق. ويكفي أن نطلع على ما ذكره المؤرخون لنشأة علوم اللغة العربية» وفي مقدمتها علم 
النحوه وكيك" كانت الملكة اللسانية عند العرت من أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد والقدرة على الوصول إلى أجل المعاني) 
وأكثرها بأونفف الألفاظ. واقلياء .هذا 0 قول ارفك م دضلزات الل وسلامه عليه دك آل الطيين الأطهار-: 6 
5 0 ونين" أبن اللكات 0 0 الوا كلوقك شجة 5 أقى إليا قار خاريها د 0 0 السمع» وخشي 
وذخيرة المسلمين فبادر الغيور على دين الله إلى تأليف تلك القواعد والقوانين في ضوء أدلة علم أصول النحوء واصطلحوا على تسميتها بعلم 
التحوه 

١.“‏ حل اللغة. 

د الغة ! 

أما المعنى المعجمي لكامة لغة» وتصريفهاء ومعرفة حروفها؛ فإنها فعلة من لغوت أي: تكلمت» ومن المعاني التي دارت حوها مادة اللام 
والغين والواوك في كلام العرب: الخطأء والباطل» والفحش في القول» والنطق» والتلفظ» والتكامء يقال: لغى الرجل في القول يلغى» 


5112111612. ١7 


كسعى إسعى» ولغى لقو لخدا تكلم باللغوه وهو أخلاط الكلام» ولغي يلغى كرضي يرضى عا وقلقاةة أخخطا رفاك باطاء واللاغية: 
الفاحشة» ولغي بالا يلغى من باب رضي ايضا: لمج به» ويقال: إن اشتقاق اللغة من ذلك» وحذفت اللام وعوض منها التاء» 
وأصلها لغوة كغرفة؛ فلامها واو قال ابن جني: "وأصلها لغوة ككرة وقلة وثبة» كلها لاماتها واوات لمَوهم كروت بالكرة» وقلوت 
بالقلته ولأن ثبة كأنها من مقلوب ثاب يغوب" انتبى. 

وقول ابن جني: "وأصلها لغوة ككرة ... " إلى آخحرهء يريد أنها كانت في الأصل لغوة» أي: قبل الإعلال والتعويض»ء ثم نقلت حركة 
الوا إل الساكن الصحيح علهاء وهر عرف التي فقيت ا لر اونما كنة بق فى وعوظن فنا اناد مى» والكرة معروفة» والقلة هي 
الشية الفغيرة حصت ليلعب بها الصبيان» والثبة اجماعة من الناس وغيرهم. 

وأما في الاصطلاح فقد حدها ابن جني لأا أموات ريا كل قوم عن أغراضبم'؛ ومعنى ما قاله ابن جني -رحمه الله- أن اللغة 
هي وسيلة التعبير والتفاهم أعفاء مجتمع الواحد» ولقد أخذ ابن خلدون هذا المعنى؛ فلكر في (المقدمة) في الفصل السادس الذي 
عقده في علوم اللسان العربي الأربعة: اللغة» والنحوء والبيان» والأدب» ذي: "أن اللغة هي عبارة المتكلى عن مقصوده»ء وتلك العبارة 
فعلٌ لساني» فلا بد أن تصير ملكة متقرّرة في العضو الفاعل لهاء وهو اللسان» وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم" انتبى. 

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


؟ الدرس: 2 اللغة: وضع أم اصطلاح؟ ومناسبة الألفاظ للمعاني 
الدرس: * اللغة: وضع أم اصطلاح؟ ومناسبة الألفاظ لامعاني 
”5.١‏ اختلاف العلماء فى في وضع اللغة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الدرس الثاني 

(اللغة: وضع أم اصطلاح؟ ومناسبة الألفاظ للمعاني) 

اختلاف العلماء في وضع اللغة 

امد لهء والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصحبه» ومن والاهء أما بعد: 

0 فيه عل إجابة هذا 0 

اختلش العلماء اختلافًا طويلا في بيان 0 اللغة» وقد عقّد 5 جني ابا في [الخصائض) 2 71 على أصل اللغة» أإهام 


هي أم اصطلاح؟ ؟ وقال في صدارة هذا الباب» "هذا ودع و إلى فضل تأمل" وهي عبارة توحي بأنه موضوع دقيق يحتاج إلى شد 
معاناة» وامعان نظرء ولذلك اختلف العلماء قدي وحديعًا فيه» وتتوعت آراؤهم؛ وتعددت مذاهبهم» ومع ذلك -م قيل- لم يصل في 
بحنهم إلى نتاح يقينية» ل كاد 0 آرائهم يصطبغ بالصبغة الشخصية ول يتجاوز مرحلة الظن والحدس والتخمين» وذسوق هنا أشبر 
هذه المذاهب في ضوء ما أورده السيوطى منها: 

المذهب الأول: مذهب الوحي والإلهامء أو هو مذهب التوقيف» وهو أن اللغة بوضع الله -تبارك وتعالى- علمها الله تعالى نبيه آدم 
-عليه السلام- ووقف عليها عباده» وهذا المذهب منسوب إلى الأشعري» وهو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق المتوفى سنة أربع 
وعشرين وثلائمائة من الحجرة» وقد اختار هذا المذهب جماعة من العلماء» منهم: أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي المعروف المتوفى 
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١_الدرس:‏ 2 اللغة: وضع أم اصطلاح؟ ومناسبة الألفاظ لامعاني 

سنة خمس وتسعين وتسعمائة من الحجرة» وبسط القول في كابه المسمى ب (الصاحبي) في توضيح هذا الرأي» وبيان الأسباب لقي 
دعته إلى اختياره» فذي: "أن دليل ذلك قول الله -جل ثناؤه-: اوَعلَرَ آدم الأسعاة كلها! (البقرة: ١م)‏ 
فكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: عليه الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارفها الثاسن من دابة» وأرضن» وسيل» وجبل» 
زازه وأشام ذلك عن الأمم وغيرها"؛» وأجاب ابن فارس على ما قد يوجه إلى هذا المذهب من اعتراض مضمونه: لو كان ذلك كا 
تذهب إليه لقال الخالق -تبارك وتعالى-: "ثم عرضهنٌ"» أو "ثم عرضها"؛ لكنه سبحانه قال: إثم عَرَصْهم] (البقرة: )6١‏ فنطوق الآية 
يدل على أن المعروض عليهم جماعة العقلاء» أي: أعيان بن آدم أو الملاتكة, لأن موضوع الضمير في كلام العرب أن يقال لمن يعقل: 
عرقي وما لا يعقل: عرضها أو عرضهن. ٍ َ 
وقد أجاب ابن فارس بأن ما ورد في الآية الكريمة جاء مطابمًا لسنة من سنن العرب في كلامبم؛ فن سنن كلامهم ما يعرف بالتغليب» 
0 ما لغيره لاختلاط بين الشيئين» فإذا اختلط جمع ما لا يعقل ينع من يعقل غلب جمع من يعقل كقول الله 
-تبارك وتعالى-: إوا لَه حَلقَ كل دابة من ماء لهم من يي على بطنه وونهم من يشي عل جل وينهم من يعي على أريع باق 
الله م يشا إن الله على كي شَيءٍ ديرأ (النور: ه4) فقال تعالى: إقَدهُم | تغليبًا لمن يمي على رجلين؛ وهم بنوآدم» وأشار ابن فارس 
إلى أنه ليس معن أن اللغة توقيفية أنها جملة واحدة في زمان واحد» بل وقف الله -عن وجل- آدم -عليه السلام- على ما شاء أن يعلمه 
ياه في زمانه» ثم عل بعده من عرب الأبياء -صلوات الله علهم- فيا يا ما شاء أن يعلمهء حتى انتبى الأس إلى ينا مد -صلى الله 

عليه وعلى آله وصحبه وسل- فاتاه الله مالم يؤته أحدٌ قبله» ثم قر الأعى قراره» فلا نعلم لغ حدثت نت بعده. وقال السيوطي: "ومال إلى هذا 
القول ابن جنى» ونقله عن شيخه أبي على الفارسى وهما من المعتزلة". 
والمذهب لثاني: أنها اصطلاحية يسما القره - مذهب أبي هاشم الجباني المعتزلي المتوفى ببغداد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة من 
المجرة» ثم اختلف 
أصحاب هذا المذهب فيمن وضع اللغة من البشر على ثلاثة آراء» فقيل: وضعها آدم -عليه السلام- وقد ذكر ابن جني أن أكثر أهل 
النظر على أن أصل اللغة» إِنما هو تواضع واصطلاح» لا وحي وتوقيف» وعندما قال له شيخه أبو علي الفارسي يوما: هي من عند الله» 
واحتج باية البقرة السابقة: افع آدم الأسماء كلها (البقرة: )”١‏ ذكر ابن جني أن الآية الود م بكون اله توقيفية؛ إذ 
يجوز أن تؤول على معنى أقدر الله آدم -عليه السلام- على أن واضع عليباء وقيل: لعله كان يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداء فيحتاجون 
إلى الإبانة عن الأعياة المعلومة» فوضعوأ لكل واحد منها سعة ولفظا؛ إذا ذو عرف به مسماه» وامتاز به عن غيره» وأغنى ذكره عن 
الحضارة إل تعرأة العين+ إذ زعا قن يحتاج في كثير عن الأحوال إلى 55 ما لآ يمكن إنحضاره كالمفاق» وقيل: إن أصل اللغات كلها 
إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي الريخ» وخرير الماء» ونعيق الغراب» وصهيل الفرسن» وغبيق انار 6ه ون ذلك ثم وادت 
اللغات عن ذلك فيما بعد. قال ابن جني: "وهذا عندي وجه صالح ودعب م" 
والمذهب الثالث: الوقف دوف أهي من وضع الله -تبارك وتعالى- أم من وضع البشر» وهذا المذهب هو الذي اختاره ابن 
جني بعد طول 0 لعدم وجود دليل قاطع على مذهب غيره من وجهة نظره» فالعقل يجوز ذلك كله. ومن هنا ذكر السيوطي أن 
بعضوم زعم أنه لا فائدة لهذا اللحلافء قال السيوطي: "وليس كذلك بل ذكر له فائدتان: الأولى فقهية» وإذا ذُكوت هذه المسألة في 
أصوله -.يعني : : في أصول الفقه- والأخرى نحوية» ولهذا ذكرتها في أصوله -بعني: في أضول الفيخر نيعا لابن جني في (اللحصائص)»2 وه 
جواز قلب اللغة» فإن قلنا: إنبا اصطلاحية؛ جاز وإلا فلا". 
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2229 هس ل ٠‏ 2 0 لس له لست ا ل 1 
.” مناسبة الألفاظ للمعاني. 


أما الفائدة الفقهية التي أشار إلها السيوطي فهي المعروفة بمهر السر والعلانية» وهي: إذا تزوج رجل امرأة بألف واصطلح على آسمية 
الألف بألفين» هل الواجب ألف لأنه مقتضى الاصطلاح اللغويء أو ألفان نظرا لهذا الوضع الحادث؟ اختلف في ذلك الفقهاء وصصحوا 
3 من الاعتبارين. :3 ٍ 

وأما الفائدة النحوية فهي النظر في جواز قلب اللغة» فكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب مطفًاء فلا يجوز تسمية الثوب 
ف رس ا وعن القائلين بالاصطلاح فوته وأنا المتوقفون فاختلفواء فذهب بعضهم إلى التجويز كذهب قائل الاصطلاح» 
وبعضهم إلى المنع» وهذا كله فيما لا يودي قلبه إلى فساد النظام» أو تغييره إلى اختلاط الأحكام؛ فإن أدى إلى ذلك فلا يختلف في 


تحريم قلبه. 
تنام انال للمعاني 


هدف السيوطي من إيراد هذه المسألة تالية لمسألة الحديث عن وضع اللغة» وواضعها أن يبن أن اللغة هي لفظ ومعنى؛ فاللفظ إطار 
المع أو هو الضورة الى مراع المضموقه قل أن كرة. هناك ماسة ين الألفاطة ومد لإلاع اه وقد قل أهل أسزل الققه فين 
عناد بن تسليماة العيسري ».وهو من المعتزلة أنه :ذهي. إلى أنه نبي الأفظ. :ود اول متامنية بالطبع» أ :..ظبيعية جاملة للواضع عل أن 
يضعء قال: "وإلا لكان تخصيص الاسم اموق : اليس المعيى نيسحا دن عر ادو جمهور هذه المقالة وقال: "لو ثبت ما قاله 
لاهتدى كل إنسان إلى كل لغةء ولما ص وضع اللفظ للضدين ك"القرء" لبيض والطهرء و"الجون" للأبيض والأسود"؛ وأجابوا عن 
دليل عباد بأن التخصيص بإرادة الواضع 

الختار» خصوصًا إذا قانا: إن الواضع هو الله -تبارك وتعالى» فإن ذلك كتخصيصه وجود العالم بوقت دون وقت. وأما أهل |/ اللغة 
والعربية فققد كادوا يجمعون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني» لكتهم يخالفون عبادًا بأهم لا يرونها ذاتية دالة بالطبع أو طبعية 

كا قال» وعلى سبيل الوجوب ابراه 1 5 

وقد ذكر السيوطي المناسبة بين الألفاظ والمعاني نقلًا عن ابن جني الذي عقد لها في كابه القبم (اللخصائص) باب عنوانه: باب في 
إمساس الألفاظ أشباه المعاني وملخص هذا الباب: أن الواضع الحكيم قد وضع الحرف القوي للمعنى القوي» والحرف الضعيف للبعنى 
الضعيف» وقد صدره ابن جني بقوله: "اعلم أن هذا موضع شريف لطيفء وقد نبّهِ عليه الخليل وسيبويه» وتلقته الماعة بالقبول له 
والاعتراف بصحته"» ثم أورد أمثلة كثيرة توضم قوة المناسبة بين اللفظ ومعناه» ومن هذه الأمثلة قول الحليل: كأن العرب توهشموا في 
صوت الجندب استطالة ومذاء ققالوا: سرّاء وتوهموا في صوت البازي تقطيعًا فقالوا: صرصر" انتبى. 

وللدت أانسدت ابم اجيم وضم الدال أو فتحهاء بينهما نون ساكنة-: هو نوع من الجراد أو طائر يقع في النارء ويقال: 0 
الجندب يصرٌ صريرًا أي: صوّتء وفي المثل العربي: يا جندب ما يصرك -أي: ما تلك على الصرير- قال: أخاف من حر غد. يضرب 
هذا المثل لمن يخاف ما لم يقع بعد. والبازي أو الباز: نوع من الصقور التي يصطاد بهاء ويقال: صرصر البازي صرصرة» وقال الشاعر: 
إذا صرصر البازي قاا ذيك يصرخ ١‏ نيمي يي ممم ممم م ممت وتيت 

وكأنهم تخيلوا في صوت الجندب المد» وفي صوت البازي الترجيع؛ فكوهما على ذلك؛ وفي (اللحصائص): "وقال سيبويه في المصادر 
التي جاءت على 

الفعلان: إنها تأتي للاضطراب والحركة نحو: النقذان» والغليان» والغثيان» فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال. قال ابن 
جني: ووجدت أنا من هذا الحديث عا كثيرة على معت معد اوه ومنباج ما مثلاه» وذلك أنك تجد المصادر الرباعية المضاعفة تأتي 
للتكرير نحو: الزعزعة» والقلققلت» والصلصلة» والقعمّعة» والصعصعة» والجرجرة» والقرقرة» ووجدت أيضًا الفعلى في المصادر والصفات 
إغا تأتي للسرعة نحو: البشكى» والمذىء والولق" انترى. 


512111612. ١5 


١_الدرس:‏ 2 اللغة: وضع أم اصطلاح؟ ومناسبة الألفاظ لمعاني 

فابن جني يفتتح هذا الباب بإيراد ما يدعم به مسألة المناسبة بين الألفاظ وال معاني من الأمثلة الدالة على ذلك مما نقله عن سحي البصرة 
اتخليل وسيبويه» والوترحا ها مون اخيلن» أما ما نقله عن سيبويه فكعادته نراه قد تصرّف فيه» ولقد سبق شيخنا التعلامة 
الشيخ مد علي النجار» محقق (الخصائص) طيب الله ثراه حين قال: "ويبدو أنه -أئ: ابن جني- قد يعتمد في النقل على حفظه فينال 
قله بعضن: التخييرة انترئ: 
وعبارة سيبويه في (الكّاب) وليس ابن جني منها ببعيد» سوى في بعض الأمثلة التي لم ترد في نص الكتاب» وتفسير ما جاء في 
(اللحصائص) من أمثلة: أما النقذان ففصدر قولك: نقذ الي وغيره في عدوه نقَدًا ونقذانًا» 5 وب ا وقفرْء والغليان مصدر: 
غلك القدن وغيرها غليا وغليانا» والغنيان مضدن غفت"التفس عت وحيانًا اضطريت وعبيات للتقيء؛ ونص سيبويه من (الكّاب) قال: 
"ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك النزوان» والنقذان» وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه 
في ارتفاع» ومثله العسلان والرتكان" انتهى. 
والعسلان مصدر: عسل الماء عسلا وعسولًا وعسلاناء أي: تحرك واضطربء والرتكان مصدر: رتك البعير رتكا وتكانا أي: عدى في 
مقاربة خطو. فإذا ترك ما ذكره الحليل من تعبير العرب بالأفعال التي تحكي صوت ما توهموه من استطالة ومد» أو ترجيع وتقطيع» 
وانتقالنا إلى المصادر التي تجيء عل بوؤن واتعاده وهو رون “قذاوة” رأ حاها تقوو جتر ل ممم واحد هو: زعزعة البدن واهتزازه في 
ارتفاع» كا ذكر سيبويه. 
نوع آخر من المصادر» وهو: يضاكر الأقالك الرباعية والمضاعفة التي 556 حرفان» فنجدها معان فيها تكزير» وذلك مثل: الزعزعة» 
وهي التحريك» وهي مصدر زعرزع الشيء -أي: حركه- ومثلها: القلقلة وزنا ومعنى» والصلصلة مصدر صلصل الشيء أي: صوت 
صوتا فيه ترجيع كالجرس» وا جل» والرعد» والصعصعة مصدر صعصع الرجل: خاف واضطرب»ء وجلب وصاح؛» وصعصع الوم أي: 
أفزعهم وفرقهم» والحرجرة مصدر جرجر البعير أي: ود صوته 2 حنجوره عند الضجرء والقرقرة مصدر قرقر بطنه أي: عر من 
جوع أو كر خعلوا الوزن المكرر للمعنى المكرر. 
ا وزن "الفعلى" المتوالية المتتابعة الحركات في المصادر والصفات إنما يأتي لمعنى السرعة نحو: المذىء يقال: جمذى الفرس 
ونحوه 16 وجمذى: سار را 3 من العدوء والبشكى» يقال: ناقة بشكى» عاذ إشكى: سريعة خفيفة» والولقى ستعمل 2-6 
وصفة يقال: ولق يلق أي: أسرعء والولقى عد فاق قد د والناقة السريعة؛ خعلوا الوزن الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت 
الحركات فيها لكال المناسبة بين الألفاظ والمعاني. 
ووصل ابن جني عرض الأمثلة» فذكر أن من ذلك أيضًا باب استفعل الذي جعاوه في أكثر الأعى للدلالة على الطلب؛ لما فيه من 
د حروف زأئدة عل 
الأصول» ”ا بتقدم الطلب لفغن فالأفال إذا اعرف تسوت فا رنسيق نوجي أن ا أمام حروفها الأصول في مثْلها 
الدالة عليها أن تقدم عونا زائدة على تلك الأصول تكون كالمقدمة لطاء والمؤدية إلها نحو: استسقى» واستطعم» واستوهب» واسمنح» 
واستقدم عمرو» واستصرخ جعفرا؛ لخاءت الحمزة والسين والتاء قٍ استفعل زوائد» ووردت بعدها الاصول: الفاء» والعين» واللام» 
فهذا من اللفظ الذي جاء وفق المعنى المراد التعبير عنه؛ وجعاوا الأفعال الواقعة عن غير طلب إنما تفجأ وتبغت حروفها الأصول نحو: 
وهب ومتح؛. أو ما ضارع الأصول نحو: أكم وأحسن؛ فإن الهمزة وقعت موقع الفاء م,: من لقي الرباعي» فأشييت الحرف الأصلي» 
ومن ذلك يا أنهم انا كوا الله دالا على تكرير الفعل فقالوا: كسرء وقطع» 6 وغلّق» وذلك أنهم توا الأ نامل 
دليلة المعاني» فأقورى اللفظ بغي أن يقابل به قوة وك فناسبوا بين المعنى والمبنى» والعين أقرى من الفاء» ومن اللام؛ لأنها واسطة 

لهما ومكنوفة بهما؛ فصارا كأنهما سياج أي: سور أو جدار لحاء ومذهولان للعوارض دونبهاء يعنى: أنهما لكونهما في الطرف معرضان 
لما يحدث للكلمة من إعلال ونحوه من غير أن يصل للعين شبيء من هذا الإعلال الا فيما نان من العوارض الإعلالية. 


512111612. ١ا/‎ 


١_الدرس:‏ 2 اللغة: وضع أم اصطلاح؟ ومناسبة الألفاظ امعان 
فأما حذف الفاء ففى المصادر من باب وعد نحو: العدة والزنة؛ لأنهم استثقلوا الوعدة والوزنة» ولأن المصدر قد جرى مجرى الفعل» 
5 حذف اللام فنحو: اليد» والدم والفم» والأبء والأخ. وقلما تجد الحذف في العين نحو: مذ وأصله منذ» فلما كانت الأفعال دليلة 
المعاني كإروا أقوى أحرفهاء وجعلوا التكرير دليلا على قوة المعنى المحدث به وهو تكرير الفعل» كا جعلوا تقطيعه في نحو: صرصر دليلا 
على تقطيعه» ولم يكونوا ليضعفوا الفاء» أو اللام؛ لكراهية التضعيف في أول 


#.” الدلالات النحوية. 

الكلمة والإشفاق على الحرف المضعف أن يجيء في آخرهاء وهو مكان الحذف وموضع الإعلال» وهم قد أزاةوا فين ارت" الداك 
على قوة الفعل” ا ا 0 ا 

ومن ذلك أيضا: مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداثء وهو باب عظيٍ واسعء وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات 
الحروف معيرة عن الأحداث الدالة علهاء من ذلك قولهم: خضمء وقضم؛ فاللخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء» والقضم للصلب 
اليابس نحو: قضمت الدابة شعيرهاء فاختاروا الحاء لرخاوتها للرطبء والقاف لصلابتها لليابس» حذوا شرع الأصراتك عل عضوي 
الأعداف ومثل ذلك قولهم النضح للماء ونحوه» وهو الرش» وبابه ضرب إن كان الفعل جديا يقال: نضح البيت: رشهء ويقال 
نضحت القربة أي: رشخت» وباب اللازم قطع . 

والنضخ بالخاء المعجمة أقوى من النضح بالحاء المهملة قال الله -سبحانه وتعالى: إفبيما عيتان تَضَاحََانَ| (الرحمن: 5) فعلوا الحاء 
لرقتبا للماء الضعيف»ء والحاء لغلظها لما هو أقوى منه» فالعين نضاخة أي: كثيرة الماء أو الفوارة. 

الدلالات النحوية 

ذكر ابن جني أن الدلالات النحوية ثلاث: لفظية» وصناعية» ومعنوية» وأنها في القوة على هذا الترتيب فأقواهن اللفظية» ثم تليها 
الصناعية» ثم تليها المعنوية. وأفاد أن جميع الأفعال في كل فعل منها الدلالات الثلاث؛ فالفعل "قام " مثلا دل لفظه على مصدره أي: 
على الحدث,ء فهذه هي الدلالة اللفظية» وول بناؤّه -أي: وزنه- على الزمان وهذه هي الدلالة 6 ودل معناه على فاعله» وهذه 
هي الدلالة المعنوية» وإنما كانت الدلالة الصناعية أقوى من الدلالة المعنوية 

من جهة إنها وان لم تكن لفظّاء فإنها صورة أي: صفة هلها اللفظء ويخرج علبها ويستقر على البناء المعتزم بهاء فلما كانت كذلك لحقت 
بحكمه» وجرت مجرى اللفظ المنطوق به؛ فدخل -أي: الدلالتان اللفظية والصناعية- بذلك في باب المعلوم بالمشاهدة. 

وأما المعنى فدلالته لاحقة بعلوم الاستدلال» وليست في حيز الضروريات» مثال ذلك: الأفعال» فالفعل -؟! مى- ذل لفقل قل 
مصدره» وببنائه وصيغته على الزمان» وهما مدركان بحاسة السمع» وهو مراد ابن جني بالمشاهدة فيما سبق» 1 بمعناه على فاعله» 
وهذا إما يدرك بإعمال النظر من جهة أن كل فعل لا بد له من فاعل؛ لأن وجود فعل من غير فاعل حال فهو استدلالي ونظريء 
وليس في قوة الدلالتين الأوليين. 

ويفسر ابن جني ذلك ويؤكد على أن دلالة الفعل على فاعله دلالة معنوية أي: من جهة معناه لا من جهة لفظه فيقول: "ألا تراك 
ماح عدار ااا روه ود كو هذا فعل ولا بد له من فاعل» فليت شعري من هوء وما هو؟ 
وطح إن عر الاب رو ريا حل فرك ار م مسو جروا ترى أنه يصلح أن يكون فاعله كل مذكر 
ببصح منه الفعل جملا غير مفصل فقولك: ضرب زيد» وضرب عمرو؛ وضرب جعفرء ونحو ذلك» شرع سواءء وليس لضرب بأحد 
الفاعلين هؤلاء ولا غيرهم خصوص ليس له بصاحبه» ”ا عض بالضرب دون غيره من الأحداث» وبالماضي دون غيره من الأبنية» 
ولو كنت إِثما تستفيد الفاعل من لفظ ضرب لا معناه؛ للزمك إذا قلت: قام. أن تختلف دلالتهما على الفاعل لاختلاف لفظيهماء كا 
اختلفت دلالتهما على الحدث لاختلاف لفظيهماء وليس الأم في 

هذا كذلك بل دلالة ضرب على الفاعل كدلالة قام وقعد وأكل وشرب وانطلق واستخرج عليه» لا فرق بين جميع ذلك" انتبى. 


يل .512111612 


* الدرس: 3 تقسيم الحم النحوي 


ونقل السيوطي عن اللخضراوي قوله في كبه المسمى ب (الإفصاح): "ودلالة الصيغة هي المسماة دلالة التضمن» والدلالة المعنوية هي 
المسماة دلالة اللزوم" انتبى. 

ودلالة التضمن: هي دلالة الفعل على ما تضمنه معناه المركب من الحدث والزمان» وهو يدل على الزمان ببيئته» وعلى الحدث بمادته» 
ودلالته على مموعهما مطابقة؛ لأنه تمام ما وضع له لفظ الفعل» والدلالة المعنوية هي دلالة الفعل على الفاعل كا مر» وهي أُسمى 
دلالة الازوم لدلالة اللفظ على لازم الموضوع لهء وهو الحدث الواقع في زمان من وجود فاعله» كا نقل السيوطي عن أبي حيان في 
كابه المسمى (تذكرة النحاة) ذكره: أن في دلالة الفعل ثلاثة مذاهبء نكتفى هنا بذكر المذهب الراح» وهو أنه يدل على الحدث -أي: 
المصدر- بلفظه -أي: بمادته- وعلى الزمان بصيغته» أي: كونه على شكل مخصوص» وإدلالة صيغته على الزمان تختلف الدلالة على 
الزمان باختلاف صيغهء ولا تختلف الدلالة على الحدث باختلافهاء أي: لأنه مهما اختافت الصَيّغْ» فادة الفعل ثابعة لا نتغير. 
والسلام عليكم ووه الله ود الك 


* الدرس: 3 تقسيم الحم النحوي 
الدرس: " تقسي الحم النحوي 


تقسيم الحم النحوي إلى واجب وغيره. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الدرس الثالث 

(تقسيم الحكم النحوي) 

تقسيم الحم التحوي إلى واجب وغيره 

امد ل والصلاة» والسلام على رسول الل وعلى اله وكحبه ومن والاه» أما بعك: 

فالحكم النحوي ينقسم إلى: واجب» وبممنوع» وحسنء» وقبيح» وخلاف الأولى» وجائز على السواء. فالأقسام ستة. 

فأما الحم الواجب: فكرفع الفاعل ونصب المفعول» أما رفع الفاعل؛ فلأنه عمدة إذ لا يستغنى عنه» والرفع لأنه أشرف علامات 
الأغرات فل علامة على العمد» ولكونه عمدة في الكلام جعل له الضمة أو ما ناب عنهاء والضمة أقوى الحركات» وأما نصب 
المفعول فالغرءض إظهار الفرق بينه وبين الفاعل» و يعكسواء لان الفعل أه فاعل واحد» وقد يكون له مفعولاات كثيرة» فنه من 
يتعدى إلى مفعول واحد» ومنه ما يتعدى إلى مفعولين» ومنه ما يتعدى إلى ثلاثة» وربما يتعدى إلى أكثر من ذلك» كتعديه أيضًا إلى 
طرف الزمات» ولك ظطرفه المكانةتوالى' المفعوك: جاده وإلى الحال ... إلى آخخره» والرفع أتقل والفتح أخف»ء فأعطوا الأقل الأثقل» 
والأكثر الأخض, ليكون ثقل الرفع موازيًا لقلة الفاعل» وتكون خفة النصب موازية لكثرة المفعول. 

تأويله إليه؛ فلا يرد فاعل الصفة المشببة» واسم الفاعل والمصدرء واسم المصدرء فإن فاعل هذه الأسماء العاملة عمل الفعل يجوز جره 
بإضافته إليها نحو قولك: زيد حسن الوجه» وأضلنا 0 وجهه» وعمرو قادم الأبي» وأصله: قادم ا ود صرب زيد كمرو» أي: 
أن يضرب زيد عمرو» وأحب عطاءك المعروف» أي: أن تعطى المعروف» فهذان الحكان النحويان بالنسبة للفاعل والمفعول حكيان 
واجبان» ولا يقدح فا ررق كي درا في قولهم: حرق الثوب المسمار» وكثر الزجاج الجر برفع المفعول ونصب الفاعل؛ لأن 
الشافة عن ولا سات عله 
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ومن الأحكام الواجبة بالنسبة للفاعل أيضًا: تأخيره عن الفعل» فلا يجوز تقديم الفاعل عن الفعل؛ لأن الفاعل تنزل منزلة الجزء من 
الفعل» ولذلك وجدناهم يسكنون لام اقول لامي إذ اتصل به ضمير من كهائر الرفع المتحركة» وهي: تاء الفاعل» ونا الفاعلين» ونون 
النبوة مكل دأنا فيمكة ونحن فهمناء وهن فهمن؛ فالفعل الماضي الذي يستحق البناء على الفتتح في الأصل سكن آخره؛ كراهة نتابع 
اه ا كالكلية الواحدة» ولولا أنهم نزلوا ضمير الفاعل من الفعل هذه المنزلة ما تغيرت علامة بناء الفعل. ووجدناهم 
كذلك يجعلون ثبوت النون في الأفعال اخمسة علامة للرفع» وحذفها علامة للنصب والجزم؛ لأنهم جعلوا الضمائر الثلاثة التي نتصل 
بالفعل المضارع -وهي لف الاثنين» وواو اجماعة» وياء المخاطبة- بمنزلة جزء من هذه الأفعال فيقولون: هما يفهمان» وأنعَا تفهمان» 
وهم يفهموك» وأنتم تفهمو تفهمون » انك تفهمين» وعند إعراب ذلك نقول: إن كل همير من الثلاثة وقع فاعلاء وان الفعل مرفوع وعلامة 
رفعه ثبوت النون» فنجد علامة الرفع تقع بعد الضمير» ومن المعروف أن العلامة الإعرابية تكون في آخر الكلمة المعربة» ومعنى هذا 
ان الضمائر الثلاثة عدت جزءً من الفعل؛ فوقعت العلامة الإعرابية بعدها. 

ومن أمثلة الأحكام النحوية الواجبة أُيضًا: جر المضاف إليه» لأنه لما كانت الإضافة على معنى حرف من أحرف الجر الثلاثة -اللام» 
او أو في- 6 حرف الجر قام المضاف مقامه؛ فعمل في المضاف إليه الجر ما يعمل حرف الجرء وذلك نحو: سرني على خالد» 
أي: عم مخالد» وهذا خاتم فضةء 

أي: من فضة؛ وقوله تعالى: ربص أربعة أَفْب| (البقرة: 78) أي: في أربعة أشبر. 

ومن الأحكام النحوية الواجبة كذلك: تتكير الحال والمييز» أما وجوب تتكير الحال فلأنها تحري مجرى الصفة للمصدرء فإذا قلت: جاء 
فانرا كا عل على مجيء موصوف ا والمصدر 5 الك بوصقة وبحت أذاركوت 3 ولآن الاك ارا كرفي مقنمة 

مع كون صاحبها معرفة؛ فالتزم تنكيرها لثلا وهم كونها نعنًا إذا كان صاحبها منصوبا نحو: أحببت عير قارنَاء وحمل غير المنصوب 
على المنصوب» أما وجوب كون القييز تكرة فلأنه يشبه الحال» وذلك أن كل واحد منهما يذكر للبيان ورفع الإببام» فهو يبن ما قبله 
> أن انال كذللكة فلا أشيه انكاق اغفق تعككيا لوصوب افك 

0 شرط لقيو أن يكوك لرة جنسًا مقدرًا بعن؟ لأنه واحد في معنى امع ء فأنت إذا قلت: عندي عشرين درههماً. معناة أن عندك 
عشرين من الدراهم» فقّد دخله بهذا المعنى الاشتراك بين الدلالة على الإفراد وابمع» وما كان كذلك كان تكرة والممنوع كأضداد 
ذلك» فبمنع أن تنصب الفاعل إلا ما مع شاذًا يا سبق بيانه» أو أن تجره بحرف أصلي. واه فرك تمهرر البضرييةة إن نحو قولنا في 
العجييه أحبين ريده ود الباء داخلة فيه على الفاعل» فإنهم يفسرون ذلك بأن الباء حرف جر غير أصلي» وما بعدها فاعل مرفوع 
بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال امحل بحركة حرف الجر الزائد» وأن أصل التركيب في هذا ونحوه: أحسن زيد أي: صار ذا 
حسن؛ فالحمزة الداخلة على الفعل تسمى همزة الصيرورة كقوهم أغد البعير» أي: صار ذا غدة» والغدة هي طاعون الإبل؛ فالصيغة 
في الأصل كانت خبرية ماضوية» ثم غيرت إلى إنشاء التعجب» فغيرت الصيغة إلى الأمرية أي: إلى أحسن زيد؛ فقبح إسناد صيغة 
الأم إلى 0 : 

الاسم الظاهرء لأن صيغة الأمى لا ترفع الاسم الظاهرء فزيدت الباء في الفاعل؛ ليصير في صورة المفعول به امجرور بالباء كامرر بزيد» 
وم يتغير إعراب الاسم المتعجب منه. وقس على ما تقدم ما حك عليه النحويون بالمنع من أضداد ما حكموا عليه بالوجوب. 

أما الحم بالحسن فكحكهم على رفع المضارع الواقع 0 وجزاءً لأداة شرط جازمة بعد شرط ماضء وبيان ذلك: أن فعل الشرط 
إذِ1 كان قاض لفظا أو معن -وهو المضارع المنفي بلم- وكانت الأداة جازمة؛ جاز لك رفع المضارع الواقع 0 وجزاء» وهذا الرفع 
حسنء لأنه لا ل يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضيًا ضعفت عن العمل في الجواب» وذلك نحو قولك: إن قام خالد 
يوم عمروء ونحو: إن ل يقم خالد يقوم عمرو» ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان: 
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وان أتاه خليل يوم مسغبة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم 

فالفعل الشالع , َك بقول' ' جاء مرفوعا مح أنه 39 جواب أداة ارم الجازمة» ومثله قول الاخر: 

ويحوز جزم المضارع الواقع درا 1 وياد 38 والجزم أحسن؛ لأنه هو الأصل وفاءً بحق الأداة الجازمة» والقبيح كرفع المضارع 
الواقع بعد شرط المضارع والأداة جازمة» كقول الراجز: 

يا أقرع بن حابس يا أقرعَ ... إنك إن يصرعٌ أخوك تصرع 

والشاهد في "تصرع" في آخخر الرجزء حيث جاء مرفوعا بعد شرط مضارع مجزوم» وإنما حكموا عليه بالقبح؛ لأن فيه تبيئة العامل للعمل 
00 وقد م لين 00 المذكوريق وشورها نقواة: 

زيد سيده زيذاء 0007 بفاعل مقدم وعائد على رك مؤخر» وقد 0 الصورة 0 0 جني ومن رفن 
وعيك أله الطوال مستدلين بحو قول حسان -رضى الله عنه- يرف مطعم بن عدي: 

ولأ ناغذا كلو النهى راحدا:..." من النامن أب ده الدهر فته 

قوله: "الدهر" منصوب عل الظرفية الزمانية في شطري البيت. والشاهد قوله: "أبقى مجده الدهر مطعما" حيث عاد الضمير من الفاعل 
التمو اعرد المؤخر. ويرى بعض العلماء ومنهم السيوطي أن ذلك ونحوه خلاف الأولى» وكأن الذي سوغ م ذلك من وجهة نظر 
المجيزين تقدم ذر المفعول» وكأن الشاعس قال: أبقى مجد هذا الذكور المتقدم ذه تطعا ٠‏ فوضع الظاهر موضع المضمر» 6 لو قلت: 
إن 55 ضربت جاريته ويد أي: كرت جاريته إياه» ولا بأس بمثل هذا انان عد اماد العدادي» ولا سها إذا قصدت 
التعظيم م ا واجمهور 3 جواز ذلك على الضرورة» 00 فيه 2 النثر تقديم المفعول كقوله تعالى: أواذ 
ابعل إبراهم 1 يكامات فَأَعْهِنَ | (البقرة: )١4‏ والجائز على السواء كذف البتدأ أو املبر» وإثباته؛ حيث لا مانع من الحذف ولا 
مقتضي له وأمثلة ذلك لا تخفى عليك» وقد اجتمعت الأقسام الستة 2 عمل الصفة المشببة لاسم الفاعل» وهي كا عدّفها ابن الناظم: 
"الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفهاء دون إفادة الحدوث: وأشار الناظم إليها بقوله: 

صفة استحسن جر فاعل ... معنى بها المشيهة اسم الفاعل 

يعني: هي التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل بها في المعنى كطويل الأنف» وعريض الحاجب» وواسع الفم» وحسن الوجه» 
ونقي الثغر» وطاهر العرض» والأضل ف هذه المثل: طويل أنفه» وعريض حاجبه» وواسع فه» وحسن وجهه» ونقي ثغره» وطاهر 
عرضه. وتفصيل اجتماع الأقسام الستة في عملها أنها إما أن تكون ب"أل" أو لاء فلها حالتان. ومعموها إما مجرد أو مقرون ب"أل" أو 
مضاف إلى ما فيه "أل" أو إلى ضير الموصوفء أو إلى مضاف إلى ضمير الموصوفء أو إلى مجرد من أل والإضافة. فله ست حالات» 
فهذه اثنتا عشرة وعملها: إما رفع للمعمول على الفاعلية للصفة عند سيبويه» أو على الإبدال من ضمير مستتر فيها عند الفاربي» أو نصب 
على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة كالوجهء وعليهم أو على القييز إن كان تكرة كوجهاء أو جر بالإضافة؛ فجموع الصور ست 
وثلاثون صورة» وي الحاصلة من نه الإعراب الثلاثة في حالتى تتكير الصفة وتعريفها» في الحالاات البت للمعمول نتعاورها 
الأحكام الستة النحوية على الوجه الآتي: 

الخار متوع في اربع صور» وهي: أن ككوث العفة بأل» والمعمول مجرد منها ومن الإضافة لما هي فيه بآ ون عر نأك والإضافة 
كالحسن وجه» يكون نانفا إلى جرد منهما كالحسن وجه أ ا يكون مضاف إلى ضير الموصوف كا حسن وجهه» 3 يكون 
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مضافًا إلى مضاف لضمير الموصوف كالحسن وجه أبيه. ووجه المنع في الصورتين الأولى والثانية: زوم إضافة المعرفة إلى اللكرة» وفي 
الصورتين الثالثة والرابعة: عدم الفائدة» وذلك لأن الإضافة اللفظية إنما تجوز إذا أفادت تخفيفًاء أو رفع قبح؛ ولا يوجد تخفيف في 
هاتين الصورتين؛ لسقوط التنوين إسبب وجود أل» ولا يوجد أَيضًا رفع قبح؛ لوجود الضمير مع المعمول. 

يفلذظ الأرل اندر و تسورهة أن تكن العف كرذة من أنه والمعمول عياف إلى قور اوموق تن ضوف أجاف إن 
مضاف اضمير الموصوف كسن رمه | وار اط فيا دده سيبويه من الضرورات الشعرية» ومنعه المبرد في الشعر والنثر؛ لأنه اشبه 
إضافة الشيء إلى نفسهء وأجازه الكوفيون في الكلام كله» ورأى ابن مالك أن رأيه هو الصحيح وووداق كشن الأماء يك الله 
الشريفة كادي الذي رواه البخاري 2 صححيحه » 2 كاب بدء اللحلق» باب: واذكر في الكّاب ع م 2 وصف الدجال» وفيه: 


((أعور عينيه الهنى) )» ورأى السيوطي مراعاة للغلاف: أ:بما خلاف الأول» وخلاف الأولى أيضًا التصب في أربع ضور أن تكن 


الصفة مجردة والمعمول أل أو مضاف إلى ادال أو مضاف إلى ضير الموصوف» أو مضاف إلى مضاف لضمير الموصوف نحو: 


كين ارعه وحسن وجه الأب» وحسن وجه» وحسن وجه 58 ووجه كونبا خلااف الأول أن من إجراء وصف القاصر مجرى 


والقبيح الرفع في أريع صور: أن يكون المعمول مجرداء أو مضاف إلى مجرد؛ سواء كانت الصفة يأل أم بدونهاء وذلك مثل: الحسن 
وجه» والحسن وجه أب» وتحمس وبمهء ونسن وجه أب)» ووجه احج اسار امد ان تحو بير دي الرضرات لفظّاء وعلى قبحها 
فهي جائزة في الكعنان» جره اعون عن والحسن فبها النصب أو الجر. والواجب النصب في صورتين: أن تكون الصفة بأل» 
والمعمول خرد أو مضاف إل غره حو اشن بوجهاء والشون هه أب»» لاتق عل السبواة الأوسعة'الاغرابية التلذلة ى :صبوري: 


أن تكون الصفة بأل والمعمول مقرون بهاء أو مضاف إلى معرف بها نحو: الحسن الوجهء والوجه والوجهء والحسن وجه الأب» وجه 
الأب» وجه الأب بالوفة الإعرابية الثلاثة. 


.م تقسيم الحم النحوي إلى رخصة وغيرها. 
تقسيم الحكم النحوي إلى رخصة وغيرها 
ذكر السيوطي أن الحكم النحوي ينقسم أيضا إلى رخصة وغيرها وأراد بالرتخصنةة علا از استعماه لضرورة الشسء أيه ما جار 
القع عا لا موز استعناك نظيره في الكلام النثري الاختياري» وهو المعروف بالضرائر الشعرية» وأوضم أن هذه الضرائر ليست على 
درجة واحدة» بل هي ثتنفاوت حسنا وقبحا أي: أن النحويين حكموا على بعض الضرائر بالحسن» وعلى بعضها بالقبح. وقال: "وقد 
يلحق بالضرورة ما في معناهاء وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالازدواج". 
ومن الواضم أن السيوطي قد اختار مذهب سيبويه واجمهور في تعريف الضرورة الشعرية؛ فالضرورة الشعرية عند هؤلاء العلماء: ما 
جاز في الشعر ما لا يجوز نظيره في الكلام الاختياري مطلفاء أي: سواء أكان للشاعى عنه مندوحة -أي: مبرب وسعة وفسحة- أم ل 
يكن له عنه مندوحة لماذا؟ لأنهم رذق أن" الشتعراء ا الكلام» والضرورة هي مخالفة لسنن الكلام أي: لطريقة الكلام الاختياري؛ 
بالنسبة للاجراء على القواعد النحوية المعروفة» ولكن ليس معناها الخروج ألبتة عن قواعد اللغة ومقاييسهاء فالضرورة عندهم حدود 
تبي إليهاء وغاية تقف عندهاء ومقاريس يلتزم الشعراء بباء نعم هي عخالفة وَالَة لسنن الكلام المنثور» خارجة عن قوانينه بما للشعر 
ل 
اللغوي؛ فينبغي أن نتصل بين النوعين الأسباب» وأن تمتد بياهما الوشائٌ» فلا ضرورة إلا وهناك صلة ما تربطها بالكلام النثري» وهذه 
الصلة هي التي تعرف بوجه الضرورة» أو بعلة الضرورة» والمتتبع لضرائر الشعر عند العرب يجد أن وجه الضرورة لا يكاد يخرج عن 
احد امرين: 
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الأول: بيه ما وقع في الشعر بما وقع في الكلام النثري» كصرض ما لا ينصرف من الأمعاء تشبيا له بما يفصرف في الكلام للتناسب» 
كتنوين "سلاسل" مع كونها على صيغة منتبى اجموع؛ مناسبة ما بعدها في قول الله تعالى: إ[إِنا عدا للْكافرينَ ساسلا وأَعْلالُا وسعيرًا| 
(الإنسان: ؛) وقال أبو كبير الهذلي: 

اخمدا بوه عرافك به حبك النطاق فشب غير مبيل 

وصف الشاعى رجلا * شهم الفؤاد» ماضيا في الرتجال يتزع إلى أبيهبفي الشبه والشاهد في البيت صرف عواقد» مع أنه على صيغة منتبى 
اجموع. فهو جمع 10 وذلك للضرورة الشعرية. 

اورجه الكسن الغوورة ره الأشياء إلى أصولها كفك المدغم الواجب إدغامه في الكلام كول الشاعى: 

ملا أعاذلٌ قد جربت من خلتقي ... أني أجود لأقوم وان صَذنوا 

الواجب في الكلام أن يقال: وإن ضْنُوا بوجوب إدغام المثلين» فلما اضطر الشاعى فك الإدغام؛ رجوعًا إلى الأصل. 

وتما يؤكد اختتيار السيوطي لمذهب سيبويه وابجمهور في الضرورة الشعرية إجازته أن يلق بالضرورة ما في معناهاء وهو الحاجة إلى تحسين 
النثر؛ فسيبويه والمبرد والسيرافي وابن عصفور وغيرهم كثير من النحويين قد أجازوا في بعض أنواع الكلام النثري ما جاز في الشعرء 
كالكلام المسجوع» والأمثال؛ لورود ذلك عن العرب. ففي حين منع جمهور البصريين حذف حرف النداء إذا كان المنادى تكرة 
مقصودة» ذكر سيبويه أنه قد يجوز بقلت حذف ياء من النكرة المقصودة في الشعر 

فقَال في (الكّاب): "وقد يجوز 28 ياء من النكرة -أي: المقصودة- ني الشعر» وقال العجاج: 

جاري ١‏ تستتكري عليري ١‏ مبوممو وموم مومهم همياي 

يريد: يا جارية» وقال في مثل: افتدي مخنوق» وأصبح برو اعرف كفن ارى: 

وهكذا أدخل سيبويه الأمثال في حيز ما يستجاز في الشعر. وقال المبرد في (المقتضب): "والأمثال يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر 
لكثرة الاتشعمال لا" انر: َ 

واستطرد السيوطي فقال: "فالضرورة الحسنة ما لا يستبجن» ولا استوحش منه النفس يريد ما لا إستقبح» أو يعاب» أو تنفر منه 
النفس" وضرب إذلك ثلاثة أمثلة من غير استشهاد عليهاء وهي صرف ما لا ينصرف كبيت أبي كبير الحذلي الذي أوردناه فيما سبق» 
وقصر ابجمع الممدود كقول الشاعى: 

فلو أن الأطبا كان حولي ... وكان مع الأطباء الأَسَاة 

فقصر الشاعى الأطباء في الشطر الأول من البيت» وهو جمع طبيب» كا أنه أيضًا اكتفى بالضمة عن واو ابماعة في قوله: كانواء وهي 
مرورة اعون في البيت» وإن لم يذكرها السيوطي في (الاقتراح)» وقيل: إن السيوطي أواة بضرورة قصر ابمع الممدود حذف الياء 
الواقعة قبل الآخخر في ابلمع الأقصىء» كقول الراجز يصف ما أصابه من الكبر: 


ول العينين بالعواور 
والأفيل : بالعزاوي لكيه جمع عوار» والعوار: هو الرمد الذي يصيب العين» ومن الضرائر الشعرية التى أوردها السيوطى: مد ابجمع 
ال مقصور» قيل: أراد كت 


زيادة ياء قبل آخر ابجمع الأقصى كقول الفرزدق يصف ناقة بالسرعة في حر ال حاجرة» فقال: 

تنفى يداها الحصى في كل هاجرة ... نفى الدنانير تنقاد الصياريف 

فالصياريف أصله: الصيارف؛ لأنه جمع صيرف» فاضطر الشاصص إلى [شباع كسرة الراء وزيادة الياء. 

وذكر السيوطي أن أنهل لاضع ارد السالم للاسم المؤنث الثلاثي ساكن العين مفتوح الفاء» الذي عل :وز "قلا -بسكون 
العين في المفرد- فإن قاعدة جمعه تقتضي أن تفتتح عينه في ابلمع وجوياء إتباعا لحركة فائه» قال الله تعالى: | كدَلك , 0 لَه أَعمَاهُم 
حسرات علييم | (البقرة: 1517) لكسرات جمع حسرة إسكون السين في المفرد» وبفتحها في ابمع» ويجوز تسكين عين ابمع في الشعر 
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لخرورة الشعرية كترك الرا: 
فتستريح النفس من زفراتها 

وتما عده السيوطي من أقبح الضرائر الشعرية: الزيادة المؤدية لما ليس أصلًا في كلام العرب» كقول الشاعر: 

وأنني حيثما بن الموى بصري ... من حيثما سلكوا أدنوا فأنظور 

يريد: فأنظر» ولكنه اضطر فأشبع الضمة على الظاء؛ فتولّد عن هذا الإشباع زيادة الواو وكذلك الزيادة المؤدية إلى ما يقل في الكلام 
كقول امرئ اليس د ناقته بعقاب خفيفة سريعة: 

كأني بفتخاء الجناحين لقوت ... صيود من العقبان طأطأت شهالي 

يريد: شمالي» ولكنه اضطر فأشبع الكسرة» وقيل: الشيمال لغة في الشمال» ولكنها لغة قليلت» وكذلك يستقبح النقص المجحف كقول 
لبيك: 


درس المنى بمتالع فأباني ... فتقادمت بالحبس فالثوبان 

اراد الشاعى درس المنازل» يقال: درس المنزل أي: عفى واعحى اثره» ومتالع» وابان» والحبس» والثوبان: أمعاء مواضع. 

ومما يستقبح من الضرائر أيضًا: العدول عن صيغة لأخرى كقول الحطيئة: 

فيه الرماح وفيه كل سابغة ... جدلاء محكلة من نسج سلام | 
اي: من سج سليمان. وختم السيوطي هذه المسالة بالإشارة إلى مذهب ابن مالك ني الضرورة الشعرية؛ حيث ذهب ابن مالك إلى ان 
الغوورة ها لزنن لقاع عن متدويحة» أ اما امس ل عتدامنة وقيعة ويه الف ما عليه مله سيبويه واجمهور وقد حك 
التحويون على مذهب ابن مالك بالفساد والبطلان؛ لاعتماده على مجرد التفسير اللغوي البحت لمعنى الضرورة» من غير مراعاة لطبيعة 
الشعر الذي هو لغة العواطف والوجدان؛ فالضرورة عند ابن مالك مشتقّة من الضررء وهو النازل الذي لا مدفع له» فقول الشاعر: 
يقول اننا وأبغض العجم ناطمًا ... إلى ربما صوت امار اليجدع 

فيه ضرورة عند امهور» وهي إدخال أل الموصولة على صريح الفعل المضارع المبني للمفعول؛ لمشاببته لاسم المفعول» وذلك لا يجوز 
عندهم في النثر؛ إذ هو شاذ قبيح لا يجيء إلا في ضرورة. 

وذهب ابن مالك إلى أن وصل أل بالمضارع وغيره جائر اختياراء ولكنه قليل» وعال بجعله في الاختيار بإمكان الشاعى أن يقول: 
صوت امار يجدّع. من غير إخلال بالوزن أو المعنى» واعتمادًا على هذا المذهب في الضرورة لا يرى ابن مالك بأسًا من الاستشهاد 
جيء المضارع مجزوما بلام طلب مقدرة بعد قول خبري ني الاختيار» بقول الراجز: 

قلت لبواب لديه دارها ... كيدا فإني حموها وجارها 

فهويرى أن الأصل لتأذن» غذف الشاعر اللام الجازمة وأبقى عملهاء وكسر حرف المضارعة» وليس الراجز مضطرا إلى هذا الحذف؛ 
تمكنه من أن يقول: إيذن من غير إخلال بالوزن» أو المعنى» ذف اللام الطلبية وإبقاء عملها إنما هو في البيت من قبيل العمل 
الالسازى »رايس اراق اكير أتاذ لك مقهور هل القمر الشرورة العمزرق ورف :هذا الذهب كتين فق الملبان أنه يوذ 
إلى أنه ليس في كلام العرب ضرورة؛ إذ لا توجد لفظة إلا يمكن للشاعى تبديلهاء ونظم لفظ آخحر مكانهاء ورب كلمة يرى الشاعس 
مفعمة بالمعاني التي تجيش في صدرهء صادقة في التعبير عنها مع ما في استعمالها من مخالفة لسنن الكلام الاختيار وقواعد النحاة» ولا 
يرى ذلك في مرادفاتها ثما يساير سنن الكلام وقواعد النحاة. 

ذلك راع ابوتكياك وغيزة أن ابن مالك لم يفهم قول النحويين في ضرورة الشعر؛ فقال في غير موضع: "ليس هذا البيت بضرورة 
لأن قائله متمكن من أن يقول كذا" قفهم أن الضرورة في اصطلاحهم هي الإلجاء إلى الشيء» وليس كذلك. وقد أبطل الشاطبي 
مذهب ابن مالك من وجوهء أهمها: إجماع النحاة على عدم اعتبار ذلك المنزع» وعلى إهماله في النظر القيابي جملة» ولو كان معتبرا لنبهوا 
عليه. والثاني: أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه لا يمكن في الموضع غير ما ذُكرء إذ ما من ضرورة إلا يمكن أن يعض من 
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لفقلا قر هذا انط رولا يك هتنا له سانمل لسدرورة العقا» 

هذه الراء في كلام العرب من الشياع في الاستعمال بمكان لا يجهل» ولا يكاد المتكلم ينطق تلتين تعريان عنباء وقد تجرها واصل بن 
عطاء لمكان لُتغته فيهاء حتى كان يناظر اللخصوم» ويخطب على المنبر» فلا إسمع في نطقه راء؛ فكان إحدى الأعاجيب حتى صار مثلا 
فيا. ْ 

والسلام عليكم ورحمة الله. 


الألفاظء والمراد بالسماع 
بسم الله الرحمن الرحيم 
تعلق الخكم النحوي بشيئين أو أكثر 
امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 
فنكر السيوطي أن المك النحوي يعني بمفهومه العام الشامل للمفردات والتراكيب؛ هذا الحم : قذ يعملق بشيكين أو أكثرة فتارة موز 
0 بينهما و بينها» وتارة تدع فمأ يجوز اجمع فيه مسوغات الابتداء بالنوة» وي كثيرة 18 انعا بعضهم إلى أكثر من ثلاثين 
موا وجعلوا مدار صححة الإخبار عن النرة على حصول الفائدة» لا عل ما ذكروه من هذه المسوغات. 
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فالمتقدمون ١‏ يعولوا 2 ضابط الابتداء بالنكرة إلا على خصو الفائدة» وكل مسوغ تحمق به الفائدة 45 ه) جوز معه الابتداء بالنوة على 
انفراده» ولا يمتنع اجتماع اثنين مسرا افأ كار فقوله عا :| ولعا مزمن حير من مفْرك| (البقرة: )١‏ وقعت فيه النكرة» وهو كلمة 
"عبد" مبتدأ» فقَال اامهور: المسوغ للابتداء بالنوة 2 الآبة الكرية وصفها بقوله: 00 وقال بعضهم: المسوغ لذلك دخول لام 
الابتداء علييا. ورأى بعضهم أن المسوغ لها نما هو معنى العموم؛ لأن المراد المفاضلة بين الجنسين» لا بين أفرادهما الخصوصة. ولا مانع 
من اجتماع هذه المسوغات المصححة للابتداء باللكرة؛ إذ لا تعارض بينباء 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: اجتماع دخول أل المعرفة والتصغير معًا على الاسم الواحد» مع أن كلييما من خواص الأسماء» فأل مما يقيز به 
الاسم عن قسيميه في أنواع الكامة: الفعل» والحرف. والتصغير وصف في المعنى» فلا توصف إلا الأسماء» ويجوز مع ذلك اجتماعهماء 
متا ود نهدا ارتعر هذا رضي ممق ذال الصيا» وذلك: أشي أعل بين اذاف شين وقد والناوتى غراضن الأفعالة 
ويجوز اجتماعهما نحو: قد قامت الصلاة» وما لا يجوز فيبما 

اجمع بينهما اداة التعريف ال والإضافة» وهما من خواص الامعاى» واثما " يجز اجمع بينهماء لان كلتيبما اداة تعريف ولا جور اجمع 
بين معرفين على معرف واحدء فإن قيل: فقد اجتمع المعرفان في نحو قوله تعالى: 5 يا ميم اقنتي لريك| (آل عمران: ٠؛)‏ فقد اجتمع 
على الاسم التعريف بأداة النداء وبالعلمية» وقال الشاعر: 


و 2 ع ع 
علا زيدنا يوما نقى رأس زيدم ... بأبيض ماضي الشفرتين يمان 
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فقال: زيدناء وزيدك. لمع بين التعريف بالعلبية والتعريف بالإضافة» فالجواب: أن تعريف العلمية قد زال مما كر وأجري العلم مجرى 
اللكوات» وصار معرقا بأل في الآية الكريمة» وبالإضافة في البيت» أو أن الممتنع هو اجمع بين التعريفين إذا كان بعلامتين لفظيتين» 
كابمع بين يا مع الألف واللام؛ والعلمية ليست بعلامة لفظية. أما قوهم: يا الله. فقد جمعوا فيه بين يا وأل؛ لأن الألف واللام عض 
من حرف أصلي» وكأن هذا الاسم الكريم أضله إل اقذقرا امد من أو وعرضوا منها الألف واللام» فصارت كأنها جزء منه» كا 
أن هذا الاسم الكريم قد كثر استعماله نف على ألستتهم؛ جوزو فيه ما لم يجوزوا في غيره. 

وثما لا يجتمعان كذلك التنوين والإضافة م أتبما من شراط الأسماءء.وذلك أن يله منهما علامة على نباية الاسم وتمامه» ولا يجتمع 
على تمام الاسم غلذسانة أو لان المنون يدل على الانفصال» والإضافة تدل على الاتصال فلم يمعوا يينبماء ألا ترى أن التنوين يون 
بانتقطاع الاسم وتمامه» والإضافة تل على اتصال المضاف بما بعده وهو المضاف إليه» وكون الشيء متصللا منفصلا في حالة واحدة 
أمى محالء أو لأن التنوين في الأصل يدلّ على التنكير المفيد للعموم؛ أما الإضافة فتتخصص أو تعرفه فل يجتمعا. 

قال ابن جني في (الخصائص): "ومن غلبة حكم الطارئ حذف التنوين للإضافة نحو: غلام زيد» وصاحب عمرو؛ لأنهما ضدان» ألا 
ترى أن التنوين مدن مام ما دخل عليه» والإضافة حاكة بنقص المضاف»ء وقوة حاجته إلى ما بعده» فلما كانت هاتان الصفتان على 
ما ذكرنا تعادتا وتنافاتا؛ فلم يمكن اجتماع علامتيهما. وأيضًا فإن التنوين علم للتدكير والإضافة موضوعة للتعريف» وهاتان أيضا قضيتان 
متدافعتان إلا أن الحم للطارئ من العلمين -أي: من العلامتين- وهو الإضافة» ألا ترى أن الإفراد أسبق رتبة من الإضافة» ا أن 
اكيز اميق .قيهن اديت "اتي: 

وكذلك السين وسوف» وهما من خواص الفعل المضارع» ومن أدوات الاستقبال كلتاهما حرف مفيد للتنفيس أي: للتوسيع بمعنى: 
أنبما يقلبان المضارع من الزمن الضيق وهو الحال» إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال» وسوف مرادفة للسين» وقيل أوسع منها؛ لأن 
زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» ولا تمع يينهماء كراهة امع بين علامتي استقبال» ولذلك ذكر ابن عصفور: "أنه لا يجوز أن يمع بين 
أنة المدارة والبية وسرفب» لكوت أن إذا دخلت على المضارع خصصته بالزمن المستقبل» فلا يجوز أن يقال: يعجبني أن ستجتهد» 
وا سوف تجتبد؛ كراهة امع بن اعزفق مسط ا قد كا واد رعو لايس اسان 

قال السيوطي: "والتاء والسين خاصتان ولا يجتمعان" انتبى. وتفسير ما قال: أن التاء سواء أكانت تاء التأنيث الساكنة» أم كانت تاء 
الفاعل الجر كته هي من خواص الفعل الماضي؛ فلا م السين التي هي من خواص الفعل المضارع لتنافيهما. 

وقال السيوطي: "ومن القواعد المشتبرة قوهم: لذ لك يوا دك تادز وطن ون منه لا يجتمعان" ومن المهم الفرق بين البدل 
والعوض» ثم أورد تغرية حدقا من كاب (تذكرة النحاة) لذ حيان» والآخر لابن جني من (اللحصائص)» ويدور هذان النصان 
حول 00 بين البدل والعوض. وإئما ذكر السيوطي أثة من المهم عرف القوق يك ا بذاك والدوضوي: لان سفن السعاة الاين 
لفظ البدل ويريدون به العوض» ومن هولاء المبرد في في (المقتضب)ء وابن .يعيش فٍ (شرح المفصل)» والعلامة الرضي فٍ شرحه على 
(شافية ابن الحاجب)» وأبو الحسن الأشموني في شرحه على (ألفية بن مالك)» وهذا الإطلاق من باب التجوز. 

وقد أوضم أبو حيان في نصه المنقول عن (التدكرة) أن الندل لغة العوض» ويفترقان في الاصطلاح» ثم أشار إلى بعض الفروق 
الاصطلاحية نيثيماء فاليدذل غتد علماء النحو هو أحد لتوابع المسة» وقد عرفه النحويون بأنه: التابع المقصود بالخ بلا واسطة» وهو 
يجتمع مع المبدل منه» قال الله تعالى: |اهدنًا الصراط المع * صراط الينَ تمت علوم] ( (الفاتحة: 5 ) فقوله سبحانه: إصراط 
اَن بدل من الصراط» وقد اجتمعاء وقال -عن وجل-: إِوللَّهِ عل الئاس ج البيت من استَطَاعٌ ليه سيلا (آل عمران: /910) ف 
إمَنِ اسْتَطَاعَ|: بدل من [النْاس|ء وقد اجتمعاء وإنما يجتمع البدل مع المبدل منه لأن المقصود بالخك هو البدل» وأما المبدل منه فهو 
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يك توطثة وتهيدَاء ومن هنا يقولون: المبدل منه في حكم الطرح من جهة المعنى غالباه ويكون الغرض من ذك البدل أن يذكر الاسم 
المقصود بالك بعد التوطئة؛ لإفادة توكيد الم وتقريره» ولذلك يرى الأكثرون أن عامل البدل ممّدر دل عليه العامل في المبدل منه» 
فهو مع البدل جملة أخرى في الحقيقة» وان كانوا إسمون الكلام المشتمل على المبدل منه والبدل جملة واحدة؛ اعتبارا بظاهر اللفظ. 
ويحكى عن أَبي علي الفارسي أنه قيل له: "كيس كزن الندك إبعاسا انول دوه مو ضر عمف فال ما لم يظهر العامل في 
البدل» وإنها در قات 3 اذك منه» واتصل البدل بالمبدل منه في اللفظ؛ جاز أن يوضحه"» والذي يدل على أن العامل في البدل 
الاين اتدل عفد عرد نان ولك انكر لكام آم واحدةً جعلنَا لْن يكفر بالرحمن لبيوتهم سَقُقًا مِنْ قَضْة] (الزخرف: 
م فظهور اللام ف يرهم" وهي بدل من "من" دليل على أن عامل البدل غير عامل المبدل منه» ومثل ذلك قوله تعالى: قال 31 
لين استكبروا من قوم لأذينَ استضعفوا بن آم م منهم| (الأعراف: 75) فظهور اللام مع "من" وهو بدل من "الذين استضعفوا" 
دليل على ما تقدم أيضا؛ هذا هو البدل النحوي. 

أما في اصطاد| علماء الصرف فن مباحهم: البدل والعوضء والبدل عندهم» هو: جعل حرف مكان حرف آخر مطلقًا ؟علهم الطاء 
في موضع التاء في "اصطبر"؛ والألن موضع الواو في “قال”؛ والهمزة موضع الياء في "بناء". ومرادهم يجعل حرف مكان آخخر إزالة 
الحرف المبدل منه من الكلمة» ووضع حرف آنحر موضعه؛ وهذا معنى قول أبي حيان في النص المنقول عنه: "وبدل الحرف من غيره لا 
يجتمعان أصلاء ولا يكون إلا في موضع المبدل منه"» وأوضم أبو حيان أن البدل الصرني في اصطلاحهم لا بد فيه من هنين الأعرين؛ 
لأنه بهما يغاير العوض؛ فالعوض -كا قال أبو حيان- لا يكون في موضعه؛ يعني: لا يكون في موضع المعوض منهء وربما اجتمعا 
ضرورة» إشير ببذه العبارة إلى مذهب بعض عماء الصرف كابن يعيش وغيره» الذين يذهبون إلى أن يكون العوض مقصورًا على كون 
كرك الآتي عوضًا ف غير موضع احذوف المعوض منه؛ فهمزة الوصل في ابن واسم عوض من الواو التي هي لام ابن» لأن أصله 
ان" دقفت الواو تحفيقاة وسكنت الباء» وجيء ببمزة الوصل للتعويض» وإمكان النطق بالساكن. وعوض من الواو في "اسم"؛ لأن 
0 عندهم من السمو. ومثل ذلك التاء في نحو: عدةء وزنة» عوض من الواو التي هي فاء الكلمة» وهكذا. 

وربما اجتمع العوض والمعوض منه في كلمة واحدة وإن اختلف موقعهماء وذلك في الضرورة الشعرية كابمع بين حرف النداء والميم 
المكلددة الى تكون عوضًا منه كقول الراجز: 

الإكاما متك نا ... أقول يا اللهم يا اللهم 

وبناءً على هذا المذهب تكون النسبة بين البدل والعوض التباين؛ فالبدل أن تق حرفا خلفا لحرف في موضعه ولا يجتمعان» والعوض 
أن تقبم حرفا خلفا حرف في غير موضعه» وقد يجتمعان في الشعر للضرورة الشعرية. 

قال أبو حيان: "وربما استعملوا العوض مرادفًا للبدل في الاصطلاح" أي: ربما استعملوا العوض في الاصطلاح في الإتيان بالحرف في 
مكان الحرف المحذوف؛ فيكون أعم من البدل لا مباينًا له» وهو يشير بهذه العبارة إلى مذهب بعض الصرفيين الذين لا إشترطون أن 
يكون الحرف الآتي عوضًا من غيره في مكان المعوض منه أو في غير مكانه؛ فالطاء في نحو: "اصطبر" عندهم عوض من تاء الافتعال» 
والأصل: اصتبر» وهمزة الوصل في أول نحو: "ابن" عوض من الواو في آآخره» وهكذا. | 

وهم يرون أن النسبة بين البدل والعوض العموم» والخحصوص المطلق؛ فيجتمعان في شيء وينفرد الاعم منهما -وهو العوض- في شيء» 
وذلك في كل كلمة حدث فيها تغيير بحذف حرفء وإحلال حرف آتحر خلفًا له سواء أكان في 
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هل بين العربي والعجمي واسطة؟. 

موضع الحرف المحذوف أم في غير موضعه» فإن كان في موضعه فهو بدل وعوضء وإن كان في غير موضعه فهو عوض فقط. فكل 
بدل على ذلك يسمى عوضاء وليس كل عوض يسمى بدلاء فيجتمعان في نحو: اصطبر» وينفرد العوض في نحو: عدة» وزنة» واسم 
من السموء قال ابن مالك في التصغير: 

وجائز تعويض يا قبل الطرف ... إن كان بعض الاسم فيهما انخذدف 

الضمير في قوله: "فيهما" للتكسير والتصغير» ومعنى البيت: أنه يجوز أن يعوض مما حذف منهما ياء قبل الآخخر» فيجوز أن يقال: فرازيق 
وفريزيق في تكسير فرزدق وتصغيره بزيادة ياء فيهما قبل الطرف؛ عوضًا من حذف الدال مع أنها في موضع الحذوف. 

أما نص ابن جني الذي نقله عنه السيوطي فقد أورده في (الخصائص) في باب عقّده بعنوان: باب في الفرق بين البدل والعوض» بين 
فيه أن جماع ما في هذا الباب أن البدل أشبه بالمبدل منه من العوضء وانتهى فيه إلى أن لبدل أعم تصرقًا من العوض؛ فكل عوض 


بدل» 3 كل 7 عوضًا. 


00 هذا اسم دارا ل نا المرين في الصرف العربي بأن يقال: كيف تبني من كذا مثل كذاء أي كيف تأتي 
بكلمة مطابقة لما يوازن كامة من كلام العرب» بمعنى: أك إذا كبت منها زنتهاه وعاملت ما يققضيه القياس التصريفي في هذه الكامة 
فق ازناةة أو حدذقة أو قلب» أوإدغام؛ أو ين للك 007 هذه الكلمة المصنوعة ونظائرها من الكلمات المصنوعة» ا واسطة 
بين الكلام العربي والكلام العجمي؟ 

أجاب عن ذلك ابن عصفور في كابه المسمى ب (الممتع) بالإيجاب» أي: قال ما معناه: نعم. فإذا تكلمنا نحن ببذه الألفاظ المصنوعة 
كان كينا عا ١‏ ربع إلى لغة من اللغات يعني: لا يكون عر الولعم وانما يكون واسطة ب بين العربي والعجمي. ورده اتقضر اوت 
ذا كا َن كل كلام ليبس 18 فهو مي ») ولا واسطة بينهماء» ونحن كغيرنا من الأمم. ووافق اومان في شرحه على (التسبيل) 
ان عضقون عوضها أن الكلنات المضتوعة ليست غمية) لأن المج .عندنا هق كل :ما تقل إلى اللبنان الفرى من 'لنباق غيره» سواء 
كانت مق لغة القرش» أو.الروم» أو اليش أو المندة أو البزيرة أو الإفرع» أوغين ذللك» اف 

فأبو حيان يوافق ابن عصفور في أن الكلمات المصنوعة لا تعد أعجمية كا ذهب إلى ذلك اللحضراوي؛ لأنها مصنوعة» وليست متقولة 
عن العجمء يعتي: أن اللغة الأعجمية على اختلاف أنواعها وتبلين أجناسها موضوعة لأهلها بالرواية عنهمء لم يصنعهاء ولم يختلقها أحد. 
أ التكر بالألفاظ المصنوعة فتك بما لم يضعه واضعء فلا يتم قول اللحضراوي. 

ولإلقاء مزيد من الضوء على ما تعرف به مجم الأسماءء أورد السيوطي بعض الوجوه التي ذكر النحاة أن بها تعرف عمة الاسم: 
أحدها: النقل: بأن ينقل ذلك أحد أَعة العربية كإيراد سيبويه في (الّاب) في باب الأسماء الأعحمية بعض هذه الأسماء: "كاللجام» 
والديباج» واليرنح» والنيروز» والزنجبيل» والياسعين» وبعض الأعلام كإبراهي » وإسعاعيل» واحاق» ويعقوب» وهرمز» وفيروز» وقارون» 
وفرعوت + 3 3 ع مه 

والثاني: خروجه عن اوزان الاسماء العربية نحو: إبراسم» وال برسم هو احسن الحرير» فإن مثل هذا الوزن» وهو 'إفعيلل" مفقود في 
أبنية الأسماء فى اللسان العربى. 

والقالكة أنيكوة أوره ون م زرا نشو ريخاي ونان 3 لك ايكون ا للها روية: 

والرابع: أن يكون آخره زاي بعد دال نحو: مبندز» وصيروا زاياه سينا فقالوا: مبندس» فإن ذلك لا يكون في كامة عرربية. 

واللخامس: أن يجتمع فيه الصاد والجيم نحو: الصولجان» وهو الحجن أي: العصا المعوجة والجص الجص بفتح اليم وكسرهاء وهو ما 
يبى» او يطل به البيت. 
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والسادس: أن جتمع فيه اليم والقاف نحو: المنجنيق: وهو آلة لرمي العدو بحجارة كبيرة» وقد اختلف العلماء في ميمه بين الأصالة 
والزيادة» وهي عند سيبويه من نفس الكلمة. 

والسابع: أ يكون عزانيا أدوياعا 50000 الزلاقة» وهي ستة أحرف جموعة في قولهم: "م بنفل "2 وهي 1 والراء» والباء» 
والنون» والفاء» واللام. ٠‏ والزلاقة 5 لغة: الحدة» ولسان زلق أي: بليغ حديد» قال الأخفش: "بعيت بذلك لأن عملهن في طرف اللسان» 
وطرقت اللسان زلق» وقيل: الزلاقة ة المصاحة واتخفة 42 الكلامء وهذه الحروف اح الحروف» ولا ينفك رباعي أو خمابي مى كان 
عربيا من حرف منبا إلا شاذًا كالعسجد» وهو الذهب» وهو أيضًا الجوهر كله در والبافرت» ويقال كذلك: بعير عسجد إذا كان 
ضما والدهدقة» وهو تكسير الحم وتقطيعه » والزهزقة 500 الضحك. 

وذلك لأن الرباعي واممابي ثقيلان فلم يخليا من حرف سبل خفيف على اللسان» ومن أمثلة الأسماء المحكوم بأعيها اوها هد 
احرف الزلقة: سفر جل » وهو نوع من الأنجار ره كثير الفوائد» وق ز مل وهو القصير الضخم من الإبل» وقرطعب وهو الشيء ا حقير 
يقال: ما عنده قرطعبة ولا قزعملة أي: لا قليل ولا كثير» وجحمرش وهي الثقيلة السمجة من النساء. 


0407 تمسيم الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائز. 

تقسيم الألفاظ إلى واجب ومتنع وجائز 

ذكر السيوطي 1ف الطراوة قسم الألفاظ إلى ثلاثة أقسام: واجب» وممتنع» وجائز. أما الواجب من الألفاظ فرجل وقاتم ونحوهما 
ما يجب أن يكون في الوجود ولا ينفك الوجود عنه أي: لا يصح عند العقل عدمهء والممتنع: لا قائم ولا رجل؛ إذ يمتنع أن يخاو 
الوتحرك ون أن يكون لا رجل فيه ولا قائم؛ أي: حا ننفى وجود ما يجب أن يكون في الوجود» فنفي الواجب ممتنع» والجائن أي: 
الذي يقبل العقل وجوده وعدمه نحوة. ؤي بوجمرو لأنة جائز أن يكون أن لا يكون. قال ابن الطراوة: "فكلام مركب من واجبين 
لا يجوز نحو: رجل قائم؛ لأنه لا فائدة فيه أي: لأن مدلوله لا يغيب عن العقّل» فلم تحصل فائدة من الكلام» فكان ممتنعاء وكلام 
ركب من ممتنعين أُيضًا لا يجوز نحو: لا رجل لا قائم؛ لأنه كذب ولا فائدة فيه أي: لأنه مركب من جزأين كاذبين» فالعقل لا 
يقبله بحسب العادة» وكلام مركب من ممتنع وجائز لا يجوز» ولا من واجب وممتنع نحو: زيد لا قائم» ورجل لا قائم لأنه كذب؛ إذ 
معناه لا قائم في الوجودء وكلام مركب من جائزين لا يجوز نحو: زيد أخوك لأنه معلوم» لكن بتأخيره صار واجباء فصح الإخبار 
به لأنه مجهول في حق المخاطب؛ قالخا ايها 5506 ولو قلت: زيد قاكم ص لاله ركب من جائز وواجب» فلو قدمت 
وقلت: قاكم زيد لم يجزء لأن :زيند صا يتأخيره واج فضان كلامة مرك من واجبين» فصار بمنزلة قاكم رجل. 

قال 5 حيان: "وهذا مذهب غريب أي: خارج عن قانون العربية» وما قاله -أي: ابن الطراوة-: من أن الجائز يصير بتاخيره واجباه 
تمنوع لآن معناه مقدما ومؤخرا واحد". 


٠.4‏ الأصل الأول من أصول النحو الغالبة: السماع. 

الأصل الأول من أصول النحو الغالبة: السماع 

وراة إعلناء أعنوك النحو بالسماع الذي هو الأأصل الأول من أصول النحو الغالبة: 

فنقول: ذكر السيوطي في يها ما ثبت بت في كلام من يوثق بفصاحته» فشمل هذا كلام الله تعاللى» وهو القران الكريمء وهو 
أفصح كلام وأبلق - ثليه -صلى الكل وسلم- وهو الحديث النبوي الشريف» وكلام العرب قبل بعثته وفي زمئنه وبعدذه إلى أن 
فبيدت الألسكة يكثرة: الموادين د نظمًا ونثرًا من مس أو كافر. فهذه ثلاثة أنواع لا بد في كل منها من الثبوت: أما القرآن الكريم فكل 


ه الدرس: 5 ما عيب من القراءات» وحكم الاحتجاج بالحديث الشريف 


ما ورد أنه قرع به جاز الاحتجاج به في العربية؛ سواء ء كان متواترًا أم آحادًا أم شاذاء فالقران الكريم - كا قيل- فوق النحوء والفقه» 
والمذاهب كلهاء» فهو الأصل الأميولة ما وافقه نبوسولة وما خالفه د 1107 وذلك أن لغة القران اليم هي أفصح 
الي العربية على الإطلاق» أن الكّاب عرف ارقن من الشعر» يأ قال الفراء - رحمه الله تعالى. 

ولقد صدق أبو عمرو الداني المتوى سنة أربع وأ فق وار سحانة تيو اللعرة سفن “قال واه القراءة لا تعمل من القراءات في شيء 
على الأفثى في اللغة» والأقيس في العربية؛ بل على الأثبت في الأثرء والأصم في النقل» والرواية إذا ثبتت عت عم ال رده قأمن عي 
ولأ فشر ليق أت القراءة مان نوها والمصير إليهاء انشى: 

قال السيوطي: "وقد أطبق الناس -يعني: أجمعوا- على الاحتجاج بالقرا ءات الشاذّة في العربية إذا لم تُخالف قياسًا معروقاء بل ولو خالفته 
5 بها في مثل ذلك الحرف بعينه» 0 لم جز القياس عليه ا ع بالمجمع على وروده» وخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه» ولا 
يقاس عليه خحو: استحوده وباك ": 

أوضم السيوطي في هذه الفقرة أن القراءات الشاذة أجمع النحويون على الاستشهاد بها في تقعيد القواعد إذا لم تخالف قياسًا معروقاء 
وإن خالفته أجمعوا على الاحتجاج بها أُيضًا لكن في خصوص ما وردت فيه من غير أن يقاس عليهاء وقد أشار إلى ذلك ابن جني في 
ثم أورد السيوطي مثالين للاحتجاج بالقراءات ا افقال: "وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءات الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة» 
وان دلت قٍ الاحتجاج 0 2 الفقه» ومن ثم احج على جواز إدخال لام الأعس على المضارع المبدوء بتاء اتخطاب بقراءة: "فبذلك 
فلتفرحوا" (يونس: 8ه) احتج بها على إدخالها على المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة: |إولتحمل حََايا | (العنكبوت: »)١7‏ واحتج 
على صحة من قال: إن الله أصله: لاه» بما قرئ شَاذًا: "وهو الذي 42 السماء لاه وف الأرض لام" (الزخحرف: 86) " انتّى. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ه الدرس: 5 ما عيب من القراءات» وحك الاحتجاج بالحديث الشريف 
الدرس: ه ما عيب من القراءات» وحك؟ الاحتجاج بالحديث الشريف 
ف ايان مااع فخ القرادات: 


سم الله الرحمن اأرحيم 

الدرس اتلحامس 

(ما عيب من القراءات» وحم الاحتجاج بالحديث الشريف) 

بيان ما عيب من القراءات 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 

فيكشف لنا السيوطي النقاب عن حَمَلة آثمة لتلحين القراءء استفتح بابها وحمل اواءها حا البصرة المتقدمون» ثم تابعهم غيرهم من 
اللغويين والمفسرين» ومصنفي القراءات» م قال شيخنا العلامة الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة صاحب (دراسات لأساوية القران 
الكريم) - رحمه الله تعالى رحمة واسعة- وقد افتتح السيوطي هذا المبحث في (الاقتراح) بقوله: "تنبيه: كان قوم من النحاة المتقدمين 
يعيبون على عاصمرء وحمزة» وابن عام قراءات بعيدة 2 ة و.بلسبونهم إلى اللَن» وهم 00 2 ذلك؛ فإن قراء ءاتهم ثابعة 
بالاأساية المتواثر, ة الصحيحة التي له مطعن فيها» وثبوت ذلك دليل عل جوازه 2 العربية» وقد و المتأخرون -منهم ابن مالك- عل 
من عاب علهم ذلك بأبلغ 57 واختار جواز ما وردت به قراء اهم 2 العربية» وان منعه الأ كثرون» 00 به" ٠‏ 
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إن تصدير السيوطي هذه المقدمة بكلمة تنبيه يوحي بخطورة ما سيلفت الأنظار إليه» ويوجه العقول إلى أهمية ما سيب عايه؛ أي عط 
أشدء وأي تنبيه أعظم تافر قاذ القراءات المتواترة» ونسبة بعضهم إلى الخطأ في القراءة: كرت و3 طْ م أفراههم| 
(الكهف: ه)» فعاصم ابن ببداة أبي النجود -بفتح النون وضم الجيم- هو شيخ الإقراء بالكوفة» وأحد القراء السبعة» وأبو التجود هو 
اسم أيه كال فيد اسن ١‏ سيت حنبل: "سألت أبي عن عاصم بن ببدلة. فقال: رجل صالح خير ثقة» فسألته: أي القراءة هن 
إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة» فإن لم تكن فقراءة عاصم". وقد توفي -رحمه الله- سنة سبع وعشرين ومائة من الهجرة» وحمزة هو ابن 
كين الات حل القراء الفا 000 0 

وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم. قال عنه ابن الجزري: "كان إماماء حجةء ثقة» ثبتاء رضاء قيما بَكّاب الله» بصيرا بالفرائض» 
عارفا بالعربية» حافظًا لحديث» عابداء خاشعاء زاهداء ورعاء قانتا لله عديم النظير". وقال أبو حنيفة حمزة: "شيئان غلبتنا عليهما لسنا 
نتازعك فيهما القران والفرائض". توفي -رحمه الله- سنة ست وخحمسين ومائة من الحجرة. 

وان عامس هو عبد الله بن عامس اليحصبي أو البحصي “بض الصاد وكشرفك اا السبعة» وإمام أهل الشام في القراءة قيل عنه: 
كان إمامًا عانًا ثمة ثقة فيما آناهء حافظً لما رواهء متقنا لما وعاد» عارفا قهِمًا قيمًا فيما جاء بهء صادقا فيما نقله من أفاضل المسامين وخيار 
التابعين وأجلة الراوين» لا ب يتهم في دينه» ولا يشك في يقينه» ولا يطعن عليه في روايته» تبي نقله» فصيح قوله» عاليا ف قدرهء مصيبا 
في أمرهء مشهورًا في علمه» مرجوعا إلى فهمه لم يتعد فيما ذهب إليه الأثر ول يقل قولًا يخالف فيه احبر توفي -رحمه الله - سنة ثماني 
عشرة ومائة من الحجرة. 

لوز ةرهم لسوتي باسك يبك الجا اميا عل قراءةهم بالن هم قليل من كثيرء ققد لخنوا نافع بن بن أبي نعم قارئ مديعة 
روك الله صل الله عليه وسلوء ' وأخيلة الدراء السبعة» وابن كثير وهو إمام أهل مكة وأحد القراء السبعة وغيرهم وغيرهم. وقد أشار 
السيوطي إلى أن تلحين هؤلاء القراء كان إسبب قراءات لهم بعيدة في العربية» أي: بسبب قراءات قد خفي توجيبها على هؤلاء النحاة 
الذين حكموا عليها بالمحن ونسبوها إلى الحطأً. إما لأنها كانت صادرة عن لهجات عربية لم تبلغهم؛ أو لكونها تخالف ما كانوا يحتكون 
التدسيرة قراعد »وما عار فون عليه من قوانين» وا كزعلون لمن أفسة 

أما المنصفون فهم الذين يرون أن القراءة لا ند لتبع العربية» بل إن العربية هي التي 3 لتبع القراءة؛ لأنها مسموعة من أفصح العرب بإجماع» 
وهوكينًا عمد #صلء الله عليه وسلِ- ومن أصحابه ومن بعدهم» ولقد فندق أبن الذاجب إة قال: “والأوق الرى عل التحويقة قلسن 
قولحم بحجة عند الإجماع» ومن القراء جماعة من النحويين» فلا يكون إجماع النحويين حة مع خالفة القراء لهمء ولو قذّر أن القراء 
ليس فهم نحوي فإنهم ناقلون لمذه اللغة» وهم مشاركون النحويين في نقّل اللغة» فلا يكون إجماع النحويين حجة دونهم» وإذا ثبت 
ذلك كان المصير إلى قول القَرَاء أولى؛ لأنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته عن الغلط في نكب بولآن القراءة يقت منواتزة» وها قلة 
التحويون آحاد» ثم و سل أنه ليس بمتواتر فالقراء أعدل وأثبت؛ فكان الرجوع إلهم أولى'؛ وقد ذكر السيوطي ثلاثة أمثلة توم بعض 
القراءة التي دافع عن صعتها ابن مالك» واحتج بها في إثبات القواعد المستنبطة منها وهي: 

المثال الأول: احتجاجه على جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار بقراءة حمزة: "تساءلون به والأرحام" (النساء: )١‏ 
وبيان ذلك أن سيبويه قال في (الّاب): "وما يقبح أنتشري المظهر غلاية المضمر المخرورة وذلك قولكا: مروت بك وؤينء وهذا 
أبوك ومروء هرا أن شرك المطين فضمرا الحلا فيها قبله” ان 

أي: أن عطف الاسم الظاهر على الضمير امجرور بالحرف نحو: مها أو بالاسم نحو: هذا أبوك وعمرو» من غير إعادة الجار 
قبيح» وقد علّل لذلك بأن الضمير امجرور قد جمع بين أعرين: 

أحدهما: أنه لا يتكلى به إلا متصالا بما قبله من حرفء أو اسم؛ فلا يجوز فصله عما قبله؛ لأنه كالجزء منه. 
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والآخر: أنه بدل من اللفظ بالتنوين أي: أنه قام مقامه» تقول: غلام. فتجد فيه التنوين» فإذا أضفته قلت: غلامك. قام الضمير الواقع 
مضافا إليه مقام التنوين؛ فلم يجز العطف عليه. يا لا يعطف على التنوين. 

وأجاز سيبويه هذا العطف في الشعر؛ اعتمادا على الضرورة الشعرية كقول الشاعي: 

فاليوم قربت تبجونا وأشتمنا ... فاذهب فا بك والايام من حب 

حيث عطف الشاعى لفظ "الأيام" على ضير المخاطب المجرور بالباء» ومن ثم عاب كثير من النحويين هذه القراءة -أي: قراءة حمزة- 
وخطأها المبرد» ووصفها الفراء بالقبحج» وذهب جمهور الكوفيين وبعض البصريين وابن مالك إلى جواز هذا العطف في الاختيار» دون 
إعادة الجار محتجين ببذه القراءة» وببعض الشواهد الأخرى كقول الرسول -صل الله عليه وسل-: ((إثما (إغا ملم والعا د لع 
كجل استعمل عمالًا ... )) إلى آخعر الحديث الشريض» وهو في (صحيح البخاري) »وقال ابن مالك في الألفية مشيرًا إلى هذا لحلاف 
55 رشق 1 

وعود خافض إدى عطف على ... ضير خفض لازما قد جعلا 

وليس عندي لازما إذ قد أنى ... في النظم والنثر الصحيح مثبتا 

والمثال الثاني: احتجاج ابن مالك على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعوله بقراءة ابن عامس: "وكذلك ين لكثير من المشركين 
قت أولادهم شركائبم" (الأنعام: 1807 )» والقراءة برفع رفن البابك عن الفافل نر" المبني للمفعول» ونصب "أولادهم" على 
المفعولية للمصدر "قتل"؛ وجر "شركائهم" الذي أضيف إليه المصدرء ف"قتل" مصدر مضافء و"شركائهم" مضاف إليه» من إضافة 
المصدر إلى فاعله» و"أولادهم' ' مفعوله وهو الفاصل بين 

المتضايفين. وقد ردها الفراء في (معاني القرآن)» وقال أبو علي الفارسى: "ولو عدل عنها إلى غيرها كان أولى"» وأنكرها الطبري في 
تفسيره» والزعخشري في (الكشاف)» أعا أق الاك فقك را ها :من أقر الأدلد على جواز هذا الفصل ممالا ذلك بأن قراءة ابن عاص 
-رضي الله عنه- ثابتة بالتواتر» ومعزوة إلى موثوق بعربيته» قبل العلم أنه من كار التابعين» ومن النين 00 بهم في الفصاحة» م 
يقتدى بمن في عصره من أمثاله الذين م بعلم عنهم مجاورة للعجم يحدث بها اللتن» وقال: "ويكفيه شاهدًا على ما وصفته به أن أحد 
شيوخه الذين عول علهم في قراءة القرآن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وتجويز ما قرأ به في قياس النحو قويء وذلك أنها قراءة 
اشقات على فصل بفضلة بين عامرها المضاف إلى ما هو فاعل» فسن ذلك ثلاثة أمور: 

احدها: كون الفاصل فضلة» فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به. 

الثاني: كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف. 

اقأئفة كسصمندن الت خيومن أجل المضاف إليهء مقدر التقدم بمقتضى الفاعلية المعنوية؛ فلو تستعمل لعرب الفصل المشار إليه؛ 
لاقتضى القياس استعماله» لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيراء فاستحقٌ الفصل بغير أجني أن يكون له عزية؛ لحك بجوازه". 
انتبى ما قاله ابن مالك. 

والمثال الثالث: احتجاج ابن مالك على جواز سكون 3 الأ بعد 'ثم' بقراءة. ثم يقطع اق ارو و ل لط انا 
صر الله في الدثيا والآخرة مده بسَبْبٍ إِلَ السماء ثم لَِقَطمْ َلنْظرَ هل يدهن كيده ما يَِيظٌ] (الحج: ١١‏ )» والقراءة المذكورة 
هي قراءة عاصم مع حمزة» وقد نص النحاة على أن حركة لام الأمى الكسر حملا على لام الجرء ا 0 
أنواع الكلمة 

وعملها فيه» وسَليِ تفتحهاء ويجوز تسكينها بعد الواو والفاء وثم» وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها؛ لشدة اتصالهما بما بعدهماء 
لكونهما على حرف واحد» فصارا معه ككلية واحدة» نففف بحذف الكسر كا خفف نحو كتف ونفذ بتسكين الوسط الحرك 
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بالكسرء وذلك نحو قوله تعالى: | فليستجيبوا في ولَيؤْمنوا بي لَعلّهم يَرشدونَ| (البقرة: <18) قالوا: وكسر لام الأمس بعد ثم أكثر من 
تسكينها؛ لكون ثم على ثلاثة أحرف» انما جاز تسكينها بعدهاٍ حملا لما على الواو والفاء» فلا تبلغ مبلغهماء وخالف في ذلك المبرد؛ 
فنع تسكينها بعد "ثم"» وذكر أن قراءة "ثم ليقطع" بتسكين اللام لحن» وممن أجاز التسكين ابن مالك محتجا بالقراءة المذكورة» وقال في 
نظم (الكافية): 

واللام قد تسكن بعد الفا وثم ... والواو نحو من يكايغ فليدم ٍ 

قال السيوطي: "فإن قلت: فقد روي عن عثمان أنه قال لما عرضت عليه المصاحف: إن فيه لحنا ستقيمه العرب بالسنتهاء وعن عروة 
قله انالك عائشة عن لحن القرآن عن قوله: إن هَذَانِ لَسَاحرَانِ| (طه: 5) وعن قوله: إوَالمقَيمِينَ الصلاة وَالمؤتونَ الزكاة] 
(النساء: )١17٠‏ وعن قوله: إإِنَ الِينَ آمنوا وَالذِينَ هادوا والصَائُونَ| (المائدة: 9) فقالت: يا ابن أختى هذا عمل اكاب أخطئوا 
في الكاب". أخرجه أبو عبيد في فضائله» فكيف إستقيم الاستدلال بكل ما فيه بعد هذاء قلت: معاذ لله كيف يظن وذ بالعيابة 
أنهم يلحنون في الكلامء فضلا عن القرآن وهم افيه -أي: الذنين رسفت أقدامهم في الفصاحة» وثيت لحم الوصف الكامل فيهاء 
ثم كيف يظن بهم ثانيا في القرآن الذي تلقوه من النبي -صلى الله عليه وسلم” كا أنزل» وضبطوه» وحفظوه» وأتقنوه» ثم كيف يظن 
بهم ثالثًا اجتماعهم كلهم على الخطأء وكابته» ثم كيف يظن بهم رابعًا عدم بيهم ورجوعهم غنه» ثم كيف يظلن بعثمان أن يقرأه 
ولا يغيره» ثم 

كيف يظن أن القراءات اسقرت على مقتضى ذلك الحطأء وهو مروي بالتواتر خلفا عن سلف» هذا مما إستحيل عقّلا وشرعا وعادة". 
وقد ذكر السيوطي أن العلماء قد أجابوا عن ذلك بأجوبة عديدة بسطها في كابه الموسوم ب (الإتقان في علوم القرآن)» وهي توضم وجوه 
هذه المستحيلات» وخلاصة الأجوبة عن الأثر المروي عن عثمان -رضي الله عنه- وأحسنا أن ذلك لا يصح عن عثمان» فإن 
إسناده ضعيف مضطرب منقطع» ولأن عثمان جعل إمامًا للناس يقتدون به» فكيف يرى في القرآن الكريم لحنًا ويتركه لتقيمه العرب 
بألسنتباء فإذا كان الذين تولُوا جمعه وكابته لم يقيموا ذلك؛ وهم الحيار فكيف يقيمه غيرهمء وأَيضًا فإنه لم يكتب مصحفا واحدّاء بل 
كتب عدّة مصاحف. فإن قيل: إن اللحن وقع في جميعها فبعيد اتفاقهم على ذلك؛ أو في بعضها فهو اعتراف بصحة بعضهاء ول يذكر 
أحد من الناس أن اللمن كان في مصحف دون مصحفء ول تأت المصاحف قط مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءة وليس ذلك 
بلحن» أو أن هذا الأثر قد وقع فيه تحريف؛ فإن ابن أشتة المتوفى سنة ستين وثلائمائة من الحجرة» أخرجه في كاب (المصاحف) من 
طريق عبد الأعللى بن عبد الله بن عامس قال: "لا قرع من المصحف أت به عثمان فنظر فيه فقال: أحستت وأجملم» أرى شينًا سنقيمه 
بألسنتنا" انتبى. 

للا عرس ارات سن > رأى فيه شيئا على غير لسان قريش» كا وقع ههم في التبوت والتابوه من قوله تعالى: إوقَالَ 
ٍ مم | مهم إن يه مذكه أَنْ يأتيكر التَابوت فيه سكينة من ركذ البقرة-: 84؟) فقال القرشيون: التابوت. وقال زيد: التابوه. فقال 
-رضي الله عنه: اكتبوه "التابوت" فإنه نزل بلسان قريش» فوعد سيقي ع إنان قرشء ثم وف ذلك وام الاثر 

المروي عن عائّشة -رضي الله عنبا- فيمكن أن يجاب عن إنكارها بأنه قد حصل قبل أن يبلغها التواتر» وليس كل صاحبي كان حافظًا 
لروايات القرآن الكريم. ' 

وأما خلاصة التوجبهات النحوية للآيات القرآنية الثلاث التي سئلت عنها عائّشة -رضي الله عنها- فنوجزها فيما بلي: أما قراءة قوله 
تعالى: [إِنْ هدَانَ لَسَاحرَانَ| (طدد #+) فأقوى توجبياتها أنها جاءت على لغة بلحرث بن كعب» وقبائل أخر وهم الذين يلزمون المثنى 
الألف كالمقصور في أحواله الثلاث» ويقدرون إعرابه بالحركات وهي لغة مشبورة» أو أن يقال: اسم إن ضير الشأن محذوفاء واجملة 
من المبتداً واللحبر بعده في محل رفع خبرا لإن» والتقدير: إن الأمى والشأن هذان لهما ساحران. 
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وأما قرله تعالى: القن الصلاة والمْتونَ الرّكةَ] من قوله -عن وجل-: إلكن حون ف ال م الزن بترن رن 
إِلِيك وما نل من قبلك والقبِين الصلاةً والموتونٌ الرَكةَ َالمومنونَ لله واليوم الآخر أَوَكَ سنؤتيوم ا عَظيمًا| (النساء: 151) 
وهي قراءة اجمهور» فأحسن ما قيل في توجيبها: أن | اقم ِنَ| منصوب على القطع المفيد للمدح؛ لبيان فضل الصلاة» فهو مفعول به 
لفعل محذوف تقديره: أمدح المقيمين الصلاة. وعليه يكون قوله: [الراس حُونٌ] مبتدأ خبره جملة: إيؤْمنون| ومتعلقاتها حتى يكون 
القطع بعد تمام اجمملة الأولى. وأما قوله تعالى: إإِنَ الذي آمنوا والذِينَ هادوا والصاُونَ والتصارى مَنْ آمَنْ اله وَاليَْم الآخر وحمل 
صَاكاً لا حَوفٌ طلم ولا هم يحرَُونَ| (المائدة: 9) فقوله إوال صَايُونَ| بالرفع هي قراءة الجمهور أيضَاء وأظهر ما قيل في توجمبها: 
أنه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف إدلالة خبر إن عليه» والنية به التأخير عما في حيز إن من اسعها وخبرهاء والتقدير: إن الذين 


الاحتجاج بكلام السو ةمل الله عليه وسل-. 


أمنوا والذين هادوا من آمن منهم إلى آخره والصابئون كذلك» أو أنه مرفوع عطمًا على محل امم إن؛ لأعن كرا كان ينعا 
بالابتداء» فلما دخلت عليه لم تغير معناه» بل أ كدته. 

الاحتجاج بكلام الرسول -صلى الله عليه وسل- 

إذا أطلق لفظ الحديث الشريف في اصطلاح المحدثين أريد به ما أضيف إلى النبي -صلى لله عليه وسل- من قول» أوفعل» أوقرية 
وقد يراد به ما أضيف إلى صحابي أو تابعي. ولكن الغالب أن يقيد إذا ما أريد به غير الي 8 لله عليه وسلم. 

أما الحديث الشريف عند النحاة: فهو قول الرسول الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- وإئما . مهتم النحويون بالقول؛ لأنه موضوع النحوء 
ومنبع استدلالحم؛ ومرجع أحكابهم» وكذلك الأ فرال اللقفوية إل 0 امحدثين تأخذ حم الأقوال 
المرفوعة إلى رسول الله -صل الله عليه وسلم- من جهة الاحتجاج بها في إثيات لفظط لغوي» أو قاعدة وي 

وقضية الاحتجاج بالحديث الشريف من القضايا 0 2 التحو العربي» وقد انقسم النحاة فيها إلى مانعين وجيزين» ومتوسطين. ومن 
اللافت للنظر أن أكثر النحاة اهتماما ببذه القضية من الأقسام الثلاثة هم ممن ينتمون إلى المدرسة الأندلسية» فأول من رفع لواء منع 
الاستشهاد بالحديث في مجال الدراسات النحوية -فيما نعلم- هو ابن الضائع» وهو أبو الحسن علي بن مد بن علي الإشبيلٍ الام المتوفى 
سنة ثمانين وسقائة من الحجرة» ثم تلميذه من بعده أبو حيان مد أثير الدين بن يوسف الغرناطى المتوفى سنة خمس وأربعين وسبعمائة 
من الحجرة» الذي كان على مذهب أستاذه ابن الضائع في منع الاستشهاد بالحديث. 

9 جاء من بعدهما جلال الدين السيوطي المصري المتوق سنة إحدى عشرة وتسعمائة من ال هجرة» وهو صاحب كاب (الاقتراح) 
دناه افر إلى المنع منه إلى الإجازة» ولعله في هذا كان متأثرا بأستاذه أبي حيان الذي عد كلك ارفاك ويه لفاك 
العرب) من أهم المصادر العلبية التي استقى منها السيوطي كادة كابه (همع الموامع) : 

أما المجيزون للاستشباد بالحديث الشريف فهم مد اللّه- أكثر من لماعي وعلى رأسهم ابن مالك المتوق سنة اثنتين تلتين وسبعين وسئوائة 
من ا همجرة - رحمه الله تعالى - وهو إمام الئحاة واللغويين 0 وأكبر عالم تخرى اهنم بالحديث الشريف» وجعله المصدر الثاني للتمعيد 
بعل القران الكريمء كا أنه المصدر الثاني التشريع. ومن م وجه إليه المانعون نقدهم وانكارهم» وكان قل سبقه إلى الاحتجاج بالحديث 
علماء أجلاء من علماء الأندلس» متهم: أبو القاسم غيد الرضمن يق عبد الله السيل المتوق سلة إحدى .وفايخ وتسفالة 'من المتجرة: 
وابن خروف وهو علي بن مد بن علي الأندلسي المتوفى سنة تسع وسقائة من المجرة ثم قيد الله للحديث الشريف بعد ابن مالك من 
يسير على دربه» ويعيد رفع لواء الاحتجاج به ومن هؤلاء جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن هشام 
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الأنصاري المصري المتوى سئة إحدى وستين وسبعمائة من الحجرة. 
ام المتوسطون المعتداون ففي مقدماتهم أبو إسحاق إبراهي بن موسى المخمي الغرناطي المعروف بالشاطبي» المتوفى بالأندلس سنة تسعين 


وسبعمائة من ا حمجرة. ونبداً عع السيوطي مناقشة قَسْةُ قط قضية الاستشباد بالحديث عنك النحاة 2 0 ما وق 2 (الاقتراح ( يقول: واف 
كلامه -صل الله عليه وسل- فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي» وذلك نادر جدَاءٍ إنما يوجد في الأحاديث القصار على 
قلة أيضاء 


فإن غالب الأحاديث 0 بالمعنى» وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينبهاء توووم بما أُدَتَ إليه رايم فزادوا ونقصواء 
وقدموا وأقتروأة وأبداو! لداعلا ألقاعظ» وهنا ترف علد رت الراك ب اللنوية الوالمد ف مرو على أوجه شت بعبارات مختلفة» ومن ثم 
أكر عل ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث" وما ذكره السيوطي في هذه العبارة ترديد أمين لكلام شيخه الذي 
تلمذ لمؤلفاته» واستقى أكثر مادته منهاء وتأثر بمنبجه واتجاهه النحوي» وهو أبو حيان. ولذلك نجده قد أردف كلامه بكلام الشيخ أبي 
حيان في شرحه على (التسبيل) المسمى (التذييل والتكثيل في شرح التسبيل)؛ ونوجز هنا منا أورده السيوطي من كلام شيخه أبي 
حيان فى النقطتين الاتيتين: 

"الأولى: أن المصنف -يعني: ابن مالك- قد أكثر بالاحتجاج بالحديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب» في حين أننا لم تر 
دا من النحاة القدامى» أو المتأخرين قد سلك هذه الطريقة؛ بل إن الواضعين الأولين لعلم النحو من أَعمة البصريين أو الكوفيين الذين 
شافهوا العرب اللخلص» واستقرءوا الأحكام من لسائهم لم يفعلوا ذلك» وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من سائر المدارس النحوية. 
الثانية: أن إجام المتقدمين من واضعي هذا العلم عن الاحتجاج بالحديث الشريف في مؤلفاتهم؛ إنما يرجع إلى أمرين: 

أحدهما: تجويز الرواة النقل بالمعنى» ومن ثم تجد قصة واحدة جرت في زمانه -صلى الله عليه وسل- يوردها الرواة بألفاظ مختلفة كديث 
التكاح المروي بألفاظ متعددة: ((زوجتكها بما معك من القرآن)) ((ملكتكها بما معك)) ((خذها بما معك)) مما يدل على أن 
الزواة ا يروون بالمعنى. 

والأعى الأخر: وقوع كثير من الحن فيما روي من الحديث؛ لأن أكثر الرواة كانوا غير عرب" انتبى. 1 

ملخص كلام أبي حيان» وما قاله هو كا يقول المثل العربي: شنشنة أعرفها من أخزمي. فا قاله نما هو ترديد أمين أيضا لما قاله من 
قبله شيخه ابن الضائع» الذي استشهد على منعه الاحتجاج بالحديث بترك الأئمة هذا الاحتجاج وإجازة الرواية لحديث بالمعنى. 

وختم السيوطي هذا المبحث بالاستدلال على صعة ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان بأن ابن مالك قد استشهد على لغة "أكلوني 
البراغيث" بحديث (الصحيحين): ((يتعاقبون فيك ملاتكة بالليل وملائكة بالنبار)) يعني: مع أن هذا الحديث لم يأت على هذه اللغة؛ 
لأنه حديث مختصر رواه البزاره كا ذكر السيوطي نقلًا عن السبيلي مطولًا مجودا فقال فيه: ((إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملاتكة بالنهار) ) فالواو في "يتعاقبون" هي واو الماعة» وقعت فاعلاء و"ملاتكة" خبر مبتدأ محذوف أي: هم ملاتكت» كا استشبد ابن 
مالك أيضًا يعني: على جواز وقوع خبر كاد مقرونًا بأن بحديث: ((كاد الفقر أن يكون كفرا)) أي: مع أن سيبويه رأى أن ذلك لا 
يجوز إلا في شعر؛ اعتمادا على الضرورة الشعرية» ووافقه المبرد واججمهور على منع ذلك الاختيار. 

ولذلك قال أبو البركات الأتباري في كاب (الإنصاف في مسائل اللحلاف) فإن صم أي: الحديث المذكورء فزيادة "أن" من كلام 
الراوي لا من كلامه -عليه السلام؛ لأنه -صلوات الله عليه- أفصح من نطق بالضاد. 

وخختم رأى الشاطبي الذي توسط في الاحتجاج بالحديث ونحن معد فلم يرد الاحتجاج به ولم يفتيح الباب على مصراعيه لهذا الاحتجاج؛ 
دي 0 ِ ِ 1 8 2 ع2 

الاحتجاج في شرحه على الألفية الاحتجاج بالأحاديث التي اغتني بنقل ألفاظها قائلا: "لم نجد أحدا من النحوبين استشبد بحديث 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم» وهم يستشبدون بكلام أجلاف العرب وسفهاتهم النين يبولون على أعقابهم» وأشعارهم فيها الفحش 
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واللحنى» ويتركون الأحاديث الصحيحة؛ لأنها تقل بالمعنى» وتختلف رواياتها وألفاظها بخلاف كلام العرب وشعرهم فإن» رواته اعتنوا 
بألفاظها بلا ع عليه من النحو ولو وقفت على اجتبادهم قضيت منه العجبء وكذا القرآن ووجوه القراءات» وأما الأحاديث فعلى 
قسمين: قدم يعتني ناقله بمعناه دون لفظهء فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان. وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص 
كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته -صل الله عليه وسلهء ككابه لهمدان» وكابه لوائل بن مجر» والأمثال النبوية. فهذا يصح 
الاستقا ديه فى الفوية" ات 

والسلام عليكم ووعة الله ور كاله 


5 الدرس: 6 أسماء القبائل العربية» وانقسام الكلام المسموع» وأشعار الكفار من العرب» 
وأحوال الكلام الفرد 


الدرس: ‏ أسماء القبائل العربية» وانقسام الكلام المسموع» وأشعار الكفار من العرب» وأحوال الكلام الفرد 


١‏ كلام العرب» وأسماء القبائل التى أخذ عنها والتى لم يؤْخذ عنهاء وتوجيه ذلك. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الدرس السادس ٍ ٍ 
(أسماء القبائل العربية» وانقسام الكلام المسموع» وأشعار الكفار من العرب» وأحوال الكلام الفرد) 

كلام العرب» وأسماء القبائل التي أخذ عنها والتي ل يؤْخذ عنهاء وتوجيه ذلك 

امد لله والصلاة» والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: 

فإن كلام العرب هو المصدر الثالث من مصادر السماع بعد القرآن الكريم والحديث الشريف عند من أجاز الاحتجاج به» وكلام 
العرب الذي يحتج به هو كل نظم أو نثر ثبت عن الفصحاء الموثوق بعرييتهم قبل أن تفسد الألسنة» فليس كل كلام عرربي يصح 
الاحتجاج به واثما وضع العلماء ضوابط مكانية وزمانية لا يجوز الاحتجاج به من كلام العربي» وما لا يجوز؛ فد نقل السبيوطي عن 
بي نصر الفارابي المتوفى سنة تسع وثلاثين وثلائمائة من الهجرة أن قبائل العرب تنقسم من حيث الاحتجاج بكلامباء وعدم الاحتجاج 
الاوك القبائل التي لم يؤْخد عنها ول يحتتج بكلامباء وهي: نحم وجذام؛ مجاورتهم أهل مصر والقبط» وقضاعة وغسان وإياد؛ فإنهم كانوا 
مجاورين لأهل الشامء أي: حيث يسكن الروم» فاختلطت ألستتهم» وأكثرهم نصارى يقرءون في صلاتهم بغير العربية» وتغلب والفر؛ 
فإنهم كانوا مجاورين لليونانية» وبكر؛ لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس» وعبد القيس؛ لأنهم كانوا سكان البحرين غفالطين للهند 
والفرس» وأزد عمان؛ لأنهم كانوا أيضا مجاورين للهند والفرسء والمن لخالطتهم للهند والحبشة» وبنو حنيفة» وسكان الهامة» وثقيف 
والطائف؛ مخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم» وعاف :كان أن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد 
خالطوا غيرهم من الأمم» وفسدت ألسنتهم. فهذه القبائل لا يجوز الاحتجاج بكلاهها لأنها قبائل ل نتوغل في البداوة» بل كانت تسكن 
أطراف البلاد الجاورة لغير العرب؛ فلم تسل لغاتها من التأثر بغير العربية» إذ دخل هذه اللغات ما يؤثر في فصاحتها لفظا يخالفة القياس 
2 | بوقوع اللحن. 

8 يوخل عن هذه القبائل ل َؤْخْذ كذلك عن حضري قط لأن الحاضرة محل الما الناس من كل جانب واخختلاط اللغات 
واختلال الألسنة» وقد أفرد ابن جني في (الحصائص) بابًا في ترك الأخذ عن أهل المضر -أي: أهل المدن والقرى- بين فيه علة امتناع 


+ الدرس: 6 أسماء القبائل العربية» وانقسام الكلام المسموع» وأشعار الكفار من العرب» وأحوال الكلام الفرد 


الأخذ عنبم» وهي ما عرض للغات الحاضرة وأهل المضر من الاختلال والفساد واللخطل. وفي ضوء ما ذكره ابن جني والسيوطي نقلا 
عن الفارابي بمكن أن نقول: إن المعيار الذي وضعه العلماء لقبول لغة قبيلة ما هو سلامة لغة هذه القبيلة من الاختلاط بغير العرب؛ 
لأن الاختلاط بغير العرب من الأعاجم يودي إلى فساد اللغة وانحراف الألسنة عن الصواب» والألسنة تتأثر بما حوهها فيلحقها اللحن» 
ويتسرب إيها الخطا. 

الثاني: القبائل التي يحتج بكلامباء وهي: قيس» وتيمء وأسدء نم هذيل» وبعض كانة؛ وبعض الطائين فهؤلاء هم الذين عنهم قات 
اللغة العربية» وبهم اقتضي » وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب» والذي جع من بين هذه ا هو توغلها قٍ البداوة» 
58 عن الاختلاط بغيرها من الأمم» واتصاا بالأعاجم» 3 جمع ا قراإش؟ لأن قررشًا - م علمنا- أفصح العرب» 
وأجودهم اتعقادًا الأفصح من الألفاظ. 

وقد ذهب ابن خلدون إلى أن مقياس الفصاحة هو القرب أو البعد من قريش فقال في مقدمته: "كانت لغة قريش أفصح اللغات 
العربية وأمتعياء لبعدها عن بلاد العجم من جميع جهاتهم» 9 من اكتنفهم من ثقيف» وهذيل» و<زاعة» وبي كانة» وغطفان» 
وبي سعد» وبي يم . وأما من 5 عنهم من ربيعة» ونلحم» وجذامة» وغسان» وإياد» وقضاعة» وعرب العن المجاورين لأمم الفرس 
والروم والحبشة؛ فلم تكن لغتهم تامة الملكة مخالطة الأعاجم» أي: بسبب مخالطة الأعاجم» وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج 
بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية" انتبى. 


انقسام الكلام المسموع إلى: مطرد» وشاذ. 

وكا جاز الاحتجاج بلغة هذه القبائل جاز الاحتجاج بأمرين آخرين: 

أحدهما: ما روي من نثر العرب ونظمهم بعد أن دونت الدواوين بشرط أن يكون الراوي ثقَةَ صدوقا أمينا عدلا: 

والآخر: كلام الإمام الشافعي -رضي الله عنه- الذي تأخر زمانه عن زمن الاحتجاج. وقد أورد السيوطي كمة أحمد بن حنبل: 
"كلام الشافعي في اللغة حجة"؛ ولم يكن هذا رأي ابن حنبل وحده؛ بل تعددت أقوال العلماء التي تدل على الاحتجاج بلغة الشافعي» 
ومنها قول عبد الملك بن هشام: "الشافعي بصير باللغة يؤْخلْ عنه» ولسانه لغة فاكتبوه"» وقول الوليد ؛ أن الجارود: "كان يقال: إن 
الشافعي لغة وحده يحتج ما" وقول أبي منصور الأزهري: "والشافعي فصيح حجة في اللغة" ومعنى هذه الأقوال أن ما جاء في مصنفات 
الإمام الشافعي من عبارات شذت عن القواعد العربية المعروفة لا يمكن حملها على اللحطأء وانما تجعل عباراته شاهدا لما استعملت فيه 
0000 وقد أحسن المحقق الكبير الأستاذ أحمد مد شاكر حين صنع في نباية (الرسالة) فهرسًا لأقوال 
الشافعي التي خالفت المعهود من قواعد العربية. 

انقسام الكلام المسموع إلى: مطرد» وشاذ 

انقسام المسموع إلى مطرد وغيره: 1 

ينقسم المسموع إلى مطرد وشاذ» فالمطرد مأخوذ من طردء وأصل هذه المادة التتابع والاسقرار. وعليه يكون المطرد: هو ما اسمر من 
الكلام في الإعراب وغيره. والشاذ مأخوذ من شذذ» وأصل هذه المادة التفرق والتفرد» وعليه يكون الشاذ: هو ما فارق ما عليه بابه» 
وانفرد عن ذلك إلى غيره. 

ونلحظ أن السيوطي قد نقل تعريف المطرد والشاذ عن ابن جني في (الخصائص)» وتصرف في النقل عنه تصرقا يسيرًا بالإيجاز غير 
الخل؛ 0 بعض الأمثلة 

والشواهد التي ذكرها ابن جني» ليدل بها على معنى المطرد والشاذ. وكا تقل السيوطي عن ابن جني معن المطرد ومعنى الشاذ نقل عنه 
عا تقسيم الاطراد والشذوذ أريعة صرت وهي: مطرد قٍ القياس والاستعمال 06 ومطرد 42 القياس شاذ ف الااستعمال» ومطرد 
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5 الدرس: 6 أسماء القبائل العربية» وانقسام الكلام المسموع» وأشعار الكفار من العرب» وأحوال الكلام الفرد 
في الاستعمال شاذ في القياس» وشاذ في القياس والاستعمال معاء 
والحق أن ابن جني فيما ذكره من تقسيم الاطراد والشدوذ كان متأثرا بشيخه أبي علي الفارسي؛ إذ أفرد في كابه (المسائل العسكرية) 
ابا لمعرفة ما كان شاذًا في كلامهمء لكنه ذكر فيه أن الشَّادَ في العربية على ثلاثة أضرب: شاذ عن الاستعمال مطرد في القياس» 
ومطرد 2 الاستعمال شاذ عن القياس» وشاذ عنبما. 
ول يذكر أبو علي كان مطرذا فق القباتن والاتتكدال مغل الأسسان الاب خاضا ما كان شاذ في كلامهم» ولأن المطرد في القياس 
والاستغمال هو الأصل والغالب. والمزاد بالقياش: .ما ذكره أهل الصناعة التحوية»: والمراد. بالاستعمال: ما ورد عن العرب الموثوق 
كم رضاحم ع 3 42 
تقسيم المطرد والشاذ: أما القسم الأول منه وهو المطرد في القياس والاستعمال معاء فهو الغاية المطلوبة والنهاية المرغوب فيها من عل 
العربية؛ لأنها توافق ما مع عن عن العرب» م توافق قياس علماء العربية الذي 8 على السماع عرفع الفاعل ونصب المفعول» وجر 
المضاف إليه» ونحو ذلك» فإن ورد في كلام العرب ما خالف القياس والسماع؛ 5 بإهدار ذلك المسموع لضعفه كقول العرب: 
"خرق الثوب المسمار" برقع المفعول ونصب القاعل. 
وأنا القسم الثاني: وهو المطرد في القياس والشاذ في الاستعمال: فالمراد به ما كان مواقا لمقاييس العربية» ولكن السماع ل يرد به» 
اوورد السماع به على قلة» وله امثلة متعددة: 
المثال الأول: الفعلان: وذرء وودع» فإنهما ماضيان من يذّر ويدع» والقياس لا يمنع منه؛ لأن كل مضارع إستعمل منه ماضٍ إلا 
هنين الفعلين+ فقد شذا عن نظائرهما وانفردا عن بابيهما وغيرهما من الأفغال يأ هنه الماطى موه يرت فالماضى منه:.ورث» ويزن 
فالماضي منه وزن» ولكن العرب لم تستعمل الماضي من يذر ويدع؛ استغناء عنه بترك» يقول سيبويه في (اللكاب): "وأما استغناؤهم 
بالشيء ء عن 0 فإن هم يقولون: يدع» ولا يقولون: ودع» استغنوا 8 بترك"» ويقول 2 ف أ "يدع ويذر على ودعت 
ووذرت وإن ١‏ إستعمل" » ويقول في موضع ثالث: "يقال: يذر ويدع» ولا إستعمل "فعل" أي: لا 0 الماضي منهبما» فصار قول 
الذي 'يقول: “ودع":شاذًا عن الاستعمال» .ولا جرية عن شذوذه أنه ورد في رافك "ها ود عاك روباك روما قل (الطيدي: )لاما 
قراءة شاذة» ا لا يخرجه عن شذوذه أنه ورد في قول رسول الله -صل الله عليه وسل: ((اتركوا الترك ما تركو وذروا الحبشة ما 
وذرو))؛ لأن الماضي قد ورد في هذا الحديث للمشاكلة". 
لمثال الثاني: قول العرب: مكان مبقل» فبقل اسم فاعل من الفعل الرباعي "أبقل"؛ وهذا ما يقتضيه القياس؛ إذ إن اسم الفاعل من 
عر ااقادي © نعو ايكون عليه جرت الشاوعة با مهوي وكسر ما قبل الآخرء» ولكن كدر الامشضال ترم 000 
فقد نقل ابن منظور عن الأصمعي قوله: "أبقل المكان فهو باقل من نبات البقل» وأورث الشجر فهو وارث إذا أورق" (لسان العرب) 
مادة: بقل» 
وال ا فط لمن لزب ل لهي و ا في الاستعمال» وقد سمع أيضًا في قول القائل: 
أعاشني بعدك واد ميقل بيد وموممم همهم همهم ممم مهمه وووية 
المثال الثالث: عجبيء خبر كاد وأخواتها اسمًا صريحاء فيقال: كاد زيد قائماه عمبى عمرو راجعاء فهذا هو القياس المطرد» لكنه قد 
شد في الاستعمال جيء اللحبر اسما صريحاء وكثر مجيئه جملة فعلية فعلها مضارع كقوله تعالى: إوعمى أَنْ تَكوهوا سيدا وهو حير لكل | 
(البقرة: 5١؟)‏ والأول ماوع ومنه قول رؤبة: 
أكثرت في العزل ملحا دان ... لا تكثرن إني عست صائا 
وقولهم في المثل عسى الغوير أَبوْسَاء لخاء خبر عبى اسمًا صريحاء ولكنه قليل. وقد بين ابن جني حك هذا النوع فقال: "إن كان الشيء 
اذا في السماع مطردًا في القياس اميت ما تحامت: العرب من ذلك وجزيت في نظيره عل الوانجب في أمثالهء ومغناه الأمتناع من 
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+ الدرس: 6 أمسماء القبائل العربية» وانقسام الكلام المسموع» وأشعار الكفار من العرب» وأحوال الكلام الفرد 
قول ما ل تقله العرب» واستعمال نظيره وان لم سمعه المتكل". 
3 القسم الثالث -وهو المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس- فالمراد به: ما استعمل كثيرا في فصيح الكلام» وهو مخالف لأقيسة 
علماء العربية ومن أمثلته: 
المثال الأول: تصحيح العين في المعتل في نحو قوله تعالى: |استحودً علبِيم الشيطان| (الجادلة: 19) ونحو قولهم: استنوق اجمل» وقوهم 
استصوبت الأمر؛ فالقياس في الأفغال اتشحوةة واستتوق:واستصيوية أن مل حركة العين المعتلة إلى الساكن الصحيح قبلهاء ثم 
تاب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فيقال: استحاذ» واستناق ابجمل» واستصاب الأمر» كأ يقال: استقام» والأصل: استقوم» 


ا الاستشباد بأشعار الكفار من العرب. 

المثال الثاني: فتح العين من المضارع "يأبى" في نحو قوله تعالى: | ويأبى اللَّهُ إلا أن شم نوره! (التوبة: “#") فإن القياس كسر العين؛ 
لأن الماضي إذا كان يائي اللام كان مضارعه على زنة "بفعل ' بكسر العين» حو: جرى يبجري» وأوى يأوي» وثوى يفوي ونحوها. هذا 
هو القياس» وقد جاء السماع المطرد خلافه» وحم هذا النوع وجوب اتباع السمع الوارد به فيه نفسه ) لكنه لا يتول صل يقاس عليه 
غيره؟ فلا يجاوز المتكم ما ورد السمع بك. 

وأما القسم الرابع -وهو الشاذ في القياس والسماع معًا- فالمراد به: ما كان مخالقًا للمسموع من أشباهه ونظائره» ونخالقًا لأقيسة علماء 
العربية» ومن امثلته: ميم ما عينه واو عند نيم في صيغة "مفعول" كقوطم: ثوب مصوون» وفرس مقوود» ورجل معوود من مرضه» 
فهذا شاذ في القياس؛ إذ القياس حذف إحدى الواوين فيقال: مصون ومقود» كا قيل: مزور ومصوغء وشاذ في الأسفص ان ا 
إذ لم يوجد في كلامبم إلا قليلًا. 

وقد بين ابن جنى حك هذا النوع فقال: "لا يسوغ القياس عليه» ولا ردٌ غيره إليه» ولا يحسن أَيضًا استعماله فيما استعملته فيه -أي: 
العرب- إلا على وجه الحكاية". 
الامتكماد. باشعاو الكقان من الحزت 

نقل السيوطي عن الشيخ عن الدين بن عبد السلام» الملقب بسلطان العلماء المتوفى سنة ستين وسقّائة من الحجرة قوله: "اعتمد في العربية 
على أشعار العرب» وهم كفار لبعد التدليس فيا" انتبى. 

ونلحظ أن العز بن عبد السلام قد قيد الاحتجاج بالشعر» وكان الأولى أن يقول: اعتمد في العربية على كلام العرب؛ لأن الشعر 


العربي ونثرهم في ذلك سواء» وقد اعتذر عنه بعض شراح (الاقتراح) بأمرين: 


5 أحوال الكلام الفرد في الاحتجاج به. 


الأول: أنه اقتصر على الشعر لأن الشعر هو الأغلب في كلام العرب. 

بكلام الكفار من العرب؛ لأن اللغة العربية عندهم سليقة طبعوا عليهاء وهذا هو مراد الشيخ العز بن عبد السلام في قوله: "لبعد 
التدليس فيها". 

ثم ذكر السيوطي أن العدالة شرط في الراوي» وليست شرطا فيمن يحتج بكلامه من العرب» فقال: 'فعلم أن العربي الذي يحتج بقوله 
لا يشترط فيه العدالةت» نعم تشترط -أي: العدالة- في راوي ذلك" انتبى. 


+ الدرس: 6 أسماء القبائل العربية» وانقسام الكلام المسموع» وأشعار الكفار من العرب» وأحوال الكلام الفرد 


فهناك إِذّا فرق بين قائل الكلام وراوي الكلام من حيث اشتراط العدالته وعدم اشتراطها. أما قائل الكلام فلا ُشترط العدالة فيه 
ماذا؟ لأنه ينطق على جيته» وقد ا بكلام الصبيان وامجانين» وأثبتوا به القواعد والكامات. وأما الراوي فإن العدالة شرط فيه؛ 
لأنه ناقل كلام غيره» والعدالة أصل في قبول الأخبار. وما كانت العدالة أصلًا في قبول الأخبار؛ لم يقبل من الأخبار من انتقطع 
سنده» وهو المرسل» وما لا يعرف قائله وهو الجهول؛ لأن انقطاع السند والجهل بالناقل يوجبان الجهل بالعدالة. 

أحوال الكلام الفرد في الاحتجاج به 

إن السيوطي قد خص هذا الموضع من مواضع متفرقة ذكرها ابن جني في (الخصائص)» وبتأمل كلام ابن جني نلحظ أن كلمة "الفرد" 
براة.بها وصف الكلام حيئاء وراد بها وصف المتكلم يا عابو ألعوال: 

الحالة الأولى: أن يكون الفرد صفة للكلام بأن يكون المسموع فردًا ليس له نظير في الألفاظ المسموعة أي: سمع وحدهء ولم إسمع عن 
لفوت ها كلفد يل 

نا على النطق به مثال ذلك: قوهم في النسب إلى شنوءة» ومن معانيه المتقرّر مما يعاب بهء يقال في النسب إليه: شتأيّ بحذف 
الواو؛ لأن شنوءة على وزن "فعولة"» خكذفت الواو عند النسب كا حذفت الياء عند النسب إلى ما كان على وزثٍ "فعيلة"؛ لتساويبما 
-أي: الواو والياء- في كونهما حرفي مدع وف كونبما بعد عين الكلمة» وفي أن آخر كل وزن منبما تاء التأنيث» وف أن الوزنين يتواردان 
فيقّال: أثيم وأثوم؛ ورحيم ورحوم؛ فلما اسوّرت حال فعيلة وفعولة هذا الاسثرار» حذفت الواو من و مد فرق قد 
فأطبق العرب على قوطهم "شنأي" عند النسب» فلم إسمع خلافه» كا أن هذا المسموع لم إسمع في غير هذه الكامة» فكان المسموع فردا. 
وحكم هذا النوع أنه يقبل ويحتج به ويقاس عليه غيره» وعلة ذلك -كا قال العلامة ابن جني-: "أنه لم يأت فيه شيء ينقضد" أي: لم 
يأت فيه شيء آخرء إذ لم يسمع إلا هو. إذَا تُمذف الواو من كل اسم على وزن "فعولة" فيقال -بناء على هذا- في النسب إلى ركوبة 
وحلوبة: ركبي وحلبي» وإتمامًا للنفع وإكالا للفائدة نشير إلى أنه يشترط في حذف الواو ثما على وزن "فعولة" عند النسب ألا تكون العين 
معلة أو مضعفة» فإن كانت العين معلة لم تحذف الواو نحو: قوولة» فيقال عند النسب: قوولي» وان كانت العين مضعفة لم تحذف الواو 
نحو: حرورة» فيقال عند النسب: حروري ببقاء الواو» حملا على بقاء الياء فيما كان على وزن فعيلة نحو: جليلة» إذ يقال في النسب: 
الحالة الثانية: أن يكون الفرد صفة للمتكار» وآن يكون المتكم به من العرب واحدا غكالفا لما عليه احمهور» ول يرد استعمال هذا اللفظ 
إلا من جهة هذا الإنسان» ولا يمكن الخ بقبوله أو رده إلا إذا نظرنا في حال هذا المتكلم» ولا يخرج حاله عن أمرين» أي: عن أحد 
أمرين؛ لأنه إما أن يكون فصيحا في غير 

الموضع الذي خالف فيه اللجهور أو أن يكون غير ذلك» ولكلي حك. فإن كان هذا المتكلم فصيحا في جميع ما قال لم يؤثر عنه لحن» ولم 
يعهد عليه خطأء وكان الكلام الذي انفرد به مما يقبله القياس اللغوي؛ فكمه حينئذ اشم بصحته» لقول ابن جني الذي نقله السيوطي: 
"فإن الأولى في ذلك أن يحسن الظن به -أي: بالمتكل- لوقل لماوو برقل ارس ا الاو لا ا 1 متك 
واحد بما يخالف ما عليه جمهور العربي فيه ارتجال لغة لنفسه غير معهودة» ولا يجوز ذلك» فكيف يمكن قبوله. وقد افترض ابن جني 
كذ الأطرامن وا مطل بأ ره متكلم واحد بما الف ما عليه اجمهور ليس ارتجالًا للغة» وإئما يمكن أن يكون ذلك وقع إليه 
من لغة قديمة طال عهدهاء وعفى رسمهاء ولم يصل إلينا مما قالته العرب إلا أَقله فقد يكون هذا الفصيح المتفرّد بالكلام قد وصل إليه 
من لغات العرب ما ل يصل إلى غيره من العرب» وإن كان المتكلى المخالف لمجماعة قد عرف الناس لحنه» وعهدوا منه فساد كلامه؛ 
فك أن يرد القول الذي تفرد به» وألا إسمع منه. 
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يقول ابن جني: "هذا هو الوجهء وعليه .ينبغي أن يكون العمل» فإن قيل: ول لا يكون قوله الذي تفرد به منقولّا عن لغة أخرى لم تصل 
إلى غود #اقيق لق عنمن حرفك تصا سر 

أجيب بأن هناك فرًا بين من عرفت فصاحته ومن عرف فساد قوله» فإن من عرفت فصاحته كان حسن الظن به أولى» فقيل ما 
تفرد بهم لاحتمال أنه قد وصل إليه من لغة أخرى. أما من عرف فساد قوله فإنه يحم برد ما تفرد بهم لأنا لو فتحنا هذا الباب ما 
5-06 أبدًا مجيء ذلك الاحتمال فيه» ولأن المدار في الخطأ والصواب على الظواهر. 

والحالة الثالثة: أن يكون الفرد صفة للمتكلم» وأن يكون المتكلم به من العرب واحدًاء ولا إسمع من غيره لا ما يوافقه ولا ما يتخالفه. 
فالفرق بين هذه الحالة والتي قبلها أن المتكلم في الحالة السابقة قد خالف ما عليه جمهور العربء أما المتكلر في هذه الحالة فقد تفرد في 
اي والحكم عن هذه الحالة متوقف على معرفة المتكلء فإن كان المتكلم فصيحا ثبت 
فصاحته؛ وجب قبول كلامه ولا يجوز رده. 

وقد أفرد ابن جني في كابه (اتلخصائص) بابًا في الشيء ء إسمع من العربي الفصيح لا إسمع من غيره؛ فقيد السماع الفرد بأن يكون 
صادرا عن عربي فصيح» وذكر من أمثلته: الجبر» ومعناه: الملك» في قوله: 

اسم تارك يت ا وانعم ضنايحا ا الجبر 

ومن أمثلته أُيضًا: البابوس» ومعناه: ولد الناقة» فى قوله: 

حنت قلوصي إلى بابوسها جزعا ... فا حنينك» .0 ما أنت والذكٌ 

بكسر الذال وفتح ات ا ايد وهي الذكوى بمعنى التذكرء ومن أمثلته أيضًا: المأنوسة» ومعناه: النار» في وقوله: 

كا تطير عن مأنوسة اشر 

فهذه أحرف من الغريب الذي قال عنه الأصمعي فيما نقله ابن جني: "لا أعلم أحدا أتى بها إلا ابن أحمر الباهلي" اتدى. 

وحكم هذا التوع: أنه يحب قبوله لما ثبت من فصاحة ابن أحمر» فيكون الذي تفرد به إما أن يكون شيئًا أخذه عمن نطى به بلغة قديمة 
لم شارك في سماع ذلك منه» أو شيًا ارتجله» أي: اخترعه وجاء به من عنده» وليس عيبا أن يرتجل الأعر بي الفصيح مال يسبق إليه؛ 
فقن حى عن رؤبة وأبيه أنبها: كاناير تخلان 

ما لم يسمعادء أو ما لم ُسبقا إيهء فقبل ما ارتجلاه» ولا يقبل إلا من فصيحء يقول ابن جني: "لكن لو جاء شيء من ذلك عن ظلنين؛ 
أو متبم» أو من لم ترق به فصاحته» ولا سبقت إلى الأنفس ثقته؛ انر فود فلو سه او 

ومعنى ما قاله ابن جني» ونقله السيوطي: هو أن قبول الفرد مقيد بفصاحة المتكل. 

وتم ببيان حكم الكلام الفرد الذي يتخالفه كلام العرب» ويأباه القياس على كلامباء فنقول: تقل السيوطي عن ابن جني قوله: "إن 
ورد عن بعضهم شيء يدفعه 0 ويأباه القياس على كلامباء فإنه لا يمع في قبوله أن إسمع من الواحد ولا من العدة القليلقء 
إلا أن يكثر من ينطق به منهم' انتهى 

ومعنى هذا الكلام: أنه إذا 0 كلام يخال معهوه الغرتٍ في كلامماء وكات أيضا عدالمًا لقياس العرب» وجب 
3 وم يجز قبولهء فإن كان على قياس كلام العرب قبل؛ لقول المازني: "ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب"؛ هذا إذا 
كان المتكم واحذًا أؤعدة قياف أما إذا كز الناطقون.غا حالف قياس العرب في كلاهباء فإن الكلام الفرد يكون مولا غير مر دود 
مع ضعفه من جهة القياس» وطريق جوازه امران: 


أحدهما: أن يكون المتكم به 5 قياسه. 
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والآخر: أن يكون المستمع قد قَصرٌ عن استدراك وجه صعته. 

وقد ذكر ابن جني: أنه يحتمل أن يكون المتفرد قد ممع كلام الفرد من غير فصحاءء ثم دخل غير الفصيح في الفصيح من الكلام؛ 
وامتزج به امتزاجا": ولكنه ضعن*ل هذا الاحتمال بقوله: 'إلا أن هذا كأنه متعذر» ولا يكاد يتقع مثله» وذلك أن الأعرابي الفصيح 
إذا عدل به عن لغته الفصيحة إلى أخرى سقيمة عافها ولم يأ بها" انتبى. 

ونقل السيوطي كلام ابن جني» غير "سا" إلى "عا نويه الاستاة الدسوو أحمد مد قاسم محقق (الاقتراح) تيف اله اده إلى 
هذا التغيير» موضحا أن عبارة ابن جني معناه: م يأنس بباء فهي أنسب من عبارة السيوطي. 

ونخلص ما سبق إلى أن الفصيح إن تكلم بكلام قبل منه كلامه؛ ولم يرد عليه وتحمل أمره على ما عرف من حاله وإن خالف القياس 
مشي على الظاهر الذي هو مناط الأحكام» ولذلك قاسه ابن جنى على قبول القاضى شبادة من دارت عدالته» وان كان و أن بكرا 
الأمى عند الله بخلاف ما شبد به لأن القاضي نما أمى مل الأمور على ما تبدوء وإن كان في المغيب غيره. انتبى. 

فإذا لم يجرْ للقاضى أن شك فيمن ظهرت عدالته؛ وجب على متلقى اللغة أيضًا ألا بشك فيمن ظهرت فصاحته؛ لأن الشك لو تسرب 
إليه لأدى ذلك إلى ترك الفصيح. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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7 الله الرحمن الرحيم 
(الاحتجاج باللغات» وامتناع الأخذ عن أهل المدرء وكلام العربي المتنقل» وتداخل اللغات) 
اللغات والاحتجاج بها 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 

فإن علماء العربية لم يأخذوا عن جميع القبائل العربية» وإما أخذوا عن القبائل التي سم أهلها من الاختلاط بالأعاجم» وا نحصرت هذه 
القبائل 2 ست وهي: قيس » ونيم » واسد» وهذيل» وبعض 5انة» وبعض الطائيين٠‏ 

وقد اختلفت لغات هذه القبائل وتعددت اوجه الاختلاف بينها: 

فنها: أن يكون الاختلاف في الحذف والإثبات» وذلك نحو: استحيت واستتحييت. 

ومنها: أن يكون الاختلاف في الإمالة والتفخيم في مثل: قضى ورى فبعضهم يفخم وبعضهم يميل. 

تراك أذ يكون الاختلاف في صورة اجمع» فبعضهم يمع لفظ أسير على أسرى» وبعضهم يمع على أسارى. 

ومنبا: أن يكون الاختلاف ني الإعراب وذلك نحو: ما زيد قاع وبعضهم يقول: ما زيد قامء برفع لوانت 
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وقد أفرد ابن جني في كابه (الحصائص) بابًا عنوانه: اختلاف اللغات وكلها حجة؛ وعليه عول السيوطي في موضعين من كابه (الاقتراح) 
أولهما هناء والآخر في الاب السادس من (الاقتراح) المسألة الثانية» والمراد باللغات لغات القبائل المأخوذ عنها والمعتد بفصاحتها. 
وبتأمل ما ذكره ابن جني ونقله السيوطي يمكن تقسيم الاختلاف بين لغات العرب قسمين: 

أحدهما: أن يكون الاختلاف بين لغتين متقاربتين يقبلهما القياس. 

والكنين أن يكون الاأختلدف بين العتية مشاعدون بأت تكون عد اعنا قليلة جد« والأغروئ تكرن كثيرة جداء ولكلٍ حك5. 

أولا: الاختلاف بين لغتين متقاربتين: 1 1 

إن كان الاختلاف بين لغتين متقاربتين» وكان القياس يقبلهماء فقد بين ابن جني الك في هذه الحالة فقال: "ليس لك أن ترد إحدى 
اللغتين بصاحبتهاب لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتباء لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على أختباء وتعتقد أن أقوى 
القياسين أقبل لهاء وأشدّ نما ببا. فأما رد إحداهما بالأخرى فلا". ومعنى ما قاله ابن جني: أن اللغتين المتقارجين اللتين يقبلهما القياس 
فب طابرلا خرر ره ساسا رعرع عم أعنبان وابطل» كيكاء اانه لشكن الم يننا ىوقت راسك 

ونسوق هنا مثالين يدلان على هذه القاعدة: 

الثال الأول: إعمال "ما" وإهمالماء فللعرب في ذلك مذهبان: 

أحدهما: إعمال ما عمل ليس فترفع المبتدأ اسما لحاء وتتصب اللحبر خبرًا لما بشروط» وه لغة الجازيين؛ إذ يقولون: ما زيد قائمًا بصب 
ادو والآخخر إهمالها فتدخل على المبتدأ واللحبر» فتفيد معنى النفي ولا تعمل شيئا في المبتداً واللحبر وهي لغة بي تميم؛ إذ يقولون: ما زيد 
قائم بالرفع» واللغتان يقبلهما القياس؛ فقد عملها الخجازيون حملا لها على ليسء لأن "ما" تشبه ليس في امود ونفي الحال؛ فلما أشبيت 
"م" "ليس" عملت عملها فرفعت الاسم ونصبت الخبر. وأهملها بنو تم فلم تعمل عندهم شنا لأنه قد فقد منها شرط 

العمل وهو الاختصاص» إذ تقرر أن غير امختص لا يعمل كروف الاستفهام فإنه يقع بعدها الاسم والفعل؛ فلا تختص بأحدهما 
دون الاخر. 

وكذلك "ما" فإنها تدخل على الأسماء والأفعال» فالأصل ألا تعمل» ولذلك وصف سيبويه في (الكّاب) وصف إهمالها بأنه هو القياس 
فلما كانت اللغتان -لغة الإعمال ولغة الإهمال- متقاريجين؛ لم يجز رد إحداهما بالأخرى» وإئما نقدم إحدى اللغتين على الأخرى» مع 
اعتقادنا أن اللغة الأحرى صصيحة فصيحة فنقول: إن لغة الخازيين في إعمال "ما" هي المقدمة وه العليا التي نزل بها القرآن الكريم قال 
تعالى: إما هَدَا شرا (يوسف: )*١‏ ف'ما" في الآية الكريمة يقال: إنها نافية» وإنها بمعنى ليس» وتعمل عمل ليس» واسم الإشارة اسمها 
في محل رفع» و إِيشرَا| خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقال -عن وجل-: إمَا هن | (الجادلة: ؟) ف'ما" هي ما 
لنافية الخخازية التي تعمل عمل ليس» والضمير: إهُنّ | في محل رفع لأنه اممهاء وأمباتي من: | أَمبائيم | لأنه جمع مؤنث سالم منصوب؛ 
لأنه خبرهاء وعلامة نصبه الكسرة؛ لأن هذه العلامة هي العلامة التي تكون علامة لنصب جمع المذكر السالم. وأمبات مضاف وهم 
مضاف إليه. 

وائما قدمت لغة الجازيين؛ لكثرة استعمالها وشيوع المسموع بها لأنه إذا تعارض قوة القياس وكثرة الاستعمال قَدّم ما كثْر استعماله» 
عا في (اللخحصائص). 

والمثال الثاني: حك الاستثناء لمتقطع» والمراد بالاستثناء المنقطع: هو ما كان المستثنى فيه من غير جذس المتستثنى منه» وذلك نحو: ما 
في الدار أحد إلا حماراء فمارا هو المستئنى وليس من جنس المستثنى منه» وللعرب في هذا النوع من الاستئناء مذهبان: 

أحدهما: وجوب النصب وه لغة الخجازيين» والإعراب على لغتهم ما: نافية. وفي الدار: جار ويجرور متعلق بحذوف لأنه خبر مقدم 
لمبتدأ وهو "أحد" المرفوع. وإلا: أذاة استضاء. وسمارا؛ مستئى مع أنه مستئنى منقطع إلا أنه عندهم منصوب على الاستثناء. 
والآخر: جواز الإتباع بأن يكون المستفق تايعًا اليل م ونا أو نضا كرا وهي لغة تميم) والإعراب عندهم. ما: نافية. وفي 
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الدار: جار ومجرور خبر مقدم. بكواهلة مهدا مؤخر. والا: أداة استثناء. وحمار: بالرفع بدل من أحذ المستثنى منه المرفوع. 

فالمستثنى هو تابع للمستثق نه على البدلية ولكليٍ وجة؛ فقد أوجب المجازيون النصب لأنه لا يصح الإبدال فيه حقيقةً من جهة أن 
الاي لبن من جذنس المستثنى منه» وقد قال سيبويه في (الكّاب): "وكرهوا أن يبدلوا الآخر من الأولة فيضي كانه من نوعه؛ 
خْملٌ على معنى: ولكنْء وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم". انتبى. 

وأجاز بنو تيم الإتباعَ» والباعثُ عليه واحد من ثلائة: إما امل على المعنى؛ لأن المقصود هو المستثنى فالقائل: ما في الدار أحد إلا 
حمار» بالرفع على لغة بني تيم» كأنه أراد: ما في الدار إلا حمار» وجاك أحد توكيدًاء واما أنهم كارا اماو جره حفن جد ما 
سبيل المجاز» وإما أنهم خلطوا من بعض ما يعقل بما لا يعقل فخلبوا من يعقل» فقالوا: ما فيها أحد. وهم يريدون من يعقل ومن لا 
يعقل ثم أبدلوا من أحد على هذا التأويل» واللغتان متقاربتان فلا 0 إعداقنا بالأخرى» لأنسعة القياس 5 لهم ذلك ولا 
ثانيا: اللاختلاف بين لغتين متباعدتين: 7 7 

إن كان الاختلاف بين لغتين متباعدتين بأن كانت إحداهما كثيرة جداء وكانت الأخرى قليلة جداء فقد بين ابن جني حك هذه الحالة 
بقوله: "تأخذ بأوسعهما رواية» وأقواهما قياس" ومعنى ما قاله ابن جني أن اللغات القليلة لا يقاس عليهاء وإنما يقتصر فيها على المسموع» 
ولا يتجاوز. وقد أفرد ابن فارس في ابه (الصاحبي) 00 هذه اللغات القليلة عنوانه: باب اللغات المذمومة» كا أفرد لما السيوطي النوع 
الحادي عشر في كابه (المزهر)ء عراة وؤقفة االردىة كموق اللقاك هوق رضت :هد اللفاك أ جا زه 32 ول موق ها يول 
على أنها لا يقاس علياء وإنما يكتفى فيا بما سمع عن العرب» فلا يجوز أن يقول قائل: أكمتكش. باد الشين بعد كفت القطات 
المنصوبة؛ قياسًا طل من الحقها بالمجرورة» فقال: مررت بكش؛ لأن هذه للق قليلة وُسمى الكشكثة ولا يقاس عليهاء 

ونختم ببيان امرين: 

الأول: أن هذه اللغات القليلة يجب أن يقل استعمالهاء وأن يكثر استعمال ما هو شائع من اللغات إلا أن استعمال شبيء من اللغات 
القليلة لا يمد خطأ يلام, صاحبه عليه ولآ يقال إن من استعملها قد أخطاء وإغا يقالة إن من يسشعمل هذه اللفات يكون تلق 
لأجنوة اللغتين يق :ترك القوئق من اللغات واتتعمل الضعيف» أواترك الك واستعمل القليل: 

والثاني: أنه لو اضطر شاعى فاستعمل شيثًا من هذه اللغات القليلة فإنه لا يكون ملومًا على استعماله» وكذلك لو لجأ السجع أحد 
المتكامين به إلى استعمال شيء من هذه اللغات فله ارتكاب ذلك بلا لوم ولا نسبة حطأ ولا إنكار عليه في ذلك؛ لا تقرر أن الضرورات 
تبيح امحذورات. 


علة امتناع الأخذ عن أهل المدر. 

علة امتناع الأخذ عن أهل المدر 

إن المراد بالمدر: المدن وا حضر» واصل المدر في اللغة قطع الطين» وسعيت الحاضرة بذلك؟ لان بيوتبا ومبانيها تكون من المدر» وقد 
عرفنا أنه " يؤخل عن حضري قط؛ لأن الحاضرة خل عه الناس من كل جانب واختلاط اللغات واختلال الألسنة وأن ابن 
جني قد أفرد 42 (انتخصائلص) بايا لعلة امتناع لحل عن أهل المدرء قال فيه: "علة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر 
من الاختللال والفساد واتحطل". 

وفي ضوء ما ذكره ابن جني ونقله السيوطي» نعل أن الحاضرة بذاتها ليست مانعة من الاحتجاجء وإنما امتنع الاحتجاج بكلام أهلها؛ 
لأنه يغلب عليهم الاحتكاك بغير العرب من الأمم» والاختلاط بالأعاجم» وفياد الألفنت ومع أن العلماء قد نصوا على عدم الاحتجاج 


5112161205 6 


٠‏ الدرس: 7 الاحتجاج باللغات» وامتناع الأخذ عن أهل المدر» وكلام العربي المتنقل» وتداخل اللغات 


بكلام أهل المدرء نجد ابن جني قل بن أن المعيار في الاحتجاج وعدمه بتحصر في أص واحد» وهو الفصاحة بقَاؤها أ وعدا فن بقيت 
فصاحته قبلت لغته وإن كان من أهل المدرء ومن زالت عنه الفصاحة لم يوْخْل بكلامه وإن كان من أهل الوبر. يقول ابن جني: "ولو 
عل أن أهل المدينة باقون على فصاحتهم؛ ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم؛ لوجب الأخذ عنهم كا يوخذ عن أهل الوبر» وكذلك 
أيضًا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالهاء وانتقاد عادة الفصاحة وانتشارها؛ لوجب رفض 
لغتها وترك تلقّي ما يرد عنها". 

ومعنى ما ذكره ابن جني ونقله عنه السيوطي: أن الفصاحة الكاملة هٍ المعيار في قبول الكلام أو ردهء والمقياس الذي يعتمد عليه في 
لت وتركه» فلو بتي 

أهل مديئة على م وجب الأحذ عنهم اليج بكلامهم» ولو عرض لأهل البادية ما يقدح 42 فصاحتهم تعين ترك لغتهم 
وبطل الأهد عنهم؛ أن الحم دائر مع علته 56 دما فى وجدت الفصاحة الكاملة والوثوق؛ 2 الاحتجاج من كلا الفريقين» 
ومق انتفى ذلك انتفى الاحتجاج. 

ود هذا يتن أن كلباك العرية هن ددا النظر فيما يأخذون عنبم» فل يأخذوا إلا عن قوم اطمأنوا إلى فصاحتبم» ووثقوا بصفاء 
لغتهم» وخلوص عن بيتهم» ويدل على ذلك قول سيبويه في ب "وسمعنا الثقة من العرب يقول: يا حرمل. يريد يا حرملة"» وقوله: 
"وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقول: ما منهم مات حت رأيته في حال كذا وكذاء وإنما يريد ما منهم واحد مات". انتبى. 
ونلحظ في كلام سيبويه أنه ينقل عن الثقات من العرب» والثقات هم الذين لم يعرض لكلامهم ما يمنع من أخذه والاحتجاج به» 
ومن أجل ذلك وجدنا ابن جني لا يثق بكل أعرابي» وان كان أكثر كلامه مقبولاء لا سبيل إلى الطعن في فصاحته» بل يدعو إلى 
الاطسان إل اله ليس قهااما يقلح فى :فنا حا أ بعال ما أو يغطن م شأمها فيقول كرغ ال شال الا كاد نز يدوا 
فصيحا وان نحن آنْسًا منه فصاحة في كلامه» لم تكد نعدم ما يفسد ذلك» ويقدح فيه» وينال ويغض منه". انتبى. 

وقد استدل ابن جني على فساد سليقة الأعراب في زمنه وقبل زمنه بأمور: 

منبا: أنه قد طرأ عليه أحد من يدّعٍ الفصاحة البدوية فتلقى ابن جني أكثر كلامه بالقبول له» وميزه تمييرًا حَسنَ في النفوس موقعه 
إل أن وقع في كلامه ما لا أصل له» ولا قياس إسوغه» ولا ورد بمثله سماع. 


ومنها: ما روي في لحن في الصدر الأول؛ إِذ وقع لحن أمام شرن د الله عليه وس - فقال: ((أرشدوا أخاك» فقد ضل))» 
كا وقع اللحن في عهد عمر -رضي الله عنه- فقد رَوُوا أن أحد ولاته كتب إليه تابًا لَنَ فيه» فكتب إليه عمر: "أن قنع كاتبك صونًا". 
وروي أن مقرنًا أقرأ أعرابيا قوله تعالى: "أن الله بريء من المشركين الله ورسوله" (التوبة: ) بكسر اللام فققال الأعرابي: برئت من 
رسول اللّم فأكر ذلك سٍِ بن أت طالب -رضي الله عنله- ورسم لأبي لاطو من عمل النحو ما رمعه» وصكة قراءة الآية: 3 21 
بريءٌ من , تمرك روه (التوبة: ") برفع لفظ "رسوله" واعررابها في في المكبون أن رسوله بالرفع مبتدأ والخبر محذوف»ء والتقدير: 
ورسوله بريء كذلك» أو أنه معطوف على الضمير المرفوع في الصفة المشبهة الواقعة خبرا ل"أن"» وهو لفظ: إبرية|. 

وإذا كان اللحن قد عرف من قديم فإنه بنبغي أن إستوحش من الأخذ عن كل أحدء إلا أن تقوى لغته» ونشيع فصاحته» ويعرف 


بجودة 0 0 سليقته» وقد قال الفراء في بعض كلامه: "إلا أن تسمع شيثًا من بدوي فصيح فتقوله". 
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وإتمام الفائدة» وقد أفرد ابن جني بابّا عنوانه: "في العربي الفصيح ينتقل اللسان"؛ والمراد بالعربي هنا: من تؤخذ عنه اللغة» وويتج 
بكلامه في العربية» ولذلك قيده ابن جني بقوله: "في العربي الفصيح"؛ والمراد بانتقال لسانه: أن يفارق لغته المعروفة له التي نشأ عليها؛ 
يتكلم بغيرهاء ولا تخلو اللغة التي انتقل إليها لسانه من إحدى حالتين: 

الحالة الأولى: أن تكون اللغة التي انتقل إليها لسانه قد سلمت من اللحن» وبرئت من الاختلال والفساد» فكأنه انتقل من لغة فصيحة 
إلى لغة أخرى فصيحة؛ وقد بين ابن جنى حك هذه الحالة بقوله "فإن كان إنما انتقل من لغته إلى لغة أخرى مثلها فصيحة؛ وجب أن 
يذ بلغته التي انتقل إليهاء كا يوخذ بها قبل انتقاله إليياء حتى كأنه إنما حضر غائب من أهل اللغة التي صار إلهاء أو نطق ساكت 
لي اد | 

ومعنى ما قاله ابن جني: أنه إذا كانت اللغة التي انتقل إليها لسان العربي الفصيح لغة فصيحة يوخذ بهاء ويحتج بهاء بأن كانت منقولة 
عن إحدى القبائل التي يحت بكلامها في العربية» إذا كان الأمى كذلك؛ فإنه لا يضيرها أن يكون المتكلم بها من أهلهاء أو لا. وتلحظ 
في كلام ابن جني قوله: "وجب أن يوْخذ بلغته التي انتقل إليا" فوصف اللغة التي انتقل إليها لسان العربي الفصيح بأنها لغته» فكأنه 
أحد أبنائها وقد كان غائبًا خضرء أو كان سالا فنطق بهاء ومن تكلم لغة قوم فهو منبم. 

والحالة الثانية: أن تكون اللغة التي انتقل إليها لسان العربي الفصيح غير فصيحة» والحكم حينئذ ألّا يؤخذ بكلامه وألا يعتبر به وألا ياتفت 
إليه» وإنما يوّخذ بلغته الأولى التى انتقل عنها واشتهر بالفصاحة فيها. يقول ابن جني -رحمه الله تعالى-: "فإن كانت اللغة التى انتقل لسانه 
الواأكايدة ل وعد يك ريوط بالأرل شق كان لجن من أهلهاة» يي ْ 

وق كلام لوجي .ما بدليعل أن لنة المري الفشني قدبيدشها في وم القسات أو يثدرت إليا كن أورخطاء.ولكن هذا الاتخمال 
ذخو أنكرق ينائلة شرل دون الأهد عن النضعات سنا با يؤدي إلى التشكيك فيما يقولونه؛ 


00 تداخل اللغات. 


لأ حل | اللكباك لاح :ذلك إل لاطي فكي المشهيا الغا ته وال اللا اف عن كز رامل مك الغزت الفلضوفاءة 


ولا يخفى ما في ذلك من اللحطأ وفساد الرأي. 
تداخل اللغات 


أشير إلى أن جل العنوانات في ثاب (الاقتراح) إنما هي من صنع محققه الدكتور أحمد ممد قاسم -طيب الله ثراه- يشهد بذلك خاو 
شروح (التاب) مر: من العنوانات» يعك الطعات: الاعف منباء ولكن عنوان: تداخل اللغات» لم يكن من صنع الحقق» وإما كان من 
صنع المؤلف - رحمه الله رحمة واسعة- وقد وضع العنوان نفسه في كبه (المزهر) النوع الع عشر» وهو معرفة تداخل اللغات» ونقل 
في الثابين عن كاب (الخصائص) لابن جني ) ولكنة خين التران لان ابن جني قد عبر عن هذا الفرع بقوله في (االحصائص): "باب 
في الفصيح يجتمع 2 كلامه لغتان فصاعدًا". 
وقد ذكر الشراح (الاقتراح) أن العنوان الذي اختاره ابن جني اد ع القيران الذي ذكره السيوطي؛ ل تداخل اللغات يعني: دخول 
بعضها في بعض» والمقصود به عند أهل العربية أن نكم بلغة مركبة من لفتين» كأن يقال: ركن يركن بالفتح في الماضي والمضارع» 
ركذا ثيء لا يعرف؛ إذ إن فتح العين في الماضي والمضارع لا يكون إلا إذا كانت العين أو اللام من أحرف الحلق» وه الحمز والحاء 
والعين والحاء والغين واللحاء» نحو: فتح يفتح» وبدأ يبدأ» ونمى ينبى» ونأى ينأى إلى آخخرهء فإن لم تكن العين أو اللام من أحرف 
الحلق؛ لم يعرف 2 كلام العرب فتح العين 2 الماضي والمضارع إلا في لفظة واحدة» وهي: 
ان وليس لها ثان» فإن قيل: 5 
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ومضارعه يركن بضم العين في المضارع» وأما يركن بفتح العين في المضارع» فهو مضارع لركن المكسورء فإن قيل: ركن يركن بالفتح 
وها كان فيه تداخل لغتين وتركيبهماء حقق اونا لغة واحدة» وهو غير المراد من هذا الباب. 
وقد أفرد ابن جني لتداخل اللغات بابًا آخعر عنوانه: باب في تركب اللغات» وجاء فيه بأنواع من التداخل التي أورد السيوطي بعضباء 
وأشار شراح كاب (الاقتراح ) إلى أن السيوطي قد خلط بين بابين؛ هما: باب الفصيح يجتمع في كلامه لكان قاع او وباب رين 
اللغات» حتى ذك أحد شراح (الاقتراح) أن السيوطي فد حل بكلام ابن جني غاية الإحاف» وجعل بأ قطان في فرع واحد» 
وأدخل بعضهما في بعض» ولا بد من مراجعة كلام ابن جني» ووضع هذا العنصر في 500 يتتاول ادها اجتماع لغتين» ويتناول 
الآج واد اللعات: 
وبناءً على ما سبق يندرج تحت هذا العنصر أمران: 
الأول: اجتماع لغتين فصاعدًا في كلام فصيح. 
والثافي تداخل لغتين. 
الأمى الأول: وهو اجتماع لغتين فصاعدًا في كلام فصيج» فنقول: 
إن اجتماع لغتين فصاعدًا في كلام فصيح ليس نذرا قليلاء وائما هو كثير في كلام الفصحاء كثرة ظاهرة حتى وصفه ابن جني بقواه 
"وما اجتمعت في لغتان أو ثلاث أكثر من اتتعاط يه اقم 
وما اجتمعت في لغتان قول لبيد ؛ بن أبي ربيعة العامري: 
سقى قوي بي جد وأسقى غير والقبائل من هلال 
لجمع بين الفعلين سقى الجرد» وأستى المزيد بحرفء وهما بمعثى واحدء يقال: سقيت الرجل» وأسقيته» كا يقال: سقاه الله الغيث 
وأسقاف 
ومنه يض قول الشاعى: 
أما ابن طوق فقد أوفى بذمته ... ا وفى بخلاص النجم حاديبا 

بين الفعلين "وفى" امجرد و"أوفى" المزيد» وهما عق واحدء يقال: وفى بعهده وأوفى ا 
وامله قول الشاعى: 
واشرب الماء ما بي نحوه عطش ... إلا لأن عيونه سيل واديها 
فأشبع الحاء من قوله نحوه لأنها وار عن الضمة فينطق مها لفقا ولا ترسم 2 اتقط» وأسكن الهاء من قوله: عيونه» والإشباع والإسكان 
لغتان اجتمعتا 2 كلام فصيح ») والإشباع أفصح اللغتين. 
وزعم الزجاج أن هناك لغة ثالثة وهي ضم الحاء من غير إشباع» وزعم أن من هذه اللغة قول الشاعر: 
لذ وجل كاسصوت هماد 5 |13 طلي الوفقة أو زهير 
فالحاء من قوله: "له" مشبعة على اللغة الفصحىء والهاء من قوله: " كأنه" مضمومة من غير إشباع» وليس ضمها من غير إشباع لغة ثالثة» 
كا زعم الزجاج» بل هو ضرورة من الضرائر التي تسوغ للشاعى دون النائر» وقد ذكر سيبويه هذا البيت في (الكّاب) في باب: ما 
يحتمل الشعر» واقتفى أثره ابن جني فذك أنه ينبغي أن يكون ذلك ضرورة وصنعة لا مذهب ولغة؛ لضعفه في القياس» ووجه ضعفه 
أنه ليس غ0 مذهب الوصل» ولا على مذهب الوقف. 
أما الأوصل 5 إثيات واوه 2 اللفظ لا 42 الخابة: كلقيته عفن 51 ارت فيوجب الإسكان: كلقيته وكلمته» ولما كان قول 
الشاعى: " كأنه" ف البيت السابق عل غير مذهب الوصل هو مذهب الوقفء تعين أن يكون ذلك ضرورة لا لغة. 
وإذ انتبينا إلى أن اجتماع لغتين فصاعدًا كثير في كلام الفصحاء يجدر بنا أن نتساءل: كيف اجتمعت اللغتان في كلام الفصيح؟ 
وللإجابة عن هذا التساؤل لا بد من النظر في حال المتكلم الفصيح الذي اجتمعت لغتان في كلامه. فإما أن تكون اللغتان اللتان اشمّلا 
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احتمالان: 

الأول: أن تكون القبيلة التي ينتمي إليها هذا رق ملحت عل رقع اللفظتين لمع واحد. 

والثاني: أن تكون إحدى افلم من لغة القبيلة التي ينتمي إليها هذا امتكلر» ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى وطال بها عهده 
وكثر استعماله لما فلاحتقت لطول المدة واتصال الاستعمال بلغته الأولى» وأقرت هذين الاحتمالين إلى الصحة» ريما بالقبول هو 
الأول؛ لأن العرب قد تضع الأللفاظ الكثيرة للمعنى الواحد وهو الترادف؛ فرارا من التكرار واعادة اللفظ بعينه» والداعي إلى ذلك 
أمران: 

أحدهما: الحاجة إليه في أوزان أشعارها. 

والككره لان الدرت د من التكزار واعادة اللفظ بعينه لما فيه من استكراه السامع» والثقالة على المستمع. أما إيراد المعنى الواحد في 
قوالب مختلفة من الألفاظ فقد نبه أئمة الأدب على عده من التفنن العجيب والتصرف الغريب. 

واذا كانت إحدى اللفظتين أكثر في كلامه من الأخرى ففى اجتماعهما احتمالان: 

الأول: أن تكون اللفظة التى كثر استعمالحا في كلامه هي لغته الأصلية» وتكون اللفظة الأخرى التى قل استعماله إيّاها هي الجديدة 
المستحدثة. ّ ١‏ 

والثاني: أن تكون اللفظتان معنى اللغتين له ولقبيلته» وائما قلت إحداهما لضعفها أو شذوذهاء ومذهب العربي الاستخفاف باللأضعف 


واستعمال الأقوى؛ لأن الأقوى أحق وأحرى» كم أنهم لا يستعماون المجاز إلا لضرب من المبالغة. 

الأمى الثاني: وهو تداخل لغتين وهو الذي عنوانه في (االخصائص) باب في تركب اللغات» ومعناه: 

أن يأضيلك الماضي من لغة والمضارع أو الوصف من لغة أخرى لا تنطق بالماضي كذلك» فثال ما أخذ المضارع من لغة أخرى قول 
بعضبم: قنط يقنط بفتح العين في الماضي والمضارع» وهما لغتان تداخلتاء لأن الفعل الماضي قنط بفتح العين يكون مضارعه يقنط بكسر 
العين في المضارع. أما الفعل قنط بكسر العين في الماضي فضارعه يقنط بفتح العين في المضارع» ثم تداخلت اللغتان فتركبت لغة ثالثة 
بفتح العين في الماضي والمضارع. 

ومثاله أيضًا قول بعضهم: قلى يقل بفتح العين في الماضي والمضارع على غير قياس؛ لأن مضارع قلى المفتوح العين هو يقلي بكسر العين 
نحو: رمى يرمي» ومضارع قلي المكسور العين هو يقل بفتح العين» فتركبت من اللغتين لغة ثالثة. ومثاله أيضًا قول بعضهم: فضل يفضل 
بكسر العين في الماضي وضمها في المضارع» وهما لغتان تداخلتاء لأن من العرب من يقول: فضل يفضل بفتح 

العين في الماضي وضعها في المضارع» ومنهم من يقول: فضل يفضل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع» فن قال: فضل يفضل 
بكسر العين في الماضي وضمها في المضارع؛ فقد أخذ الماضي من لغة والمضارع من لغة أخرى. 

ومثال ما أخل الوضقف من 'لغة أرئ قول بعضبم: طهر فهو طاهرء وشعر فهو شاعى بضم العين في الفعلين: طهر وشعر» وجاء اسم 
الفاعل منبما على وزن فاعل» والأصل أن اسم الفاعل يكون على وزن فاعل من الثلاثي مفتوح العين أو مكسورها نحو: ضرب فهو 
ضارب» ولعب فهو لاعب. أما الثلاني المضموم العين فاسم الفاعل منه على وزن فعيل نحو: كرم فهو كريم» وشرف فهو شريف. وقد 
بين ابن جني أن سبب تداخل اللغتين هو أن أصعاب اللغتين قد تلاقيا فسمع هذا لغة هذاء وسمع هذا لغة هذاء فأخذ كل واحد من 
صاحبه ما ضه إلى لغته. 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
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قائله» وقوهم: "حدثى الثقة" 


الدرس: 6 الاحتجاج بكلام املد رارك الشعراء امحدثين» والاحتجاج بكلام مجهول قائله» وقولهم: "حدثني الثقة" 
امم حم الاحتجاج بكلام المولدين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الدرس الثامن 

(الاحتجاج بكلام المولدين» واول الشعراء المحدثين» والاحتجاج بكلام بجهول قائله» وقولهم: "حدثني الثقة") 

ارد 0 والصلاة والسلام على رسول للم وعلى اله وكحبه ومن والاه» رك بعك: 

فالمولد هو: المحدث من كل شىء ومئه المولدون من الشعراء» سموا بذلك لحدوثهم» وقد ذكر السيوطي في بداية هذا الفرع الإجماع على 
أن كلام المولدين لا يكون حجة؛ فقال: "أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة والعربية" انتبى. 

الأولى: لبيان المراد بمن أجمعوا على عدم الاحتجاج بكلام المولدين والمحدثين. 

والثانية: لبيان معنى عطف الحدثين على المولدين» وهل هما بمعنى واحد ام معنيين مختلفين؟. 

والثالثة: لبيان معنئى عطنف العربية على اللغة» وهل هما قن واحد أم معنيين مختلفين؟. 

أما قوله: "أجمعوا" فإن الذين أجمعوا على ذلك هم أَعَة النحو والصرف واللغة» أما علماء المعاني والبيان والبديع فإنهم يستدلون بأشعار 
جميع أنواع الشعراء على اختلاف طبقاتهم؛ سواء أكانوا من القدماء أم من المحدثين. 

وأما قوله: "لا يحتج بكلام المولدين وا محدثين" ففيه عطف المحدثين على المولدين» والعطف يقّتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» 
وبناء على ذلك يكون المولدون غير المحدثين عند السيوطى. وقد ذكر العلامة عبد القادر البغدادي المتوفى سنة ألف وثلاث وتسعين 
مقا المجرة انيما معن عله افد أن شعراء الطبقة الرابعة هم الموادون وقال: "ويقال: لهم الحدنون" فظيقات الشعراء عندة أربعة 
طبقات. 

الاولى: الشعراء الجاهليون» وهم النذين كانوا قبل الإسلام كعنترة واصرئ القيس والاعثى وغيرهم. 

والثانية: الشعراء المخضرمون» وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد بن ربيعة العامري وحسان بن ثابت. 

والثالثة: الشعراء الإسلاميون» ويقال لهم: المتقدمون» وهم الذين أشئوا في الإسلام كرير والفرزدق. 

والرابعة: الموادون» ويقّال لهم: المحدثون» وهم من بعدهم إل :زمتنا هذا كتشارين برد أن نراس» 

وذهت :ان الطنية القانى اللترق شئة الت ومائة وستعين بهن امتحرة إن أن الموادين هم الذين هم الذي جاءوا بعد الإسلاميين» وأما 
الحدثين هم الذين جاءوا بعدهم؛ وآها المتأشرين هم الذين جاءوا بعدهم من شعراء اجاز والعراق. وهذا الذي ذكره ابن الطيب الفابي 
لا فائدة فيه ولا ثرة منه. 

وقد اتفق العلماء على صدىة الاحتجاج بشعر الطبقتين الاولى والثانية من الطبقات الاريع» واختلفوا 2 الاحتجاج إشعر الطبقة الغالثة 
يك ذا بعراقا رروابة شرو #رمنه ع بأنه مولد؛ لأن أبا عمرو لم يكن يحتج إلا بأشعار المتقدمين» يقول الأصمعي: "جلست 
إليه عشر حجج فا سمعته يحت ببيت إسلامي"» وذهب غير أَبي عمرو إلى جواز الاحتجاج إشعر هذه الطبقة الثالثة؛ وهو صحيح. 
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أما الطبقة الرابعة -وهي طبقة المولدين أو المحدثين- فالصحيح أنه لا يجوز الاحتجاج بكلامها على اللغة والنحو والتصريفء وإلى هذا 
دهصب -«مهور 

العلماء» وخالف الزمخشري ومن تبعه فاحتجوا بأشعار امحدثين» وقد استشهد الزعذخشري ببيت لذن تمام عند تفسيره قوله تعالى: إواذًا 
َظلَر عَم قَاموا| (البقرة: )٠١‏ فنكر أن الظاهر في الفعل أظلم أن يكون متعدياء واستدل على تعديته بقراءة ة "أظل' على ام 
فاعله» وبقول 5 تمام: 

هما أظلما حالي ثم تأجليا ... ظلاميهما عن وجه أمرد أشيبا 

وحجته -أي: الزمخشري- ني ذلك أن ابا تمام ليس كغيره من الشعراء المولدين» بل هو إمام في هذا الفن» عارف بمقاصده الغامضة» 
فيا أن العلماء كانوا إستشبدون بأبيات الماسة التي رواها أبو تمام ثقة بروايته؛ فكذلك يجوز عند الزعخشري الاستشهاد بما يقول أبو تمام» 
وفي ذلك يقول الزتخشري في (الكشاف): "وهو -أي: أبو تمام- وان كان محدثًا لا يستشهد بشعره في اللغة» فهو من علماء العربية» 
فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه» ألا ترى إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الماسة» فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه" انتبى. 

ول يرتض جمهور العلماء ما ذهب إليه الزمخشري من التسوية بين ما يقوله أبو تمام وما يرويه» بل ذهبوا إلى التفرقة بينهم وهو الصحيح؛ 
لأن الرواية مبنية على الضبط والوثوق» والقول مبني على الدراية والإحاطة بأوضاع اللغة وقوانينهاء وإتقان الرواية لا يلزم منه إتقان 
القول؛ 1 جمع 2 اماسة أتتعاركهن جوز الاستشياد بأشعارهم» فن أبن 00 ما استعمله 2 شعره ا من يوثق به 
أو مأخوذا من استعمالهم. 

وقد خطأ النحاة واللغويون أبا تمام والمتنني والبحتري وأضرابهم من الفعزافاق أعاء كيو اونا طسق ها زهت إليد اقرف أن 
الإنسان قد ,تساهل فيما ينطق به دون ما ينقله إذا كان عدلاء وأنه لو فتح هذا الباب؛ لجاز الاحتجاج. 

بكل ما وقع بشعر المحدثين» وبع ويا بعت إليه الزمخشري وجدنا من علماء العربية من يوافقه اكد به» وهو العلامة الرضي 
الذي استشهد بشعر أبي تمام في عدة مواضع من الى كافية ابن الحاجب)» وبذلك يكون الزمخشري أو من جوز الاحتجاج إشعر 
أبي تمام» فإن قيل: إن أبا علي الفارسي قد ذك ًا 3 تمام في كابه (الإيضاح) وهو قوله: 

من كان مرعى عزمه وهمومه ٠...‏ روض الأماني لم يزك 00 

وفيه دليل على أن الفارسي هو أول من استشهد بشعر أبي تمام؛ لأنه يسبق الزمخشري. أجيب بأن الفارسي لم يذكر هذا البيت على 
سبيل الاستشهاد به» وإئما ذكره على سبيل القثيل» وقد أحسن ابن أب الربيع إذ ذكر في شرحه على (الإيضاح) أن النحويين لهم أن 
يضعوا أمثلة من عندهم؛ لبيان ما تقرر عندهم من قوانين العربية» وقد رأى الفارسي أن يأتي بهذا البيت عوضًا من مثال من عنده؛ 
استحسانًا للفظه ومعناه» وكأنه قال: لو قلت: من كان همه بطنه لم يزل تمقونَا لجاز في بطنه الرفع والنصب. 

ونعود إلى تحليل كلام السيوطيء وإلى قوله: "في اللغة والعربية"» وفيه عطف العربية على اللغة» فهل هما متغايران» 0 أن ها العطلت 
من قبيل عطف العام على اتلخاص؟ الظاهر أنبما متخلرا0؛ وأ المراد باللغة متنبا» أي: من اللغة» وهو معرفة الألفاظ المفردة» وأن 
اماد الدوية رامين الستوية والتغاير الصرفية؛ فلا يحت فيها بكلام المولدين» وقد نبه بعض شراح (الاقتراح) على أن العروض 
والقوافي من العلوم العربية التي لا يقبل فيها إلا كلام العرب بطبقاتهم» دون كلام المولدين. وفي كلام السيوطي احتراز عن علوم 
المعاني والبيان والبديع» فلم ير علماء هذه العلوم بأسا في الاحتجاج بكلام المولدين على المعاني. 


؟ءم/ أو الشعراء المحدثين. 


أول الشعراء المُحدئين 
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عرب الجاهلية» وفصحاء 0 حى منتصف القرن الثاني المجري» و يقبلوا الاحتجاج إشعر من جاء بعد هذا التاريخ» ويجدر بنا 

أن نتقل كلام السيوطي كامك إذ قال - رحمه الله- ول الشعراء الحدثين إشار بن بردم وقد احتج سيبويه في كابه ببعضص شعره ا 

إليه؛ أنه كان لنجاه لترك الاحتجاج بشعره" ذه المرزباني وغيره» ونقل ثعلب عن الأصمى قال: "ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة» وهو 

آخر احج" انتبى كلام السيوطي. 

وقد اشمّل هذا الكلام على ثلاثة أمور» وهي: أن أول الشعراء المحدثين هو شار بن بردء وأن سيبويه قد احتج بشعره تقربا إليه» وأن 

آخر اليج هو إبراهيم بن هرمة» أي: آخر من يحت بشعره» وبشار بن برد أصله من طخارستان من سبي المهلب بن أبي سفرة» وكنيته 

أبو معاذ» وهو عقيل بالولاء اسبة إلى قبيلة عقيل بن كعبء وهو في أول مرتبة امحدثين من الشعراء المجيدين» وأحد مخضرمي الدولتين 

الأمودية والعباسية» وقد توفي سنة سي وستين ومائة من ا هجرة» ولا يجوز الاحتجاج إشعر إشار بن برد لأنه من الشعراء الحدثين. 

وقد ذكر السيوطي أن سيبويه احتج في كابه بشعر إشار تقربا إليه وخوفا من لسانه» وزعم أن هذا قول الررباني» والق أن المرزيان 

في كابه (الموشم) قد ذكر قصة مجاء بشار لسيبويه» ول يشر إلى أن مور احج اليه من شعر بشار. أما الذي كان يحتج بشعر إشار 

الفرج الأصفهاني في كابه (الأغاني) أن الأخفش بعد أن مجاه إشار كان يحتج بشعره في كتبه ليبلغه ذلك فيكف عن ذكره بعد هذا 

بشرء فكن عن ذكره بعد هذاء وليس في كاب سيبوبه ما يدل على استشباد سيبويه بشعر لبشار» وإئما بمكن أن يكون سيبويه قد ذكر 

شعر إشار في بعض مجالسه من غير أن يقصد إلى الاحتجاج به» ولم بذك شيئًا منه في كابه يدل على ذلك قول أبو الفرج الأصفهاني 
في (الأغاني) عن سيبويه: "وكان إذا ع عن الى اجات عنه» ووجد أه شاهدًا من شعر إشار؛ احتج به اذا لشره" 4 انتّى. 

لكان أي: لل للكت 

ولعل سيبويه ل يكن يقصد الاحتجاج» وانما أراد اتقثيل فقّط» والى هذا أشار أبو العلاء المعري في (رسالة الغفران) فقال: "وذكر من 

نقل أخبار بشار أنه توعد سيبويه بالحجاء» وأنه تلافاه واستشبد بشعره» ويجوز أن يكون استشباده به على نحو ما يذكره المتذا كرون في 

امجالس ومجامع القوم" انتبى. 

وحن اط رضت حرج مويه اجا رن اف ارو الخو روي ارو ورا روا ور بيار بويا بارعا عي لاني 

بشار أنه من شعره» وهو قوله: 

فا كلبق ل عذتيك تصحه من وما كل مؤت نصحه بلبيب 

وقد ذكر سيبويه مز هذا البيت في باب الإدغام في (الكّاب) ول ينسبه إلى قائل» وأصحاب بشار يروون له هذا البيت. والصحيح أنه 

لاي الاسود الدوللي وهو مذكور في ديوانه» 3 جاء في كثير من المصادر. 

وقد ختم السيوطي كلامه بقوله: "ونقل ثعلب عن الأصمعي قال: ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة" وهذا الرأي هو أحد آراء ثلاثة ذكرها 

الأصمعي فيمن يعد 

.م حم الاحتجاج بكلام مجهول قائله. 

خاتمة الحجج» فتارة يذك أنه الطرماح» وتارة يذكر أنه ابن هرمة» وتارة يذكر أنه بشار بن بردء والطرماح بكسر الطاء والراء المهملتين 

واشديد امم عع بجا مبملة» ووزنه فعَمالة أو فعلان من قوطهم: طرح البناء وغيره أي: علاه ورفعه» وهو طرماح بن حك الطا 

شاعى إسلاميٍ في الدولة المروانية» ومولده ومنشأه في الشام؛ ثم انتقل إلى الكوفة مع من وردها من جيوش الشام. 

اما إبراهم بن هرمة: فهو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامى بن هرمة» وهو من مخضربي الدولتين» مدح الوليد بن يزيد ثم آبا جعفر 

ا منصور» وكان موإده سنة سبعين» ووفاته في خلافة الرشيد بعد اخممسين ومائة تقريبا. 
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حك الاحتجاج بكلام مجهول قائله 

لقد استقرٌ عند النحاة أنه لا يجوز الاحتجاج بكلام المولدين ومن لا يوثق بفصاحتهم » وقد رب هذا الأصل عندهم عدم الاحتجاج 
يكلام لا عم لد 00 يكون من كلام من لا يحتج بكلامه» وقد صدر السيوطي هذا الفرع بقوله: "لا يجوز الاحتجاج إشعر 
أ وخر يفاني" صر بذلك ابن الأنباري في (الإنصاف)» فنسب السيوطي هذه القاعدة إلى أب البركات الأنباري» ولم يكن 
الأنباري المتوق سنة م وسبعين و“مسمائة من ا همجرة هر أو من ص بعدم الاحتجاج بكلام يجهول قائله» واثما سبقه إلى ذلك 
أبو عثمان المازني المتوفى سنة تسع وأربعين ومائين من الحجرة» الذي سثل عن لفظ "السكين" أمذكر أم مؤنث؟ فقال: إنه مذكر فأنشده 


السائل قول الشاعر: 
© © #*# ++ ++ + + + + +++ + © ++ 9 و فنلنتنا إسكين موا ثقة النصاب 


توصدت لفظ "اللمكية؟ بالمؤنك قل عل تين وافقال: أب عبان "تعد اوها اكه وأن اماصمي أن نذثي عن ال 
اا حي للك مكدر هل الاق اد ف 

ققد رد اثازق القول' يأ السكين نويف لأله قول لا بعلم قائله» عاو فل ريه ليذه للروى انقرف عرق عن وكاو وما تون طن 
المجرة في كابه (المقتضب)؛ إذ منع إضمار اللام الجازمة للمضارع في شعر أو نثرء وأما قول الشاعى: 

عفد تفدى نفسك كل نفسن....:إذا ما خفت .من أن تبالى 

أي: هلاكاء فلم يرتض المبرد تخريجه على إضمار اللام» أي: على أن يكون التقدير: لتفدي نفسك كل نفس» وجته في ذلك عدم العلم 
بقائلهء فقال معلمًا علي هذا البيت في (المقتضب): "وأما هذا البيت الأخير فغير معروف" اتتهى. 

5 يذكر السيوطي شيًا من كلام المازني ولا من كلام المبرد» وإنما اعتمد على ما ذكره أبو البركات لأعرين: 

وله أنه ذكر في مقدمة (الاقتراح) ألة أخذ من (الإنصاف) حين قال: "وضممت إليه من كّابه (الإنصاف) في مباحث اللخلااف 
2 : أن أبا البركات الأنباري قد ذكر هذه القاعدة في عديد من المواضع من كابه (الإنصاف في مسائل اللحلاف)» وهو يرد على 
الكوفيين احتجاجهم بما لا يعرف قائله. 

ومن هذه المواضع ما جاء في مسأًلة إضافة النيف إلى العشرة» فد أجازها الكوفيون» والنيف كل ما زاد على العقد فهو نيف حتى 
يبلغ العقد الثاني ا في (الصحاح) و (القاموس)؛ واحتيج الكوفيون بقول الشاعر: 

كلوكا سنا أصانه ولقرف ب بنت مان عشرة من جته 

وموضع لاهن قولة:: "بنك قا جشرة'. بحيث أضاف الشاعى لفظ النيف وهو "ماني" إلى العشرة» فلم يجد الأنباري في هذا البيت 
حجة للكوفيين؛ فقال في (الإنصاف): "أما ما أنشدوه -أي: الكوفيون- فلا يعرف قائلهء ولا يوذ به"؛ وبما رده لعدم العلم بقائله أيضًا 
ما جاء في مسألة توكيد النكرة توكيدًا معنوياء إذ ذهب الكوفيون إلى جوازه مستدلين بعدة أبيات من الشعر» منها قول الراجز: 

قد صرت البكرة يوما أجمعا 

فأ كد يومًا بأجمع» فاستدلٌ الكوفيون به على جوازه» ورده الأنباري بقوله في (الإنصاف): "هذا البيت مجهول لا يعرف قائله فلا يجوز 
الاحتجاج به". 

ومن ذلك أَيضًا: ما جاء في مسألة إظهار أن المصدرية بعد كي» فقّد ذهب الكوفيون إلى جوازه محتجين بقول الشاعر: 

أردت لكيما أن تطير بقربقٍ ... فتتركها شنًا ببيداء بلقع 

فقد ظهرث أن المصدازية بعد ى» ورده الأنباري بقوله فى (الإتضاف): "هذا الييث غير معزوفاء ولا يعرف قائلد؛ :فللا يكون افيه 
عيةا موده لعدم العم بقائله كذلك ما جاء في مسألة مد المقصور في الشعر» فلقد ذهب الكوفيون إلى جوازه مستدلين بقول الراجز: 
قد علمت أم أبي السعلاء ٠...‏ وعلمت ذاك مع الجراء 
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الدرس: 8 الاحتجاج بكلام المولدين» وأول الشعراء امحدثين» والاحتجاج بكلام مجهول قائله» وقولهم: "حدثني الثقة" 


أن نعم مأكولًا على اللحواء ... يا لك من تمر ومن شيشاء 

حفن الس اللا به هو ا ا 

والنغللاء حكن النيق وشكرن النوق: أضلنه السعلاة» ابراه واللهياء: كلها متضورة "ف الأصل» قا مدك لضزورة العدر» تقاز غتن 
الكوفيين إذلك مد ش 

المقصور للضرورة مستشهدين ببذا الرجن» ولم يرتض ذلك ابو البركات الابناري؛ فقال في كابه (الإنصاف): "اما قول الشاعر: 

... الأبيات إلى آخخرهاء فلا حمة فيها؛ لأنها لا تعرف ولا يعرف قائلهاء ولا يجوز الاحتجاج بهاء ولو كانت صعيحة لتأولناها على غير 
اورجه لدي حا زنا إلية التي 

وهكذا تعدّدت الأبيات التي يرد أبو البركات الأنباري الاحتجاج بهاء لماذا؟ لأنها مجهولة القائل» وقد ذكر السيوطي أن أبا البركات 
الأنباري قد رد على الكوفيون استشهادهم بقول القائل: 

201 ال ا 0 

على جواز دخول اللام في خبر لكن لعدم العلم به» ونقل عنه أنه قال عن هذا البيت: "هذا البيت لا يعرف قائله» ولا أوله» ولم يذكر 
منه إلا هذاء ولم ينشده أحد تمن وثق في اللغة» ولا عزي إلى مشهور بالضبط والإتقان" انتبى. 

والحق أن أبا البركات قد علّق على هذا البيت» أو على هذا الجزء من البيت بقوله في (الإنصاف): "هو شاد لا يوخ به لقلته» وشذوذه» 
هذا كاد عراف له نظير في كلام العرب وأشعارهم'" انتبى. 

ومن كلام الأنباري يفهم أنه رد الاستشباد بهذا البيت لا لعدم العلم به -فسبء كا ذكر السيوطيء وإئما رد الاستشهاد به؛ لأنه أيضًا 
شاذٌ لا يقاس عليه. وقد ذهب بعض الدارسين الحدثين إلى أن هذا الأصل كان مضطربًا في ذهن أب البركات الأنباري؛ لأنه وضع 
في أصول النحو كابين وهما: (لمع الأدلة)» و (الإغراب في جدل الإعراب)» ولم يشر إلى هذا الأصل فيما ضمنه الكابين من أصول. 
وهذا يدل على أن ما فعله في كاب (الإنصاف) لم يكن غير استجابة لطبيعة الجدل والمناظرة» واضطرب المتأخرون في فهم هذا الأصل 
واعتمده؛ فابن هشام الأنصاري المتوفى سنة إحدى وستين وسبعمائة من الحجرة يذكر في تعاليقه على الألفية» كا ذكر السيوطي أنه لا 
يجوز الاحتجاج بكلام مجهول قائله» ويرد على الكوفبين استدلالحم بالأبيات اللمسة امجهولة القائل السابقة على جواز مد المقصور في 
الشعرء ويقول: "الجواب عندنا أنه لا يعلم قائله فلا حجة فيه', ثم يستنكر رفض الاحتجاج بالبيت الجهول قائله فيقول -بعني في شرحه 
المختصر لشواهد الألفية الشعرية المسمى (تخليص الشواهد وتلخيص والفوائد) -: طعن عبد الواحد الطواح في كابه (بغية الآمل ومنية 
السائل) في الاستشهاد بقوله: 

ا سبدو كارن إن عمف اا 

وقال: "هو بيت مجهول لم ينسبه الشراح إلى أحد»ء فسقط الاحتجاج به ولو صم ما قاله لسقط الاحتجاج عفسين بِنًا من اب 
سيبويه» فإن فيه ألف بيت قد عرف قائلوها وتمسين مجهولة القائلين" انتبى كلام ابن هشام. 

وهذا الاضطراب الذي وقع فيه ابن هشام يدل على ضعف هذا الأصل عندهء كا يدل على ضعفه أيضًا أن النحاة القدامى كانوا 
يستدلون بأقوال أعراب مجهولين لا يسمونهم» ويتقاون عنهم أقوالًا نثرية» ولم يعترض ذلك معترض من النحاة. 

لانم الاشارة إلى أن العلماء كانوا يقبلون ما يذكره الثقة من النحاة كسيبويه» فإنهم قبلوا ما جاء في كابه وإن لم يعلموا قائله؛ 
اعتمادًا على أنه ثقة» وفي ذلك يقول البغدادي في (خزانة الأدب الجزء): "الشاهد الجهول قائله وتقته إن صدر عن ثقة يعتمد عليه؛ 
قبل» وإلا فلاء ولهذا كانت أبيات سيبويه أحم الشواهد» اعتمد عليها خلف بعد سلفء مع أن فيها أبيات عديدة جهل قائلوها وما 
عيب بِبًا اقلوها" انتبى . 

ونعود إلى كلام ابن هشام حول قضية الأبيات المسين في كاب سيبويه» فنذكر أن أول من أشار إليها هو أبو عمر الجرمي المتوفى سنة 
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الدرس: 8 الاحتجاج بكلام المولدين» وأول الشعراء امحدثين» والاحتجاج بكلام مجهول قائله» وقولهم: "حدثني الثقة" 


“مس وعشرين ومائين ن من الحجرة في قوله: "نظرت في كاب سيبويه فإذا فيه ألف ونحمسون نا فأما الألف فقّد عرفت أسماء قائليها 
فأثبتباء وأما المسون فلم أعرف أسماء قائلها" انتبى. 

وقال: أب حفر اللعياش في (مقدمة شرح آنيات سيبويه): "جملة ابيات كاب سيبويه الف وخحمسون بيتا منها “مسون غير معروفة" 
انتبجى. 

رح شرم ال الجهل بالقائل» وعدم نسبة البيت إلى قائل معين» فإن سيبويه لم يكن يحرص على نسبة جميع الأبيات إلى 
قائلها؛ لأنه كان وائمًا من صدق الذين أخذها عنهم» وكان وائًا أيضًا من دقتهم وشيتهمء فذك كثيرًا من الشواهد دون اعتداد بذكر 
قائليياء وقد بلغ عدد الشواهد المنسوبة في (الّاب) إلى قائليها سبعمائة وآ نسعة وثلاثين شاهدا نص فيا سيبويه على اسم الشاعرء كما أن 
سيبويه استشهد بأبيات أخرى لم يذكر أسماء الشعراء فيهاء وإنما ذكر أسماء القبائل التي ينسب إليها هؤلاء الشعراء» وعدد هذا القسم من 
الشواهد يبلغ سبعة واربعين شاهدا. 

واذا حم ما روي عن أب عمر الجرمي كان المراد منه أن في الاب خمسين ًا قد جهل الجرعي أسبتها إلى قائليهاء ولا يلزم منه أن 
يكون ني الككاب نمسون بين سقط الاحتجاج بباٍ لأن الواجب كون الشاهد معروف القائل مال لعفب جيه و اليا نان 


بعد ذلك لآ يطراق انوت ما فنك يه حاك مدزسد فتييريهنها اتدل الاأنها "6ن سعورفا مشبور القائل :ف ذلك الوقتاء .وها قات 
حجته على مخالفيه بتلك الشواهد إلا وهي معروفة القائلين لدمهم» مشهورة فيما بينهم. 


4 هل يقبل قول القائل: "حدثنى الثقة"؟. 


وقد قال أحد الباحثين المعاصرين: "المتصفح لكاب سيبويه يلاحظ أن معظم شواهد الشعر فيه كانت معروفة إدى شيوخ سيبويه» 
ويخاصة اخليل بن أحمد ويوفس بن حبييب» ويبدو أن تلك الشواهد كانت متداولة في مجالس العلم حيث ذاك» والظاهر أن سيبويه 
كان لا يترك شاهدًا ممعه من شاعرء أو من راوء أو من عالم» أو من طالب علم دون أن يعرض ذلك الشاهد على من يثق به من 
العلماء» وبخاصة شيخاه الخليل ويونس» فعدد كبير من الشواهد التي لا ينص سيبويه صراحة على سماعه لما من العرب» أو من أحد 
العلماء نجده يعرضها من خلال رأي لأحد العلماء بصورة تدل دلالة قاطعة على أن هذا العالم» أو ذاك كان على معرفة بتلك الشواهد 
وواباتهاء 9 زر كعونا عن بنط كات 1 نة" 

كل كل فول القائل: "حدثني الثقة"؟ 

إن اللغة تؤخذ سماعًا من الرواة الثتقات ذوي الصدق والأمانة» والأصل في الكلام أذ كوف ددا :إلى تلان مت يا ابد اكد ود 
يعدل عن هذا الأصل فيقول الحوي أو اللفوى سند ثق :ثقة. نولا ينك امهء 

وقد اختلف في حكمه؛ فقيل: يقبل قوله» وقيل: لا يقبل» وقد وقع هذا القول كثيرًا من سيبويه في كابه» فكان يقول: حدثى ثقة. 
يريد به شيخه الخليل وغيره. 

وقد ذكر السيوطى في كابه (المزهر) نماذج مما قال فيه النحوي: حدئني ثقة؛ منها قول أبي زيد: "كل ما قال سيبويه في كابه حدثني 
ثقة فأنا أخبرته"» ومنها قول بي زيد أيضًا: "كان سيبويه يأتي مجلسي فإذا سمعته يقول: وحدئني من أثق بعرييته» فإنما يريدني"؛ ومنها 
أيضًا ما رواه ثعلب في أماليه قال: "كان يونس يقول: حدثتى الثقة عن العرب» فقيل له: من الثقة؟ قال: أبو زيد» قيل: فلم لا تسميه؟ 
قال: هو حي بعد فأنا لا أمعيه" انتبى. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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45 الدررس: 9 طرخ الغاذ» مق .يكون التأويل سائغا؟ والاحتمال سقط الاستدلال» ورواية لأبيات ت بأوجه مفتلفة 


الدرس: 4 طرح الشاذ» متى يكون التأويل سائغا؟ والاحتمال يسقط الاستدلال» ورواية الأبيات بأوجه مختلفة 


ع الله الرحمن الرحيم 

الدرس التاسع 

(طرح الشاذ» متى يكون التأويل سائعًا؟ والاحتمال يسقط الاستدلال» ورواية الأبيات بأوجه منتلفة) 

طرح الخام وعدم الاهتمام به ١‏ 1 ٍ 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 

فالشاذ في اللغة: مأخوذ من شَدَدْء وأصل هذه المادة هو الانفراد والتفرق يقال: شذ الرجل إذا انفرد عن أححابه» ويقال: شذَاذ 
الناس أي: متفرقوهم» ويطلق الشاذ في اصطلاح العلماء على ما فارق ما عليه بابه» واتفرد عن ذلك إلى غيره كا يطلق على ما خالف 
القياس» أو خرج عن القواعد النحوية أو الصرفية. وقد بين السيوطي حكم الشاذ فقال: 'بطرح طرحًا ولا 2 بتأويله" اتبى. 

فقوله: "بطرح طرح" معناه: يلغى ويرمى ولا يلتفت إليه؛ لأنه من سخط المتاع. وقوله: "ولا مهتم بتأويله" معناه: لا يعتنى بشأنه» ولا 
ينظر إليه؛ لأنه خرج عن الأصول المجمع عليهاء ومعنى كلام السيوطي: أن الشاذ لا يجوز القياس عليه وما ذكره السيوطي هو مذهب 
جمهور البصريين؛ إذ ذهبوا إلى أن الشاذ يطرح ولا يقاس عليه» ولا تقض به القواعد المطردة» يقول سيبويه في (الكّاب): "لا ينبغي 
لك أن تقيس على الشاذ المكر". ويقول ابن السراج في (الأصول): "ينبغي أن تعلم أن القياس إذا اطرد في جميع الباب ع بالشرف 
الذي يشذ منه". ويقول الزجاجي في (الإيضاح في علل النحو): "إن الشيء إذا اطرد عليه باب فصح في القياس» وقام في المعقول» 
ثم اعترض عليه شيء شاد نذر قليل لعلّه تلحقه» م يكن ذلك مبطلا للأصل والمتفق عليه في القياس المطرد". 

ونقرك أن ركاف الأنباري في (للع الأدلة): "الشواذ لا تورد نقدًا على القواعد المطردة» ألا ترى أن الأصل في كل واو تحركت 
ا ما قبلها أن تقاب ألا 7 باب» ودار» ما وقا: والأصل فيه: بوب ودور وعصو وقفوء فلما تحركت الواو وانفتح ما 
لهاك فبك ألنا4.ولة عور أن بور الود وار كة نيا لشذوذه في بابه". انتبى. 

والمراد بالقود القصاصء والمراد بالحوكة جمع حائك» وهو الذي بنسج الثياب» وقد ذكر السيوطي في موضع آخر من (الاقتراح) من 
شروط المقيس عليه: ألا يكون شاذًا خارجًا عن سنن القياس» فإن كان كذلك لم يجز القياس عليه. 

وإنما لم يجز القياس على الشَّاذءِ لأنه لو قيس عليه لكثر الشذوذ» واضطربت القواعد. ومن الشاذ الذي يجب طرحه» ولا يجوز أن 
يقاس عليه ندبة الأسماء الموصولة» فقّد استدل الكوفيون ص جواز ندبة الأسماء الموصولة بما حَكُوه من قولهم: "وامّن حفر بئر زمزماه' 
وردّه الأنباري في (الإنصاف): "لأنه من الشاذ الذي لا يقاس عليه". 

ومن الشاذ الذي يجب طرحه إضافة لبي إلى الاسم الظاهر في قول الراجز 

دعوت لا نابي قور اي فلى فلي يدي مسور 

أو إضافته إلى ضمير الغائب في قول الآخر: "لقلت لبيه لمن يدعوني"؛ إذ الأصل في لبي أن يلزم الأضافة إلى ضمير امخاطب بأن يقال: 
لبيك. 
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وتما يحب طرحه أيضًا لشذوذه بناء أفعل التفضيل من الألوان ا في قول الراجز: 
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يا ليتتي مثلك في البياض ... أبيض من أخت بتي أباض 

فققد استدلٌ به الكوفيون على جواز التفضيل من لفظ البياض» ورده ابن السراج بقوله: "هذا معمول على فساد» وليس البيت الشاذء 
والكلام امحفوظ بأدنى إسناد حجة على الأصل ا جتمع عليه في كلام ولا نحو» ولا فقه» وإنما يركن إلى هذا صَعَفَة أهل النحوء ومن 
لا ججة معهء وتأويل هذا وما أشبهه في الإعراب كأويل صَعَفة أهل الحديث» وأتباع القصاص في الفقه". اتهى 

ونلحظ في كلام ابن السراج -الذي نقله السيوطي-: أنه يصف من يقيس على الشاذ بالضعف في العربية» وقوله: 500 االاشازة 
فيه لمن ذكر من ضعفة 


أرق فق .ركوة التاويل محتساغاة وق لا بكرن : 
أهل النحوء والمعنى: تأويل الضعيف في العربية السالك هذه المسالك اللخارجة عن الأصول كأويل ضعفة أهل الحديث» وأتباع 
القُصّاص الذين يذكرون الأخبار الماضية» ويحكون عن القرون السابقة والأمم المالكة» دون الاعتماد على السند الصحيح» فكا تطرح 
الأحاديث التي لا تعتمد على سند قوي يطرح ما انفرد عن بابه من الكلام. 
متى يكون التأويل مستساغاء ومتى لا يكون؟ 

لقد وصلت إلينا نصوص عن بية فصيحة غخالفة الأقيسة ا التي وضعها النحويون» وقد نظر النحويون في هذه النصوص الخالفة 
للأقيسة» وحرصوا على توجيبها توجيبا يتفق مع القواعد» وقد عراف هذا با سم التأويل. فالتأويل كا عتفه أحد الباحثين المعاصرين: 
هو النظر فيما نقل بن ميج الكلام مخالتًا للأقيسة والقواعد المستنبطة من النصوص الصحيحة» والعمل على تخريجها وتوجيبها لتوافق 
هذه الأقيسة والقواعد» على ألا بودي هذا التوجيه إلى تغير القواعد» أو زحزحة صعتها واطرادها. 
وإذا كان النحاة قد اتخذوا التأويل منهج في تعاملهم مع النصوص التي وصلت إلينا مخالفة لأقيستبم؛ فليس كل ما خالف الأقيسة 
يجوز تأويله» وإنما وضع العلماء ضابطًا لا يجوز تأويله ولما لا يجوز» فقال أبو حيان: "التأويل إنما يسوغ إذا كانت ت الجادة على شيء؛ ثم 5 
جاء شيء يخالف الجادة» فيتؤل". والمراد بالجادة: معظم الطريق» أو الطريقة المسلوكة رايهم عق ساافاك اهيا ونقله السيوطي: 
أنه إذا كانت الطريقة التي يسلكها المتكلمون الفصحاء قد جاءت على شيء ثم جاء ما يخالفها؛ ساغ تأويل هذا المخالف؛ لأنه لا يمكن 
رده. ٍ 
وم يذكر السيوطي مثالا لما جاءت به الطريقة المسلوكة ثم جاء ما يخالفهاء ومثال ذلك: تعكير الحال» فالجادة أن يكون الحال تكرة؛ 
لأنه خبر من الأخبارء فألزموه التتكير؛ ثلا يتوهم كونه نعًا لا حالّا ولأن ال حال فضلة فلم يستحق أن يعرف؛ إذ لا فائدة لتعريفه» 
وقد جاء ما يخالف هذه الجادة» فورد الحال معرفة في قوله تعالى: اذا دك الله وَحَدَه] (الزم: ه4) ونحو قولهم: ادخلوا الأول 
فالأول» ونحو: أرسلها العراك. فلما كانت الحال معرفة فيما سبق وهو مخالف لأقيسة النحويين؛ وجب تأويلها بالنكرة» ففى قوله تعالى: 
واد د اللّهُ وَحَدَه| (الزمس: ه4) يكون التأويل: وإذا ذك الله منفردّاء وقولهم: ادخلوا الأول فالأول» على تأويل: حا 200 
وقولهم: أرسلها العراك على تأويل: أرسلها معتركة أي: رطق لني أو رهزالا قدت سرمهة عل الاء. 
انما ساغ تأويل في هذه الأمثلة ونحوهاء لأنه لا يمكن ردها لورودها عن الفصيح الحتج بكلامه» ولا يجوز نقد القواعد بباء لأن 
القواعد لا تنقد جرد ما إسمعء وقد يكون الشيء الخالف لجادة لغة لقوم من العرب» وله حينئذ حك آخر بينه أبو حيان بقوله: "أما 
إذا كان لغة طائفة من العرب لم نيك إلا نبا فلا تايل 3 أنر: 
فقوله: "إذا كان" يريد به إذا كان ما ثبت عن العرب» وكان مخالقًا للقواعد؛ فلا يجوز تأويله. هذا هو الحم الذي ذكره أبو حيان» 
ونقله عنه السيوطي» وهو حكم عام في جميع ما خالف الجادة» وكان لغة لطائفة من العرب. والتحقيق: أنه إذا كان الكلام المخالف 
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جادة لغةَ لطائفة من العرب؛ فله حكان بالنظر إلى من سمع منهء فإن سمع من أصحاب هذه اللغة لم يجز تأويله» وإن سمع من غيرهم 
جاز تأويله. 

ومن الامثلة الدالة على هذا الاعس: 1 

ما جاء في لغة المطابقة بين الفعل والفاعل إفرادا وثثنية وجمعاء فن المعروف أن اللغة الشائعة عند العرب هي إفراد الفعل داتًا حتى 
ولو كان الفاعل مثنى أو مجموعاء وهي اللغة العالية التي نزل بها القرآن قال تعالى: إقال رجلان] (المائدة: 8")» وقال سبحانه: إفأبى 
الظَالمُونَ إلا كقورا| (الإسراء: 45)» ونقل العلماء عن طائفة من العرب أنهم يطابقون بين الفعل وفاعله في العدد» فيئّتون الفعل إذا 
كان الفاعل مث » ومعون الفعل إذا كان الفاعل 1 شلك هذه اللغة إلى طبئ ارسي وغيرهما» فيقولون: ضرباني أخواك؛ 
وضربونيٍ قومك. 

وقد دك العلماء 2 تحرج ما جاء على هذه اللغة ثلاثة اقول؟؛ وثي: 

أن تكون الألف علامة للتثنية والواو علامة لمجمع» فهما حرفان» ويكون الاسم الظاهر بعدهما هو الفاعل. 

والقول الثاني: أن تكون الألف فاعلًا وكذلك الواو» والاسم اللاسر ينداعا عرب بذلا شنا 

والثالث: أن تكون الألف فاعلا وكذلك الوا واجملة خبرًا مقدماء والاسم القراه معن كن د ا 

فالتخريج الأول لا تأويل فيهء والتخريجان الأخيران فيهما تأويل. 

وقد وصف ابن مالك في (شرح التسبيل) تأويل ما جاء على هذه اللغة بأنه غير متنع إن كان من سمع ذلك منه من أهل غير اللغة 
المذكورة» فإن ورد شيء من هذه اللغة على ألسنة الناطقين بهاء لم يجز تأويله» بل تكون الألف علامة ثثنية 

في نحو: ضربان أخواك» وتكون الواو علامة جمع في نحو: ضربوني قومك» وإلى هذا أشار سيبويه بقوله في (الكّاب) ): "واعم أن من 
العرت من يقول: ضربونٍ قومك» وضرباني أغرالة فشبهوا هذا بالتاء التي رونا في: قالت فلانة» وكأنهم أزادوا أن يجعلوا جمع 
علامة 3 جعلوا لمؤنث". انتهى. 1 

وواضحم مما ذكره سيبو به أنه لم يؤول ما جاء على هذه اللغة؛ لانها لغة لقوم مخصوصين من العرب» وقد بين ذلك الدسوقي في (حاشيته 
على المغني) فقال: "إن تواطؤٌ أهل هذه اللغة على الإتيان بالواو والألف يبعد جعلهم لها فاعلات» بل الغرض إنما أرادوا العلامات". 
ادي 7 

عاى 

ونخلص ما سبق إلى أن ما كان لغة لقَوم من العرب لا يجوز تاويله» ومما لا يجوز تأويله فيه؛ لانه لغة لبعض العرب قولهم: ليس الطيب 
إلا المسك» بالرفع » فإن لغة امجازيين تنصب اخبر ولغة بي غم رفعه؛ لأنهم يرون "ليبس" يجرى "ونا" فييملونها إذا انعد النفي ب"إلا" 
كا تبقل ماق نح قوله :تعالى:: إوما ممد إلا رسول] (آل عمران: »)١44‏ ولما كان رفع لغة لبعض العرب قال جمهور النحويين: 
الطيب مبتدأ والمسك خبره» بلا تأويل» وخالف في ذلك بعض النحاة» منهم أبو عل الفارسى وان مالك» فذهبوا إلى التأويل. 
وحاصل ما ذكوه من أوجه في تأويل هذا القول أريقة أوجه: 

أولها: أن يكون في ليس ضير الشأن» و"الطيب" مبتدأ» و"المسك" الحبر» وتقدر "إلا" حينئذ داخلة على ابملة» فيكون التقدير: ليس 
الآالطين امك ا 

وقاعياة أن يكون “الطليت” اسم ليسء واللحبر محذوفاء و"إلا المسك" بدل منه» والتقدير: ليس الطيب في الوجود إلا المسك. 

والثالث: أن يكون "الطيب" اسم ليس» و"إلا المسك" نعت له» والخبر محذوفا. والتقدير: ليس الطيب الذي هو غير المسك طيبا في 
الوجود. 
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والرابع: أن يكون "الطيب" اسم ليس» و"المسك" 05 وخبره محذوف»ء والتقدير: ليس الطيب إلا المسك أو واجخملة في موضع 
خبر إيس٠‏ 

وهذه التأويلات كلها مردودة والذي يردها ويبطلها ما نقله أبو عمرو بن العلاء» من أن الرفع لغة لقوم من العرب» إذ قال: "ليس 
في الأرض حجازي إلا وهو ينصبء ولا تميمي إلا وهو يرفع» فا جاء لغةَ لبعض العرب كان التأويل فيه غير مستساغ". 

الاحكيال سسقفل الأيكدلذكن 

إن الدليل قز دل به على إثبات قاعدة ماء والمراد به هنا الشواهد السماعية التى يذكرها النحاة دليلا على صحة القواعد التى يقعدونهاء 
والمذاهب التي ينتمون إليها. 

وقد حرص النحاة على اونا لكل قاعدة دلي من الكلام الفصيح؛ تأبيدًا لما» وإشترط في الشاهد شروط متعددة؛ منها: 

أن يكوة: البيث معلوم القائل فووا ظ ثقة كسيبويه» وأن يكون قائله من النين تج بكلامهم؛ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. 
وشا أن وكون ليت نضأ في القاعدة لا يحتمل 5 أن نفإن احتمل الوك زعا ات كان لاعن اليه مناقطاء وقد نقل 
السيوطي عن أ حيان قوله: "إذا دخل الدليل الاتضمال بقطكيه الالال والمعو > أن النحوي إذا استدلٌ بشاهد ما على قاعدة 
ما نظر في هذا الشاهد» فإن كان لا يحتمل إل ارده الذي من أله ساقه هذا النحوي؛ كان دليك و يصح الاستشباد به» وان 
كان يحتمل الوجه الذي من ا ساقه التحوي ويحتمل غيره؛ كان الاستدلال به 

ساقطًا غير مقبول؛ لأن الاحتمال إذا دخل دللا من الأدلة أكسبه ثوب الإجمال» فأضعفه عن مقام الاستدلال» م ذكر سراح 
ايا 

وتَعلٌ هذه القاعدة من أكثر القواعد التي إستخدمها النحاة في ارد غُ ما لآ يرتضونه من الآواء والأقزال: 

والأمثلة على استخدام هذه القاعدة كثيرة 08 وهي مبثوثة في كتب العربية» ونكتفي هنا بذك أربعة أمثلة ذكر السيوطي أحدها فٍ 
بامقراع): 

الثال الأول: ذكر العلماء من اللغات في الأخ لغة القصرء والمراد بها إلزامه الألف داثمًا في حالات الرفع والنصب والجرء فيقال: هذا 
أخاك؛ ورأيت أخاك؛ ومررت بأخاك؛ ومنه قوطم: مكره أخاك لا بطل. والقياس أن يكون بالواو» وما قاله العلماء في هذا الشأن 
مسلّ؛ فالقصر إحدى اللغات الثلاث الواردة في الأخ من الأسماء الستة» وقد أراد ابن مالك الاستدلال على هذه اللغة» فاستدل بقول 
الشاعر: 

أخاك الذي إن تَدعه للمة ... يجبك بما تبفي ويكفيك من بيغي 

واللاحروية استدلال ابن مالك بالبيت وقوع أخاك فيه مبتدأء ومجيؤه على لغة القصر بالألف» وما ذه ابن مالك من كونه في البيت 
المذكور ميئداً على لغة القصر لا 00 لأنه يمكن نار على اللغة القاشية» وأن يكرت متصويا بإضار فعل» والتقدير: الزم 
أخاك يعني : أنه أمبلوك إغراء6.ولذلك أسقط أبو عبان :هذا الدليل ققال: "ولا ديل في لأنه يمل أن يجوز أن بكون رما 
بإضمار فعل والتقدير: الزم أخاك» وإذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال". انتهى 

والمثال الثاني ذهب جمهور النحويين إلى أن اسم الفعل لا يجوز أن يتقدّم معموله عليهء فلا يقال: زيدًا عليك» وإن جاز أن يتقدّم 
معمول الفعل عليه فيقال: كيدا 

الزم؛ لأن اسم الفاعل فرع عن الفعل في العمل» والفروع أبدا مطل عن فزكات الأصولة وزعم بعضهم جواز ذلك مستدلين بقول 
الشاعس: 

يا أيها امات دلوي دونك ... إني رأيت الناس حمدونك 
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المئ: هو الذي ينزل البثر عند قل مائبا لجلا منها الإناء» ووجه الاستدلال بالبيت إعراب دلوي معمولا لاسم الفعل دونك» وقد 
تقدم المعمول عليه بما يدل على جواز أن يتقدم معمول اسم الفعل عليه» لكن ابمهور أبطلوا الاستدلال بهذا البيت على ذلك لماذا؟ 
لأنه ليس نصا في جواز إعمال اسم الفاعل متأخرَاء إذ إنه يحتمل أوجهًا أخرى غير الوجه الذي ذكره المستدلٌ به فيحتمل أن يجوز 
أن يكون دلوي: مبتدأء ودونك: يكون اسم فعل فاعله مستتر فيه وجوباء واجملة في محل رفع خبرء ووقوع الحبر جملة طلبية ساتغ» 
وغل أن يكوة حيرا لبتداً دوق واتقدير هذه داوي» وحمل أن يكوق مولا لفعل عدوق» واللقدين: حل دلوي قلنا 
كان البيت محتماك هذه الأوجه الظاهرة؛ ل يكن فيه دليل على أن معمول اسم الفعل يتقدم عليه. 

والمثال الثالث: ذهب جمهور النحويين إلى أنه لا يجوز إ بدال الظاهر من مير الحاضرء وخالف الأخفش في ذلك» فأجاز أن يبدل 
الظاهر من ضمير الحاضر مستدلّا بقول الشاعر: 

انا سيف العشيرة فاعرفونيٍ ... حميدا قد تدرجت السنام 

فأعرب 0 د من الياء في: فاعرفوني» ولا حجة في البيت؛ لاحتمال أن يكون ا عير بإضمار فعل على المدح» كأنه قال: 
أعني حميداء أو أمدح حميدًا. وتدرجت السنام: بمعنى: علوت السنام» وهو من الذروة -أو الذروة بالكسر والضم-. 


٠6‏ رواية الأبيات بأوخة مختلفة. 

والمثال الرابع: ذهب جمهور النحويين إلى أنه لا يجوز استعمال أسماء الإشارة موصولات» وخالف في ذلك الفراء وبعض البصريين» 
فأجازوا استعمالها موصولات مستدين بقول القائل: 

دقان امات عليك عازه امد قوت رد على 

فزعموا أن هذا اسم موصولء وأن التقدير: والذي تملينه طليق. ولا دليل في هذا البيت على جواز استعمال أسماء الإشارة موصولات؛ 
لذن الك كه أدنهها ار من التخريح» وهي: 

أن يكون اسم الإشارة على أصلهء وأن يكون قوله: "تملين" جملة في موضع الحال» والتقدير: وهذا مولا -أي: حالة كونه مولا 


وأن يكون الاسم الموصول محذوفا للضرورة والتقدير: وهذا الذي تملين طليق. 

وأن يكون قوله تملين صفة لموصوف محذوف تقديره: وهذا رجل تحهلين طليق. وقوله: عدس: اسم لزجر البغل ليسرع. 

وما سبق يتب أنه لا يجوز الاستدلال بدليل من الأدلة إلا إذا كان نصا على القاعدة لا يحتمل توجها آخر. 

رواية الابيات باوجه مختلفة 

إن تعدد الروايات في البنت الواحد من الظواهر الشائعة في كتب التحوء وهو أثر من آثار الرواية الشفهية» فقد يكون للبيت الواحد 
روايتان فأكثرء وربما لا يكون هذا الاختلاف أثرٌّ في إثبات القاعدة النحوية أو نفيهاء يا في قول الشاعر: 

ألا عم صَبَاحًا أيها الطلل البالي ... وهل يعي من كان في العصر الخالي 

فقد استشهد النحاة بهذا البيت على أن "من" اسم موصول استعمل لغير العاقل» وهو الطلل» وني البيت رواية أخرى وهمي: "وهل 
ينعمن"» ولا أثر لهذا الاختلاف على الشاهد» فالشاهد ما زال كا هو. ونظير ذلك قول الشاعر: 

عدس ما لي عباد عليك إمارة ... نجوت وهذا تملين طليق 

فقد استشهد بعض النحاة ببذا البيت على أن امم الإشارة هذا يستعمل اسمًا موصولًا -كا سبق- وروي أول عر هذا البيت بلفظه: 
نجوت» "ا روي بلفظ: أمنت» ولا أثر لهذا الاختلاف بين الروايتين في موضع الشاهد الذي من أجله سيق هذا البيت في كتب 
التحاة. 
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وقد يكون الاختلاف بين روايق البيت مؤثرًا في إثبات القاعدة» أو في تأييد مذهب نحوي ورد مذهب آخر - كا سيجيء بيانه- 

ويعنينا الآن أن نقف على أسباب التعدد في ؤوانة الأجاس6 :15 السيرسك أن هذا قمر يسلين لاما ا قن الك ا تعاب 
'باحتمال أن يكون الشاعى أنشد مرة هكذاء ومرة هكذا"» ثم رأى السيوطي ابن هشام ذكر في كابه المسمى (تخليص الشواهد)» | 
شرح فيه شواهد شرح (الألفية) أن حر قوله: 

قلا مزئة ودقت اودقها :ولا أرض ص إبعَالها 

روي بالتذكير يعني: بتذكير الفعل أبقل» وروي أيضًا بالتأنيث مع نقل حركة همزة إبقالها إلى تاء التأنيث واسقاط الهمزة أي: برواية: 
ولد ركو اقلت نا 2 إن مام أنه إن 3 أن القائل بالتأنيث هو القائل بالتذكير؛ 3 الاستشهاد به على الجواز من غير 
الضرورة» والا فقد كانت العرب نشد بعضهم شعر بعض » وكل يتكلم على مقتضى سميته التي قطر عليهاء ومن هنا تكثّرت الرواية في 
نكن الاباك اي 

وخلاصة كلام السيوطي: 

نهاك سمن سد د الركاناف: ش 7 

أحدهما: أن يكون الشاعى المنسوب إليه هذا البيت أو ذاك» هو الذي غير في شعره وبدل بأن ذك الييت أولا برواية» وذكره مرة أخرى 
برواية ثانية» ولا يضيره ذلك؛ لأن الشاعى بفصاحته يتلاعب بمقولاته» فينشدها كيف أراد» وهذا هو السبب الذي تبادر إلى ذهن 
السيون حين سئل عن ذلك» وهو أُيضًا السبب الذي ذكره ابن هشام احتمالًا. 

فالخ أن كرون التغيير من صنع الرواة لا من صنع العاف لاون العرما 6ن قد بعضهم عداة قدت الزوانات وس د الوق 
لأن كل الرواة كانوا من الفصحاء» ولا تقدح رواية في رواية» أي: لا ترد الرواية الرواية الأخرى. 

ونلحظ في كلام السيوطي: 

أنه يميل إلى ما ذكره ابن هشام» وهو أن التغيير من صنع الرواة لا من صنع الشعراء» وهذا هو السبب الأقرب إلى القبول لقول ابن 
07 في رده على المبرد: "الرواة قد تغير الببيتَ على لغتهاء وترويه على مذاهبها ما يوافق لغة الشاعى ويخالفهاء وإذلك كثرت الروايات 
2 البيت الواحد". لخصل ابن ولأ السبب في م واحد» وهو تصرف الرواة. 

وهناك سبب ثالث ل يذكره السبيوطي دق إلى تعدد الروايات في البيت الواحد» وهو أن يكون هذا التعدد لا من صنع الشعراء ولا 
من صنع الرواة» نما من صنع المشتغلين بدراسة البيت من النحوبين وغيرهم» 500 لمبرد بتغيير الروايات حتى قال عنه علي بن 
حمزة البصري: "واستشهاره بتغيير الروايات يغنينا عن القاس الج عليه". انتبى. 

وقد أشار السيوطي إلى أن البيت إذا روي بروايات مختلفة فربما يكون الشاهد في بعض هذه الروايات دون بعضهاء ولم يذكر السيوطي 
مثالا لذلك» ونذكر هنا ثلاثة أمثلة دل على أن الشاهد قد يكون في بعض الروايات دون بعضها الآخر: 

المثال الأول: ذ, التحويين أن الأأصل في "كان" إذا كان معمولاها معرفة وتكرة؛ فالمعرفة هو الاسمء والنكرة هو احبر ولا يجوز 
العكس أي: لا يجوز أن يكون الاسم هو النكرة والحبر هو المعرفة» إلا في ضرورة الشعر» ومنه قول الشاعر: 

قفي قبل التفرق يا ضباع ... ولا يك موقف منك الوداع 

فاسم يك نكرة وهو موقفء واللحبر معرفة وهو الوداع؛ لضرورة الشعر. وفي البيت رواية أخرى وهي: 
8 10 

ولا شاهدٌ في البيت على هذه الرواية؛ لأن موقفي معرفة بإضافته إلى الضميرة ا أن امبر معرفة أيضّاء 

والمثال الثاني: اختلف النحويون في تقديم القييز على عامله المتصرفء» فذهب الكوفيين -واختاره المازني والمبرد- أنه يجوز أن يتقدم 
القييز على عامله المتصرف فيقال: شا علا زيد» وإستدلون على ذلك بقول الشاعى: 


511216120 16 
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أتبجر ليل بالفراق حبيهها ... وما كان نفسًا بالفراق تطيب 

فنفسًا تميين وقد تقدم على عامله المتصرف تطيبء على هذه الرواية» ومذهب البصريين -عدا المبرد-: أنه لا يجوز أن يتقدم القييز على 
عامله المتصرف» ورووة هذا البيف برواية أخرئ» إذ يقول الزجاج الرواية: 

ل را اه مايا رار اللا د رما دافن ارا يي 

ولا شاهد في البيت على هذه الرواية. ْ 

والمثال الثالث: يذكر بعض النحاة أن لعل يكون حرف جر في لغة عقيل» ويستشبدون بقول الشاعى: 

فقّلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة ... لعل أب المغوار منك قريب 

بجر أبي المغوار» وفي البيت رواية أخرى وهي: 


١١ 99+44 +++ ++ © 


لفل أب المغوار ملك قريب 
أبا: اسم من الأسماء الستة منصوب بالألف على الرواية الأخيرة» فكأن لعل على بابهاء فهي أخت من أخوات إن تنصب المبتدأ وترفم 


اتخير. 
وقد وصف أبو زيد الأنصاري هذه الرواية بأنها الرواية المشبورة التى لا خلاف فيباء ولا شاهد في البيت على هذه الرواية -أي: 
ارد 


ونختم 3 شير إلى أنه ]ذا "ساوضت رواعانة لوق واع ران كانت إبوداها بنك و ا والأخوق تعفى هذا الحكء فإن ابن جنى 
300 قد دعا إلى تحكيم القياس بين هاتين الروايتين» فقال: "فرواية برواية» والقياس بعد حا؟". 
والسلام علي و رحمة الله وبركاته . 


٠‏ الدرس: 10 حكم معرفة اللغة والنحو والتصريفء والتواتر والآحاد والرواة» والنقل 
عن النفى» وأدلة النحو عند الأتباري 

الدرس: ٠١‏ حكم معرفة اللغة والنحو والتصريفء والتواتر والآحاد والرواة» والنقل عن النفي» وأدلة التحو عند الأتباري 

١‏ حيسم معرفة اللغة والنحو والتصريف. 

7 الله الرحمن الرحيم 


ادوس العاف ٍ 

(حكم معرفة اللغة والنحو والتصريفء والتواتر والآحاد والرواة» والنقل عن النفي» وأدلة النحو عند الأنباري) 

حكم معرفة اللغة والنحو والتصريف 

امد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 

فإن أولى العلوم بالرعاية وأحقها بالاهتمام علم كاب الله وسئة رسوله -صل الله عليه وسلر- ومعرفة أحكام الشرع الحنيف» ولقد نشأت 
علوم اللغة العربية جميعها من أجل الوصول إلى معاني القرآن الكريم» والحديث الشريف؛ فعلوم اللغة هي الأداة الموصلة إلى فهم الاب 
والسنة» ومعرفة الأحكام الشرعية. وبيان ذلك: أن الاب والسنة قد ورد بلغة العرب» ولا سبيل لفهم الاب والسنة إلا بمعرفة 
اللسان العربي. 

ومن ثم نقل السيوطي عن كاب (المحصول) للإمام نفر الدين الرازي المتوفى سنة ست وستّائة من الحجرة قوله: "اعلم أن تمعرفة الئئة 
والنحو والتصريف فرضض كفاية؛ لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع» ومعرفة الأحكام بدون معرفة أدلتها مستحيل» فلا 
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بد من معرفة أدلتباء وده زاجمة إلى الاب والسنة» وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم. ٠‏ فإذًا توقن العم امع عل 
الأدلت ومعرفة الأدلة نعو قف على معرفة اللغة والنحو والتصريف» وما يتوقف على الواجب المطلق وو و ليت ا 
قاد أ تعرقة اللغة والجسو والسيريف ‏ واجة خض 

فقوله: "معرفة اللغة والنحو والتصريف" لا يراد به هذه العلوم وحدهاء وإئما يراد غيرها من العلوم العربية التي ثتوقّف عليها الأحكام 
الشرعية. وقوله: "فرض كفاية" المراد منه أنه لا يازم جميع الناس أن يقوموا به» وإئما يلزم بعضهمء فإذا قام به بعض الناس سقط عن 
الباقين. 

ومعنى ما ذكره السيوطي نملا عن الإمام نفر الدين الرازي: أن هذه العلوم العربية ليست غاية في ذاتهاء وإنما هي وسيلة يتوصل بها إلى 
هدف سام» وغاية 


.+ 1 التواتر والاحاد والرواة. 

نبيلة» وهي معرفة الأحكام الشرعية؛ إذ إن معرفة الأحكام الشرعية من الواجبات» ولا تق هذه المعرفة إلا بمعرفة الأدلت والأدزة 
راجعة إلى اكاب والسنة» والمراد بالكٌاب: القرآن الكريم والمراد بالسئة: أقوال الي -صل الله عليه وسل- وأفعاله» وأحواله» وتقريراته» 
وقد نزل القرآن بلسان عرب مبين» وجاءت أقوال النبي صل الله غلية وسلم- كذلك بلسان عربيء فلا سبيل إلى معرفة الأدلة إلا 
بمعرفة اللغة والنحو والتصريف. ومن هنا كانت معرفة هذه العلوم واف 3 الوسائل لما ح المقاصدء وما لا يتم الواجب إلا به 
شكمه الوجوب. 7 

وقوله: "ومعرفة الأد إن" فيه إظهار في موقع الإضار» فقد كان يمكنه أن يقول: ومعرفتها. ولكنه اتجه إلى الإظهار لثلا يتوهم متوهم 
أن الضمير يعود إلى الأحكام فأعاد ذكر الأدلة؛ لأنها المقصودة» فعرفة الأدلة هي التي ثتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف. 
والمراد بالأدلة: الأدلة الأصلية» وهي الاب والسنة. 

التواتر والاحاد والبواة 

بعد أن نقل السيوطي عن الإمام شفر الدين حك معرفة اللغة والنحو والتصريف» نقل عنه أيضًا الطريق إلى معرفة اللغة: "وأكثر اللغة 
إنما يعرف عن طريق النقل المحض -أي: النقل الخالص الذي لا شائبة للعقل فيه ولا حال له أُصِلاء وبعض اللغة يكون طريقه 
التقل والعقل معا -أى: خموعهما- ولأ يكون العقل .وتفده .طَزيمًا إلى معرفة اللغةه 

هذاء والنقل ا لمحض قسمان: متواتر» وآحاد» ومعنى هذا القول أن اللغة قد وصلت إلينا منقولة إما نقلا متواترا يرويه ابماعة التي يستحيل 
عليهم الاتفاق 

على الكذب دون غيرهم عن اماعة التي يستحيل عليهم الاتفاق على الكذب كذلك. وإما نقل آحاد بأن يتفرد بالنقل واحد ولم يوجد 
به شرط التواتر' ١‏ 
وقد أورد الفخر الرازي إشكالات على المتواتر والآحادء وهذه الإشكالات تجعل من المتعدّر في الظاهر قبول اللغة بالنقل» لكنه رد 
عليها بما يزيل إشكالها. 

أولا: الإشكالات على المتواتر: 

يرد على المتواتر ثلاثة إشكالات: 

الإشكال الأول: اختلاف الناس في معاني الألفاظ التي هي أكثر الألفاظ تداولًا ودورانًا على ألسنة المسلمين» كاختلافهم في لفظة 
"الله" فزعم بعضهم أنها عبرية» وقال قوم: إنها سريانية. واللذين ذهبوا إلى أنها عربية اختلفوا هل هي مشتمّة أو لا؟ والقائلون 
بالاشتقاق اختلفوا اختلاهًا شديدًا في الأصل المشتقة منه؛ ومن تأمل أدلتهم في تعيين مدلول هذا اللفظ الكريم» عل أنها متعارضة وأ 
شِيثًا منها لا يفيد الظن الغالب فضلًا عن اليقين. 
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وكذلك اختلفوا في لفظ "الإيمان" وهو مصدر الفعل: آمن؛ هل همزته للتعدية؛ أو هي للصيرورة؟ وهل مسماه التصديق الجناني؛ أو 
النطق اللساني؛ أو هما معًا؟ واختلفوا كذلك في لفظ الكفر هل هو بمعنى ابجحدء أو بمعنى الستر؟ وكذلك اختلفوا في لفظ "الصلاة" هل 
هي مصدر أوا سم مصدر؛ وهل معناه الدعاء أو الرحمة أو العطف أو الحنو؟ وهكذا يع الاختلاف في معاني الكامات التي كثرت 
تؤراتيا وتداوها عل الشقة الناس :ا طهر أن :طرق :التراتن فق اللعة متعد نه 

وقد أجاب الفخر عن هذا الإشكال بأنه إن لم يمكن دعوى التواتر في ادا على سبيل التفصيل؛ فإنا نعلم معانيها في اجملةء فنعلم أن 
لفظ "الله" علم على الإله 

المعبود بحق؛ وإن كا لا نعل مسمى هذا اللفظ أذاته أي: فيكون اسما لإذات بناء على أنه مرتجل غير مشتقٌ؛ أو كونه معبودًا أي: بناء 
على أنه مشتقٌ من أله إلهة كعبد عبادة؛ أم كونه قادرًا على الاختراع؛ أم كونه ملجأ لذلق؛ أم كونه بحيث تحير العقول في إد را كه 
٠‏ إلى غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ؛ وكذلك القول في سائر الألفاظ. 

والإشكال الثاني: الجهل بشرط التواترء لأنا لا نعل حول قوط القراتن فيه سيق هن" | تمنق بوه بعك التوا ترا ل اسقراء الط فرغ 
والواسطة» وقد جهانا هذا الشرط» والجهل بالشرط جهل بالتواتر نفسه» وللرّد على هذا الإشكال نقول: إن الغاية القصوى في راوي 
اللغة أن إسند ما يرويه إلى اب صحيحء أو إلى أستاذ متقن. 

والإشكال الثالث: أخذ اللغة عن علماء ليسوا معصومين ولا بالغين حد التواتر» وإذا كان كذلك لم يحصل القطع واليقين بقوهم» ولارك 
على هذا الإشكال نقول: إن عدم عصمتبم لا يستلزم وقوع النقل والتغيير. 

ثانيا: الإشكال على الآحاد: 

وقد أورد الفخر الرازي إشكالا على الآحاد» وحاصله: أن الرواة لمجرحون لم يسلموا من القدح؛ فقد قبح الكوفيون والمبرد في كاب 
سيبويه » ؟ا قح كثير من أهل اللغة في كاب (العين) للخليل» وأفرد ابن جني في كاب (اللخصائص) ابا في قدح أكابر الأدباء بعضهم 
2 ع وباي آخر 34 000 د ار 0 هذا كثير. 


7 وآن الغلا الذي 


“ىا ١‏ التقل عن الننى. 

قدحوا في (العين) لم يكن قدحهم فيه سا يصرف الناس عن الكتاب وعن الإفادة منه. 

وقد أجاب الفخر عن الإشكالات كلها بقوله: "والجواب عن الإشكالات كلها: أن اللغة والتحو والتصريف تنقسم قسمين؛ قسم منه 
متواتر والعلم الضروري حاصل به» أو حاصل بأنه كان في الأئفية الافية مرموها لهذه المعاني» فإنا نجد أنفسنا جازمة بأن السماء 
والأرض -يعئ: لفظتيهما- كانتا متسعملتين في زمنه -صل الله عليه وسل” في معناهم المعروف» وكذلك الماء والمواء والنار وأمثالها. 
وكذلك لم يزل الفاعل مرفوعاء والمفعول منصوباء والمضاف إليه مجرورا. وقسم ونه سنوت :وفوا الأفال القرريةة والفاييق ل فدرها 
الاحادء وأ كر النيافل القران ونحوه وتصريفه من القسم ول والثانٍ قليل جداء فلا كك كَ 2 القطعيات» ويّقسك بد 2 الظنيات" 
انتبى. 

وحاصل هذا 0 أن لسري إلى معرفة اللغة هو التقل بشقّيه: المتواتر والآحاد» وأن القدح فيهما وإيراد الإشكالات عليهما لا يمنع 
اقل عن النفي 

إن المراد بالنقل عن النفى هو أن يقول القائل: لم أره» أو ل أقف عليه» أو لم أجده أو نحو ذلك من العبارات التى تدل على نفى 
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الشيء وعدم وجودهء وذلك بخلاف قوله: لا أعرفه» أو لا أذكره» فليس في هذين القولين ونحوهما دليل على نفي الشبيء. 

والسؤال الذي يطرحه هذا العنصر هو: هل في نفي المتكك العل بالشيء دليل على عدم وجود الشيء؟ 

لقد نقل السيوطي عن بباء الدين بن النحاس أنه لا دليل فيه؛ فقال: "قال الشيخ بباء الدين بن النحاس في (التعليقة): التقل عن النفي 
فيه شيء؛ لا عا ضداه أنفي لم أسمع هذاء وهذا لا يدل على أنه لم يكن" انتبى قول ابن النحاس. 

وقوله: "فيه شي" أي: فيه بحث ومناقشة» وقوله: "لا يدل على أنه لم يكن" أي: أن نفي العلم لا يدل على نفي الوجود. 

وم يعلق السيوطي -رحمه الله- على القول الذي نقله؛ مما يرح أنه يرى الرأي نفسه ولا يخالفه. 

وتحقيق الأعس في هذه المسألة أن ينظر في حال القائل» فإن لم يكن واسع الاطلاع غزير المعرفة؛ لم يكن في كلامه دليل على نفي 
الوجود» بل كان كلامه ديلا على عدم معرفته هوء وعدم اطلاعه على ما ذُكرء ربما يكون غيره من انسعت روايتهم» وكثر اطلاعهم 


قد عرف ما غاب عن صاحبه. أما إذا صدر هذا القول عن إمام نحرير متتبع لكلام العرب» واسع الاطلاع؛ كان قوله بمنزلة التصريح 
بعدم ورود ذلك. 


نظير ذلك ما قاله امحدثون في مثله» فإنهم ا بأنه إذا قال الحافظ النقاد في حديث ما: لا أعرفه» فعناه: لا أصل له. ولأبي 
الأسود الدؤلي كلام صريم في هذا الأعى ذكره ابن فارس: أنه بلغه عن أب الأسود أن امرأ كلمه ببيعض ما أنكره أبو الأسودء فسأله 
أبو الأسود عنه فقال: هذه لغة لم تبلغنك. فقال له: يا ابن أخي إنه لا خير لك في ما لم يبلغني. فعرفه بافطف أن الذي تكلم به مختاق» 
ومعنى ما ذكره أبو الأسود أن العالم المتتبع لكلام العرب إن نفى شيئًا كان نفيه دليلا على عدم وجوده. 


١٠٠6.4‏ أدلة التحو عند الأبارين: 

أدلة النحو عند الأتبارى 

إن الأنباري له في عم عوك النحو كابان هما: (لمع الأدلة)» و (الإغراب في جدل الإعراب).» والإغراب بالعين المهملة» أو بالغين 
العحدة قد أشار السيوطي في مقدمة (الاقتراح) إلى أنه لم يقرأ ابي الأنباري إلا بعد فراغه من كابه (الاقتراح)» كم أشار هنا إلى 
أنه رأى كلام الأنباري 000 كن السماع بفصوله وفروعه» فقال: "بعد أن حررت هذا العّاب بفروعه» وجدت ابن الأنباري 
قال في أصوله: أدلة النحو ثلاثة: نقل» وقياس» واستصحاب حال" اتتهى 

وقد ذكر الأنباري هذه الأدلة الثلاثة ل في كابه ود في جدل 95 فقال: "أدلة صناعة الإعراب ثلاثة: نقل» وقياس» 
واستصحاب حال" انتبى. وهذه هي الأدلة الغالبة. وماك إلها دليل رابع وهو الإجماع الذي ذكره الأنباري في (لمع الأدلة)» 
وبذاك تكوة أضؤل الفح الغالية عند الأنباري أزبعة أضول» وه وهي: النقل» والقياس» والإجماع» واستصحاب الحال؛ فالنقل هو 
لصيل الأول رق اضيول النحو» وبراد به المنقول» وهو الذي ذه 5 تحت عنوان السماعة 

وقد ةف الأنباري ل بقوله: "الكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيحء االخارج عن حد القلة إلى عند الكارة سوك لتر 
الأنباري في النقل الذي تج به ثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون الكلام عر بيا فصيحًا ينتمي إل إعدئ: القبائل المأخوذ عنباء كا بنتمي إلى زمن الاحتجاج» وعليه يخرج ما جاء من 
كلام المولدين والمحدثين. 

والثاني: أن يكون الكلام خارجا عن حد القلة إلى حد الكثرة. 

١‏ يذو 0 عد ا الأهين واثما 3 تا أنه 3 0 ثق بفصاحته» 0 الذي 5 الأنباري 4 00 هذا 


بار" في قول دق 
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أيادي سبا يا عزة ما كنت بعدم ... فلن يحل للعينين بعدك منظر 

جزم الفيل الفسن ضار عل را ابويطاة قرم الاك 

أن يخب الآن من رجائك من ... حَركَ من دون بَابِكَ الم 

جزم الفعل المضارع بلن'» ونظير ذلك النصب بأ" في قول الراجز: 

في أي يومي من الموت أفر ... أيوم ل يقد رأم يوم قدر؟ 

فنصب الفعل المضارع ب"1". 

والشرط الثالث: أن يكون الكلام الفصيح منقولًا نقلا صحيحاء وقد عقد الأنباري في (لمع الأدلة) عدة فصول نخصها السيوطي في 
(الاقتراح)» ولنوجزها هنا في أربعة نقاطء وهي: 

النقطة الأولى: أقسام النقل» وحكم كل قسمء وما اشترط. فيه: 

ذكر الأنباري أن النقل ينقسم إلى تواتر وآحاد: 

فالقسم الأول وهو: التواتر» والمراد به لغة القرآن الكريمء أي: ما عدا القراءات الشاذة؛ إذ القراءات الشاذة لا خلاف في أنها روايات 
عاد وشت تواترةة: والمراد ارات أبضنا: ما تواتر من السنة وكلام العرب» وهذا القسم دليل قطعي من أداة النحو يفيد العلم عند 
جمهور العلماء»: وقد اشترط. الأنباري للتواتر 

شرطاء وهو أن يبلغ عدد التقلة حدًا لا يجوز فيه على مثلهم الاتفاق على الكذب أي: لا يتصوّر هذا الاتفاق» كنقلة لغة القرآن الكريم 
وما تواتر من السنة الشريفة» وكلام العرب» فإنهم انتهوا إلى حد يستحيل على مثلهم الاتفاق على الكذب. 

القسم الثاني: الآحاد» وهو ما تفرد بنقله بعض أهل اللغة» ولم يوجد فيه شرط التواتر» ومعنى أنه لم يوجد فيه شرط التواتر: أنه ل 
يجتمع على القول به عدد يستحيل على مثلهم الاتفاق على الكذب. وك أو الركاك الأبارى انها فر يمن أغن اللغة يعد من 
أدلة الاحتجاج؛ فقال: "هو دليل مأخوذ به"؛ واختلفوا في إفادته» فذهب الأكثرون إلى أنه يفيد الظن» وذهب بعضهم إلى أنه يفيد 
العليء واخغار الأنبازي الأول .ومن أن خين الأحاد ينين القلن »وقد عمد" الأبارى قضله لبيان: قرط تقل الاحاد :5ك افيه أنه شترط 
أن يكون ناقل اللغة عدلّاء رجلا كان أو امرأة» حرًا كان أو عبدّاء كا يشترط في ناقل الحديث الشريف عن النبي -صل الله عليه 
وسل- لأن باللغة معرفة تفسيره وتأويله» فاشترط في نقلها ما اشترط في نقلهء ومعنى كلام الأنباري أن العدالة شرط في راوتي اللغة 
كي نضمن أنه يروي اللغة في دقة» ودون تحريف ظواهر اللغة وخصائصهاء 

ثانيا: ونلاحظ في كلام الأنباري أنه اشترط العدالة في راوية اللغة» كا اشترطها في راوية الحديث» ولا يعني ذلك أن الأنباري يسوي 
بين اللغة الحديث في الفضل» وقد نبه على ذلك بقوله: "وان لم تكن في الفضيلة من شكله" أي: وأن لم تكن اللغة تساوي الحديث في 
فضله ومنزلته ومكانته» إلا أنه إشترط في نقلها ما يشترط في نقله. ورفض الأتباري رواية ناقل اللغة إن كان فاسمّاء فلكر أنه إن كان 
ناقل اللغة فاسفًا لن تقبل روايته» والعلة في ذلك أن فسقه ربما يدفعه دفهًا إلى الكذب والادعاء» ولأنه قد ارتكب محذور دينه مع 
علمه بتحريمه» اي: ف عله 

أنه جوم عليه؛ فل ومن مع ذلك أن يكذب مع عله بخرعهء أي مع علمه بأن الكذب حرم عليه أيضًا". 

ويك اامرة أو الركانة الأتباري أن نقل العدل الواحد مقبول بن أنه للا يشترط أن يوافقه غيره؛ فقال: 0 نقل العدل الواحد» 
ولا إشترط أن يوافقه في النقل غيره؛ لأن الموافقة ذه لذ قاوإنا أن فرط لسرن العلم أو لغلبة الظن» بطل أن تكون لحصول العلم؛ 
لأن العلم لا يحصل بنقل اثنين» فوجب أن تكون لغلبة الظن» وغلبة الظن قد حصلت بخبر الواحد من غير موافقة" انتبى. 

ومعنى كلام الأتباري: أنه لا يشترط في قبول العدل الواحد أن يوافقه غيره. 


هد 511216120 
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والنقطة الثانية: قبول نقل أهل الأهواء: 

والمراد بأهل الأهواء: أصحاب الأهواء الفاسدة» والآراء الضالة من المبتدعة كالمعتزلة والرافضة ونحوهمء والأهواء في اللغة جمع: هوى» 

وهو العشق والحبء ثم أطلقوه إذا أرادوا الشيء المستقبح. وقد عقد أبو البركات الأبئاري الفصل السابع من فصول كابه (لمع الأدلة) 

في قبول نقل أهل الأهواء» ونحصه السيوطي في (الاقتراح) في جملة واحدة؛ إذ قال: "ويقبل نقل العدل الواحد» وأهل الأهواء إلا 

أن يكونوا من يتديئون بالكذب” انتبى ما قاله السيوطي. 

وفعق ماقاله الشيرطي: أنه قبل تقل أعن الأهواء إلا إذا عابنا عق عدون اكد ويا كاخطاية من الزوافطن» :وما 53 اللسيوط 

هو من كلام الأنباري في (لع الأدلت) إذ قال -رحمه الله-: 'اعلم أن نقل أهل الأهواء مقبول في اللغة وغيرهاء إلا أن يكونوا من 

يتدين بالكذب كالخحطابية من الرافضة" انتّرى. 

وليس هذا القول موضع إجماع العلماء» فن العلماء من ذهب إلى أن نقل أهل الأهواء لا يقبل» وقد أشار الأنباري إلى هذا الرأي 
له: بقوله: "وزعم بعضهم أنه لا 

يبل نقل أهل الأهواء؛ لأنه إذا ردت رواية الفاسق لفسقه» فلأن لا تقبل رواية المبتع لدعه 06 ذلك اريك" انر 

وفي هذا الكلام إشارة إلى أن فريمًا من العلماء لم يقبل رواية أهل الأهواء والبدع؛ حملا على رواية الفاسق التي ذكر الأنباري أنه لا 

يجوز قبولهاء» بل بجحب رده ولم يرتضل الأنباري هذا القول» فوصفه في بداية كلامه بأنه زعم» ثم وصفه بأنه ليس بصحيح. وفرق 

الأنباري بين الفاسق وصاحب البدع؛ فالفاسق قد يدفعه فسقه إلى الكذبء أما المبتدع فلا تمله بدعته على الكذب؛ فصح عنده 

أن يقبل نقل اللمبتدع دون نقل الفاسق» وأما المبتدع فا ارتكب محذور دينه مع العلم بالتحريم» وليست بدعته حاملة له على الكذب؛ 

فون قبل اي 

ونلحظ فيما ذكره الأنباري في هذه النقطة أن المعيار عنده هو التزام الصدق» فن ظهرت صدقه قبلت روايته» وإن كان من أهل 

الأهواء» ومن تدين بالكذب لم تقبل روايته. 

والنقطة الثالثة: في حك قبول المرسل والمجهول: 

وقد عمّد الأنباري الفصل الثامن من كابه (لمع الأدلة) في قبول المرسل والمجهول» وعرف المرسل: بأنه هو الذي انقطع سنده نحو 

أن يروي أبو بك حفن بخ اسن بن :ويد اللواود شتة غلاثة وعشرين وماعين من المحرة» والمتوق سنة إحدى وثلاثين وماتتين عن أبي 

زيد الانصاري المولود سنة نسع عشرة وماثة من الحجرة» والمتوق سنة “مس عشرة وماتتين» فابن دريد لم يدرك أبا زيد» فبينهما راو 

1 » وهذا هو المراد من انقطاع السند؛ فالانقطاع يعنى: عدم الاتصال بين الراوي والمروي عنه. 

وقد ذكر السيوطي في كابه (المزهر) أمثلة للمرسل منها ما في (ابمهرة) لابن دريد يقال: "فسأت الثوب أفسأه 57 مدته حق تفزر» 

أي: تشقق". وأخبر الأسمعي عن يونس قال: "رآني أعرابي محتبيا بطيلسان» والطيلسان: هو ضرب من الأوحة يلبس على الكتب» أو 

حيط بالبدن» وهو خال عن التفصيل واللحياطة. فقّال: علام تفسؤه؟ " والشاهد في هذا المثال: أن ابن دريد لم يدرك الأصمعي ؛ لأن 

ابن دريد قد ولد سنة ثلاثة وعشرين وماتتين» والأصمعي قد توفي سنة ست عشرة أو مس عشرة وماثتين» فبينهما راو أو أكثر. 

أما اجهول فقد عرفه بقوله: "والمجهول هو الذي لم يعرف ناقله نحو: أن يقول أبو بكر الأنباربي حدثتي رجل عن ابن الأعرابي» ولم 

يذكر اسم هذا الرجل» وقد جمع الأنباري بين المرسل والمجهول» وح عليهما بحم واحدء وهو الرد وعدم القبول» فقال: وكل واحد 

من المرسل والمجهول غير مقبول» وإئما لم يقبل الأنباري المرسل والمجهول لاشرط الذي اشترطه من قبل» من وجوب العدالة في قبول 

التقل» وانقطاع السند» وكذلك الجهل بالناقل يهم منبما عدم معرفة حقيقة الناقل إن كان عدلّاء أو غير عدل» ولأن العدالة شرط 

في قبول النقل؛ فقد رفض الأنباري المرسل والمجهول. وقال: وكل واحد من المرسل والمجهول غير مقبول؛ لأن العدالة شرط في قبول 

النقل. والجهل بالنقل وانقطاع سند الناقل يوجبان الجهل بالعدالة» فإن من ل يذكر اسمعهء أو ذكر اسمه ولم يعرف؛ لم تعرف عدالته» فلا 


١‏ الدرس: 11 الإجماع 


0 الأنباري هو أحد رأيين في المسألة» وفيها رأي آخر وهو قبول المرسل والمجهول» فقّد أجازهما قوم محتجين بأن المرسل لو صدر 
عن عالم اتصل سنده؛ لوجب قبوله» وكذلك امجهول لو صدر عن عالم لا ينهم في نقله لوجب قبوله أيضَاء ومعنى هذا الكلام أن من 
قبل المرسل والمجهول قد حملهما على المتصل ١‏ , :3 
السند والمعلوم باعتبار أن الإرسال صدر ممن لو أسند؛ لقبل ولم يتهم في إسناده. فعدم الاتهام في الإسناد يعني: وجوب الأخل 
بالمرسل» وعدم الاتهام في المعلوم يعنى: وجوب الاخذ بامجهول. 

ورد الأنباري هذا الكلام وقال: "وهذا ليس بصحيحء وقوطم: نا رسال مر وار اسن فين ول يتهم في إسناده فكذلك في 
إرساله"؛ قلنا هذا اعتبار فاسدء لأن المسند قد صرح فيه باسم الناقل» وأمكن الوقوف على حاله بخلاف المرسل» أي: فليس فيه تصرح 
2 الناقل» وكذلك أَيضًا النقل عن الجهول لم يصرح أيضًا فيه باسم الناقل» ولا يمكن الوقوف على حقيقة حاله؛ بخلاف ما إذا صرح 

سم الناقل» فبان ببذا أنه لا يلزم من قبول المسند قبول المرسل» ولا من قبول المعروف قبول الول" انتبى 

وغ ايان السيوطي نقل 0 الأنباري مختصرا في كابه (الاقتراح)» ولم يذ؟ جواب الأنباربي عن الرأي القائل بقبول 
المرسل والمجهول» وقد نبّه على ذلك شرَاح (الاقترا قتراح) » فأخذوا على السيوطي أنه لم يذكر الجوابين. 

والنقطة الرابعة: حك الإجازة: 

وعد الحديث عن حك الإجازة أثرا من آثار علوم الحديث وانتقالا إلى أصول النحو؛ لأن الإجازة في الأصل معبطلح من مصطلعات 
ع الحديث؛ والمراد ما, أن يجيز الحدذث لعين في شيء معين» كأن يقول المحدث: أجزت لفلان الاب الفلاني» فيجوز حينئذ أن 
يرويه عن شيخه» وأن يحدّث بهء وأئمة الحديث على جوازهاء إبقاء للتبرك بالا نخراط في سلسلة الإسناد» والمراد بالإجازة هنا رواية 
الكتب والأشعار المدونة. وقد عقد الأتباري الفصل التاسع من 

(لع الأدلة) لذكر اختلاف علماء اللغة في جوازها فقال: "اعلم 0 العلماء اختلفوا في جواز الإجازة» فذهب قوم إلى جوازها وذهب 
أكروة إن أنا عن خا 00 ٠‏ 
ففي المسألة إِذَا رأيان: 0 0 والآخر: المنع» وحجة من أجاز أن النبي -صلوات الله وسلامه عليه- كتب إلى ملوك؛ فنزل 
ذلك منزلة قوله وخطابه» وكتب صحيفة الزكاة والديات» ثم صار الناس يخبرون بها عنهم» د يكن هذا إلا يطريق المتاولة والاجارة: 
والمراد بالمناولة أن يناول العالم التلميذ كبا ليروي عنه ما فيه؛ فكان ما فعله الرسول -صل الله عليه وس دليلا على جواز الإجازة؛ 
وهو الرأي الذي ذهب إليه أبو البركات الأنباري ووافقه فيه السيوطى» وذهبت طائفة قليلة وصفت بأنها شرذمة -أي: جماعة قليلة- 
إلى عدم جواز الإجازة» وجتهم في ذلك أن المتكلم بقول: أخبرق فلان» و عدت إكمانه ودر أبو البركات الأنباري هذا القول» 
ووصفه بأنه غير صحيح فمّال: "وليس بصحيحء فإنه يجوز لمن كتب له إنسان كبا ذكر فيه أشياءً أن يقول: أخبرني فلان في كابه بكذاء 
ولا يكنا كادي اى: 

وخلاصة القول: أن الإجازة جائزة» بل هي إحدى الوسائل التي ينتقل بها العم من العالم إلى تلميذه» ولا عبرة بقول من منعها". 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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م الله الرحمن الرحيم 

الدرس الحادي عشر 

(الو جماع) 

حجية إجماع النحاة 

امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى اله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 

الإجماع في اللغة مصدر الفعل الرباعي أجمع» وله معنيان: 

احدهما: العزم» يقَال: اجمعت على الاىء اي: عزمت عليه عزما لا يلحقه توان ولا نقص. 

والآخر: الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذاء أي: اتفقوا عليه وتواطتوا. 

ويرجع تعريف الإجماع ف الاصطلاح إلى المعنى الثاني» وهو الاتفاق. 

وقبل تعريف الإجماع في اصطلاح النحويين لا بد من الإشارة إلى امرين: 

احدهما: ان هذا المصطلح مصطاح فمّهى اعتمده الفقهاء اصلا من أصول الشريعة ودليلا من ادلتباء وقد عرفوه بانه: اتفاق المجتهدين 
من أمة مد -صل الله عليه وسل- بعد زمانه في عصر على حكم شرعيء ثم انتقل هذا المصطلح من الفقه إلى النحو؛ فكان الأصل 
الثاني من أصول النحو عند ابن جني الذي جعل أصول النحو ثلاثة كا ذكر السيوطي» وهي: السماع» والإجماع» والقياس. 

والأمى الآخر: أن الإجماع إما أن يراد به إجماع النحاة؛ وإما أن يراد به إجماع العرب» والغالب أن يكون المراد به إجماع النحاة على 
حك ماء 

ومن هنا كان تعريف الإجماع في الاصطلاح هو: اتفاق نحاة البلدين -البصرة والكوفة- على حكم نحوي أو على أمى يتصل بالصناعة 
وق السيوطي: المراد به: إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة. 

وانما قيد التعريف بنحاة البصرة والكوفة؛ لأنهم -كا قال- ابجماعة التي طال بحثها وتقدم نظرها: 

فالبصريون هم الذين وضعوا عل النحو وتعهدوه بالرعاية؛ فالبصرة صاحبة الفضل في وضعه وتعهده في أشأته. 

والكوفيون مبضوا ببذا الفن ونافسوا في الظفر بشرفه؛ فكان منهم علماء تلاقوا مع علماء البصرة؛ فوثب هذا العلم على أيديهم جميعًا وثبة 
حبي ببا حياة بعد. 

وقد ذك السيوطي في أول (الاقتراح) أن الإجماع هو أحد أصول النحو الثلاثة عند ابن جني وهي: السماع» والقياس» والإجماع» غير 
أن الإجماع لم يحظ عند ابن جني بما حفلي به السماع والقياس؛ فهما أصلان معتمدان مطلقًاء أما الإجماع فلا يكون خة إلا إذا ل 
يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص» ‏ ر ٍ 

ومن هنا وجدنا ابن جني يعقد في (الخصائص) بابا عنوانه: القول على إجماع أهل العربية مت يكون ججة. 

وعنه نقل السيوطي غير أنه اختصر الكلام اختصارًا غير مخل» ونحن نذكر هنا كلام ابن جني كله إكالّا للتفع وتهامًا للفائدة: 

قال دوعة ابليه: 'اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون جة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص". 
فقوله: "إجماع أهل البلدين". معناه: إجماع أهل البصرة والكوفة؛ لأن عليهما الاعتماد في الأحكام النحوية. 

وقوله: "إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخال المنصوص والمقيس على المنصوص".؛ معناه: أن الإجماع إذا خالف المنصوص 
أو المقيس عليه لم يكن حجة بل يجب تقديم النص عليه وقد أراد ابن جني بكلامه هذا أن يفرق بين الإجماع عند النحاة والإجماع عند 
لفقي 

5 ملزم يجب قبوله ولا يجوز رده؛ بل قال بعض الفقهاء: إن الإجماع أقوى من النصء لأن النص قد يلحقه التغيير 
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حين يتطرق إليه النسخ» والإجماع يسلم من أن يتطرق إليه النسخ. 

ومن هنا كان إجماع الجتبدين من الفقهاء حجة» ومعنى كونه حجة: وجوب العمل به مقدما على باقي الأدلة. 

أما إجماع النحاة؛ فلا يعد ملزما عند ابن جني» وقد أقره السيوطي على ذلك. 

وائما كان إجماع النحاة غير ملزم عند ابن جني لأمرين اثنين: 

أحدهما: إمكان وقوع الخطأ من علماء البصرة والكوفة مجتمعين؛ فالنحاة لا يدخلون تحت قوله -صلى لله عليه وسل-: ((لا تجتمع أمتي 
على ضلالة) )؛ إذ لم يرد في قرآن ولا سنة أن علماء النحو من البصرة والكوفة لا يجتمعون على اللخطأً. 

والأمى الآخر: طبيعة هذا العلل؛ فعلم النحو -ك وصفه ابن جني- عل منتزع من استقراء هذه اللغة؛ فكل من فرق له عن علة صعيحة 
وطريقة نبجة كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره ... 00 

ومعنى ما ذكره ابن جني ونقله السيوطي: أن كل من كُشف وأين له عن علة صحيحة أو طريقة واضحة وتمرس في دواسة هذا الع 
لي ل بغنيه عن الخليل بن أحمد» 
وثبت لديه من فكره برهان ساطع يكيفه عن أن عمروين العلاء؛ ُن اتصف ببذه الصفات؛ جاز له أن يخالف إجماع أهل البلدين. 
ولكن هذه الخالفة مشروطة بطول البحث والتقصي والبعد عن نزوات الفكر, كا أنها مشروطة أيضًا بإجلال السلف؛ لأنهم القوم 
الذين لا نشك فى أن الله 

عاك لقتست ساود قد هداهم لهذا العلم الكبير وأراهم وجه الحكمة في الترجيب له والتعظيم» وجعله -ببركاتهم وعلى أيدي 
طاعاتهم- خادمًا للكّاب المنزل وكلام نبيه المرسل» وعونًا على فهمهماء ومعرفة ما أمى به أو نبي عنه الثقلان منهما ... انتبى. 
ونلحظ في كلام ابن جني إجلاله للسابقين من أهل العلم وتوقيره لحم» ويدل على تقديره إياهم أنه» مع إباحته مخالفتهم لمن تمرس ببذا 
العلم وعرف أصوله وقضاياه؛ إلا أن الأولى عنده موافقة الإجماع؛ إذ ذكر أننا -مع ذلك- لا نسمح له بالإقدام على غفالفة ابجماعة التي 
طال بحثها وتقدم نظرها إلا بعد إمعان وإتقان. 

ومعنى كلام ابن جني: أن من كان خليل نفسه وأبا عمرو فكره لا يجوز له حرق إجماع أهل الكوفة والبصرة» والجرأة على مخالفة ما 
أجمع عليه الفريقان إلا بعد إمعان وإتقان. 

وقد خرق ابن جني نفسه إجماع النحاة في مسألتين ذكر السيوطي إحداهما ولم يذكر الأخرىء وسنذكرها: 

أما المسألة الأولى التي خرق فيها ابن جني إجماع النحاة: فالجر على الجوار في نحو قوهم: "هذا جر ضبٌ خرب"؛ ف"خرب" صفة جحرء 
فكان حقّه الرفع؛ لأن الأصل في الصفة أن تكون تابعة للموصوف» وقد جاء قولهم: "خرب" مجرورَا لأنه جاور مجروراء وأجمع العلماء 
على أنه من الشاذ الذي لا يقاس عليه ولا يجوز رد غيره إليه» وعلى هذا أجمع النحويون. 

وخالفهم ابن جني وذهب إلى أن ' اخرب 0 ب" على أن الأصل: خرب بخره؛ ف"خرب " نعت سببي ل" ضب؛ كا هو شأن 
الفيكت السو 

ول يرتض المتأخرون ما ذهب إليه ابن جني؛ فوصف بعضهم ما قال ابن جتي بأنه مسلك ظاهر على وجهه التكلف غير ممتاج لها ارتكبه 
ابن جني في تخريجه من التعسف. 

والمسألة الثانية لبتي خالف ابن جني الإجماع: ما يعود عليه الضمير في قول الشاعر: 

جك ارب عق عدي رق بعاتم .:؛ جزاء #الكدم طاورات ولد 

فقد ذهب جمهور النحويين إلى أن الضمير في ربه عائد على متقدم» وهذا المتقدم هو المصدر الذي دل عليه قوله جزى؛ فالتقدير: جزى 
رب الجزاء عني عدي بن حاتم ومنع النحويون عود الضمير إلى "عدي"؛ حت لا يعود الضمير على متأخر عليه في اللفظ والرتبة. 
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وخرق ابن جني 6ه التحاة4 فأجان أن يكو الضمير المتصل بالفاعل عائدًا إلى "عدي" الواقع 00 به فقال: أجمعوا على أن ليس 
بجاءد: '"ضرب غلامه ريد" ؛ لتقدم المضمر على مظهره لفظًا ومعنى» وقالوا في قول النابغة: 

جزى ربه عني عدي بن حاتم بت ممومممم مومهم ممم مومه مويل 

البيت: إن الماء عائدة على مذكور متقدم؛ كل ذلك لثلا يتقدم ضمير المفعول مضافًا إلى الفعل فيكون مقدمًا عليه لفظًا ومعنى؛ 
وأها آنا م لابن جني - فأجيز أن تكون الحاء في قوله: 

جزى ربه عني عدي بن حاتم وي مموممم همومه ممم مهمومه مووي 

عائدة على "عدي" ' خلافا على الجاعة" انتبى 

ونلحظ في كلام ابن جني أنه لا يرى 59 تخالفة ما أجمع عليه التحويون؛ بل يرى مخالفة الإجماع جائزة؛ لأن للإنسان أن يرتجل من 
المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يلو ببص أو ينتبك حرمة شرع. 

ومراده بالإلواء بالنص: الخالفة بالنص عن جهته وقصدهء وإذا كان الإجماع عند ابن جني يجوز خرقه ومخالفته؛ فإن هناك رأيا اخ 
وهو: أن إجماع النحاة جة ولا تجوز مخالفته. 

وقد سبق إلى القول ببذا الرأي أبو العباس المبرد؛ فقد ذكر في (المقتضب): أنه لا يجوز أن يقال: جاءني الغلام زيدء بالإضافة؛ وكذلك 
لا يحوز: هذه الدار عبد الله» ولا: أخذث الثوبّ زيد. 

وقد بين علة امتناع ذلك بقوله: وقد أجمع التحويون على أن هذا لا يجوز» عام حخة على من خالفه منهم» وأشخاز المت خرون ما 
ذهب إليه المبرد؛ فعدوا الإجماع أصاد من أصول النحو المعتبرة» ول ييجيزوا تحرقه أو مخالفته أو الخروج عليه ولذلك قال السيوطي بعد 
5 نقل كلام ابن جني: وقال غيره: إجماع القحاة عل «الأنون اللعرية متبر عقللانا لمن تردد فيه وخرقه ممنوع ومن ثم رد. انتبى. 
فقوله: "وقال غيره" يعني به: غير ابن جني؛ للذي تقدم من أن ابن جني يبجيز خرق الإجماع ومخالفته. 

وقوله: 4 النحاة" يقصد به نحاة البصرة والكوفة؛ لأنهم هم المعنيون في باب الإجماع. 

وقوله: "معتبر' أي: ل ار تردد فيه. 

وقد أحقية الشاطبي وه لات حين قال في (المقاصد الشافية * م الحلاصة الكافية): "ومخالفة إجماع النحويين كخالفة إجماع الفقهاء 
واجماع الأصوليين وإجماع احدثين» وكل علم | جتمع أربابه على مسألد منه فإجماعهم حجة ونالفهم مخطئ". انتبى. 

وقد ضرب السيوطي مثلا إستدل به على عدم جواز خخرق الإجماع؛ فنقل عن ابن اللحشاب قوله: "لو قيل: إن "من" في الشرط لا 
موضع لها من الإعراب لكان قر لك إجراة ا خرف إن الشرطية» وتلك لا موضع لها من الإعراب؛ لكن خالفة المتقدمين لا تجوز". 
1 

550 أن هناك من الآراء ما يكون صعيحًا مستقيمًا عند النظرء ولكن يحول بينه وبين قبوله ما فيه من مخالفة 
المتقدمين» ومن أمثلة ذلك: "من" الشرطية؛ فإن لها في الإعراب محلاء ولو أن قاتلا قال: بأن ليس لها ل من الإعراب حملا لما 
على "إن" الشرطية لكان قوله مستقيماء ف فن القواعد المقررة في علم النحو جواز حمل الشيء على الشيء إذا أشبهه في لفظه أو معناه أو 
فيد ع اسفن ايك "لطي رن" الشرطية في معناهاء ومع استقامة هذا القول من جهة النظرء فإنه لا يجوز القول به لما 
فيه من مخالفة المتقدمين وخرق إجماعهم» وللا كان الإجماع معتبرا عند غير ابن جني؛ فإنهم لم يلتفتوا لمن خالف ذلك منهم؛ بل رد 
المتأخرون كل ما فيه خرق لإجماع النحويين» والأمثلة على هذا الرد كثيرة نجتزئ منها بأربعة أمثلة تكشف لنا عن عناية المتأخرين 
بالإجماع وعده أصلا من الأصول المعتبرة التي يعول عليها وردهم قول من خحرقه أو خالفه. 

ونلحظ في الأمثلة الآتية أنها تختلف عن المثال الذي ذكره ابن اشاب في (المرتجل) ونقله عنه السيوطي في (الاقتراح)؛ لأن ما ذكره 
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ابن اللحشاب ل يقل به أحد من النحويين؛ وما اقترضه افتراضًاءٍ ليدل به على وجوب احترام ما أجمع عليه النحويون. 

أما الأمثلة الآتية؛ فد وقع فيها بالفعل خرق لإجماع النحويين: 

المثال الأول: انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف: 

أجمع العلماء على امحصار أقسام الكلية في هذه الأقسام الثلاثة: وهي الاسمء وَالقغل» والرق:» :واد أبو جعفر بن ا اويا 
سماه: الخالفة -وهو اسم الفعل- ولا عبرة بقوله ولا اعتداد بخلافه؛ لما فيه من خرق إجماع النحويين؛ ولذا قال السيوطي في (الأشباه 
والنظائر): أجمعوا 9 من لا يعتد ببخلافه- على انمحصار أقسام الكلمة في ثلاثة: الاسم والفعل» والحرف. انتهى. 

والمثال الثاني: النداء بالهمزة و'يا": 

ذهب جمهور النحويين إلى أن الهمزة: حرف موضوع لنداء القريب مسافة أو حكّاء وأن "يا": حرف موضوع لنداء البعيد وان كان 
يمكن أن ينادى به القريب لكثرة استعماله» ونقل ابن الحباز -المتوفى سنة سبع وثلاثين وسقّائة من الحجرة- عن شيخه عمر بن أحمد 
بن أبي بكر -المتوفى سنة ثلاث عشرة وسقائة من المجرة- أن الحمزة لنداء المتوسط وأن "يا" لنداء القريب. 

وهذا المنقول فيه خرق لإجماع النحويين من وجهين: 

الآول: دعوى ان الهمزة المتوسط؛ واثما هي عندهم لنداء القريب فقط. 

والثاني: كون القريب لم يوضع لندائه غير "يا". 

والمثال الثالث: الإخبار بالزمان عن الذات: 

أجمع النحويون على أنه لا يجوز أن يكون ظرف الزمان خبرًا عن الذات؛ بل يجوز أن يكون خبرًا عن الحدث؛ فيجوز أن تقول: القيام 
يوم امعة» ولا يجوز: زيد يوم المعة» ول يخالف في ذلك إلا ابن الطراوة. 

والمثال الرابع : الخالفة بين عطئ البيان ومتبوعه: 


0٠‏ مجية إجماع العرب. 


أجمع النحويون على وجوب التطابق بين عطف البيان ومتبوعه» وقد أشار المتأخرون -ومنهم ابن مالك والمرادي- إلى هذا الإجماع؛ 
فقالوا: لا خلاف في موافقة عطف البيان متبوعه في الإفراد والتثنية وابمع والتذكير والتأنيث» ويتوافقان أيضا في التعريف والتنكير» 
وتخالفهما في التعريف والتدكير ممتنع. 

وقد حرق الزمخشري إجماع النحويين؛ فأجاز أن يكون عطف البيان معرفة ومتبوعه تكرة» ورج عليه قوله تعالى: إفيه آيات ينات 
مَقَام إيرَاهيم] (آل عمران: /91)» فقال في (الكشاف): إمَقَام إيرَاهيم] عظت يبان لقؤا: يات ينات وم يرتض جمهور النحويين 
ما ذهب إليه الزمخشري» ووصفوه تخالفة الإجماع والسبو والغلط» وبأنه لا يلتقت إليه. 

حجية إجماع العرب 

سبق أن أشرنا إلى أن الإجماع في اصطلاح النحويين يراد به أحد أمرين: 

أحدهما: إجماع النحاة من البصريين والكوفيين» وقد سبق الحديث عنه. 

والآخر: إجماع العرب. 

واذا كان الللااف قد وقع بين العلماء في حجية إجماع النحاة؛ فإنه ليس بين العلماء خلاف في حجية إجماع العرب؛ فإجماعهم جة عند 
جميع؛ لأن الله تعاللى صان الستمم عن اللحطاً 2 التعبير وصانهم عن الإقرار على اتلنطأ والتعيينة 

يقول السيوطي: وإجماع العزئن أمااحة: 

وقوله: "أيضًا" معناه: أنه يرى أن إجماع النحويين حجة خلافًا لمن أسقطه من أدلة الاحتجاج؛ ويدل على أن هذا هو رأيه قوله في أول 
(الاقتراح): "وقد تحصل 
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ما ذاه -يعنى: مما ذكره ابن جتى والأنباري- أربعة» وقد عقّدت للا أربعة كتب". انتهى 

وقد استبعد السيوطي وقوع هذا الإجماع من العرب؛ فقال: أنى لنا بالوقوف عليه. 

ومعنى ما قاله السيوطي: ان حصول إجماع العرب والظفر به شيء مستبعد؛ لا يوصل إليه إلا بمشقة عظيمة. 

ومن صور إجماع العرب: ما يعرف بالإجماع السكوتي» وهو الذي عرفه السيوطي بقوله: أن يتكلم العربي بشيء ويبلغهم ويسكتون عليه» 
أي: وهم إسكتون عليه. انتبى. 

ففي 0 العرب عما بلغهم إجماع منهم على جوازه» وهو الإجماع المعروف عند الفقهاء بالإجماع السكوتء وقد عده كثير من 
الفقهاء 6 كالإجماع القولي» وق اراة السيوطي - رحمه الله- إثبات الإجماع السكوقٍ في اللغة؛ فنقل عن ابن مالك قوله في (شرح 
التسبيل): "استدل على جواز توسيط خبر "ما" الخخازية ونصبه بقوله الفرزدق: 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر 

ورد المانعون بأن الفرزدق تميمي تكلم هذا معتقدًا جوازه عند الجازيين؛ فلم يصب. 

ويجاب: بأن الفرزدق كان له أضداد من اجازيين والقيميين» ومن مناهم أن يظفروا له بزلة يشنعون بها عليه؛ مبادرين لتخطتته» ولو 
جرى شبيء من ذلك لنقمّل؛ لتوافر الدواعي على التحدث بمثل ذلك إذا اتفق؛ ففي عدم نقل ذلك عنه دليل على إجماع أضداد الجازيين 
والقيميين على تصويب قوله". انتبى كلام ابن مالك. ٍ 

ونقف في هذا النص على قضيتين تعلق إحداهما بعلم النحو وثتعلق الاخرى بأصول النحو: 

أما الأولى: فهي نصب خبر "ما" الجازية إذا تقدم على اسمهاء فن المقرر في عل النحو: أنه إشترط في إعمال "ما" عمل "ليس" في لغة 
أهل الجاز شروط؛ منها: بقاء الترتيب بين النائخ واسعه وخبره بألا يتقدم خبرها على اسمها نحو: ما زيد قائاء فإن تقدم احبر على الاسم 
بطل إعمال "ما"؛ فيقال: ما قائم و بالرفع» وقد أعمل الفرزدق -وهو تميمي- "ما" عمل "ليس" مع توسط اللخبر بين النائخ واسمه» 
وهو أمى لا يكاد يعرف -ك قال سيبويه في (التاب). 

وتسلمنا هذه القضية النحوية إلى القضية الثانية الأصولية: وهي أن العرب الذين سمعوا الفرزدق لم يتكروا عليه هذا القول؛ فأخذ من 
إقرار سامعيه وعدم إنكارهم عليه أنه إجماع سكوتي تقوم به الخة على جواز مثل هذا التركيب» وذكر بعض النحاة أنه ليس في كلام 
الفرزدق دليل على جواز هذا التركيب؛ لأن الفرزدق من بني تيم وهم ماوق ان جطنة وقد أراد أن يتكلم بلغة الخجازيين -أي: 
بإعمال "ما"- فغفل عن شرط عملها -وهو مراعاة الترتيب- فأخطأ في التعبير» فا في كلامه خطأ لا إستدل به. 

هذا حاصل ما ذْكره المانعون» وقد رده ابن مالك بما سبق ذكره. 

وقد ساق السيوطي كلام ابن مالك -رحمه الله- ليستدل به على إثبات الإجماع السكوتيء وتحقيق الأمس: أن ليس فيما ذكر دليل 
على هذا الإجماع؛ إذ لا يلزم من سكوتهم جواز ما ذكرء لأن في البيت تخريجات أخرى يحسن بنا أن نذكرها إِتمامًا للفائدة» وردا على 
السيوطي في دعواه: 

إن قول الفرزدق: "وإذا ما مثلهم بشر" ذكر فيه العلماء توجيبات متعددة: 


11 اكيت اذاهب 

منها: أنه لا يكاد يعرف -وهو قول سيبوبه ا سبقت الإشارة إليه. 

ومنها: أن 'بشر" خبر و"مثلهم" مبتدأ؛ ولكنه بني على الفتح لإببامه مع إضافته إلى المبني؛ فهو نظير قوله تعالى: إِنَهُ لَقَ ممْلَ مَا أن 
تنطقون] (الذاريات: ؟). 

ومنها: أن يكون الأصل: "ما في الوجود شر مثلهم'؛ ف"مثلهم" في الأصل فلن اماو بريد مكل عد رك ملهر اخان 


ما 
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والمجرور» ثم قدم النعت على المنعوت ونعت التكرة إذا تقدم عليها اتتصب على الحال ف'مثلهم" حال. 

وخلاصة ما سبق: أن ما ذكره ابن مالك ليس فيه دليل على إجماع العرب. 

ركب اذاه ' ١‏ 

إن الحديث عن تركيب المذاهب أثر من آثار الدراسات الفقهية التي اقتبسها النحاة وأدخلوها في علم النحوه وتركيب المذاهب إشبه 
في أصول الفقه إحداث قول ثالث في مسألة فيها قولان» والمراد بتركيب المذاهب هنا: أن يعمد النحوي إلى المع بين مذهبين ليخرج 
مذهبا ثالثا. 

وقد عقد له ابن جني بابًا في (الحصائص) وشببه بتداخل اللغات. 

ومن أمثلة تركيب المذاهب ما صنعه المازني في تصغير 'يضع" إذا جعل علمًا لرجل؛ فذهب يونس رد الحرف المحذوف؛ لأن الأصل 
فيه 'يوضع' على ون "قحل" ديت" القاء كا وقعق بن ضدوعياالياء(والكسرة» وشعت الفن لآن اللام حرف حلقي؛ فإذا أريد 
تصغير 'يضع " علا فإن يونس يرد الحرف الحذوف؛ إذ التصغير يرد لدقياء إلى اصوناء فيقول: 'بويضع'» ومذهب سيبويه عدم رد 


3 لبا 


الحرف المحذوف؛ لأن الاسم استوفى ثلاثة أحرفء فينظر إليه سيبويه على أنه اسم ثلافي فيقول في تصغيره: يضيع ". 
64 الإجماع السكوني واحداث قول ثالث. 


ومذهب يونس في "جوار" وهو في الأصل جمع "جارية" إذا جعل علدا لرجل منع صرفه؛ لأنه على صيغة منتبى ابموع عنده؛ فيبقيه 
يوس عل اميل امتوهايا الأصل» وابقاء لما كان على ما كان» وسيبويه يصرفه؛ لأن المنع نما كان لصيغة منتبى اجموع» وقد فقدت 
هذه الصيغة بتصييره علما. 

وقد ركب المازني من المذهبين -مذهب يونس ومذهب سيبويه- مذهبا ثالثاء وهو: الصرف على مذهب سيبويه والرد على مذهب 
يونس؛ فاختار في تصغيره "يضع" علمًا رد امحذوف وهو مذهب يونس واختار الصرف وهو مذهب سيبويه؛ لمع بينهما؛ قتحصل له 
مذهب ثالث مركب من مذهبي الرجلين. 

فإذا أراد المازني تصغير "برى" علما لرجل قال: زاك 1 17 ا الحمزة الحذوفة؛ لأن الأصل؛ أي" وينونه» فرد الحذوف مذهب 
يونس» والصرف -أي: التنوين- مذهب سيبويه» ا أن الاسم لقَال: لشي برد الهمزة فقط وعدم التنوين؛ 
لأن مذهبه عدم الصرف؛ ولو أراد سيبويه أن يصغر هذا الامم لقال: رأيت 'بريا"؛ بإدغام ياء التصغير في الياء المنقلية عن الألف 
وبتنوينه؛ لأن مذهبه الصرف؛ فقد عرف تركب مذهب المازني من مذهبي الرجلين. 

الإجماع السكوني واحداث قول ثالث 

إن هذا العنصر شديد الاتصال بالذي قبله؛ إذ يتناول سكوت النحاة عن أص بلغه فلم كوف © يكتاول إعداتك قزل الك ماتعوة 
من قولين. 

تعريف الإجماع السكوتي: 

إن الإجماع السكوتي مصطلح من مصطلحات أصول الفقه ويراد به: أن ينطق بعض امجتبدين بحر ويسكت الباقون عنه بعد علبهم 
ان سكوتهم جرد 

عن الاستنكار موافقة وإن لم يصرحوا بهاء وهو أحد الأدلة المعتبرة عند الفقهاء؛ فكثير من الحققين اعتبره وأجراه مجرى الإجماع 
القولي. 

وقد انتقل هذا المصطلح من أصول الفقه إلى أصول النحوء ولم يكن أبو البقاء العكبري يعتد بالإجماع السكوتي من النحاة» ومن ثم 
فقّد أحدث قولًا ثالنًا في مسألة نقلها عنه السيوطي ونسبها إلى كابه (التبيين) وليس في كاب (التبيين) المطبوع بين أيدينا شيء مما نقله 
السيوطي عنه؛ فلعله نقل ذلك عن نسخة خطية أخرى من الكّاب لم تصل إليناء 
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وخلاصة القول في هذه المسألة: أن أبا البقاء العكبري يرى أن الضمير المتصل ب"لولا" في نحو: لولاك» ولولاي» يجوز فيه وجهان م 
يذكرهما اجمهور: 

أحدهما: ألا يكون للضمير موضع من الإعراب. 

والآخر: أن يكون هذا الضمير في موضع نصب. 

وهذان القولان لم يسبق إليهما أحد من النحويين؛ وإنما التحويون في هذا الضمير وجهين وهما: 

- أن يكون في موضع جر لأن "لولا" جارة» وهو قول جمهور البصريين. 

- وذهب الأخفش والكوفيون إلى أن الضمير في موضع رفع على الأصلء لأن "لولا" إنما يليها المبتدأ ولا عمل لما أصلًا. 

أما أبو البقاء العكبري؛ فقد أداه الاجتباد إلى القولين الذين سبق ذكهماء ثم أورد العكبري على نفسه سوالُا حاصله: أن ما ذهب إليه 
خلاف الإجماع» والقول بما يخالف الإجماع مردود بناء على ما هو التحقيق من أنه لا يجوز حرق إجماع علماء العربية. 

وقد أجاب العكبري عن هذا بقوله: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن هذا إجماع مستفاد من السكوت؛ وذلك مم ل عر بالمنع 0 قول ثالث؛ وانما سكتوا عنه» والإجماع: هو الإجماع 
علي اواج -أي: النازلة- التي يقع البحث فيها قولًا -أي: ا وم ره 

والثاني: أن أهل العصر الواحد إذا اختلفوا على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث. هذا معلوم من أصول الشريعة» وأصول 
اللفة واه عل أصوك الشريغة» ارين 

ومعنى ما ذكره أبو البقاء: أن الإجماع المعتد به عنده» والذي لا يجوز خحرقه لا تجوز مخالفته: هو الإجماع القولي الذي لا يكتفى فيه 
العلماء بالسكوت؛ وإئما يكون بالقول الصريح كا يفهم من كلامه أن جواز إحداث قول ثالث في مسأل كر العلماء فيها قولين. ‏ 
وقوله: "جاز لمن بعدهم" يريد من بلغ منزلة المتقدمين ووصل إلى رتبتهم في النظر والاجتهاد؛ كأبي عل الفارسي المتوق سنة سبع 
وسبعين وثلامائة؛ فإنه قد بلغ من الاجتهاد في علوم العربية مبلًا عظيمًا سوغ له أن يستنبط» ومن ذلك: باحر سك دسالا لان 
واللام على لفظة "كل" مع منع السابقين لذلك. 

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


01) الدررس: 12 المياس‎ ١ 
)١( الدرس: ؟١ القياس‎ 
معنى القياس» وبيان مدى اعتماد النحو عليه» وعدم إمكان إنكاره.‎ ١ 


3 الله الرحمن الرحيم 

الدرس الثاني عشر 

(القياس (00) 7 , 

معنى القياس» وبيان مدى اعتماد النحو عليه» وعدم إمكان إنكاره 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 

معنى القياس: 

عر فه بو البركات الأنباري 2 كابه ( (للع الأدلة) بأن معناه 2 اللغة: التقدير» وهو مصدر قادلست الشيء بالثيء مقااسة وفنا أي: 
قدرته» ومنه المقياس» أي: المقدار» وقيس رمح» أي: قدر رخ» وقال: وهو في عرف العلماء -أي: فٍ اصطلاحهم- عبارة عن: تقدير 
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الفرع بحك الأصلء وقيل: هو حمل فرع على أصل بعلة وإجراء حك الأصل على الفرع» وقيل: هو إحاق الفرع بالأصل بجامع» وقيل: 
هو اعتبار اللثبىء بالثىء يجامع » وهذه الحدود كلها متقاربة. انتّى. 

وعرفه في كابه المسمى (الإغراب في جدل الإعراب) بأنه يعني في الاصطلاح: هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه» 
كا أو المراد بالنقل والمنقول فقال: فأما النقل: فالكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح اللخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة. 
ان ٠‏ 

حاى 

وأشار السيوطى إلى مكانة القياس وأهميته بالنسبة لبقية أدلة النحو فقال: وهو معظم أدلة النحو والمعول في غالب مسائله عليه؛ كا قيل: 
'إنما النحو قياس ينْبع"؛ فاستشهد السيوطي هنا بصدر بيت من بحر الرمل اقتطعه من قصيدة للكسائي أورد منها السيوطي في كابه 
(بغية الوعاة) أحد عشر بيتاء وهي: 

أيها الطالب عله نافًا ... اطلب النحو ودع عنك الطمع 

إنما النحو قياس يتبع ٠...‏ وبه في كل عل ,ينتفع 

واذا أبصر النحو فى ... مى في المنطق مرا فاتسع 

فاتقاه كل من جالسه ... من جليس ناطق أو مستمع 

وإذا لم ييصر النحو الفتى ... هاب أن ينطق جبنا فاتقطع 

فتراه ينصب الرفع وما ... كان من نصب ومن خفض رفع 

يقرأ القرآن لا يعرف ما ... صرف الإعراب فيه وصنع 

ناظرا فيه وفي إعرابه ... فإذا ما عرف اللين صدع 

1 وضيع رفع التحو وم ٠٠‏ من شريف قد رأيناه وضع 

قال السيوطى: ولهذا يريد ولمكانة القياس 2 عم النحو- قيل 2 حده -بعنى: 2 حد النحو-: إنه عم بمماييس مستنبطة من استقراء 
كلام العرب» وقال صاحب (المستودع): كل علم فبعضه مأخوذ بالسماع والنصوص وبعضه بالاستنباط والقياس وبعضه بالانتزاع 
من علم آخرء فالفقه بعصه باالتصوص الواردة ف الكّاب والسنة وبعصه بالاستنباط والّياس» والطب بعضه مستفاد من التجربة وبعضه 
من علوم أخرء والهيئة بعضها من عل التقدير وبعضها تجربة يشبد بها الرصدء والموسيقى جلها منتزع من عل الحساب» والنحو بعضه 
مسموع مأخوذ من العرب وبعضه مستنبط بالفكر والروية -وهو التعليلات- وبعضه يؤْخذ من صناعة أخرى؛ كقولهم: الحرف الذي 
تختلس حركته في حك المتحرك لا الساكن؛ فإنه مأخوذ من علم العروضء وكمّولهم: الحركات أنواع: صاعد عال» ومنحدر سافل» 
ومترفظ يقيهاء فانة مأعرة من صناعة الموسيقى. انترى ما نقله السيوطي عن صاحب كاب (المستوى) وهو ابن الفرخان. 


؟ى” ١‏ الرد عل من أنك القياس. 

وقبل أن نتابع السيوطي في استطراده للرد على من أنكر القياس نورد تفسيرا لمصطلحات بعض العلوم والألفاظ المنقولة عن (المستوفى) 
مع التنبيه على أن السيوطي متصرف في النقل عنه: 

فالهيئة: هي عل تعرفيابه ترا ال الكواكب وجريانها ومنازهاء وعل التقدير: هو العلم المعروف الآن بالهندسة» والرصد: هو ثتبع حركات 
الكواكب» والاختلاس: هو الإتيان بحركة هاء الغائب كاملة من غير صلة -أي: من غير إشباع- إجراءً للوصل مجرى الوقف للضرورة 
الشعرية» ومن أمثلته قول مالك بن خخريم الحمداني: 
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3 ع دي ع أ 59 1 ل وعهة 220 
فإن يك غنثا او سمينا فإلنى ... ساجعل عينهى لنفسه مقنعا 


أراد: "لنفسبي"؛ ذف الياء ضرورة في الوصل تَشبًا لما بها في الوقف عليه إذا قال: لنفسه والشاعى في بيته وصف ضَيمَاءٍ فيقول: 
إنه يقدم إليه ما عنده من القراءة ويحككه فيه ليختار أفضل ما تقع عليه عيناه؛ فيقنع بذلك. 

أما الحرف الصاعد العالي فكفتحة "دعا"؛ والمنحدر السافل فككسرة "برمي"؛ والمتوسط بينهما فكالختاس كرف الحاء في البيت السابق. 
لاد ف 0 فين 

اعتمد السيوطي في هذا الرد على ما ذكره أبو البركات الأنباري في كابه (للع الأدلة)» وجمل هذا الرد أنه لا سبيل إلى إنكار القياس 
في النحو؛ لأن النحو كله قياس؛ كا تجلى في تعريف أب على الفارسي له ومن بعده تعريف ابن عصفور وغيرهماء بأن التحو: علم 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب؛ فن أثكر القياس في النحو فقد أنكر النحو كله. 

ونوضم هذا الرد في النقاط الآتية: 

أولّا: إنكار القياس في النحو جريا على إنكار جماعة له في الفقه كالظاهرية أمى محال؛ لأن إنكاره يؤدي إلى المحال؛ ولذلك لا يعلم 
أحد من العلماء أنكر القياس في النحو وذلك لثبوته بالدلالة القاطعة التي لا يرق إليها شك أو تشكيك؛ فالعلماء أجمعوا على أنه إذا قال 
العربي: كتب ريد فإنه يجوز قياسًا على قوله أن يسند الفعل *كتب" إلى كل اسم مسمى تصح منه الكابة» عرييا كان كعمرو وبشرء 
أو أَعِميًا كأزدشير» وهو اسم فارسي وبمن سمي به أزدشير بن هرمن -أحد ملوك الفرس- وإلى ما لا يدخل تحت الحصرء واثبات ما 
لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال عادة» وإذا استحال النقل فيما ذكر كان قياسًا لا نصا على كل فرد فرد من تلك التراكيب 
غير المنحصرة في الوجود. 

ثانيا: كذلك العوامل الداخلة على الأسماء والأفعال» وهي الرافعة والناصبة والجارة للأسماء» والرافعة والناصبة والجازمة للأفعال؛ فإنه 
غرز تال كل مم علارها لا لهل نيت اين 

ونقل المسموع من ذلك عن العرب أمى متعذر؛ فإنه يتعذر في النقل دخول كل عامل من العوامل على كل ما يجوز أن يكون معمولًا 
له؛ ألا ترى أنه يتعذر أن ينقل بعد عامل الرفع كل ما يجوز أن يكون مرفوعا به» وبعد عامل النصب كل ما يجوز أن يكون منصوبًا 
به» وبعد عامل الجر كل ما يجوز أن يكون مجرورا به» وبعد عامل الجزم كل ما يجوز أن يكون مجزوما به؟! فلو لم يج القياس واقتصر 
على ما ورد في النقل من الاستعمال لبقي كثير من المعاني لا يمكن التعبير عنها لعدم النقل؛ وذلك مناف لحكمة وضع الألفاظ؛ حي 
أن يوضع -أي: النحو- وضعًا قياسيًا عقليا -أي: مقتصرًا فيه على معرفة الأنواع دون الأفراد- 


٠0‏ حل شبه تورد على القياس. 

لا نقلي -أي: لا مقتصرًا فيه على التراكيب المنقولة عن العرب- لتعذر ذلك بخلاف اللغة -يعني: مفردات الألفاظ- فإنها وضعت 
وضعًا نقليًا لا عقلياء أي: ولذلك قال ابن فارس اللغوي: وليس لنا اليوم أن خترعء ولا أن نقول غير ما قالوهء ولا أن نيس قياسًا 
لم يقيسوه؛ لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها. انتبى. 

ومن ثم لا يجوز القياس في اللغة؛ بل يقتصر على ما ورد به النقل؛ ألا ترى أن القارورة -وهي: وعاء من الزجاج تحفظ فيه السوائل- 
سمي بذلك لاستقرار الشيء فيه ولا سس" كل :مسن فيه قاررور :ولك ففيت الذار دارا الأمقذ ارما ول سس كل عدر دارا 
وختم الأنباري هذا الرد بقوله: فلو قلنا إن النحو ثبت نقلًا لا قياسًا وعمَلَا لأدى ذلك إلى رفع الفرق بين اللغة والنحوء وإلى التسوية 
بين المقيس والمنقول» وذلك مخالف للعقول. انتبى. 

حل شب ورد على القياس 

ذكر أبو البركات الأنباري تحت هذا العنوان في الفصل الثاني عشر من (لمع الأدلة) ثلاث شبه واعتراضات لإمكان ورودها من المتكر 
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للقبافة تواععها بذكر الجواب عليهاء وقد صدر هذا الفصل بقوله: اعلم أن لمتكر القياس أن يقول: الاعتراض على ما ذكتموه من الققياس 
من ثلاثة اوجه: 

أما مضمون الوجه الأول من الاعتراضات أو الشبه في ضوء ما ذكره أبو البركات الأنباري: فهو لو جاز حمل الشيء على الشيء بحم 
الشبه -يعني: كا هو مقتضى القياس- لما كان حمل أحدهما على الآخر بأولى من صاحبه. 

ومثل لذلك بمثالين يتضح من خلالهما مفهوم هذا الاعتراض: 

أوهما: أنه ليس حمل الاسم المبني لشبه الحرف على الحرف في البناء بأولى من حمل الحرف لشبه الاسم على الاسم في الإعراب» يعني: 
أتكمر تقولون: إن الاسم بني لشببه بالحرف؛ لفعلتم الحرف هو الأصل في البناء وحملتم عليه الاسم بحكم ما أوردتموه من أوجه الشبه» 
ومع إقرارى بوجود هذه الأوجه بينبما لم تكلوا المعادلة ليكون الحرف معربًا حملا له على الأصل في الإعراب وهو الاسم حك الشبه؛ 
لمنافاة ذلك للواقع اللغوي؛ فقياسك إذا غير مطرد. 

والمثال الثاني: ليس منع الاسم من الصرف -أي: من التنوين- خملا لد عل الفعل لشببه به بأولى من تنوين الفعل حملا له على الاسم 
بحم هذا الشبه؛ ومع ذلك لا ينون الفعل ما يدل على بطلان قياس الاسم على الفعل. 

والوجه الثاني من الاعتراضات على القياس: أنه إذا كان القياس حمل الشيء على الشيء بضرب من الشبه؛ فا من شيء إشبه شيئًا 
من وجه إلا يفارقه من وجه آخر؛ فإن كان وجه المشاببة يوجب اجمع -يعنى: يوجب امع بين المقيس والمقيس عليه في الحم ومد 
حم المقيس عليه إلى المقيس- فوجه المفارقة يوجب المنع -أي: يوجب منع مد الحم من المقيس عليه إلى المقيس- وليس مراعاة ما 
يوجب ابمع لوجود المشاببة بأولى من مراعاة ما يوجب المنع لوجود المفارقة. 

ومن أمثلة ذلك: ما لم يدم و فاعله؛ فإنه وان أشبه الفاعل من وجه فد خالفه وفارقه من وجه آخحر فإن كان وجه المشاببة يوجب 
القياس -أي: قياس ما لم ١‏ سم فاعله على الفاعل في الأحكام لبتي كانت للفاعل- فإن وجه المفارقة يوجب منع القياس. 

والوضة ثالث من الاعتراضات: هم قالوا: انافاه ااه لكان ذلك يؤدي إلى اختلاف الأحكام؛ لأن الفرع قد يأخذ شيها 
لد سا را ب يد 1 

منهما وجد التناقض في الخ5» وذلك لا يجوز؛ مثال ذلك: "أن" الحفيفة المصدرية تشبه أصلين مختلفين آشبه "أن" المشددة من وجه 
وتشبه ما المصدرية من وجه» و"أن" المشددة معملة؛ فهي تنصب المبتدأ وترفع اللحبر و"ما" المصدرية غير معملة؛ فلو حملنا "أن" الحفيفة 
لوو ا أن" المشددة في العمل وعلى "ما" المصدرية في ترك العقل» لأدق ذلك إل أن كوت اللرك! الراعد بعل وهر معدل 
في حال واحدة» وذلك محال. 

وبعد انتهائه من الاعتراضات الثلاثة السابقة أورد الأجوبة عليها على النحو الآتي: 

أما قوهم في الوجه الأول: "إنه لو جاز حمل الشيء على الثيء الل ور لاص د عو رن بو ساحة فظاهر 
الفساد؛ وذلك لأن الاعتبار في كون أحدهما غمولًا عل اكع ان ركو لوول هارا عن أصله إلى شبه المحمول عليه؛ أي: أ 
يكون ليس خارجا عما هو الأصل في بابه إلى شبه المقيس عليه؛ فا محمول -وهو المقيس- صار أضعف تخروجه عن أصل بابه ل 
شبه المحمول عليه وهو المقيس عليه؛ وا محمول عليه أقوى؛ لأنه باق على أصله وم يخرج إلى شبه المحمول؛ فلما وجب حمل أحدهما على 
الكو #رمن الاسعك عن الايع اول من هل الأفوف هل دمن 

وعلى هذا الاعتبار يخرج ما ذكتموه من حمل الاسم على الحرف في البناء دون حمل الحرف على الاسم في الإعراب. 

وبيان ذلك: أن الاسم لما خرج عما هو الأصل في بابه وهو الإعراب ضعف في بابه؛ في حين أن الحرف لم يخرج عما هو الأصل في 
بابه -وهو البناء- فلم يضعف؛ فكان حمل الاسم على الحرف في البناء لضعفه في بابه ونقله عن أصله 

أولى من حمل الحرف على الاسم في الإعراب؛ لقوته في بابه وعدم نقله عن أصله. 
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وينطبق هذا الاعتبار كذلك على ما لا ينصرفه فالاسم لما خرج عن أصله إلى شبه الفعل اوجود علتين فيه من العلل التسع التي بمعها 
بيتان من الشعر» وهما: 

جمع ووفف وتأنيت) ومعرقة وجب وعمة ثم عدل ثم 2 

والنون زَائدة من قبلها ألفْ ... ووزنٌ فعل وهذا القول تقريبٌ 

وهاتان العلتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى الحعنى» أو أوجود علة واحدة تقوم مقام العلتين» ل نخرج الاسم عن أصله 
وأشبه الفعل في ذلك؛ ضعف في بابه» والفعل لما لم يخرج عن أصله قوي في بابه؛ فلما وجب حمل أحدهما على الآخير كان حمل الاسم 
على الفعل في عدم التنوين لضعفه في بابه وخروجه عن أصله أولى من حمل الفعل على الاسم في دخول التنوين؛ لقوته في بابه وعدم 
قار اص 03 3 3 ع 

ولا خلاف في أنه ليس الأصل في الاسم أن يكون فيه علة من هذه العلل التسع؛ لأنها كلها فروع ا أن الفعل فرع» فإذا اجتمع 
منها علتان في اسم؛ علمنا أنه قد خرج إلى شبه الفعل. 

وقد أوض الأنباري في كابه (أسرار العربية) معنى كون العلل التسع المذكورة فرعا فقال: فإن قيل: ومن أن كانت هذه العلل فروعا؟ 
قيل: لأن وزن الفعل فرع على وزن الاسمء والوصف فرع على الموصوفء والتأنيث فرع على التذكير» والألف والنون الزائدتان فرع؛ 
لأنهما تجريان مجرى علامة التأنيث في امتناع دخول علامة التأنيث عليهماء والتعريف فرع على التنكير» والعجمة فرع 

على العربية» واجمع فرع على الواحد والعدل فرع؛ لأنه متعلق بالمعدول عنه» والتركيب فرع على الإفراد؛ فهذا وجه كونها فروعا. 
انتّزى٠‏ 

قال الأنباري في (لمع الأدلة) رادًا على الاعتراض الثاني: وأما قولك في الوجه الثاني: إن القياس حمل الشيء على الشيء بضرب من 
الشبه وما من شيء يشبه شيئًا من وجه إلا يفارقه من وجه آخحر؛ فإن كان وجه المشاببة يوجب ابمع فوجه المفارقة يوجب المنع؛ 
ظامر ساد أن ْ [ْ 

وأوضم الأنباري سبب فساد هذا الاعتراض: وهو أنه إنما يحب القياس عند اجتماع المقيس مع المقيس عليه في معثى خاص -وهو 
معنى الخ أو ما يوجب غلبة الظن- والافتراق في ما عدا ذلك لا يؤثر في جواز اجمع» وبناء عليه؛ يخرج ما مثلتم به وهو قياس ما لم 
5 فاعله على الفاعل في الرفع؛ فإنه وإن كان يشاببه من وجه ويفارقه من وجه؛ إلا أن الوجه الذي يوجب القياس من المشاببة أولى 
من الوجه الذي بمنع من جواز القياس من المفارقة؛ لان المعنى الموجب للقياس من المشاببة: هو الإسناد» وهو المعنى اتلحاص الذي 
هو معنى الحك5 في الأصل» وأما المعنى الموجب نع القياس من المفارقة؛ فليس بمعنى الحكم ولا أثر له فيه بحال؛ فلهذا كان القياس 
اولقن منعهة ' 597 آ' 

وأبطل الأنباري الاعتراض الثالث الذي يتضمن تأدية القياس إلى تناقض الأحكام بأنه ظاهر الفساد كسابقيه؛ لأن المقيس لا يلحق 
بكلا المشبه بهما امختلفين» وانما يلحق بأقواهما وأكثرهما شيهاء ومن هناء فإن "أن" الحفيفة المصدرية تلحق ب'أنَّ" المشددة المصدرية لا 
ب"م" المصدرية لأن الأولى أكثر شبهًا بها من الثانية لمشاببتها لها لفظًا ومعئى دون الثانية التي تشببها معنى فقط. 


6 أاركانه القياس وشروطه. 

أركانه القياس وشروطه 

الركن الأول من أركان القياس الأربعة: الأصل المقيس عليه» ومن شرطه ألا يكون شاذا: 

ذكر السيوطي أن للقياس أربعة أركان: وهي أصل -وهو المقيس عليه- وفرع -وهو المقيس- وحك» وعلة جامعة. 

ومثل لذلك بمثال نقله عن أبي البركات الأنباري: وهو أن تركب قياسا في الدلالة على رفع ما يسم فاعله -أي: الدلالة على رفع 
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نائب الفاعل- فتقول: اسم أسند القمل: لبها تقد ما ليده ويب أن يكن مر قرحاة فياسا عل الفاعل :فالاسل امقيس علية اهو القاءن: 
والفرع المقيس 00 م فاعله -أي: نائب الفاعل- والحكم الذي امتد من الأصل إلى الفرع هو الرفع» والعلة الجامعة هي الإسناد» 
والأصل في الحم -وهو 0 هنا-: أن يكون للأصل الذي هو في هذه المسألة الفاعل؛ وإثما أجري على الفرع الذي هو نائبهء أي: 
امتد إليه بالعلة الجامعة التى هي الإسناد. 

وقد عقد السيوطى لهذه الأركان الأربعة أربعة فصول أوا: في الأصل المقيس عليه» وذكر أن من شرط المقيس عله أل كرون قاذ 
-أي: رك ص سنن القياس -أي: عن طريقه ونبجه- فإن خرج عن نبج القياس؛ فإنه لا يقاس عليه وان لم يكن مردودًا قٍ 
نفسه عند البلغاء لورود السماع به؛ فهو يحفظ ولا يقاس عليهء ومن أمثلة هذا الشاذ تصحيح عين الأفعال: استحوذ» واستصوب» 
واستنوق» مع استحقاقها بمقتضى القياس أن تعل -أعني: أن تغير» كا سبق بيانه- وكذف نون التوكيد في قول الشاعر: 

اضرب عنك الهموم طارقها ... ضربك بالسوط قونس الفرس 

قونس الفرس: هو العظم الناقئ بين أذني الفرس» وأصل الكلام: اضربن عنك -بنون توكيد خفيفة ساكنة- وفعل الأمى .بينى مع 
نون التوكيد على الفنتح وقد حذف الشاعى نون التوكيد وهو ينومبا؛ فلذلك أبقى الفعل مبنيا على الفتح كا كان عليه وهو مقرون بها؛ 
لتكون هذه الفتحة مشيرة إلى النون المحذوفة ودليلا عليهاء وهذا الحذف شاذ؛ لأن نون التوكيد الحفيفة لا تحذف إذا وليها حرف 
متحرك كالبيت المذكور» ووجه ضعفه في القياس: أن الغرض من التوكيد التحقيق؛ وإئما يليق به الإسباب والإطناب لا الاختصار 
والحذفه؛ وإنما تحذف نون التوكيد اللحفيفة إذا ولييا حرف ساكنء كمّول الأضبط بن قريع السعدي: 

لا تبين الفقير علك أن ... تركع يوما والدهر قد رفعه 

والأصل: "لا تبينن" بنونين؛ أولاهما: لام الكلمة» والثانية: نون التوكيد اللحفيفة؛ ذف الشاعى نون التوكيد لالتقاء الساكنين: نون 
التوكيد الحفيفة» ولام "أل" بعدهاء وأبقى الفتحة قبلها -أي: قبل نون التوكيد- دليلا عليها. 

ومن اللخروج عن سنن القياس: حذف صلة الضمير دون الضمة وهو المسمى بالاختلاس؛ كقول الشماخ يصف حمار وحش هاتجا: 
له 85 كأنه صوتٌ حاد إذا طلب الوسيقة أو زمير 

تقول إذا ظطلت ار أنعامك موت مها قٍ تطريب وترجيع؛ كالحادي يتغنى بالإبل» أو كن فزوته عدماره ناهد "انو" 
أصلها: "كأنبو" بالمد» ذف الصلة وأبقى الضيفة ماله منزاة بين منزلتي الوصف والوقف» وهو أص ١‏ يهان في القياس ... نعم؛ يجوز 
القياس على ما استعمل للضرورة في الضرورة؛ تطبيمًا لقولة أبي علي الفارسي؛ ا جاز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم؛ كذلك يجوز 
أن نقيس شعرنا على شعرهم ... انتبى. 


٠‏ جوز القياس على القليل. 


م الب ين اعتمادًا على 
نهم كانوا يرتجاون الشعر ارتجالًا من غير تمهل وترفق فيه ومراجعة له كا يفعل الشعراء المولدون. 

0 أن الشعراء امحتج بشعرهم ليس جميع شعرهم مرتلا؛ بل كان منهم من يترسل يل كالشعراء المولدين» ومن هؤلاء: زهير 
بن أبي سلى» ومروان بن أبي حفصة؛ ا أن من المولدين من يرتجل -أي: فتساوى الآخرون بالأولين- وكا لا يقاس على الشاذ نطمًا 

ل يقاس عليه ركاه فقد أوضم ابن جني أنه إذا كان الشيء شاذًا في السماع مطردًا في القياس تحاميت -أي: تجنبت- ما تحامت 

العرب من ذلك وجريت في نظيره على الواجب في أمثاله. 

ومثّل لذلك بترك استعمال ماضي الفعلين "يذر"» و"يدع"؛ فلا يقال: "وذر" أو "ودع" لترك العرب إياهما استغناء عنهما ب"ترك" ولا 
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مانع من استعمال نظيرهما المطرد في الاستعمال والقياس ك"وزن" و"وعد" وإن لم تسمع أنت هذا النظير؛ فالشذوذ في الترك والنطق 
مقصور على محله لا يتجاوز لغيره. 

جواز القياس على القليل 

ذكر السيوطي أنه ليس من شرط المقيس عليه: الكتج وا ان كر ارك ار اما ل ري روا كارن فاشك داريا 
أورده السيوطي هنا منقول عن (الحصائص) ذكره ابن جني تحت عنوان: باب في جواز القياس على ما لا يقل ورفضه فيما هو أكثر. 
ومن أمثلة القياس على القليل الموافق للقياس: قولهم في النسب إلى شنوءة: شنأي» ولم يرد في النسب إلى فعولة غير هذه الكلمة؛ فهي 
بذلك تعد كل 

المسموع في النسب إلى هذا الوزن؛ فلك أن تقيس عليها مالم يسمع فتقول في النسب إلى ركوبة -وهي ما يركب من الدواب-: 56 
والى حلوبة -وهي الناقة المعدة للهلب- 55 وإلى "قتو به" وهي الناقة التي يوضع عليها القتب -وهو الرحل الصغير الذي يجلس عليه 
اراقييد قي فاذا عل اناي" إجراء لما كان على وزن فعولة مجرى ما كان على وزن فعيلة؛ لمشابهته إياه من أربعة أوجه: 

- فكلاهما ثلافي -أي: مكون من ثلاثة الو اه حرف لين وآخره تاءغ تأنيث» ويتواردان على معنى واحد -أي: ا حدهما 
مكان الاخر- نحو أئيم وأثوم» ورحم ورحومء. ومشي و وَالأصل فييما: 2 ومشوي» وني عن الشيء 7 والأصل فيهما: 


7 
3 سَ 


نبى وتبوى» فلن أسمرر حال :فغيله وقيوَاة هذا الاسقرار» بعرت .واو اشتدوءة خرى باع بحتيفق .فك فالوا "حدى" فياسًا قالرا 'شنأي" 
لها اناه قاذ إن حق: 5 - يعني : الأخفش- : فإن قلت: إنما جاء هذا في حرف واحد -يعني: م 
كلمة شنوءة- قال: فإنه جميع ما جاء. 

وعاق ابن جنى على رد الأخفش مبديًا إغابه بهذا الرد قائلا: وما ألطف هذا القول من أب الحسن! وتفسيره أن الذي جاء في فعولد 
هو هذا الحرفء والقياس قابله ولم يأت فيه شيء ينقضه» فإذا قاس الإنسان عل جميع ما جاء وكان أيضًا حميسًا في القياس مقبولا؛ 
فلا غرو ولا ملام. انترى. 1 

والمعنى: أنهم عدوا كلمة: شنأي» هو كل ما سمع عن العرب في النسب إلى الكامة التي على وزن فعولة؛ فهي كل المسموع أو كل 


الحقوك ول الرارط هن 0 
العرب» وهو في الوقت نفسه موافق للقياس؛ فلا مانع من القياس عليه» ويعد هذا القياس صعيحا مقبولا؛ فلا غرو ولا ملام على 
القائل به. 


ومن أمثلة ما لا يجوز القياس عليه مع كونه واردا عن العرب أكثر من "شنأي" لخالفته للقياس: قولهم في النسب إلى ثقيف وقريش 
وسليم: مَفى وقرشى وسليء قال ابن جنئى: فهذاء وان كان أكثر من شنأي؛ فإنه عند سيبويه ضعيف في القياس؛ فلا يجوز على هذا 
وابن جنى أشار بما سبق إلى ما ذكره سيبويه في (الككاب) نقلا عن شيخه الخليل: أن كل شىء عدلته العرب -أي: حادت به ورجعت 
به عن طريق القياس- تركته على ما عدلته عليه العرب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

م ١‏ الدرس: 13 المياس )2( 


الدرس: ١١‏ القياس (؟) 
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١‏ حمل فرع على أصل. 


2 الله الرحمن الرحيم 
الدرس الثالث عشر 
قباست 151 


حل فرع على أصلٍ 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 

فقبل أن نبدأ الحديث عن هذه العناصر نشير إلى أن السيوطي -رحمه اللّه- قد افتتيح هذه المسألة بقوله: "القياس في العربية على أربعة 

أقسام". 

ومعنى ما ذكره السيوطي: أن هذه الأقسام الأربعة هي أقسام القياس باعتبار المقيس والمقيس عليه؛ لأن للقياس أقساما مختلفة 

باعتبارات متعددة؛ وائما كانت أقسام القياس أربعة باعتبار المقيس والمقيس عليه» بدليل الاستقراء. 

حمل فرع على أصل: 

إن المراد مل فرع على أصل: أن يأخذ المقيس حك المقيس عليه؛ لأنه أصله؛ فالمقيس عليه هو الأصلء والمقيس هو الفرع» وللأصل 

وقد ذكر السيوطي أن هذا النوع من القياس يسمى قياس المساوي؛ وإنما سي بذلك لأنه قد حصلت فيه المساواة بين الأصل المققيس 
عليه والفرع المقيس؛ فكان حكهما واحدًا. 

ومن أمثلته: إعلال ابجمع وتصحيحه حك على المفرد في ذلك؛ كقوهم: م وديم؛ 2 جمع قيمة وديمة» وقوطهم: زوجة وثورة» ف جمع 

زوج وثور؛ ان ابجمع 4ه لمفرده في صحته واعلاله؛ فإذا كان المفرد معاذ كان اع مثله؛ واذا كان المفرد صرحا كان ع مثله 

كذلك؛ فكلمة: ب" الأصل فيها "قوم" بالواو لا بالياء؛ لأنها من التقويم» وكلمة "ديم" الأصل أن يقال فيها "دوم" بالواو؛ لأنها من 

الدوام؛ ولكن أبدلت الواو فيهما ياءً لأنها وقعت عيئًا لمع 


5 حمل أصل على فرع. 

صحيح اللام وقبلها كسرة» وكانت في المفردة معلة -أي: مغيرة- ففرد قي: قيمة» ومفرد ديم: دية» والأصل في المفردين: قومة ودومة. 
وقد أعلت الواو في المفرد الذي هو أصل ابمع -أي: أبدلت ياء- لسكونها إثر كسرة؛ فأعلت في المع -وهو الفرع- حملا للفرع على 
الأصل ؛ فإذا كانت الواو صحيحة في المفرد وجب تصحيحها في اجمع» نحو قولهم: "زوجة" فإنه 0 "زوج"؛ ولم تقلب الواو في اجمع 
لسلامتها في المفرد» وكذلك قالوا: "ثورة" في جمع "ثور"؛ ول يعلوا الواو في امع لسلامتها في المفرد أيضًاء 

والخلاصة: أن الفرع حمل على الأضل في ححته وإعلاله؛ فإذا كان الآضل صرحا كان الفرع ضري واذا كان الأصيل معلا كان 
3 معلا ووالاتحط أن المقرد هو أصل ابجمع أنه يق مدق 

حل أصلٍ على فرع 

إن المراد مل أصل على فرع: هو أن يثبت الحم للفرع ثم مل الأصل عليه» وهو عكس النوع الأول» وقد أفرد ابن جني هذا القسم 
من القياس بابّا في (الحصائص) عنوانه: باب من غلبة الفروع على الأصول» ومعناه: تشبيه الأصل بالفرع وحمله عليه» وعليه وعلى 
غيره اعتمد السيوطي في كاب (الاقتراح)» وذكر أن هذا القسم من القياس يسمى قياس الأولى؛ لأنه إذا ثبت الك للفرع فالأصل 
أولى بهء والأمثلة التي حمل فيها الأصل على فرعه كثيرة ذكر السيوطي منها ما يلي: 
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المثال الأول: حمل المصدر على الفعل في الصحة والإعلال» والمصدر أصل للفعل على الرأي الرابخ والمذهب الختار» ومع كون المصدر 
أصلا والفعل فرعا ٍ ٍ 

عنه؛ فالمصدر يمل على الفعل في صمته وإعلاله؛ فيصح إذا كان الفعل صحيحا ويعل إذا كان الفعل معلا. 

ومن أمثلة ذلك: إعلال المصدر لإعلال فعله وتصحيحه لصحته؛ كقمت قَاماء وقاومت قواماء وبيان دلي أنهم لما أعلوا الفعل 42 
اجملة الأولى -وهو قام من أقت- أعلوا مصدره -وهو قيام- خملا عليه؛ فإن الأصل في الفعل أن كو ا" 3 الواو وانفتح ما 
قليا :فلت ألثاء والأصل في المصدر أن يكون بلفظ "قوام'؛ لك وقعت الواو عيئا لمصدر فعل ا وقبلها كسرة وبعدها 
الف؛ فقلبت ياء. 

فتلحظ أن المصدر قد أعلت عيئه لما كانت عين الفعل معلة» وإن اختلف وجه الإعلال؛ فليا صصحوا عين الفعل في اجخلة الثانية وقالوا: 
قاوم من قاومت؛ فصا عن لمعيل زنواد عليه؛ فقالوا: قوام فسلمت العين في المصدر لسلامتها في الفعل؛ فالمصدر ني ال حالتين مول 
على الفعل؛ فهو من باب حمل الأصل على الفرع. 

والمثال الثاني من أمثلة هذا النوع من احمل: حمل الحرف على الحركة في الحذف عند الجزم» فقد نقل السيوطي عن ابن جني قوله: 
ومن حمل الأصل على الفرع حذف الحروف لجزم -وهي أصول- حملا على حذف الحركات له وهي زوائد. انتبى. 

والمراد بالحروف التي تحذف لجزم: أحرف العلة الثلاثة التي .ينتعي بها الفعل المضارعء وهي: الألفء والواوء والياء» وحرف النون في 
الأمثلة اخممسة؛ فإنها تحذف عند الجزم حا لما على حذف الحركات» والحروف أضل لقوتها والحركات فروع عن الحروف. 

والمثال الثالث من أمثلة هذا النوع من امل كذلك: حمل الاسم على الفعل في منع الصرف» وقد ذكر السيوطي هذا المثال نقلا عن 
ابن جني» ومعناه: أن الاسم أصل والفعل فرع عنه؛ وإنما كان الاسم هو الأصل والفعل هو الفرع؛ لأن الفعل مشتق ومأخوذ من 
أحد أنواع الاسم -وهو المصدر- ومع كون الاسم أُصلًا للفعل؛ فقد حمل الأصل -وهو الاسم- على الفرع -وهو الفعل- قنع الاسم من 
الصرف عند مشاببته للفعل في وجود علتين: إحداهما راجعة إلى اللفظ» والأخرى راجعة إلى المعنى» أو عند وجود علة واحدة تقوم 
مقام العلتين؛ فليا حمل الاسم على الفعل كان ذلك من حمل الأصل على الفرع. 

والمثال الرابع من أمثلة هذا النوع من الجل أيضًا: حمل الاسم على الحرف في البناء» فعلوم أن مرتبة الحرف دون مرتبة الامم؛ لأن 
الحروف موضوع للربط بين الاسم والفعل» ومع كون الاسم أصلا والحرف فرعا حمل الاسم على الحرف؛ فبني عند قيام الشبه بين 
الاسم والحرف. 

والمثال اللخامس من أمثلة هذا النوع من امل كذلك: حمل الفعل على الحرف في عدم التصرفء ومثاله الذي ذكره ابن جني ونقله 
السيوطي عنه هو حمل "ليس" و'عسى" في عدم التصرف على "ما" و'لعل" ا حملت "م" على "ليس" في العمل؛ فإن "ليس" و"عى" 
فعلان على الرأي الراح» وقد منعا التصرف أي: لا يصاغ منبما غير الماضي؛ فلا .يبنى من ا امضارع ولا انع فاق ورين > 
لع ان " مضارع ولا اسم على الرأي الأحم؛ وإنما منعا التصرف حملا ل"ليس" على "ما" لأنهما بمعنى واحد وهو النفي وحملا 
'لعنبى" على "لعل"؛ لأنهما معن رجي 

والمثال السادس من أمثلته أيضا: حمل العطف على التثنية» فالعطف أصل والتثنية فرع» ويشترط في عطف الفعل على الفعل: اتحاد 
الزمان» وإن اختلفت الصيغ؛ فيجوز عطف 

الماضي على المضارع إن أريد بالمضارع معنى الماضي أو بالماضي معن المستقبل؛ وأما إذا اختلف زمائهما فلا يجوز عطف أحدهما على 
الآخرء وقد ذهب أبو حيان إلى أن هذا من حمل الأصل وهو العطف على الفرع وهو التثنية؛ وائما كان العطف هو الأصل لأن المثنى 
يغني عن المتعاطفين. 

وذكر أبو حيان ما إشير إلى أنه بمكن ألا تكون هذه المسألة من باب حمل الفرع على الأصل إذا قيل: إن العطف في الفعل نظير التثنية 
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في الاسم -أي: لعدم قبول الفعل للتثنية. 1 

وخحتم الحديث بمثال سابع ذكره السيوطي نقلا عن ابن جني وجعله في مقدمة الأمثلة التي يستدل بها على حمل الأصل على الفرع» وقد 
أرجأناه لما يمتاز به من شرح وبيان بذكر أشباه له ونظائر» وهذا المثال ذكره ابن جني في (اللحصائص)ء فأوضم أن سيبويه أجاز في جر 
"الوجه" من قولك: هذا الحسن الوجهء أن يكون من موضعين: أحدهما بإضافة الحسن إليه» والآخر تشبيبه بالضارب الرجل؛ مع أنه 
من المعلوم أن الجر في الرجل من قولك: هذا الضاربٌ الرجل؛ نما جاءه وأتاه من جهة تشبمبهم إياه بالحسن الوجه؛ لكن لما اطرد 
الجر في نحو: هذا الضاربٌ الرجل والشاتم الغلام» صار كأنه أصل في بابه حتى دعا ذلك سيبويه إلى أن عاد فشبه "الحسن الوجه" 
ب"الضارب الرجل" من الجهة التي إنما ححت للضارب الرجل تشبيها بالحسن الوجه. 

وهذا يدلك على تمكن الفروع عندهم؛ حتى إن أصوها التي أعطتبا حكًا من أحكابا قد حارت -أي: رجعت- فاستعادت من فروعها 
ما كانت هي أدته إليياء وجعلته عطية منها لحا وجعل ابن جني ذلك من حملهم الأصل على الفرع فيما كان الفرع قد أفاده من 
الاصل: 

وقال ابن جني أيضًا في (الخصائص): وهذا المعنى عينه قد استعمله النحويون في صناعتهم؛ فشبهوا الأصل بالفرع في المعنى الذي أفاده 
ذلك الفرع من الأصلء وأعاد ابن جني ذكر حمل "الحسن الوجه" على "الضارب الرجل" مع كون الجر في "الحسن الوجه" هو الأصل» 
وابن جني شير فيما تقدم إلى عبارة سيبويه في (الكّاب) في باب الصفة المشبية» بعد ذكره: أنك كا تقول: الضارب زيدًا تقول: هو 
القذين االققد أن ينعن عه ل اليه المقدية التترية أن" ذا كان لمر سعرقة عل التسريه لمعو بيده 

قال: وقد يجوز في هذا أن تقول: هو الحسن الوجه على قوله: هو الضارب الرجل؛ فالجر في هذا الباب من وجهين: من الباب الذي 
هو له وهو الإضافة» ومن إعمال الفعل ثم ستخف فيضاف. انترى. 

ومعنى ما ذكره سيبويه وابن جني: أن الأصل في قولنا: هذا الحسنْ الوجه: جر "الوجه"» والأصل في قولنا: هذا الضاربٌ الرجل: 
نصب الرجلء إلا أن كل منهما قد حمل على صاحبه؛ خاز في "الحسن الوجه" ار ور ياد على "الضارب الخو ' وجاز في 
“الشارت الرتهل"' ' أن يكرن غرورا حك ص "الحسن الوجه"؛ واثما جا الأمران لأن 'العرت إذا* شيت شيا لشيء خملته على حكمه؛ 
عادت أيضًا خملت الآخر على حكم صاحبه ثييًا لهما وتقيمًا لمعنى الشبه بينهما وتمكيئا لما واظهارًا لذ امكاتادتين المشيه والمنيددية: 
والأمثلة على ذلك متعددة» وقد ذكر السيوطي لنا ستة أمثلة نوردها بحسب ترتيب ورودها في (الاقتراح) وهي: 

لمثال الأول: تشبيه الفعل المضارع بامم الفاعل» وتشبيه اسم الفاعل بالفعل المضارع. وبيان ذلك: أنه سمي الفعل المضارع مضارمًا 
لانه ضارع اسم الفاعل 

-أي: شابهه» كا سبق أن ذكرنا- ولما كان الفعل المضارع شبيًا باسم الفاعل خالف بقية الأفعال وأعربء والأصل في الأفعال البناء» 
وعكس العرب الأمس؛ فشبهوا اسم الفاعل بالفعل في الدلالة على التجدد والحدوثء وأعملوه عمل الفعل تقيما للمشاببة بينهما. 

والمثال الثاني: تشبيه الوقف بالوصل وتشبيه الوصل بالوقف؛ فإذا كانت الكلمة مختومة بتاء؛ فإن الأصل إبقاء التاء عند الوصل وإبدالها 
هاء عند الوقف» وهي اللغة الفصحى» وبعض العرب يقف على التاء وسمع بعضبم يقول: يا أهل سورة البقرت» فال بعض من ممعه: 
والله :ها أحفظ مها آيث» فكان الوقس بالناء: | ٠‏ | 
كا يكون الوصل بالتاء: ومن ذلك قولهم -عليه السلام والرحمت»ء بالتاء من غير إبدالا هاء» وقول الراجز: الله نجاك بكفي مسلمت» 
أي: مسلمة. ولما فعلوا ذلك عكسوا الأمر؛ فشبهوا الوصل بالوقف فقالوا: سبسبا وكلكلاء بلا تتوين والأصل تنوينه؛ ولكنهم شيهوه 
ارفك والسيتي هق المنازة أو الأرسن. المتؤية اليناف والككل» هو الصدره 

والمثال الثالث: إجراء غير اللازم مجرى اللازم» وإجراء اللازم مجرى غيره؛ فن إجراء غير اللازم مجرى اللازم: تسكين الماء من الضمير 
"هي" بعد همزة الاستفهام في قول الفرزدق: 
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فقمت للضيف مرتاعا فأرقني ... فقلت أشي سرت أم عادني حلم 

فقد قل سكون الحاء من الضمير بعد همزة الاستفهام؛ ولكن الشاعى أجرى السكون غير اللازم مجرى اللازم فنطق به؛ ومن ذلك 
قول الآخر: 

ومن يتقف إن الله معه ... ورزق الله مؤتاب وغادي 

مؤتاب: أي راجع. 

وقد أجرى الشاعى في البيت "تقف" مجرى "عل" حتى صار: تقف كعل» ولما أجرى العرب غير اللازم مجرى اللازم أجروا اللازم مجرى 
عر أيضًا في قراءة: "على أن يحبى الموق" (القيامة: )6٠‏ بإسقاط حركة النصب في الفعل المضارع بعد "أن" المضجدؤية الناممة إحراء 
للنصب جرى الرفع الذي لا يازم فيه الحركة, 

والمثال الرابع: حمل النصب على الجر وحمل الجر على النصب» فقّد حمل العرب النصب على الجر في المثنى وجمع المذكر السالم» لأن الجر 
فيهما جاء على أصل إعراب الحروفء وهو الجر بالياء» وحمل النصب على الجر؛ فكان النصب بالياء أيضَاء ثم حملوا الجر على النصب 
في باب الممنوع من الصرف فكان مجرورًا بالفتحة» وجره بالفتحة خلاف الأصل؛ ولكنه مول على نصبه. 

والمثال الحامس: تشبيه الياء بالألف وتشبيه الألف بالياء» فن المعلوم أن الألف لا تظهر علبها علامات الإعراب» وأن الياء تقدر عليها 
الضمة والكسرة وتظهر علها الفتحة؛ فتقول: رأيت القاضي» وأكرمت الداعي. 

وقد شبيت الفرفية الباع :بالا لفن في تقدير الفتحة عليماء فقال الشاعر: 

كأن أيديين بالقاع القَرقَ يدي جوار يتعاطين الورق 

10 0 بسرعة السيره والقّرق: المكان الأملس المستوي الذي لا جارة فيه» والورق: الدراهم. 

والراجز قدر الفتحة على الياء من "أيدييبن" والنصب في مثله يظهر ملحفته؛ إلا أن الراجز قدره إجراءً للياء مجرى الألف. 

وكا شبهوا الياء بالألف في تقدير الفتحة عليها شبهوا الألف بالياء في تقدير السكون عليها وذلك في قوله: 

٠.*‏ حمل نظير على نظير. 

إذا العجوز غضبت فطلق وول عرضاها ولا علق 

فأئبت الألف في "ولا ترضاها" وقدر السكون عليها حملا على الياء التي حملت هي في تقدير الفتحة عليها على الألف. 

والمثال السادس: وضع المنفصل موضع المتصل ووضع المتصل موضع المنفصل» فن الأحكام المقررة أن الضمير لا يجوز انفصاله إن 
أمكن اتصاله» وقد وضع الضمير المنفصل في الموضع المتصل في قول الشاعى: 

بالباعث الوارث الأموات قد ضنتٌ ... إياهم الأرض في دهر الدهارير 

فإن الأصل "قد ضمنتهم الأرض"؛ ولكن الضمير المنفصل وضع موضع المتصل. 

كا وضع الفتمرو التصل: و موقيع الضمير المنفصل في قول الشاعى: 

وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ... ألا يجاورنا إِلّاك ديار 

فإن الضمير المتصل لا ِلي إلا في الاختيار وقد وليها في الاضطرار؛ إجراءً له مجرى الضمير المنفصل الذي انفصل في موضع يمكن 
فيه اتصاله -وهو قول الشاعى السابق: قد ضمنت إياهم الأرضة" . 

حل نظير على نظير 

المراد مل النظير على النظير: حمل الشيء ء على شيء يشببه وبمائله» وقد تكون الممائلة بين المحمول والمحمول عليه في اللفظ دون المعنى» 
أو في المعنى دون اللفظ» أو فيهما 1 فهذه أنواع ثلاثة ولكل نوع أمثلته: 

أولّا: حمل النظير على النظير في اللفظ دون المعنى. له أمثلة متعددة منها ما يلي: 
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المثال الأول: زيادة إن بعد ما المصدرية الظرفية وبعد ما الموصولة لشيبهما في اللفظ ب"ما" النافية التى تزاد 'إِنْ" بعدها كثيرًا كا في 
قول التابغة: 

ما إِنْ تيت بشيء أنت تكرهه ... إِذًا فلا رفعت سوطي إل يدي 

وقول الآخر: 

فا إِنْ طبنا عن ولك مز اننا دوه الجزية 

ويذيادة ا بعد "ما" المصدرية الظرفية: قول الشاعى: 

ورج الفتى لخير ما إِنْ رأيته ... على السن خيرًا لا يزال يزيد 

أ هارا طن والمة :مد وقعك" لدو وكما" معدو رلاط فيه دوزيرات إن "هده 6 #زادد بعك نا" المرعيواة مه قرول الشاع: 
يرجي المرء ما إن لا يراه ... وتعرض دون أدناه االخطوب 

والعق: يرجي المره الذي الانرامم فزيزيت "إن" يعد “ما” الموضولة: 

والمثال الثاني: دخول لام الابتداء على "ما" النافية حملا لما على "ما" الموصولة؛ لأنها بلفظهاء وقد دخلت لام الابتداء على "ما" النافية 
في قول النابغة: 

َا أغفلتٌ شكرّك فاصطنعني ... فكيف ومن عطائك جل مالي 

اليف عن اقصيدة يتتعيل. فياعمااحبى بدا عند النقماة بن المندرة 0 ار لام الابتداء على "ما" النافية» والأصل في لام الابتداء 
أن تدخل على الاسم لواقع مبتدأً؛ 0 -صلى الله عليه وسلم-: ( ملحلوف فم الصاتم أطيب عند الله من رخ المسك) ). 

و"ما" النافية لست مبتدأة؛ وإنما دخلته لام الابتداءء لأها أشبه 0 الموصولة في لفظهاء فلما صم أن تدخل لام الابتداء على "ما" 
الموصول في نحو: أي لا الذي تصنعه حسن؛ جاز دخوها على "ما" النافية؛ لأنها تشبه الموصولة في لفظها. 

والمثال الثالث: توكيد المضارع بالنون بعد "لا" النافية حملا لما في اللفظ على "لا" الناهية؛ فقد كثر توكيد المضارع المسبوق ب"لا" الناهية» 
ومنه قوله تعالى: إولَا تَحَسبنَ الله افلا عما يعمل امون (اماهي: 45)؛ فأجاز بعض العلماء توكيد المضارع المسبوق ب"لا" النافية 
حملا لها على "لا" الناهية» وحملوا على ذلك قوله تعالى: إواتقُوا ذ فد لا د تصيين الينَ طلر 5 خَاصِة] (الأنفال: 5؟) ذهب بعض 
العلباء إلى أن "لا" في الآية نافية وقد جاء المضارع بعدها مكنا بالنون حك لما على "لا" الناهية. 

والمثال الرابع : حذف فاعل "أفعل به" في التعجب لما كان مشبا لفعل لمن 2 اللفظ؛ لأن فعل الأأعس للواحد نحو: يم وأحسن» 
يكون معه الفاعل ضميرا مستترا وجوباء وما كان لفظ "أفعل به' ' في التعجب كلفظ الأممر؛ حذف فعله في قوله تعالى: إأسمع بهم 
وأبصر] (مريم: 88). 7 ٍ 

والمثال اخامس: بناء باب "حذام" على الكسر تشبهها له ب"دراك ونرّالِ"» ومعناه: أن ما كان علما لمؤنث على وزن فعال؛ فإنه .يبنى 
على الكسر لأنه يشبه أسماء الأفعال نحو: دراك بمعنى أدرك» وترَالِ بمعنى: انزل» ونكتفي بهذه الأمثلة ائنمسة التي حمل فيها النظير على 
نظيره قٍ اللفظ دون المعنى. 

الصورة الثانية: وهي حمل النظير على نظيره في المعنى دون اللفظ» وهي: أن مل الشىء على شىء يشيبه في معناه ولا يشبهه في لفظه: 
وله أمثلة متعددة» ذى السيوطي منها مثالين» وهما: ا 

المثال الأول: جوارٌ: غير قائم الزيدان؛ حملا على: ما قائم الزيدان؛ ولإيضاح هذا المثال وبيانه تقول: إن المبتدأ ينسم قسمين: مبتداً 
له خبرء ومبتدأ له مرفوع يغنى عن احبر فالمبتدأ الذي له خبر نحو: زيد قائم» والمبتداً الذي له مرفوع 

يغنى عن الخبر: اس وصف اعتمد على نفي أو استفهام» وم قائم الزيدان؛ فقائم مبتدأ» والزيدان فاعل يني عن الحبر» ونظيره 
امحمول عليه: غير قائم الزيدان؛ لأنه في معناه؛ فإن النفي الذي تدل عليه "ما" دلت عليه "غير"» وإن اختلف المثالان في اللفظ» وغير 
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مبتدأء وقائهًا مضاف إليه» والزيدان فاعل مرفوع بقائم» وقد أغنى عن الحبر. 

ويحسن بنا أن نشير هنا إلى أن قد وقع في ذسخ (الاقتراح) التي بين أيدينا قول السيوطي: ومن أمثلة الثاني -يعني: من أمثلة حمل النظير 
على النظير في المعنى فقط- جواز غير قائم الزيدان؛ حملا على: ما قام الزيدان؛ لأنه في معناه. انتتى. 

فذكر ا محمول عليه بلفظ الفعل الماضي المسبوق ب"ما" النافية» وهو سبو ل ينتبه إليه حقو (الاقتراح) في طبعاته المختلفة؛ لأن قولنا: ما 
قام الزيدان» لا علاقة له بما نحن فيه؛ فإن السيوطي قد قال بعد ذلك مباشرة: لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خبر أو ذا مرفوع يغني عن 
اللخبر. انتّزى٠‏ 

فإذا قيل: ما قام الزيدان -كا ورد في فسخ (الاقتراح ) - فاجملة فعلية لا علاقة لما بالمبتدأ ولا باللحبر» والصواب ما أثبتناه. 

والمثال اثاني: إهمال "أن" المصدرية مع المضارع حملا على "ما” العدرية فيرفع الفعل المضارع بعدهاء ومن ذلك قراءة مجاهد: لمن 
اردان م الرضَاعة! (البقرة : #مم) قرأ مجاهد: "لمن ااا مم رصاع" برفع الفعل 'يتم"» وقول الشاعر: 

أن تقران على أسعاء ع ٠‏ مني السلام وألا شير ألا 

فالفعل "تقرآن" وقع بعد أن المصدرية» وهو مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال المسة. 


64 حمل ضد على ضد. 
ثالعًا: حمل النظير على النظير في اللفظ والمعنى» ومن أمثلته "أفعل" التفضيل» وهو اسم بإجماع النحويين» وأْفعَلَ في التعجب نحو: ما 
اعد وده وقد صصحه أنه فعل ماضء وفاعله مير راجع ل"ما" والمنصوب على التعجب هو المفعول» وأفعل التفضيل يوجب أفعل 
في التعجب وزنًا وأصلا ومبالغة» وللتشبيه بينبما أجازوا تصغير أفعل في التعجب ومنعوا أفعل التفضيل أن يرفع الاسم الظاهر؛ حك 
لكل على الآخر. 
حل د على ضَ 
إن 0 الثيء على ضده أو على نقيضه هو الصورة الرابعة من صور القياس» وله أمثلة متعددة منها: التصب بالم"؛ حملا على الجزم 

لن"؛ فإن 00 والن" ضدان؛ إذ إن الأولى تفيد انفي الماضي وتفيد الثانية نفي المستقبل» و"لى" من أدوات جزم الفعل المضارع» وقد 
اه لضب با اذا ف قراءة من 1 نشرح لَك صدرك" (الشرح: )١‏ ومنه قول القائل: 

من أي يوي من الموت أفر . أيوم ١‏ يقدر أو يوم قدر؟ 
فقّد ورد المضارع "'بقدر" ا بعد "لم" 3 جاء الجزم ب ب"'لن" في قول الشاعى: 
لن يخب الآن من رجائك ... من حرك من دون بابك الحلقه 
خْرْم ب'لن"» وتعرف هذه الظاهرة باسم التقارب في اللغة» ومعنى التقارب: أن يستعير كل واحد من اللفظين من الآخر حك هو 
اخص به؛ ونقل السيوطى عن الجزولية: أنه قد مل الشثىء على مقابله» وعلى مقابل مقابله» وعلى مقابل مقابل مقابله. 
مثال الأول: لم يضرب الرجلء حمل الجزم على الجر» يعني: لما احتيج إلى التخلص من التقاء الساكنين حرك الساكن الأول وهو الباء 
بالكسر التى هي العلامة الأصلية لجر؛ لأنبما متقابلان؛ فالجزم من خصائص الأفعال ويقابله الجر من خصائص الأسماء. 
ومثال الثاني: اضرب الرجل» حمل الجزم فيه -أي: في اضرب- على الكسر -أي: في الفعل ل يضرب الرجل- الذي هو -أي: الكسر- 
مقابل الجر من جهة أن الكسر في البناء مقابل الجر في الإعراب. 
ومثال الثالث: اضرب الرجل» حمل السكون فيه على الكسر الذي هو -أي: الكسر- مقابل جر الذي هو -أي: الجر- مقابل للجزم؛ 
والجزم الذي هو علامة إعراب مقابل للسكون الذي هو علامة بناء. 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
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١.١‏ المقيس» وهل يبوصف 0 كلام العرب أو لا؟. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(القياس (19)) 

المقيس» وهل يوصف بأنه من كلام العرب أو لا؟ 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد. 

لقد عرفنا -فيما سبق- أن القياس هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه» أو هو حمل فرع على أصل بعلة تقتضي إجراء 
2 الأصل على الفرع» أو هو إلحاق الفرع بالأصل مجامع إلى ان 'هذه"التعريفات الى اختلفت الفاظها وقاربت معانياء © 
عرفنا أن للقياس أربعة أركان» وهي: المقيس عليه» والمقيس» والحك» والعلة الجامعة» وقد بدأ السيوطى فصل المقيس في كاب 
(الاقتراح) بسؤال وهو: هل يوصف المقيس بأنه من كلام العرب أو لا؟. 

وقد صرح ابن جني في (الخصائلص) بن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب» ولم يصغ القضية على هيئة سؤال؛ أما 
السيوطي فقّد بدأ الفصل ببذا السؤال: هل يوصف المقيس بأنه من كلام العرب؟ 

والذي دفع السيوطي إلى طرح هذا السؤال: أن المقيس ,تنازعه أمران؛ لأنه قد صيغ في قوالب العرب» وجاء على نبج كلامبم» 
ونسج على منوالهم» ثم إن العرب لم نتكلم به؛ فإذا نظر إلى الأمى الأول قيل: إن المقيس يوصف بأنه من كلام العرب» وإذا نظر إلى 
الأمى الثاني قيل: إنه ليس من كلامهم» هذا هو مراد السيوطي من سؤّاله. 

وقد 0 عنه بأن: امقيس يوصف “ من 8 ا إذ قال: قال ال ما قيس عل 0 ا فهر من 0 ل 
المازني- عليه ققال: ا د انتبىء 

والحق أن 1 عثمان المازنٍ مسبوق بهذا القول؛ إذ سبقه إليه الخليل وسيبوبه» وذلك فيما اورده ابن جنىق من كلام المازنٍ نفسه 42 
كاب (المنصف) وهو شرح لكاب (التصنيف) للمازني؛ فقد قال ابن جنى: "وكان أبو الحسن الأخفش يجيز أن تبني على ما بنت 
العرب وعلى أي مثال سألته» إذا قلت له: ابن لي من كذا 

مثال كذاء وإن ل يكن من أمثلة العرب» ويقول: إنما سألتنى أن أمثل لك؛ فسألتك ليست بخطأ وتمثيق عليها صواب» وكان الخليل 
وسيبويه يأبيان ذلك ويقولان: ما قيس على كلام العرب؛ فهو من كلاءهم". انتبى. 

وربتبين نما سبق: أن هذه العبارة صدرت ارلها عوك م شيخي العربية: الخليل» وسيبويه» وقد نقلها عنهما المازني؛ فنسبت إليه. 
ونعود إلى الإ جابة على سؤال (الاقتراح): 

إن المقيس على كلام العرب يوصف بأنه من كلامهم حكيًا وعملا وان لم يرد ذلك عنهم بعينه ولا وفاه بألفاظه» وقد بين المازني الدليل 
على صحة هذا القول؛ قال ابن جني في (الخصائص): باب: في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب: "هذا موضع 
قريت وأكثر الناس ضعت عخ احتماله القموه ولطفةوالمتفعة به عامة» والتسائد إليه مقو ده .وقد نطن . أبو عفان عليه قََال: 
فقست عليه غيره؛ فإذا سمعت: قام زيد» أجزت: ظرف بشرء وكرم خالد؟! ". انتبى. 
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ومن المعلوم أن السيوطي قد اعتمد على تاب (اللخصائص) لابن جني؛ غير أنه قد اختصر الكلام اختصارًا غير مخل؛ فكلام ابن جني 
أكثر نفعا وأتم فائدة» وبخاصة تلك الأمثلة التي ذكرها ولم يذكرها السيوطي في (الاقتراح)» وهي تدل على أن المقيس يوصف بأنه من 
كلام العرب» ويدل على ذلك أمور: 

منها: إعراب بعض الكلمات غير العربية» ومن ذلك قول أبو علي الفارسي شيخ ابن جني: "إذا قلت: طاب اللحشكان؛ فهذا من كلام 
العرب؛ لأنك بإعرابك إياه قد أدخلته كلام العرب" انتبى؛ فاللحشكئان كلمة معربة» والمراد 

بها: خالص دقيق الحنطة إذا مجن وملٌ بالسكر واللوز وماء الورد وجمع وخبز» وهي كلمة غير عر بية - 15 سبق أن بينا- غير أنها:سبقت 
بفعل فأعربت فاعلا؛ فصار هذا الكلام مم إلى لغة العرب» وإن لم تنطق العرب به ولا فاهوا ببذه اللفظة؛ وإنما صار هذا 
الكلام ا قيس على كلام العرب وداخله الإعراب. 

ومنها: إجراء الكامات الأعمية مجرى العربية» فإن العرب قد أجرت الكلبات الأعمية جرى كلامها العربي في الصرف والمنع من 
الصرفء وبيان ذلك ذكره ابن جني بقوله: "ما أعرب من أجناس الأعمية قد أجرته العرب مجرى أصول كلامباء ألا تراهم يصرفون 
في العلم ا وإبرسم» وفرند» وفيروزج» وجميع ما تدخله لام التعريف» وذلك أنه لما دخلته اللام في نحو: الديباج» والفرند» 
والسبريز -وهو ضرب من القر- والآجرء أشبه أصول كلام العرب -أعني: النكرات- لخرى في الصرف ومنعه مجراها". انتبى. 

ومعنى ما ذكره ابن جني: أن العرب قد عاملت الأسماء الأعمية معاملة الأسماء العربية في الصرف والمنع منه؛ فإذا كانت الكلمة 
الأعمية علا تدخله اللام صرفته؛ لأنه يشبه التكرة, 

ومنها: الاشتقاق من الأمجمي» فإن العرب قد اشتقت من بعض الكامات الأعمية؛ ومن ذلك: ما حكاه أبو على عن ابن الأعرابي 
ألهقال: يقال :درعية انمازة أي: صارت كالدراهم؛ فاشتق من الدرهم -وهو اسم أعمي. | 

وحكى أبو زيد: رجل مدرهمء أي: كثير الدراهم. 

وبما اشتقته العرب من كلام العجم أيضا: ما جاء في قول الراجز 

هل تعرف الدار لأم اللخزرج ... منها فظلت اليوم كالمزرج 

أي: الذي شرب الزرجون» وهي اخمر؛ فاشتق تى المزرج من الزرجون» وهي كمة أججمية» وكان قياسه ا في (الحصائص): كالمزرجن؛ 
من بحت كاك النون فق ورجرة قافا أن كرون أصاة إذ كانت بمنزلة السين من قريوسء ولكن العرب إذا اشتقت من الأعمي 
خلّطت فيه. ع ع ع ع 

ووجه الاستدلال ببذه الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها: أن العرب قد أعربت غير العربي وأجرته مجرى الكلام العربي واشتقت منه؛ 
فدل ذلك كله على أن المقيس على كلام العرب يجوز وصفه بأنه من كلامهم» وقد قال أبو علي: لو شاء شاعى أو ساجع أو متسع أن 
بيني بإحاق اللام اسمًا وفعلا وصفةه لجاز له ولكان ذلك من كلام العرب» وذلك نحو قولك: خرج أكوم من دخال» وضربب زيد 
عبرا ومرت برجل فر وكممء ونحو ذلك. انتّى. 

ومعنى هذا الكلام: أنه يجوز لامتكر أن يصوغ أبنية بإلحاق اللام في آخر الكلمة» ومعنى الإلحاق ذكره ابن جني في (المنصف) فقال: 
"الإلحاق إِنما هو: زيادة في الكلمة تبلغ بها زنة الملحق به؛ لضرب من التوسع في اللغة"» وقال في (المنصض) أيضا: "لو اضطر شاع 
الآن لجاز أن يبي فر اانا وضقة رقمل وها قاومن كاك فترل تح بيه وين غراء ودرونك لمعل شر ب وف ريه فد 
فق ل .اد 

وقال الرضي في شرحه على (الشافية): "ومعنى الإلحاق في الاسم والفعل: أن تزيد حرفا أو حرفين على تركيب زيادة غير مطردة في 
إفادة معنى؛ ليصير ذلك التركيب بتلك الزيادة» مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وحركاتها المعينة والسكثات؛ كل واحد في مثل 
مكانه في الملحق بهاء وفي تصاريفها من الماضي والمضارع والأص والمصدر واسم الفاعل واسم المفغوك إن كان امدق نيه ماد 
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رباعياء ومن التصغير والتكسير إن كان الملحق به اسما رباعيًا لا تماسيا. وفائدة الإلحاق: أنه ربما يحتاج في تلك الكلمة إلى مثل ذلك 
التركيب في شعر أو سمع'. انتبى. 

فبالإلحاق إذَا تزداد العربية غنى وثراء» وتقكن من الوفاء بحاجة الشاعى والنائر؛ فربما احتاج هذا أو ذاك إلى كلمة معينة تقيم للشعر 
بنيانه أو تحفظ للسجع كانه؛ فيجد كل منهما في الإمحاق طلبته ويعثر فيه على بغيته. 

وقد ذكر أبو علي الفارسي وأبو عثمان المازني وغيرهما: أن إلحاق المطرد الذي لا يتكسر إنما يكون موضعه من جهة اللام -أ أن كر 
موضع لاقي قاطي 5 لطاع ضرعني" فالباء في آخره زائدة للإلحاق» وكذلك الجيم في "رج" 00 امار 
والباء في اريك افون كبا روات لعفاف بار" ' ولا يازم أن تكون لما معان معروفة؛ وانما ذلك تمرين للصرفيين إذا أرادوا بناء 
مثال على مثال؛ ولذلك قال الفارسي فيما نقله السيوطي: وكذلك وز أن تبني بإلحاق اللام ما شنّت كقولك: حرج وحال وعدن 
من خرج ودخل وضرب على مثال: ملل وسعرر. انتّى٠‏ 

ومعنى شملل: أسرع وشثمر» وسعرر بالعين المهملة من قولهم: سعرر الشيء فتسعرر» أي: دحرجه فتد حرج واستدار. 

وكا أن أبا علي الفارسي قد ذهب إلى أن ما قيس على كلام العرب: فهو من كلاءبم؛ فإن تلميذه ابن جني قد وافقه في هذا الأ 
-كا سبق- وزاد أمثلة لم يذكها شيخه» وقد نقل السيوطي بعضهاء وننقل هنا كلام ابن جني كاملا إذ إن فيه دلالة واضحة على مذهبه 
فقد قال -رحمه الله- في (الخصائص): "وما يدلك على أن ما قيس على كلام العرب فإنه من كلاءها: أنك لو مررت على 

قوم يتلاقون بينهم مسائل أبنية التصريف -أي: يلقي بعضهم على بعض أسئلة عن هذه الأبنية- نحو قولهم في مثال: صمحمح» ومن 
الضرب: ضربرب» ومن القتل: قتلتل» ومن الأكل: أكلكل» ومن الشرب: شربرب» ومن الخروج: خرجرجء ومن الدخول: د خلخل» 
ومن مثل سفرجل من جعفر: جعفرر ... ونحو ذلك؛ فقال لك قائل: بأي لغة يتكلم هؤلاء؟ لم تجد بذّا من أن تقول بالعربية وإن 
كانت العرب لم تنطق يواحد من هذه الحروف". انتبى. 

وذو ابن جنى في (الحصائص): أن الأأصمى قال له اخليل: إن رجا أنشده: 

ترافع العز بنا فار فنعا ْ 

فقال الخليل للمنشد: هذا لا يكون! فتعجب الأصمعي وقال للخليل: كيف جاز للعجاج أن يقول: 

تقاعس العز ينا فاقعنسسا 

يعني: أن المنشد قد قاس إنشاده وبنى "فارفنععا" على قول العجاج في أرجوزته: "فاقعنسس؛ فل منعته؟ قال ابن جني موضحا ظاهر 
ما تدل عليه هذه القصة: فهذا يدل -يعني بظاهره- على امتناع القوم من أن يقيسوا على كلاءبم؛ ألا ترى إلى قول الحليل وهو سيد 
قومه وكاشف قناع القياس في علمه؛ كيف منع من هذا؟! ولو كان ما قاله أبو عثمان يعني قوله: ما قيس على كلام العرب فهو من 
كلامهم» وضيا ولاه عرفا ذا أباه قلي ولا منع منه. 

557 ابن جني عن هذا عدة أوجة وخلاصة هذه الأوجه أن الأمن ليش © بظير مله فالأسمعي لم يتقف على القصة بحذافيرهاء 
فهو ليس ممن ينشط للمقاييس ولا لحكاية التعليل ومعروف بقلة انبعائه في النظرء وتوفره على ما يروى وييحفظ» فن الجائز أن اعخليل 
قد امسك عن شرح ال حال له لمعرفته بهذه 

الصفات فيهء أو أن الخليل أنكر ذلك لأنه في ما لامه حرف حلي والعرب لم تبن المثال ما لامه حرف حاق؛ خصوصا وحرف الحاق 
فيه متكرر» وذلك مستتكر عندهم مستثقل؛ وإنما استتكر العرب ذلك لتوالمي العينين» وفي تواليهما من التنافر والثقل ما لا يخفى؛ فالتقل 
هو المانع» لا ما قد يقال من القياس» وقد اكتفى السيوطي بإيراد الجواب الأخير في (الاقتراح)» ولم يذكر غيره مما ذكره ابن جني؛ 
لأن هذا الوجه -ك وصفه ابن جني- هو ألطف من جميع ما جرى ذكره من أجوبة وأصنعه» أي: أقربه إلى قواعد الصنعة وأصوا. 
ونختم الحديث بما ذكره ابن جني من أن من قوة القياس عندهم اعتقاد النحويين أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلامبم» نحو 
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قولك في بداء مثل جعفر من ضرب: ضربب» وهذا من كلام اعرف اوت مثله ضيرب» أو ضورب» أو ضروب ... أو نحو 
ذلك؛ لم يعتقد من كلام العرب؛ لأنه قياس على الأقل استعمالًا والأضعف قياسًا. 

ومعنى ما قاله ابن جني أن قولك: ضربب -الملحق بجعفر- معدود من كلام العرب لكثرته في كلامبم؛ لأن الإلحاق المطرد يكون 
بتكرير اللامء أما الإلحاق بغير تكرير اللام كديادة الياء في قولك: ضيرب أو زيادة الواو في قولك: ضورب أو ضروبء؛ فهو قليل في 
الاستعمال ضعيف في القياس» وما كان كذلك لم يجز الرجوع إليه ولا القياس عليه. 

وقد اعتمد ابن جني فيما اعتمد عليه في ذلك على ما ذكره أبو عثمان المازني من أن أقيس الإلحاق أن يكون بتكرير اللام» فباب تلات 
وسعرزت أقيس في الإلحاق من انه عرقات: وبيظرت وجهورت: وهذا التفصيل الذي ذكره ابن جني هو الذي مشى عليه كثير من 
او 


١.‏ الحك. 


وذهب بعضهم إلى الجواز مطلقَاٍ لأن العرب أدخلت في كلامب الألفاظ الأعحمية؛ فإذا كانت الألفاظ الأعمية قد دخلت لغة العرب 
فإنا الألقاقة:المتوعة قو عبن وعررت الحو راون ذوهذا 'القول مردوة فرغزت تند لأ الأعس ارصنع ١‏ بالعاداق 
الكلام العربي؛ بل يكون العربي أدخل في كلامه كلمة أعجمية ويكون الكلام المصنوع غير راجع للغة من اللغات. 

أ 

5 هو الركن الثالث من أركان القياس» وقد وصفه أحد الباحثين بأنه: ثرة القياس ونتيجته العملية؛ لأن عملية إلحاق المقيس 
بالمقيس عليه؛ لو لم يترتب عليها إعطاء حك الأصل للفرع لبطلت العملية القياسية بأسرهاء لأنه لا قياس بلا حك. 

وفك ارود السيوطي مسألتين تتعلقان بالحك: 

المسألة الأولى: تقسيم الحم قسمين: 

أحدهما: حكم ثبت استعماله عن العرب. 

والآخر: حك ثبت بالقياس والاستنباط. 

والمسألة الثائية: حكم القياس على الأصل الختلف في حكه. 

أما المسألة الأولى: فقد بدأها السيوطي بقوله: إن ما يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب» وهل يجوز أن يقاس على ما ثبت 
بالقياس والاستثباط؟. 

- ظاهر كلامهم: نعم . 7 

ومعنى ما قاله السيوطي: أن هناك إجماعا على أن الحم إذا ثبت استعماله عن العرب كان القياس عليه ثما لا خلاف فيه؛ كرفع نائب 
الفاعل قياسًا على الفاعل» والذي نلحظه في هذا المثال أن الحكم مستفاد فيه من استعمال العرب؛ فلا خلاف بين العلماء في جوازه؛ 
أما إذا كان الحم ما ثبت بالقياس والاستنباط؛ فالظاهر من كلامهم أنه كسابقه يجوز القياس عليه. 

وقد أشار السيوطي في هذا الصدد إلى أن ابن جني قد أفرد بابًا في (الخصائص) عنوانه: باب في الاعتلال لمم بأفعالهم -أي: في 
الاعتلال للعرب- ومعنى الاعتلال: طلب العلة وإظهارهاء ومعنى اعتلال التحوي للعرب: أن يذكر علة لأحكام كلامبم ويوجهها 
بتوجيه مأخوذ من أصول قواعد خطاباتهم بأفعالهم الصادرة منبم؛ فيستنبط منها توجيبات لأفعال أخرى في الكلامء والمراد بأفعالهم: 
تصرفاتهم فٍ الكلام. 

ومن الأمثلة الدالة على أن الحم الثابت بالقياس والاستنباط يجوز القياس عليه: قياس الصفة المشبية على اسم الفاعل في حكم ثبت 
لاسم الفاعل بالاستنباط والقياس وليس بالسماع عن العرب» وهذا الحك: هو أن اسم الفاعل لا يتحمل الضمير إذا جرى على غير من 
هو له» وهذا الك ثابت بالاستنباط» وتقاس الصفة المشبهة عليه» ويثبت لما حكم اسم الفاعل. 
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وقبل أن نذكر ما أورده ابن جني في (الحصائص) ونقله عنه السيوطي في (الاقترا اح) يحسن بنا أن نشرح هذه المسألة النحوية لما يترتب 
على شرحها من فائدة محققة تعين على فهم هذه المسأًلة الأصولية: 

أجمع البصريون والكوفيون على أن الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على من هو له لا يجب إبرازه؛ فلو قلت: زيد مكرمي وجعفر 
مكرمك؛ لم يلزم إبراز 

الضمير لأنه -أي: اسم الفاعل- جرى مجرى ومعنى على من هو له؛ ومعنى جني يمن حراله: أنه وقع 7 رافعًا لضمير يعود على 
دي الفاعل على غير من هو له خبرا أو صفة مثلاء وجب عند البصريين إبراز الضمير الذي 
يرفعه اسم الفاعل مطلفًاء أي: سواء ألبس أم لم يلبس» وذلك نحو: أن تقول عند إرادة الإخبار بضاربية و و رو ا 
عمرو ضاربه هو؛ فاسم الفاعل في اجملة المذكورة جار على غير من هو له؛ لأنه ل بقع در عن زيد الواقع مبتدأ أُولّا؛ وائما هو خبر 
عن عمرو الواقع مبتدأ ثانياء والضمير البارز هو عائد على زيد» وبذلك عل أن الضاربية له؛ ولو لم يبرز واستتر لأفاد التركيب عكس 
هذا المعنى» ومثال ما أمن فيه اللبس: زيد هند ضاريها هو» وهندٌ زيدٌ ضاربته هي وإنما أبرز الضمير في المثالين مع أمن اللبس طردًا 
للباب على وتيرة واحدة. 

وقيد الكوفيون وجوب إبراز الضمير باللبس فقالوا: لا يجب إبراز الضمير إلا فيما يؤدي عدم إبرازه إلى اللبس» والراح ما ذهب إليه 
البصريون» وأدلة الفريقين في المسألة الثامنة من كاب (الإنصاف) لأبي البركات الأنباري؛ فإذا كان الأمى كذلك في اسم الفاعل 
الذي هو أقوى شيا بالفعل من الصفة المشببة؛ فإنه يجب أن يبرز الضمير مع الصفة المشبية به لأنها ضعيفة الشبه بالفعل؛ إذ هي 
مشببة باسم الفاعل القاصر؛ ولضعفها وجب إبراز ضميرها عند جريانها على غير من هي له من باب أولى؛ قياسا على اسم الفاعل» وفي 
ذلك يقول ابن جني في (الحصائص): "ومن الاعتلال لمم بأفعالهم أن تقول: إذا كان امم الفاعل على قوة تمله للضمير متى جرى 
على و من هوله ف أ لأ اا أو يا حمل الضم كا تمه افعلء ا نك بلصفة الشية يسم 

الفاعل رن قولك: زيد هندٌ شديدٌ علييا هوء إذا أجريت شديدًا خبرًا عن هند؛ وكذلك قولك: أخواك زيدٌ حسن في عينه هماء والزيدون 
هندٌ ظريف في نفسبا هم". انتهى. 

واذ قد بينا هذه المسألة من جهة النحو نعود إلى القضية الاصولية الى ساق ابن جنى وتبعه السيوطى هذه المسالة دليلا عليها: 

إن عندنا أصلًا مقيسًا عليه» وهو اسم الفاعل» وعندنا فرع مقيس» وهو الصفة المشبهة» وعندنا حك ثابت للأصل المقيس عليه» وهو 
وجوب إبراز الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له» وهذا الحم إِنما هو ثابت بالاستنباط والقياس على الفعل الرافع 
الاسم الظاهر؛ حيث لا تحلقه العلامات الدالة على التثنية أو اجمع» وجاز القياس عليه؛ فدل ذلك على أنه يجوز أن يقاس على ما ثبت 
بالقياس والاستنباط. 1 1 1 1 

ومن هنا يتبين أن الحكم يجوز القياس عليه؛ سواء أكان حكا ثابتا عن استعمال العرب» أم كان حك ثابتا بالقياس والاستنباط. 

أما المسألة الثانية التي أوردها السيوطي في هذا الفصل فهي: حك القياس على الأصل الختلف في حكمه» وقد اعتمد السيوطي في 
هذه المسألة على كلام الأنباري؛ غير أنه قد اختصره وقدم فيه وأخر؛ كا نبه على ذلك محقق (الاقتراح) الأستاذ الدكتور أحمد مد 
قاسم 0-00 تعالى- غير أنه قد سهاء فذكر أن كلام الأنباري في الفصل العشرين من كابه (لمع الأدلة) وليس كذلك؛ وما هو في 
الفصل الثاني والعشرين الذي عنوانه: في الأصل الذي يرد إليه الفرع إذا كان مختلفا فيه. 

وقد ذكر الأنباري في هذا الفصل أن اختلاف العلماء في ذلك على قولين: 

أحدهما: أنه يجوز القياس على الأصل الختلف فيه؛ لأن المختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة المتفق عليه. 

والاعة أذ لأ فون القياس عليهي تقال عرف اده "عل أن العلماء اختلفوا في ذلك؛ فذهب قوم إلى أنه جائز» وتمسكوا في الدلالة 
على جواز ذلك: بأن الأصل امختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة المتفق عليه» وذهب قوم إلى أنه لا يجوز» وتمسكوا في الدلالة 
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على أنه لا يجوز بأنه لو جاز القياس على الختلف فيه لأدى ذلك إلى محال؛ وذلك لأن المختلف فيه فرع لغيره؛ فكيف يكون أصلا 
والفرع :ضف الأصل؟! ".اد 

وواضم ثما سبق اعران: 

أحدهما: أن الأنباري ذكر حجة كل فريق من الفريقين» وقد نقل ذلك كله السيوطي في (الاقتراح). 

والاخر: أن الانباري والسيوطى يذهبان مذهب القائلين بانه يجوز القياس على الاصل الختلف فيه» ودليل ذلك امور ثلاثة: 

الأول نيما قذمنا هذا الذهن عل خيزه: 

والثاني: أنكها رودا على جة القائلين بالمنع؛ فإن حة هؤلاء المانعين هي أن لمختلف فيه فرع لغيره؛ فكيف ستقَي أكون فرعا وأ 
نقاش عليه ينك ذلك فيكرة أساد؟!: 

ودر الأبارج حووافقه السيرطن بأنه هو أن يكوة القن فرعا لأصل وأصلة لقىء عن وهداننعكالاة عل ذلك 

مثال الأول: اسم الفاعل» فامم الفاعل فرع عن الفعل في العمل؛ لأن الأصل للعمل أن يكون للأفعال؛ بدليل أن الأفعال كلها 
عمل؛ وإنما اعمل اسم الفاعل عمل الفاعل لأمور متعددة: 


أولها: أن 0 ا شن ارت بالأصالة ا 2 كم ادر بالأصالة؛ فلما ا الفعل المضارع ص فيما ستحقه لام 
داخل على صاحبه". 0 


وثانيها: أن اسم الفاعل يجري مجرى الفعل المضارع في حركاته وسكاته. 

وثالئها: أن اسم الفاعل يثنى ومع 6 أن الفعل تلحمّه علامة التثنية واجمع. 

ومعنى هذا: أن اسم الفاعل فرع عن الفعل في العمل» وهو -مع ذلك- أصل للصفة المشبية؛ فالصفة المشبهة هي التي أشببت امم الفاعل 
في العمل؛ فهي فرع عن فرع عن أصلء يقول سيبويه في (الكّاب): "هذا باب الصفة المشيبة بالفاعل فيما عملت فيه ول تقو أن تعمل 
عمل الفاعل؛ لأنها ليست في معنى الفعل المضارع". انتبى. 

نما كانت الصفة المشببة فرعا عن اسم الفاعل لا عن الفعل؛ لبعدها عن الفعل؛ فإنها للثبوت والاسقرار والدوام؛ فتخالف شأن الفعل 
الذي هو للتجدد والحدوث. 

والمثال الثاني: "لا" العاملة عمل "ليس": تعمل "لا" عمل "ليس"؛ فترفع المبتدأ اسما لما وتتصب احبر خبرًا لها بشروط» وهي: أن يكون 
الاسم 00 يتقدم خبرها على اسمهاء وألا ينتقض النفي ب لاه امل ف العمل أن يكون ل"ليس"؛ وإنما أع ده 
عمل "ليس' جل عليها؛ لأنها تشببها في النفي واخمود» ويا كانت "لا" فرعا في العمل؛ فإن "لات" فرع عن الواوالكن "لأكة ارات 
مقرونة حرف التأنيث صارت فرعا ل"لا" المجردة عنه. 

فن النظر في هذين المثالين الاذين ساقهما الأنباري ونقلهما عنه السيوطى يمكن القول بأن الشىء يكون فرعًا لثىء وأصلًا لثىء 
آخر؛ ولذلك قال السيوطي: لا تناقض في ذلك لاختلاف الجهة» أي: لا تناقض في كون الشيء الواحد يتصف بالأصالة والفرعية 
لاختلاف الجهة؛ وإنما يقع التناقض أن يكون فرعا من الوجه الذي يكون منه أصلاء وأما من وجهين مختلفين؛ فلا تناقض في ذلك 
كا قال الأنبارى. 

وإذا ثبت أنه يجوز اتصاف الشىء بالأصالة والفرعية؛ ثبت أنه يجوز القياس على الأصل الختلف فيه» وهو رأي فريق من العلماء» وقد 
اختاره الأنباري والسيوطي. - 

هذاء وقد ذكر الأتباري والسيوطي مثالا يمكن أن يستدل به على أنه يجوز القياس على الأصل الختلف وقوه أن تال إن خا" 
هي عامل النصب في المستثنى؛ لأنه حرف قام مقام فعل يعمل النصبء وهو الفعل "أستئني"؛ أو يا 00 
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لسن دان حرف النداء "يا" قد عمل النصب في المنادى؛ لقيامه مقام الفعل: "أدعو" أو "أنادي" : 

ووجه الاستدلال بهذا المثال: أن كون حرف النداء هو عامل النصب في المنادى أص مختلف فيه؛ وليس هذا القول موضع اتفاق بين 
النحويين؛ ومع كونه موضع خلاف بياهم؛ فإنه يجوز عده أصلا يقاس عليه غيره؛ فيقال: إن "إلا" الاستثنائية هي عامل النصب في 
المستثنى الواقع بعدهاء خا القياس على الأصل الختلف فيه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ه ١‏ الدرس: 15 المياس )4( 


الدررس: ه٠١‏ القياس )0 


٠١‏ العلة النحوية: وثاقتباء وأقسامباء 


2 الله الرحمن الرحيم 
الدرس انخامس عشر 
(القياس (4)) 


العلة التحو ية: وثاقتباء وأقسامبا ٠‏ 
الجد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعل آله وصعبه» ومن والاهء أما بعد: 
فبقي أن نتعرف على الركن الرابع» وهو آنحر أركان القياس وأهمها على الإطلاق» وهو: العلة النحوية: 
اما الحديث عن وثاقة العلة: 
فالعلة التحوية كا قال ابن الفرخان في كابه (المستوفى): "في غاية الوثاقة فهي غير مدخولة» أو متسمح فبهاء وليست كا ذهب إليه عَم 
العوام واهية أو متمحلة". أما قول ابن فارس اللغوي -رحمه الله تعالى-: 
كر ظا تين عاو قرعو نيه ركه تن تركي 
ترنو بطرف فاتر فاتن ... أضعف من حجة نحوبي 
فهو يعني: العلل المتكلفة التي يلها بعض النحاة. أما العلل المعتمدة : فهي كا قال عنها ابن جني في (الخصائص) مشيرًا إلى وثاقتها 
وقوتها: "وظهور وجهها أقرب إلى علل المتكامين منها إلى علل المتفقهين» وذلك أنهم يحيلون على الحس» ويحتجون فيه بغقل الحال أو 
عن انهل اللشرج نار ابيع للك عدي اهل القدي إن الها اله 
فأوض أن أكثر العلل النحوية تظهر حكتبا؛ لأنها تعتمد على الحس الذي هو أقوى الأدلة» وعلل الأحكام الفقهية كثيرا ما تَفى 
حكمتها عن الفقهاء؛ لأن عللهم مبنية على الظنون؛ إذ الفقه مبناه على غلبة الظن؛ لأنها أمور نتعلق بأمور تعبدية» فإذا مز الفقيه عن 
تعليل الحم قال: "هذا تعبدي» وما عرز النحويون عن تعليل حككمه قالوا عنه: رصعو 

كا ذكر ابن جني في (الخصائص): "أنه لا شك أن العرب أرادت من العلل والأغراض ما استنبطه النحويون بدليل اطراد رفع الفاعل» 
ونصب المفعول» والجر بحروفه» والنصب بحروفه» والجزم كروقه. وغير ذلك من التثنية» واجمع» 0 والسبو را سنا 
يطول شرحه من أبواب العربية العارضة للكامء فهل يحسن بذي لَب أن يعتقد أن هذا كله اتفاق وقع وتوارد التجه. 
م الاختلاف اليسير بين اللهجات العربية في الأحكام كاتحلاف بين ما احجازية والعقيمية» فهو شيء غير ختغل به لقلته» ولكونه 2 
الفروع٠‏ ومع هذا فلكل وجهه من القياس له ما يدل على وجاهته» وأنه يَوَخْل به و كانت هذه اللغة حشرا قليلًا» ويدوا ميك 
-.يعني: لو كانت عشوائية أو اعتباطية- لكثر خلافهاء وتعادت أوصافهاء خاء عنهم جر الفاغل» ورفع المضاف إليه» والنصب بحروف 
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الحزم* أن 1 ٠‏ 
وأما الحديث عن أقسامها فقد ذكر السيوطي نقلا عن كاب (ثمار الصناعة) لأبي عبد الله الحسين بن مومى الدينوري المعروف بالجليس: 
"أن اعتلالات التحوبين صنفان: علة تطرد عل كلام العربة»-وتتساق. إلى قانون لغتهم. وعلة تظهر حكتهم وتكشف عن صعة 
أغراضهمء ومقاصدهم. ولوك شح اكير استعمالة والوشل تداولاء وترون نما أزيعة وعشرون وعاء ات السيوطي هذه 
الأنواع الأربعة والعشرين عن الجليس» وأردفها بذكر أمثلة لثلاثة وعشرين منها نقلا عن كاب (التذكرة) لأحمد بن عبد القادر بن 
أحمد بن مكتوم القيسي تاج الدين المتوفى سنة تسع وأربعين وسبعماثة من المجرة» ذاكً) أن ابن مكتوم قد اعتاص عليه شرح علة منهاء 
وشرحهاء 7 لها ثمس الددين بن الصائغ الحنفي» المتوفى سنة ست وسبعين وسبعمائة من المجرة. 

0 000 0 

أما العلة الأولى: فهي علة سماع» وذلك قولهم: امرأة ثدياء» أي: عظيمة الثديين» ولا يقال رجل أثدى؛ لعدم سماع ذلك. 

والعلة الثانية: علة تشبيه» كإعراب الفعل المضارع لمضارعته للاسم؛ أي: لمشاببته له» وبناء بعض الأسماء لمشابهبتها للعرف. 

والعلة الثالثة: علة استغناء» كاستغنائهم بترك عن ودع ووزره 

والعلة الرابعة: علة استثقال» كاستثقالهم الواو في نحو: يعد وأصلها يوعد؛ لوقوعها بين عدوتيها: الياء» والكسرة. 

والعلة الخامسة: علة فرق» وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل ونصب المفعول للفرق بينهماء وفتح نون امع وكسر نون المثنى للفرق 
يما كذلك. 8 ِ 

والعلة السادسة: علة توكيد كإدخالهم نون التوكيد اللتفيفة أو الثقيلة في فعل الأمرء لتوكيد إيقاعه. 

والعلة السابعة: علة تعويض» كتعويضهم اليم المشددة في قوحم: "اللهم" 3 عوضًا من حرف النداء. 

والعلة الثامن: علة نظير» ككسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم كقوله تعالى: إل يكن اليب كفَروا! (البينة: ؟) حملا على 
الجر؛ إذ الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء» لاختصاص كل واحد منبما بنوع من 00 الكلمة والعمل فيه. 

والعلة التاسعة: علة نقيض» كنصبهم اسم لا النافية هنس حملا على نصب إن لاسمهاء لأن "لا" نقيضة "إن"؛ لأن 'إن" تركيد الآثيات 
و"لا" لتوكيد النفى» فهما متناقضان. 

والعلة العاشرة: علة حمل على المعنى كقوله تعالى: [لَنْ جَاءَه مَوْعظة منْ رَيْه| (البقرة: 00؟) بتذكير فعل "الموعظة" وهي مؤتئة حول 
لها على المعنى؛ لأنها في معنى الوعظ. 

والعلة الحادية عشرة: علة مشاكلة» كتنوين "سلاسل" مع كونه على صيغة منتبى ابموع في قوله تعالى: 'سَلاسلًا وَأَغَْالًا" (الإنسان: 
4) لمشاكلته لما بعده» والمشاكلة أن يذكر الشيء بلفظ غيرهء لوقوعه في صعبته. 

والعلة الثانية عشرة: علة معادلة» وذلك مثل جرهم ما لا ينصرف بالفتح حملا على النصبء ثم عادلوا بيتهما -أي: بين النصب والجر- 
خملوا النصب على الجر في جمع المؤنث السالمء لفعلوا علامتيهما في هذا المع الكسرة. 

والعلة الثالثة عشرة: علة يجاورة» مثل جرهم نعت المرفوع في قولهم: هذا خر ضبٍ خرب؛ يجاورته للمجرور ا سبق بيانه. 

والعلة الرابعة عشرة: علة وجوب» كتعليلهم رفع الفاعل ونحوه. 

والعلة اللخامسة عشرة: علة جواز» وذلك ما ذكوه في تعليل الإمالة من الأسباب المعروفة. 

والعلة السادسة عشرة: علة تغليب» كتغليهيم المذكر على المؤنث في قوله تعالى: إوكانت من الْقَاعِينَ| (التحريم: )١١‏ فأدرجها في جمع 
لكك اسالة 

والعلة السابعة عشرة: علة اختصار كالترخيم» وهو حذف آخرر المنادى» قال ابن مالك: 

يما [حنات عر الكاد ف ممه كا اس فيمن دعا سقاد 

وكذف النون في قوله تعالى: إوَلْ يك (النحل: .)17١‏ 
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والعلة الثامنة عشرة: علة تخفيف» كإدغام المتمائلين أو المتقاريين. 

والعلة التاسعة عشرة: علة أصل ك"استحوذ" في قوله تعالى: |استحود وم الشيْطَانَ (المجادلة: )١9‏ من غير إعلال؛ رجوعا إلى 
الأصل» ومثل 'يؤكرم" ون تقر كدق الممزة عتدن القيان» رجوعا إلى :الاصيلقاله«الرانيه 

فإنه أهل لأن يوكرما 

والعلة المتممة للعشرين: علة أولى كقولهم: إن الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول. 

والعلة الحادية والعشرون: علة دلالة حال كقول المستبل -أي: الذي يرى الملال- الحلال» أي: هذا الحلال؛ خذف البتداً إدلالة 
الحال عليه. 


والعلة الثانية والعشرون: علة إشعار» أى ي: إعلام كقولهم في جمع موسبى ومصطفى: موسون ومصطفون,» به بفتح ما قبل الواو فيهما؛ إشعارًا 


أن الحذوف أل والأصل: موسيوكث ومصطفيون» تحركت الياء فيهما وانفتح ما قبلها؛ فقابت لكا 9 حذفت لالتقائها ساكنة من 
الواؤ الساكتة. 


والعلة الثالثة والعشرون: علة تضاد مثل قولهم في أفعال القلوب» وهي الأفعال التي يجوز إلغاؤها: إن هذه الأفعال مق تقدمت وأ كدت 
السد اف بضميره لم تلغ أصلاء لما بين التأكيد والإلغاء من التضاد؛ إذ التأكيد يدل على الاهتمام والاعتداد» والإلغاء يدل على 
والعلة الرابعة والعشرون» وي العلة التي اعتاص عل ابن مكتوم شرحها» وشرحها الشيخ جر الدين ان الصائغ الذي راها مذكورة 
2 كتب الحققين كابن النحشاب البغدادي» فهي: علة غيل وذلك كاستدلالهم على اليه كيف» بنفي حرفيتها؟؛ ا مع الاسم 
كلام أ : ولا يكون الحرف مع الاسم كلاماء وبنفى فعليتها 


الفرق بين العلة والسبب» ومحصول مذهب البصريين في العلل. 


مجاورتها الفعل بلا فاصل كقواه تعالى: (أل: بر كَيْفَ فعَلَ رَبك بأحْمَابٍ الفيل] (الفيل: )١‏ أي: ولا يجاور الفعلُ الفعلَ بلا فاصل» 
فتحال عقد شبّه خلااف المّعي. 

وأما الصنف الثاني من العلل فلم يتغرض' له الخليمن» ول بد يبنه» وإنما بينه ابن السراج في تابه (الأصول في النحو) فقال: "واعتلالات 
التحويين على ضريين: ضرب منبا هو المؤدي إلى كلام العرب كقولنا: كل فاعل مرفوع؛ وضرب آخر يسمى علة العلة مثل أن يقولوا: 
لما صار الفاعل 5 والمقعر ل بل متسر را دولا 7ذا نكر كك البأء :دارا وكاقيها قلينا فرحا فلها باذ وهد] لذ يكين أن عكر 3 
تكلمت العرب» وإئما نستخرج منه حكتهاء ونبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات" انتبى. 

وعمّب عليه ابن جني بقوله في (الحصائص): "بأن هذا الذي سماه علة العلك إنما هو تجوز في اللفظء فأما في الحقيقة فإنه شرح وتفسير 
وتقيم للعلت ألا ترى أنه إذا قيل له: فلم ارتفع الفاعل؟ قال: لإسناد الفعل إليه» ولو شاء لابتداً هذا فقَال في جواب رفع زيد من قولنا 
قام زيد؛ إغا ارتفع لإسناد الفعل إليه» فكان مغنيًا عن قوله | اغا ارتفع بفعله» حم لا عن العلة التي ارتفع لها الفاعل» وهذا 
هو الذي أراده امجيب بقوله: ارتفع بفعله» أي: بإسناد الفعل إليه" انتبى. 

الفرق بين العلة والسبب» ومحصولٌ مذهب البصريين في العلل 

اعتمد السيوطي على ما أورده ابن جني في (الخصائص) بعنوان: باب ذك الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة امجوزة» وما أورده في 
(اللصائص) كذلك بعنوات باب: في تخصيص العلل وخلاصة المنقول عن البابين في (الاقتراح) ثلافة أمور: 

أوها: أن أكثر الغلل عند النحويين مبناها الإيجاب كنصب الفضلة وما شاببها تكبر كان» ومفعولي ظن» ورفع العمدة» وجر المضاف 
إليه» وأن هناك ضربًا آخر يسمى علة وإنما هو في الحقيقة سبب يجوز الكك ولا يوجبه كأسباب الإمالة فإنها علة جواز لا وجوب» 


هو 511216120 
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والإمالة معناها أن تذهب بالفتحة جهة الكسرة» فإن كان بعد الفتح ألف ذهبتَ بالألف إلى جهة الياء كالفق بإمالة الفتحة والألف» 
وإن ل يكن بعد الفتحة ألف أملت الفتحة وحدها فأشربتها شيثًا من صوت الكسرة» كنعمة» وسحرء بجعل فتحة الميم في نعمة» والحاء 
في سحر ممالته وكذلك علة قلب واو "وقتت" همزة كقوله تعالى: إوإذا الرسل أُقَنَت] (المرسلات: )١١‏ أبدلت الواو همزة لكونما 
مضمومة ضما لازمًاء ولثقل الضمة عليياء فكأنه اجتمع لك واوان» ومع ذلك يجوز إبقاؤها. 

وقد قرأ أبو عمرو -وهو أحد القراء السبعة- "وقتت"» وكذلك كل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر» فظهر ببذا الفرق بين العلة والسبب» 
فا كان موجبا حك إسمى علة» وما كان مجورًا حكا يسمى سيباً. 

وخلاصة الأمى الثاني: أن محصول مذهب البصريين ومتصرف أقوالهم مبني على جواز تخصيص العال» يعني: ببعض المعلولات وعدم 
اطرادها في جميع الأفراد» وذلك لأن أكثرها يجري مجرى التخفيف والفرق» فلو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك ممكاء وان كان 
على غير قياس و مستتقلاء كا لو تكلف 7 تصحييج فاء ميزان وميعاد فقال: موزان وموعاد» ود تكلف نصب الفاعل ورفع المفعول. 
وليست كذلك علل المتكلمين لأنها لا قدرة على غيرهاء فعلل النحويين متأخرة عن علل المتكامين» ومتقدمة على عال المتفقهين. وعلل 
التحويين بهذا نوعان: نوع لا بد منه لأن النفس لا تطيق في معناه غيره» وهذا لاحق بعلل المتكامين كقلب الألف واوا لضم ما قبلهاء 
وياء لكس ما قبلها» ونع الابتداء بالساكن» 


٠6.‏ اللحلاف في إثرات الحم في حل النص 


وابجنمع بين الألفين المدَّكين» وتقدير الحركات في الاسم المقصور. ونوع يمكن تله بمشقة» وهذا لاحق بعلل الفقهاء كقلب الواو الساكنة 
ياء لكسر ما قبلها؛ إذ يمكن أن تقول في عصافير: عصافور» لكن على كره ومشقة» ومنه تقدير الضمة والكسرة في الاسم المنقوص. 
لاعن الثاث الأحرة أن النحويين قد انتزعوا العلل من كتب مد بن الحسن وجمعوها منها بالملاطفة والرفق» ومد بن الحسن هو 
صاحب أب حنيفة» ومؤلف الكتب النادرة في الفقه» وهو ابن خالة الفراء توفي بالري سنة ثمان وتسعين ومائة» في اليوم الذي مات 
فيه الكسائي» وقيل: إن الرشيد قال يومئل: دفنت الفقه والعربية بالري. 

لحلاف في إثبات الك في محل النتص 

هذا العنصر هو موضوع الفصل العشرين في (لمع الأدلة) لأبي البركات الأنباري» وقد نقله السيوطي في (الاقتراح)» وجمل هذا 
الموضوع اختلاف العلماء في إثبات حك وارد في نصٍ من كاب» أو حديثء أو كلام العرب» كرفع لفظ الجلالة مثلا في نحو: قال 
الله بماذا ثبت أبالنص أم بالعلة؟ 

فنكر الأكثرون إلى أنه ثبت بالعلة لا بالنص» أي: بإسناد فعل تقدّمه إليه لا بالنص من المتكلم به؛ إذ لو كان بالنص لسَد باب 
القياس» وصار الك مقصورًا على النص في حله» لأن القياس حمل فرع على أصل بعلة جامعة» فإذا فقدت العلة الجامعة بطل القياس» 
وكان الفرع مأخودًا من غير أصل» وذلك محال. ألا ترى أنا لو قلنا: إن الرفع والنصب في نحو: ضرب زيد عمرا بالتص لا بالعلة؛ 
لبطل الإلحاق بالفاعل والمفعول والقياس عليهماء وذلك لا يجوز. 

4 تقسيم العلة إلى إسيطة ومركبة. 


وذهب بعضهم إلى أنه .يثبت في محل النص بالنصء» ويثبت فيما عداه بالعلة» وذلك نحو النصوص المقبولة عن العرب المقيس عليها 
بالعلة الجامعة في جميع أبواب العربية» واستدل أصحاب هذا الرأي إذلك بأن النص مقطوع به» والعلة مضمونة» وإحالة الحكم على 
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المقطوع به أولى من إحالته على المضموم» ولا يجوز أن يكون الحك ثابًا بالنص والعلة معاءٍ لثلا يكون مقطوعا به مظنونًا في حالة 
واحدة» وذلك محال. 

ولا كان الأنباري مع الأكثرين فقد رد رأي مخالفيهم بقوله: "وقولهم: إن النص مقطوع به» والعلة مضمونة» وإحالة الحم على المقطوع 
به أولى من إحالته على المضمون إلى آخر ما قررواء قلنا: الك نما يثبت بطريق مقطوع به» وهو النصء ولكن العلة هي التي دعت 
إلى إثبات الخك؟» فنحن نقطع على الحم بكلام العرب» ونظن أن العللة هي التي دعت الواضع إلى الحك؛ فالظن ل يرجع إلى ما يرجع 

إليه القطعء بل هما متغايران» فلا تناقض بياهما" انتبى. يعني: أن طريق القطع مغاير لطريق الظن» فلا منافاة بين الأمرين ولا 0 
تقسيم العلة إلى سيطة ومركبة 


ذكر السيوطي أن العلة قد تكون بسيطة» وقد تكون مركبة. فالبسيطة هي الت يقّع التعليل بها من وجه واحدء كالتعليل بالاستثقال في 
تقدير الضمة في حالة الرفع» والكسرة في حالة الجر في الاسم المتقوصء والجوار كتعليل جر "خرب" الواقع نع لمرفوع في قولهم: "هذا 
حر ضب خرب". تجاورته مجرور» والمشاببة كتعليل إعراب الفعل المضارع إذا لم يتصل بنوني التوكيد والنسوة بمشاببته للاسم» ونحو 
ذلك. 

1 هي ما تركبت من عدة أوصاف اثنين فصاعدًاء كتعليل قلب واو "ميزان" و"ميعاد"» بوقوع كل منهما ساكنة إثر كسرة؛ إذ 
الأصل فيهما "موزان" و"موعاد"» لأنهما من الوزن والوعد؛ فالعلة في القلب فيهما عن مجرد سكون الواو فقط» ولا وقوعها بعد كسرة 
فقط» بل العلة جموع الأرين معاء ذلك كتير يجداء 

وقد يزاد في العلة صفة لضرب من الاحتياط أي: لا للتأثير ولا للاحتراز؛ بحيث لو أسقطت هذه الصفة لم يقدح فيهاء أي: لم يؤثر 
إسقاطها في العلة» كتعليل ابن عصفور حذف التنوين من العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم» نحو: "هذا زيد بن سعيد"» بحذدف 
التنوين من "زيد" بعلة مركبة من جموع أمرين: كثرة الاستعمال مع التقّاء الساكنين. 

والنحاة غيره لم يعللوه إلا بكثرة ة الاستعمال فقط» بدليل حذفه من نحو: ا ل 
هنا ساكان» وكأنه لا رأى انتقاض العلة احتاج إلى قوله: "ومن العرب من يحذف جرد كثرة الاستعمال" انتبى 

قال السيوطي: "وهذه -يعني: كثرة الاستعمال- العلة الصحيحة الو كو لا فاعلليه أولة" دس 4خ ينا 
عصفور أُولًا هو زيادة في العلة لضرب من الاحتياط» ومن الأمثلة التي أوردها السيوطي للعلة المركبة قول الزمخشري في (المفصل) 
في "الذي": "ولاستطالتهم اناه بصلته» مع كثرة الاستعمال خففوه من غير وجه فقالوا: الذ. بحذف الياءء ثم الذ. بحذف الحركت, ثم 
عد اما واجتزءوا عنه بالحرف الملتبس به وهو لام التعريف» وقد فعلوا ذلك بمونث اللتي فقالوا: اللت» واللت" انتبى. 


ه.ه١‏ من شرط العلة: أن تكون هي الموجبة لكك. 


أى: فالعلة فيما فعلوا من تخفيف في الاسم الموصول جموع الأمرين: استطالته بالصلة أي: عدهم إناةطلوياد بسبب صلته» مع كثرة 
الاسععفال» 

ومن ا ل ني أ ادها اسيوطي أيضًا: ما نقله عن ابن النحاس ولد ونم العوي اقم بين أن المخففة من الثقيلة 
والفصل 50 ل النحاس ما 5ه للحويون من أن لف من القية إذا 00 0 لماء وجب 
أن يكون 000 منبا ب"لن" نحو قوله تعالى: اسن أَنْ أن يقدر عليه دا (البلد: ه )2 )» أو ب"1" كقوله 0 وجل -: |أحسب أن 
ل يرَه أَحَد| (البلد: 0)» أو ب"لا" كقول المولى -تبارك وتعالى-: "وحسبوا ألا تكون فتنة" (المائدة: )/١‏ في قراءة رفع تكون» أو 
بشرط نحو قوله تعالى: إوقد نزل عليكر في الَابٍ أن إِذَا سمعتم آيات الل (النساء: »)١4٠‏ أو ب'لو" كقوله -عنى وجل-: أن أو 
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ََاءُ أَصبَاهم ]| (الأعراف: )٠٠١‏ أو ب"قد" نحو قوله سبحانه: [وَتَعلر أَنْ قد صَدَقْتَنَا (المائدة: »)١١8‏ أو بحرف تنفيس 
كقول الله تعالى: إعل أن سيكون مذكز مَرْضَى] (المزمل: .)7١‏ 

من شرط العلة: أن تكون هي الموجبة للك 

ذكر السيوطي أن من شرط العلة أن تكون هي الموجبة لحك في المقيس عليه» وقال: "ومن تم خطأ ابن مالك البصريين في قوهم: إن 
علة إعراب المضارع مشاببته للاسم في حركاته» وسكاته» وإبهامه» وتخصيصه؛ فإن هذه الأمور ليست الموجبة لإعراب الاسمء وإئما 
الموجب له قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة» ولا بميزها إلا الإعراب". 

وأقول: إن مراد البصريين بمشاببة المضارع للاسم في حركاته وسكاته موافقته خصوص لفظ اسم الفاعل في مطلق الحركات والسكنات» 
وعدد الحروف مطلقًاء أي: عض النظر عن خصوص الحركة أو الحرف» وموافقته له في تعيين الحروف الأصول والزوائد» كا في قولك: 
يضرب وضارب»ء ويكرم ومكرم» وينطلق ومنطلق» وستخرج مكعم ٠‏ ومرادهم بمشابهة المضارع للاسم في إبهامه وتخصيصه: أنه 
يحتمل ال حال والاستقبال» وشيوعه في زمنين يودي إلى الإبهام» ويخصص لأحد الزمنين بالقريئة ككلمة الآن التي لفيقيد كانه ا 
كامة غد التي تخصصه للمستقبل» وهو في هذا إشبه الاسم ككلءة ة "رجل' مثلا فهي امم ميهم شائع في جميع أفراد جنسه دون تخصيص» 

وهو صالح للتخصيص بقرينة الوصفء أو دخول الألف واللام» والدليل على دلالة الاسم على معان مختلفة لا برها إلا الإعراب 
أنك لو'قلت: "ها حمق زيد" بالوقف بالسكون على الكامتين بعد "ما" احتمل الكلام ثلاثة معان: 

أب “زيما أحن 'زيد: أي: نفي إحسان زيدء أو ما أحسن زيدًا أي: التعجب من إحسانه» أو ما أحسن زيد؟ أي: الاستفهام 

عن أحسن جزء في زيد. فلولا الإعراب لالتبس التعجب بالاستفهام» والاستفهام بالنفي. وعليه فلا بد أن تكون هذه العلت» وهي 
توارد المعاني الختلفة المفتقرة في في القييز بينما إلى الإعراب على التركيب» ماه لإعراب لفعل المضارع؛ وذلك مثل قوهم: لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن» أو وتشرب اللبن أو شرب اللبن؛ فالفعل "تأ كل" مجزوم لوقوعه بعد لا الناهية الجازمة» وحرك بالكسر 
للتخلص من التقاء الساكنين» ويجوز في الفعل تشرب الواقع بعد الواو ثلاثة أوجه بحسب ما تريد من المعاني؛ فإن أردت النبي عن 
كل من الفعلين على حدة جزمته» والواو عاطفة. وإن أردت النبي عن اجمع بينهما نصبته بأن مضمرة وجوباء والواو للمعية. وإن 
دق ابي عن الأول فقط وإباحة الثاني رفعته» والواو للاستئناف ولا يبن ذلك إلا الإعراب. 


كمه | لحلاف في التعليل بالعلة القاصرة. 

لحلاف في العليل بالعلة القاصرة 

ذكر السيوطي نلا عن أَبي البركات الأتباري: "أن العلماء قد اختلفوا في التعليل بالعلة القاصرة» وهي التي لا تتجاوز محل النص المعلل 
بها إلى غيره» خوَزها قوم» ومنعها قوم أخرون» دمل لها بالعلة في ل "ما جاءت حاجتك"»؛ بنصب "حاجتك"”, وقولهم: "عسى 
الغوبر سا فإن "جاءت" واعنى. ' فييما 0 جرى "صار"؛ خعل هما اسم مرفوع فغن متطوية :ولتجرة أن يجري مجرى "صار" 
في غير هذين المثالين» فلا يقال مثلًا: ما جاءت حالتك؛ أي: ما صارت. ولا جاء زيد قائماه أي: صار زيد قاماء كا لا يجوز عمبى 
الغوير أنعماء ولا عسى زيد قاماء بإجراء عمبي مجرى صار". ٍ ٍ 

وبيان ذلك: أن الأصل في جاء أن يكون فعلا كسائر الآفعال» ومن العرب من لا يجعله متعديا فيقول: جاء زيد إلى عمرو. ومنهم 
فق :يعديه :فيقول: جاء: زد عمرا فأما قول العرب: ما جاءت حاجتك» فعناه: أية حاجة صارت حاجتك» فا في التركيب اسم 
استفهام مبتدأ في محل رفع» وجاءت بمعنى صارت»ء فهي فعل ماض نائخ ككانء واسعها ضمير مستتر فيهاء وحاجتك خبرهاء ومضاف 
إليه» واجملة الفعلية خبر ما في محل رفع. 
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وأمأ قولحم: اين القوزن اناه فالغوير: تصغير غار» والأيس: جمع بؤس وهو الشدة» والمعنى: لعل الشر يأتيكم من قبل هذا الغار 
يغرب اللرتجل يقال :ل لعل الشر جاء من قبلك» والغياهدا فق المثالين العريين: أن الغله فييما ل تتماوزها لعيرغناء واستدل أب الإركات 
الأنباري على صعتها بأنبا ساوت العلة المتعدية في الإخالة والمناسبة» وزادت علبيها بظاهر النقل» أي: فيما هي 

خاصة به ومقصورة عليه» فإن لم يكن ذلك علامة للصحة؛ فلا أقل من ألا يكون علامة على الفساد. والإخالة هي المناسبة» فالعطف 
عطنف تفسير» ومعى الإخالة والمناسبة بيان وجه الارتياط والتعلق بين العلة وم 

وهناك رأي آخر مقابل للرأي السابق 2 العلة القاصرة ذه السيوطي نق عن الأنباري أيضاء وهو: أن هناك 0 قالوا عنها إنبا علة 
باطلة لأن العلة إغنما تراد لتعديتبا» أي: لتعدية ح الأصل إل الفرع» وهذه العلة لا تعدية فيباء فلا فائدة لما 3 لا فرع لما» والحكم 
فيا ثابت بالنص لا بهاء أي: فيكون ذكرها حينئذ عيًا. وأجيب بأنا لا نسم أن العلة إما تراد للتعدية» فإن لعلةإمما كانت علة لإخاتها 
ومناسبتها له لتعديتها» أي: وان كان التعدية لازمة لها غالبا ولا أسلم لها عدم فائدتباء» فإنها تفيد الفرق بين المنصوص الذي 5 
معناه» والمنصوضن: الذي لا يعرف معنا وهو الذي يقال له سماعي؛ فلا يقاس عليه لعدم تعقّل معنى الحم حتى ينظر أوجد في غيره 
أم لا؟ 1 

وتفيد كذلك أنه ممتنع ردكي المتعتوضن عليةة فين ايضا أن الحم نبت في المنصوص عليه ببذه العلة» وهذه الإجابة من الأتباري 
تدل على أنه ممن يرى جواز التعليل بالعلة القاصرة لتعدد فوائدها. ونقل السيوطي عن ابن مالك ذكره في (شرح التسبيل): "أنهم 
عللوا سكون آخخر الفعل المسند إلى التاء» ونحوه بقوهم: لثلا ثتوالى أربع حركات فيما هو كالكامة الواحدة» وهذه العلة ضعيفة لأنها 
قاصرة؛ إذ لا يوجد التواليي إلا 2 الثلاثي الصحيح» وبعص اعتمابى كانطلق وانكسر» والكثير لا يتوالى فيه والسكون عام 2 جميع » 
قال السيوطي: "فنع -أي: ابن مالك- العلة القاصرة". 

والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته. 
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١‏ جواز التعليل بعلتين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الدررس السادس عشر 

(القياس (0)) 

جواز التعليل بعلتين 

امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 

فاعتمد السيوطي في مسألة جواز تعليل الك بعلتين على النقل من كابي (الخصائص) و (لع الأدلة) فذكر نقلا عما أورده ابن جني في 
(الحصائص) في باب عنوانه: باب في حك المعلول بعلتين» ذكر من أمثلة هذا الباب: قولهم: "هؤلاء مسلمي"؛ فإن الأصل: "مسلموي'؛ 
فقلبت الواوياءً لأمرين» كل واحد منبما على حدته موجب للقلب من غير احتياج إلى الآخر: 

أحدهما: اجتماع الواو والياء وسبق الأو منهما لسكون. 

والآخر: أن ياء المتكلم أبدًا تكسر الحرف الذي قبلها لمناسبتبا؛ فوجب قلب الواوياءً وإدغامما في الياء لمكن كسر ما قبل ياء المتكلى 
فهذه علة غير العلة الأولى في وجوب قلب الواو ياء. 
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و المعلول بعلتين أيضًا قوهم: الوا والسي: مراك والنظير» تقول: أتقن علوم العربية؛ ولا سمها النحوء أو ولا سها 
النتحوع والمعنى: ولا مثل النحو» أو وتخاضنة النحو» عل وي اليك الراد ياء إن ث فخ لأم | سااكنة ع عه وبعد كسرة» 
وان شنت ذا ساكنة قبل الياء؛ فهاتان علتان اثنتان: 
إحداهما: كعلة قلب ميزان» وأصله: موزان» والأخرى كعلة: طى ول مصدري: ركه وأصل المصدرين: طوي ولوي: 
وكل من هاتين العلتين مؤثرة على حدة في القلب. ١‏ 

كا ذكر السيوطي نقل عن (اتلحصائص): في باب عنوانه: باب في تقاوض السماع وتقارع الانتزاع: أنه قد يكثر الشيء؛ فيسأل عن 
علته كرفع الفاعل 
ونصب المفعول» فيذهب قوم إلى شيء وآخعرون إلى غيره؛ فيجب إذَا تأمل القولين واعتماد أقواهما ورفض الآخر؛ فإن آساويا في القوة 
لم يتكر اعتقادهما جميعاء فقد يكون الك الواحد معلولًا بعلتين. 
ونقل السيوطي عن أب البركات الأنباري أنه ذكر في (لمع الأدلة): أن العلماء اختلفوا في تعليل الك بعلتين فصاعدَاء فذهب قوم إلى 
أنه لا يجوز لأن هذه العلة -أي: النحوية- مشبية بالعلة العقلية» والعلة العقلية لا يثبت الحم معها إلا بعلة واحدة» أي: لأنها مؤثرة» 
ولا يوجد أثر واحد لمؤثرين» فذلك ما كان مشيها بها. 
وذهب قوم إلى أنه ود أن يعلل بعلتين اا وذلك مثل أن يدل على كون الفاعل ينزل منزلة الجزء من الفعل بعلل متعددة: 
الأولى: الداتمكن له للم امهل إذا انل بها سير رمع مسرلل و ضربت وضربنا وضربن. 
والثانية: أنه يمتنع العطف عليه إذا كان ضميرا متصلا بينه وبين ما عطف عليه بشنيء؛ كالفصل بالضمير المنفصل مثل: ليك ااجردت 
أنت وإخواتك؛ نما بعد الواو معطوف على الضمير المرفوع المتصل الواقع فاعلًا في محل رفع» وحم ذلك للفصل بالضمير المنفصل -وهو: 
أنت- والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالضمير المتصل» ومن ذلك قول الله تعالى: |اسكن نت ورُوجِكَ النْهَ| (البقرة: هم) 
ف"زوجك" معطوف على الضمير المستتر في اسن » 3 ذلك نعل لفغي الففيل أكأكاء وانما اشترط الفصل لأن الضمير 
المرفوع المتصل أو المستتر كالجزء ء من عامله لفظًا ومع ولا يعطف على جزء الكلمة؛ فإذا فصل بينه وبين ما عطف عليه بفاصلٍ ما 
حصل له نوع من الاستقلال. 
والثالثة: وقوع الإعراب بعده في الأمثلة النمسة؛ فنقول: الطلاب يجتبدون» ولم يقصروا ولن يقصرواء فواو ابماعة في الأفعال الثلاثة 
المذكورة ضمير رفع؛ لأنها فاعل» والفعل الأول مرفوع بثبوت النونء والثاني مجزوم بحذفهاء والثالث منصوب بحذفها كذلك؛ فإعراب 
الثلائة وقع بعد الضمير» ومن المعلوم أن الإعراب إنما يكون في أواخر الكلر ما يدل على أن الضمير المرفوع عد كالجزء من الفعل 
وكأن آخر الفعل ما بعده. 
والرابعة: اتصال تاء التأنيث بالفعل إذا كان الفاعلٍ أو نائيه مونثاء 
والحامسة: قول العرب في النسب إلى كنت: ع فاعتبروا كان واسعها وهو ضمير مرفوع متصل كلمة واحدة؛ فأحقوا بآحرها علامة 
النسب» وهي: الياء المشددة؛ كقول الشاع: 
يت كنتيًا وأصبحت مجان وش حفماك المرء كذ بوفايدك 

فقوله: 'كنق' ' معناه: أن يقول: كنت أفعل في شبابي كذاء وكنت في حداثي أصنع كذاء والعاجن: هو الذي أسن فلا ستطيع 
القيام إلا إذا اعتمد على يديه من شدة ضعفه؛ فأجروا ضمير الرفع مجرى الدال من "زيد" وكأنهم نبهوا بهذا على قوة اتصال الفعل بهذا 
الضمير المتصل به؛ وأنهما قد حلا جميعًا محل الجزء الواحد. 
والسادسة: قوهم لعزا ود جا يعني أنهم ركبوا "حب" وهو فعل» مع اسم الإشارة "ذا"؛ فصار بمنزلة اسم واحد حكم 
على موضعه بالرفع على الابتداء» وهو ظاهر مذهب الحليل وسيبويه -م في (الكّاب)» وقد تغلب على المركب في هذا القول جانب 


ل 51102112 
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الاسمية. 
والسابعة: قولحم: لا أحبذهء أي: لا أقول له مادحا إياه: حبذا فلا نافية» وأحبذ فعل مضارع فاعله ضير مستتر تقديره أناء والهاء 
مفعوله» وقد تغلب على المركب في هذا الول جانب الفعلية. 

والثامنة: إبدالهم تاء الضمير طاء في قولهم: -خصط برجلي» وأصله: خصت؛ فشبهوا تاء الفاعل بتاء افتعل؛ كاصطبر» وأصله: اصتبرء 
فأبدلت التاء طاء لتجانس الصاد في الإطباق» والإطباق: هو أن ترفع في النطق أطراف لسانك إلى الحنك الأعلى مطبمًا له فيفخم 
نطق الحرف» وحروف الإطباق هي: الصاد» والضاد» والطاءء والظاء. 

قال ابن جني في (سر صناعة الإعراب): "ووجه شبه تاء فعلت بتاء افتعلَ: أنها ضمير الفا عل وضمير الفاعل قد أجري في كثير من 
أحكامه من الفعل مجرى بعض أجزاء الكلمة من الكلمة وذلك لشدة اتصال الفعل بالفاعل". انتبى. 

فهذه ماني علل عَلْلّ بها حك واحد مما يدل على جواز تعدد العلل 4ك واحد في العربية؛ قال الأنباري في (لع الأدلة) بعد إيراده هذه 
العلل وغيرها: وتمسكوا -أي: مجيزو التعدد- في الدلالة على جواز ذلك بأن هذه العلة ليست موجبة؛ وإنما هي أمارة ودلالة على الحك.» 
وهو أن يستدل على الحم بأنواع من الأمارات والدلالات؛ فكذلك يجوز أن يستدل عليه بأنواع من العلل. 

وعقب الأنباري بقوله: وهذا ليس بصحيح» وقولهم: إن هذه العلة ليست موجبة وإئما هي أمارة ودلالة. 

قلنا: ما المعني بقولكم إنها ليست موجبة؟! 

- إن عنيتم أنها ليست موجبة كالعال العقلية كالتحرك لا يعلل إلا بالحركة أو العالمية لا تعلل إلا بالعلم فسا وإن عنيتم أنها غير مؤثرة 
بعد الوضع على الإطلاق فلا أسلم؛ فإنها بعد الوضع أصبحت بمنزلة العلل العقلية؛ فينبغي أن تجري مجراها. انتبى. 


6 جواز تعليل حككين بعلة واحدة. 

جوازٌ تعليل حكين بعلة واحدة ٍ 

افتتح السيوطي هذه المسألة بعد العنوان بقوله: قال في (الحصائص): سواء لم يتضادا أم تضادا كقوطهم: مررت بزيد ... إعل. 
وكعادة السيوطي نراه يتصرف في النقل؛ فيورد النص بالمعنى ويتجه غابًا إلى الإيجاز والاختصار» وعبارة ابن جني منقولة بمعناها من 
باب عنوانه: باب في تقاوض السماع وتقارع يه أي: في اطراد السماع في شيء وتخالف الاستنباط فيه؛ قال ابن جني في هذا 
الباب: واعلم أن اللفظ قد يرد شيء منه فيجوز جوارًا صعيحا أن يستدل به على أمى ماء وأن يستدل به على ضده ألبتة» وذلك نحو: 
مررت بزيد» ورغبت في عمرو» ويجبت من غمد» وغير ذلك من الأفعال الواصلة حروف البر؛ فأحد ما يدل عليه هذا الضرب من 
القوك أن الجار معتد من جملة الفعل الواصل به؛ الأ عي الباق “تروت ويد" مياق قار القن و ره 'أمروت: زيذا وكداك: 
أخرجته وخرجت به وأنزلته ونزلت به؛ فك أن همزة "أفعل' ' مصوغة فيه كاثئنة من جملته؛ فكذلك ما عاقبها من حروف الجر» يعنى 
لقن أن يكن امن عطله القع العاقيةة :ما هوام ايعاته ور.. فهذا وجه. 

والآخر: أن يدل ذلك على أن حرف الجر جار مجرى بعض ما جره؛ ألا ترى أنك تتم لموضع الجار وامجرور بالنصب؛ فيعطف عيه 
فصن ذلك شتوك مررة انين وعر اه رك للك أيضا لا بفصل بين الجار والمجرور؛ لكونهما ف كثير من المواضع بمنزلة الجزء 
الواحد؛ أفلا تراك كيف تقدر اللفظ الواحد تقديرين مختلفين وكل واحد منبما مقبول في القياس متلق بالبشر والإيناس؟!. اتتبى. 
وجمل ما ذكره ابن جنى في هذا النص: أن نحو: مرت بزيد» ونظائره ثما يتعدى فيه الفعل حرف من حروف الجر يستدل به على 
أن اذا واخورون متقدوة أمق قله الفمل ,كا مدل يه عل .طك الك -أي: على أنه معدود من جملة الاسم المجرور به؛ ووجه كونه 
معدودًا من جملة الفعل أنه معد للفعل؛ فهو بمنزلة همزة التعدية التى تكون مجعولة حرفا من بنية الفعل: وهي همزة أفعل؛ فكذلك ما 
عاقبها -يعني: ما ناب عنها وخلفهًا. ْ 

ووجة كرنه ناريا مجرى بعض مجروره أمران: 


5112111612. ٠١١ 
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أحدهما: أنه يحم لموضع الجار والمجرور بالنصب؛ فيعطف عليهما بالنصب مراعاة لموضعهما في نحو: مررت بزيد وعبرا؛ فعمرا منصوب 
عفنا على موضع بزيد عند ابن جني. 

والاسر اتدل عل بينهما بفاصل؛ جما عنزلة الجزء الواحد. 

ونحن نلاحظ أن السيوطي لم يذكر في (الاقتراح) ما أجازه ابن جني من نحو: مررت بزيد وعمرا؛ لأنه لا يجيز ما أجازه ابن جني 
من مثل هذا الإعراب؛ وإئما يختار مذهب الحققين في اشتراطهم في العطف على الموضع إمكان ظهور هذا الموضع في فصيح الكلام؛ 
ولا يجوز في فصيح الكلام أن يقال: مررت 5 ومن هنا؛ لا يجوز العطف بالنصب عندهم ما دام المعطوف عليه لا يجوز نصبه 
واسقاط الجار منه في الكلام الفصيح؛ لما فيه من تعدية القاصر بنفسه. 

أما قول جرير: ' 

تمرون الديار ولم تعوجوا ... كلامكو علي ِذَا حرام 

فقصور على السماع» أو ضرورة. 

وابن جني ل إشترط ما اشترطه الحققون الذين يجيزون نحو: مررت بزيد وعمراًء لكنهم يعربون ما بعد الواو مفعولًا به لفعل محذوف 
تقديره: وجزت عراء مثلاء وقد أعاد ابن جني حديث: مررت بزيد» ونحوه» في باب التقديرين المختلفين لمعنيين مختلفين في (االخحصائص) 
وصسي عليه كيه فإنه ثما يقبله القياس ولا يدفعه. أنتّهى. 

ره السيوطي مثالا آخر نقلا عن (الخصائص) أيضًا فقال: وقال -أي: ابن جني- في موضع آخر: باب في أن سبب الحم قد 
بكرن ميا لضده على وجهء هذا باب ظاهره التدافع -أي: التعارض- وهو -مع استغرابه- صحيح واقع؛ وذلك نحو قوطهم: القود -أي: 
القصاص- والحوكة -وا حوكة جمع حائك» من حاك الثوب يحوكه حوكا وحياكا وحياكة: أي أسجه. 

قال السيوطي ملخصًا ما قال ابن جني في تصحيح الواو الواقعة عينًا لكامة القود وا حوكة ونظائرهما: فإن القاعدة في مثله الإعلال بقلب 
الواو لَه لتتحركها وانفتاح ما قبلها؛ لكنهم شببوا حركة العين التابعة لما حرف اللين -أي: حرف الألف- التابع لاء فكأن قلا فال 
فما صم نحو: جواب وهيام؛ حم باب القود والغيب ونحوه. انتبى. 

يعني السيوطي: أن القاعدة الصرفية تقضي بقلب الواو والياء ألفين إذا تحركًا وانفتح ما قبلهماء ولكن الكامات التي جاءت عن العرب 
بتصحيح العين هما يخالف بظاهره هذه القاعدة؛ كالقود» والحوكة والغيب» وهو جمع غائب» وكلها على وزن فعل؛ فقد شبهوا الفتحة 
التي هبي حركة العين في هذه الكلمات بحرف الألف؛ فعوملت معاملة ما كان وزنه فعالا كواب» وهيام. 

ومن شروط قلب الواو والياء ألفين إذا تحرًا وانفتح ما قبلهما: أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين؛ وإذلك صحت العين في نحو: بيان» 
وطويل» وغيور؛ 


١٠٠.6‏ دورالعلة. 

لسكون ما بعدهما؛ قال ابن جنى معلقًا على ذلك: "ألا ترى إلى حركة العين التى هي سبب الإعلال كيف صارت على وجه آخر سببا 
ا 0 5 ْ 

دور العلك 

وقد استقى السيوطى مادة هذه المسألة من (اللخصائص) كذلك» من باب عنوانه: باب في دور الاعتلال» ويريد ابن جنى بدور 
الاعتلال: أن يعلل الشيء بعلة معللة بذلك الشيء» والدور بين شيئين توقف كل منهما على الآخرء وهذا من مصطلحات المتكلدين 
ولمهم فيه تقاسيم و بحوث. 

ذكر السيوطي أن ابن جني قال في (الخصائص): هذا نوع طريف» ذهب محمد بن يزيد -أي: المبرد- في وجوب إسكان اللام في نحو: 
ضربن وضربت» إلى أنه لحركة ما بعده من الضمير» يعني مع ا حركتين قبل» أي: لثلا يعوالى أربع حركات ما جاء في (الاقتراح) 
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ها في حركة الضمير من نحو هذاء لأنها إنما وجبت لسكون ما قبله؛ فتارة اعتل ببذا لهذاء ثم دار تارة أخرى فاعتل هذا 
ذل 

واستطرد السيوطى ناقلا عن ابن جن بالمعنى فقال: "قال -أي: ابن جنى-: وقر كط ها اعارة سيبويه في جر الوجه من قولك: الحسن 
الوجه وأنه جعله تشبيًا بالضارب الرجل مع أن جر الرجل تَشبيًا بالحسن الوجهء قال -أي: ابن جني-: إلا أن مسألة سيبويه أقوى من 
مسألة المبرد؛ لأن الشيء لا يكون علة نفسه» وإذا لم يكن كذلك كان من أن يكون علة علته أبعد". انتبى. 


64 تعارض العلل. 

وإنما رخ ابن جني تعليل سيبويه في المسألة المذكورة جر الوجه تشبيًا بجر الرجل في المثالين المذكورين ونحوهماء لأن لهذا امل مسوعًا 
قويا أشار إليه ابن جني بقوله: "وذلك أن الفروع إذا تمكنت قويت قوة تسرغ حمل الأصول علييا؛ وذلك لإرادتهم ثثييت الفرع والشهادة 
له بقوة الحك". انتبى. 

أما تعليل المبرد؛ فليس له هذه القوة؛ إذ جعل الشيء علة نفسه؛ فتسكين اللام في باب ضربتٌ؛ لحركة الضمير» وحركة الضمير لسكون 
اللام؛ فال عنه ابن جني: شنيع الظاهر والعذر فيه أضعف منه في مسألة (الاب). 

فار القلز ! ' 

مادة هذه المسألة ملخصة عن باب أورده ابن جني في (اللخصائص): بالعنوان نفسه» وقد ذكر فيه ابن جني أن الكلام في معنى تعارض 
العلل ضربان: 

أحدهما: حك يتجاذب وجوده وحصوله علتان فأكثر منبما. 

والاخر: حكان ني شيء واحد مختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان. 

فالأول سبق ذكره عن ان بيع ومن خواز التعليل. بعلنين». ومئل له فيما مثل بقلب الوا وياء في نحو "مسلبي”؛ لأمرين ذكرناهما هناك. 
ومن الأمثلة التي ذدوها 2 باب تعارض العلل لهذا النوع أبعنا رفع المبتدأء فالبصريون يعتلون لرفعه بالابتداء» والكوفيون إما يرفعونه 
بالحبر الذي هو مرافعه؛ فالمبتدأ واخبر عندهم يترافعان؛ وإما بما يعود عليه من ذكره من اللخبر على حسب مواقعه؛ وكذلك رفع احبر 
ورفع الفاعل ورفع ما أقيِ مقامه» ورفع ا وأخواتباء وكذلك نصب ما انتصب» وجر ما انجر» وجزم ما 

انجزم» مما يتجاذبه اللحلاف في علله؛ فكل واحد من هذه الأشياء له حكم واحد لتنازعه العلل. انتبى. 

والثاني من ضربي تعارض العلل: كإعمال أهل الخماز "ما" النافية تشبيًا لها ب'ليس"» أي لكونها مثلها لنفى الحال عند الإطلاق» وترك 
0 إعمالها وإجرائهم إياها مجرى "هل" ونحوها ما لا يعمل؛ فكأن أهل الجاز لما رأوها داخلة على المبتدأ واللحبر دخول "ليس" 
علههما ونافية لحال نفيها إياها؛ أجروها في الرفع والنصب مجراهاء وكأن في تيم لما رأوها حرفا داخلا بمعناه -يعني: مجرد إفادة معنى 
النفي- على اغملة المستقلة بنفسهاء ومباشرة لكل واحد من جزثئيها؟ كقولك: ما زيد أخوك؛ وما قام زيدء أجروها مجرى "هل"؛ ألا 
تراها داخلة على اجملة لمعنى النفي دخول "هل عليه" للاستفهام؟! ولذلك كانت عند سيبويه لغة القيميين أقوى قياسًا من لغة الجازيين. 
انتّى. 

وابن جني يشير بذلك إلى قول سيبويه في (الكّاب): "هذا باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الجاز ثم يصير إلى 
أصله: وذلك الحرف: "ما": تقول: ما ف الله شاك وها ريد طلقا وأا بنو مهم فيجرونها يجرى ل" و"'هل ". أي: لا يعملونها في 
شيء؛ وهو القيامن لأنه ابسن بقعا ولس "نا" كالزين" ولا يكوة فيا قيار" داشي» 

يعنى سيبويه: أن القياس في "ما" ألا تعمل؛ لعدم اختصاصها لأنبا تدخل على الأسماء والأفعال؛ فشأنها شأن سائر الحروف غير الختصة؛ 
ك"هل" و"إنما" وهمزة الاستفهام» وهي حرفء أما "ليس"؛ ففعل على الصحيح؛ فلا يكون فيها إضار ك"ليس"؛ أما "ليس"؛ فيضمر 
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فيهاء تقول: لست ولسنا وليسوا ... عله فذهب القيميين فيها أقوى من مذهب أهل اللجاز الذين أعملوها حملا 

لها على "ليس" في المعنى؟ فإنها مثلها لنفي الخال عند الإطلاق» أي: عند عدم التقيد بزمن اخخر غير الحال؛ ومع ذلك فهي عندهم 
امك من "ليس"؛ ولذلك لا يعملونها إلا بشروط» كا عرفت في دراستك إياها في على النحو. 

وكذلك عجارأ ايان" لنك ال نوقد ترات نا "با" الزائزاقو فى الت مام بلقنا تعن لعن إعلنافا خا توعان الزن وان وكأنَ 
ولعل» زلككن"إذاتاتصيلت ين "ها" الزائد ونيا تكنين عن العم وهلي حروتف أغذاء وميم اللدسول عل اعيل الفغلية أيضا 
بعد أن كن مختصات بالدخول على امل الامعية» ومن كف "ليت" عن العمل ب"ما" قال: لا تكون ليت في وجوب العمل ببا أقوى 
من الفعل» وقد نرى الفعل إذا كف ب"ما" زال عن عمله؛ وذلك كقوهم: قلما يقوم زيد؛ ف'ما" دخلت على الفعل "قل" كافة له عن 
عمله. 

را و'طالما"؛ فكرا دخات "م" على الفعل نفسه فكفته عن العمل وهيأته لغير ما كان قبلها متقاضيا له كذلك تكون "ما" 
كافة ل"ليت" عن عملها ومصيرة ة لها إلى جواز وقوع اجملتين يا بعد هاه 

وبعض العرب ييجعل "ليتما" ناصبة للاسم رافعة لخبر من غير أن تكفها "م" الزائدة عن العمل؛ إحاقًا لما بحروف الجر التي تدخل عليها 
"ما" الزائدة فلا تكفها عن العمل» مثل: الباء» كقوله دعن وجل -: إقِمَا نَقُضْيم ميثاقهم | (النساء: ه5١)ء‏ و"عن"؛ كقوله تعالى: 
عم 55 (المؤمنون: »)4٠‏ و"من" كقوله تعالى: إبما حطيئَاتهم| (نوح: 70) في قراءة غير أبي عمرو من السبعة» واللام؛ كقول 
الاعثى: 

إلى ملك خير أربابه َ إن ا 13 شيءٍ قرارا 

أي: فإن لكل شيء قراراء 

وذكر ابن جني أن الفرق بين "ليت" وبين "كأنْ ولعل": أنها أشبه بالفعل منهماء وقال: ألا تراها مفردة وهما مركبتان؟! لأن الكاف 
َائْدة واللام زائدة. انتهى. 

وقال السيوطي: وفرّق بينها -أي: بين "ليت'- وبين أخواتها بأنها أشبه بالفعل في الإفراد وعدد الحروف. اتتبى. 

قال الإصباح: فإق اليك" وزة "لس" خللافه أعراء ا اش 

وابن جنى إنما ذكر في (اللحصائص) الفرق بينها وبين "كأنَ ولعلّ" كا أوضحنا قريّاء والذي يطمثن إليه الضمير العلمى في هذه المسألة في 
ضونها وود فق رالكاي ) اشيم اللعاة اسيوية بوره عن بداردا بالبحك والتاراسة أن "ليما" عو نوا شن :العمل اما" المطلة كما 
وهلا الإلغاء خسن » وعرة إعناها واعتبار' "ما" ؤائدة غير كافةه» تع : وهذا الاعمال أحسين: 

نقد فاك ان بعك وى قرع :لفطل 1 "رثن كلفد اننبا" الإلقاة فيا حسمن والحان ا حياتج لترةقرها القدل وعد قزر 
معتاها' اترى. 

وعكس ذلك الك ابن الحاجب في "كافيته" وسار شارحه الرضي على مذهبه؛ فقال ابن الحاجب فيها: "وتلحقها "ما" فتلغى على 
الأفصح". وقال الرضي في (الشرح) شارحًا ذلك: "إذا دخلت "ما" على "ليت"؛ جاز أن تعمل وأن تلغى» وروي قوله -أي: قول 
النابغة-: ٍ 

قالت ألا ليتما هذا امام لنا ... إلى حمامتنا ونصفه فقّد 

زافعا لفيا 0 بعني: برفع امام على همال "ليتما" ونصبه على إعماهاء ولم يسم الإلغاء والإعمال عن العرب إلا مع "ليتما 

ونتابع مع الرضي شرحه؛ فنجده يقول: والإلغاء اك لأها تخرج ما عن الاختصاص باجملة الاسعية؛ فالأولى ألا 0 انتّى 

ول يذكر الرضي شاهدًا واحدًا على دخول "ليتما" على ابملة الفعلية؛ بل قال أبو حيان في (ارتشاف الضرب): "وذهب الفراء إلى أنه 
لا يجوز كف "ما" "ليت" ولا لالعل'؛ بل يحب إعبالهماء فتقول: ليتما زيدًا قائم» ولعلما بكرا قادم". انتبى. 

قال ابن عصفور في (شرح الخل): أواما الفراء؛ فزعم أن "ليت" قوي شببها بالفعل؛ لكونها على مثال من أمثلة الفعل؛ الذترن أنها 
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غل :وز ع امخفف من علي". اتتبى 

وائما كان ل"ليتما" هذه المكانة مع ما 0 ابن جني أن أخواتبا ورد في فصيح الكلام: وهو القران الكويم عله كلام العوضاء ورد 
زوال اختصاصها بالدخول على امل الاسمية» ودخلت في هذا الكلام الفصيح على اجمل الفعلية؛ قال الله تعالى: [إِنا ين | اللَّهَ من 
عباده العلاة| (قاطر: 4") وقال سبحاته: |أَكْسِمم نا حَلَقنَا كر عَبَنا (المؤمنون: )١١‏ وقال عن من قائل: ! كَأَنا يسَاقَونَ إل 
الو 2 رون | (الأتقال: ”) وقال امرؤ القيس: 

ولكنما أسى + جد مؤثل وق بنرك يد 0 أمثالي 

ف ولى "لكنما" الفعل» والجد المؤثل: هو امجد الثابت الموطد» وقال الفرزدق: 

أغلة نظرا نبا عبد اقدسن العلنا ++ أحادك :لك الثار أخخار المقيدا 

تأول الغلا" الفغل: 0 ٍ 

قال ان عضفووق المضدن الستابق بعد إبزاده الشواهد القرانية والقعرية الشائقة الى ال 'قياعك الأيرف المينة المذكوزة اختصاصنا: 
ارام "كناك لم توها العرب الفعل قط لا يحفظ من كلاءبم: ليتما يقوم وات » 


جوز التعليل بالأمور العدمية. 

ومن الضرب الثاني لتعارض العال أيضًا: "هل": فقد ألحقها الجازيون باسم الفعل الأمى لدلالتها على الأمى من غير أن تقبل علامة فعل 
اللأعر؛ فلا نتصل بها نون التوكيد» وتكون بلفظ واحد للمفرد والمثنى وابمع والمذكر والمؤنث» وبلغتهم جاء التغزيل» وقد وردت متعدية 
بمعنى: حو وهات» ومنه قوله تعالى: هر َبَدَاء كر (الأنعام: ) ولازمة بمعنى: ايت وأقبل» ونتعدى بإلى كقوله -عن 
معزي ع لكان (الكووايية 66 

والقيميون بلحمونبا العلامات؛ فهي عندهم فعل ام؛ فتتصل بها الضمائر على حد اتصاا بالافعال؛ فيقولون: هلمء وهاي » وهلما» 
وهلمواء وهلسمن» على حسب نوع الخاطب وعدده استصحابًا ومراعاة لأصلها؛ فهي في الأصل مركبة من "ها" التي للتنبيه و"' التي 
هي فعل أمى من قوهم: م الله شعثه» أي: جمعه؛ كأنه قيل: اجمع نفسك إليناء وحذفت ألف "ها" لكثرة الاستعمال. 

جواز التعليل بالا مور العدمية 

قال لسبوطي "وز التعليل بالاموز العدمية؛ كتعليل بعضهم بناء الضمير باستغنائه عن الإعراب باختلاف صيغه لحصول الامتياز 
للك انق 

ومن النحاة النين أشار إليهم السيوطي: ابن مالك الذي قال في (التسهيل): "ويب المضمر لشبهه بالحرف وضعًا وافتقارًا وجمودًا أو 
للاستغناء باختللاف صيغه لاختلااف المعاني". 

وقال في (شرح التسبيل): بعد أن شرح المراد بشبه الحرف وضعًا وافتقَارًا وجمودا: "والمراد باختلاف صيغه لاختلاف المعاني: أن 
المتكلم إذا عبر عن نفسه خاصة؛ فله تاء مضمومة في الرفع وفي غيره ياء» يعني: ولامتكلم في غير الرفع ياء؛ وهي التي أسمى ياء المتكلر» 
وإذا عبر عن المخاطب فله تاء مفتوحة في الرفع» وفي غيره كاف مفتوحة في التذكير ومكسورة في التأنيث؛ فأغنى ذلك عن إعرابه؛ 
لأن الامتياز حاصل بدونه". انتبى. 

واللحلاصة: أن بيان الوظائف المختلفة التي يؤديها الضمير في الجملة العربية حاصلة من غير حاجته إلى الإعراب للتمييز بينها؛ وذلك إسبب 
اختلاف صيغه الدالة على هذه الوظائفء والتعليل باختلاف الصيغ لبناء الضمير لحصول الامتياز بها مع عدم الحاجة إلى الإعراب 
لذلك هو ما عبر عنه السيوطى ب"الاقون لدي" ١‏ 

والسلام عليكٌ ورحمة اك 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الدررس السابع عشر 
(الدليل الرابع من أدلة الاحتجاج الغالبة عند النحاة: الاستصحاب) 


امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 

فالاستصحاب في اللغة: مصدر الفعل استصحب» أي: طلب الصحبة ودعا ليها فالاستصحاب استفعال من الصحبة» يقال: 
استصحبت اللكّاب» اي: حملته بصحبق. 

وقبل تعريف الاستصحاب في اصطلاح النحويين لا بد من الإشارة إلى أن هذا المصطلح مصطلح فتهي في الأصلء وله عند الأصوليين 
تعريفات مختلفة: 

منبا: بقاء الأمى ما لم يوجد ما يغيره. 

وعتياة تنك مقتنا كان فابعا وتقق بها كان يتياه 


ومنها: الح على الشيء بما كان ثابعًا له أو منفيا عنه لعدم قيام الدليل على تغييره. 

وهذه التعريفات مختلفة في ألفاظها لكن معانيها متقاربة؛ إذ ترجع إلى معنى واحد وهو: إبقاء ما كان على ما كان. 

وقد انتقل هذا المصطلح من أصول الفقه إلى أصول النحو على يد أبي البركات الأنباري الذي جعل الاستصحاب أحد أصول 
النحو الغالبة» فقال في (لمع الأدلة): أقسام أدلته -يعني: النحو-: ثلاثة: نقل» وقياس» واستصحاب حال» وعرف الاستصحاب في 
(الإغراب في جدل الإعراب): بأنه إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل. انتبى. 

ولا يختلف تعريف الاستصحاب عند الأصوليين عن تعريفه عند النحويين؛ فالمعنى واحد» وهو: إبقاء الحم على ما كان عليه؛ فلا 
يلحقه تغيير إلا إذا قام الدليل على تغيير الك5. 

ول إستعمل أحد من النحاة قبل الأنباري هذا المصطلح» ولا يعني هذا عدم استدلالهم به فقد قيل: إن سيبويه قد استدل بهذا الدليل 
في مواضع كثيرة من كابه» وان لم يصرح به ولم يسمه استصحاب الحال أو استصحاب الأصل» ومن هذه المواضع: ما جاء في قوله 
تعالى |اذْهبًا ِل فرَعونَ إِنَّهِ طعى * فمُولا له قَولًا لا لله يدكرْ أو يْتَى | (طه: » غ4) فقد ذهب سيبويه في (الكاب) إلى أن 
"لعل" على بابها من الترجيء وأن الترجي في حق موسى وهارون -عليهما السلام- وأن المعنى: اذهبا نما في رجائما وطمعكا ومبلغكم 
من العلل؛ ففي كلام سيبويه إبقاء ما كان على ما كان» أي: إبقاء "لعل" على معناها الأصلي» وهو: الترجي؛ فبقي حال اللفظ على ما 
يستحقه ولم ينتقل عن أصله لعدم الدليل. وهذا هو الاستصحاب وإن لم إسمه سيبويه باسمه. 

وإذا كان سيبويه قد استدل باستصحاب الحال في كابه؛ فقد اقتفى أثره الزجاجي في كابه (الإيضاح في عال النحو) وابن جني في 
كابه (الخصائص)؛ أما الزجاجي؛ فقد ذكر أن الحروف كلها مبنية ولا يعرب شيء منباء وعلل ذلك بأن أصلها البناء ولم يوجد دليل 
يخرجها عن أصلها؛ فوجب إِبقَاوْها على ما كانت عليه» وقال: بقيت الحروف كلها على أصوها مبنية؛ لأنها لم يعرض لها ما يخرجها 
عن اصوطا. انتهى. 1 5 

فقد استدل الزجاجي باستصحاب الأصل دون أن يسميه. 


ع 14 


انا 
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ورم ابن جني فقد أفرد في كاه (االحصائص) بايا عنوانه: باب في إقرار الألفاظ على اوضاعيها الأول مالم يدع داع إلى الترك والتحول» 
ومعنى ما ذكره ابن جني في هذا الباب: أن اللفظ يبقى على ما يستحمّه ولا ينتقل عنه إلا بدليل» وضرب ابن جني مثلا حرف العطف 
"أو"؛ فإنه في الأصل موضوع للدلالة على 

أحد الشيئين 3-2 أو إبباما أو قير أو] بانحة ولا تجوز أن تدل "أو" عل مفق اح إلا يذليل؛' فال يجوز أن تككون نمع "بل" دكا 
زعم الفراء- ولا أن تكون بمعنى الواو - كا زعم قطرب. 

وقد رد ابن جني زعمهما وبين أن "أو" على بابها في قوله تعللى: إوأَرسَلنَاه إل ماله أن أو يَزِيدُونَ| (الصافات: 8107 )١‏ فقال: فأما 
قول الله سبحانه: إوأَرسَلْنَاه إِلَ مائة أَلفٍ أَوْيزِيدُونَ| فلا يكون في "أو" على مذهب الفراء بمعنى "بل" ولا على مذهب قطرب في أنها 
بمعنى الواوء لكنها عندنا على بابها في كونها شكاء وذلك أن هذا كلام خرج عن حكاية من الله -عن وجل- لقول الخلوقين؛ وتأويله 
عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو رأيقوه لقلتم أنتم فييم: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون. اتتبى. 

ومع استدلال بعض السابقين من النحويين بهذا الأصل لم نجد أحدًا قبل الأتباري عدّفه أو سعاه» وأول من فعل ذلك من النحويين 
هو أبو البركات في كابيه: (الإغراب في جدل الإعراب)» و لمع الأدلة) وعتهما تقل السيوطي في كابه (الاقتراح). 

قال الأنباري في (لع الأدلة): "وهو -أي: الاستصحاب- من الأدلة المعتبرة» والمراد به: استصحاب حال الأصل في الأسماء -وهو 
الإعراب- واستصحاب حال الأصل في الأفعال -وهو البناء- حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء ويوجد في الأفعال ما يوجب 
الاعراب "+ اقين» 

وقوله: "من الأدلة المعتبرة" معناه: أنه دليل من أدلة النحو التي يعتد بها ويعول عليهاء والمثال الذي ذكره الأنباري ونقله عنه السيوطي 
هو: حكم الاسم والفعل من حيث الإعراب والبناء؛ فإن الأصل في الامم أن يكون معرب لأن 

الأسماء تعتو تورها المعاني؛ فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة وتنطنانا إلههاء ول تكن في ضورها وانينا آداة على هذه المعاني؛ جل الإعراب 
دليلا على هذه العا فتبين من ذلك أن العرب يفرقون بالإعراب بين المعاني امختلفة؟ م تبين أن الإعراب ع 2 الأسماء؛ ولا 
كان الإعراب أصل 42 الأسماء؛ أن فى شي ء مد الأضاف بح تويد نا ررحي البناءة 

وقد ذكر أبو البركات الأنباري ما يوجب البناء في بعض الأسماء فقّال: "وما يوجب البناء في الأسماء هو شبه الحرف أو تضمن معنى 
الحرف؛ فشبه الحرف في نحو: الذي» وتضمن معنى الحرف في نحو: كيف". انتبى. 

ومعنى ما ذه الأنباري: أن هناك 3 يوجبان بناء بعض الأسماء: 

أحدهما: أن يشبه الاسم الحرف. 

والآخر: أن يتضمن الاسم معنى الحرف. 

فثال الأول: "الذي" فإنه مبني لأنه أشبه الحرف في الافتقار اللازم» أي: في 5 
يفتقر إلى ما بعده؛ فكذلك الأسماء الموصولة وضعت على الافتقمّار في فهم معانيها إلى صلتباء فلا يؤتى بها دون أن يق بما بينها م أن 
مروف كذلك. 5 8 ِ ِ 

ومثال الثاني: "كيف" فقد ذكر الأنباري أن علة بنائه هي أنه تضمن معنى الحرف» ويطلق المتأخرون من النحاة على هذا التضمن اسم 
"الشبه المعنوي"؛ ومعناه: أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف؛ فمّد يشبه الاسم حرفا موجوداء وقد يشبه حرفا غير موجود؛ فثال 
ما أشبه حرفا موجودًا: "كيف”؛ فإنها تستعمل للاستفهام» وهي آشبه حرفا موجودًا -وهو الهمزة- ومثال ما أشبه حرفا غير موجود: 
"هنا" براقا رعو لاا تل على الإشارة» والإشارة 

معيى من المعاني» وحقها أن يوضع لها حرف يدل علها؛ فلم يوضيع؛ فبنيت أسماء الإشارة ة لشبهها في المعنى حرفًا مقدرا. 

وما سبق يمكن القول أنه سبب بناء بعض الأسماء بحصر في مز واحد» وهو: شبه الاسم بال حرف» وان ما ذكه الأنباري من تضمن 
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الاسم معنى حرف هو نرع من أنواع هذا الشبه. 
وبعد أن انعينا من بيات استضحاب الأصل ف إعراب الأسماء نعود إلى كلام الأتباري في استصحاب الأصل في الأفعال وهو البناء؛ 
فنقول: إن الأصل في الفعل أكون ناه لعدم اختلاف المعاني الدالة عليهاء وما أعرب من الأفعال فإنما أعرب لعلة توجب 
إعرابه» وقد ذكر أبو البركات الأنباري ما يوجب الإعراب في بعض الأفعال فقال: "وما يوجب الإعراب من الأفعال؛ عه 
الاسم في نحو: يذهب» ويكتب» ويركبء وما أشبه ذلك". ا 
ومعتى ما ذكره الأنباري: أن الفعل المضارع وحده هو الذي يعرب» وأن غيره من الأفعال يظل على أصله من البناء؛ وإئما أعرب 
المضارع لأنه أشبه الاممء ويحسن بنا أن نذكر هنا الأوجه التي أشبه فيها الفعل المضارع الاسم فاستحق الإعراب إذلك: 
إن الفعل المضارع قد أشبه الاسم 2 غدة أوحة: 
الوجه الأول: الإ بهام والشيوع ثم التخصيص بالقرينة: فالفعل المضارع فيه شيوع» ثم يدخل عليه حرف يذيل شيوعه وييخلصه لشيء 
واعده تقول ويد يفعل؛ فيصلح أن يكون لحال أو للاستقبال؛ فإذا قلت: سيفعل 1 سوك يفمل» ققد مكلك طليه عا رتيل إبباعة 

ويخلصه لخد الوجهين: وهو الاستقبال؛ فلا يصلح الحال؛ وهو بذلك بمنزلة الأسماء الشائعة؛ عل 


٠7‏ هكانة الاستصحاب بين أدلة النحو. 


وفرس؛ لأنك تقول: جاءني رجل؛ فلا يختص بواحد من النوع» ثم تدخل عليه حرفا يخصه بواحد معين» تقول: جاءني الرجل الذي 
تعلم؛ فيصير بحيث تضع اليد عليها؛ فقد تقر المشاببة بين الاسم وهذا النوع من الفعل» من حيث: إنك أزلت الشياع في كل واحد 
منها حرف ادخلته على اوله. 

والوجه الثاني: دخول لام الابتداء على الفعل المضارع كا تدخل على امم الفاعل: تقول: إن زيدًا ليقائل» كا تقول: إن زيدًا لمقاتل؛ 
قال الله تعالى: |وإنَ ربك ليحك ينهم يوم الْقيامّة| (النحل: +17). 

والوجه الثالث: أن الفعل المضارع توصف به اللكرات؛ كقولك: مررت برجل يقوم» كا يكون اسم الفاعل صفة للدكرات تقول: مررت 
برجل قاتم. 

والوجه الرابع: أن الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل ويساويه في حركاته وسكاته» مثل: ضارب ويضرب» ومكبر ويكبر ... ونحو ذلك. 
إن الاسم إستصحب حاله وهو الإعراب؛ فلا يقال ببنائه حتى يوجد الدليل على البناء وهو مشابهة الحرفء وإن الفعل إستصحب حاله 
وهو البناء؛ فلا يقال بإعرابه حتى يوجد الدليل على الإعراب: وهو مشاببة الاسم. 

مكانة الااستصحاب بين أدلة النحو 

قينا أذ الفا اذا حرق قل اسع ب ول تايا رن نايت وا اهل تعن و فووا ذا لاعن لك رن و الو 
هو أبو البركات الأنباري؛ إذ عد الاستصحاب من أصول النحو المعتبرة ووافقه السيوطي فلكر أن أصول النحو الغالبة أربعة» وهي: 
السماع» والقياس» والإجماع» والاستصحاب» وعقد لكل أصل منبا ماي 2 كابه (الأقراج) -أي: بايا قِ 

(الاقتراح) - وقد نمل السيوطي مسألتين عن كاب (الإنصاف) لأبي البركات الأنباري» ودعاه إلى ذلك أمران: 

أحدهما: الرغبة في الوفاء بما ذكره في مقدمة (الاقتراح)؛ إذ قال: وضمت إليه من كّابه (الإنصاف) في مباحث اللحلاف جملة. 
والآخر: كثرة مسائل اللحلاف التي استدل فيها الأنباري بالاستصحاب في كابه (الإنصاف في مسائل اللخلاف). 

كا نقل السيوطي مسألة عن ابن مالك في (التسبيل) ومسألة عن الأندلسي في في (شرح المفصل)؛ فهذه أربع نان كين نيا سيقن 
الاستدلال فيها باستصحاب الحال» وهي: 

المسألة الأولى: القول بأن " ؟" مفردة لا مركبة: 

وهو رأي البصريين» وجتهم في ذلك -ك يقول الأنباري في (الإنصاف في مسائل اللحلاف) -: "إن الأصل هو الإفراد؛ وإئما 
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التركيب فرع؛ ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بدليل؛ ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل لعدوله عن الأصل» 
واسنتضحاب لقال آمل الأدلة الممصرة': امل 

فقد استدل البصريون على إفراد " ؟" باستصحاب الحال؛ لأنه دليل يعول عليه. 

والمسألة الثانية: إعمال حرف القسم محذوفا بعوض: 

فقد ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إعمال حرف الجر محذوقًا إلا بعوض؛ كألف الاستفهام في نحو: الله ما فعلت كذا؟! أو هاء 
التنبيه نحو: "هالله" وجتهم في ذلك -ك قال الأنباري في (الإنصاف) -: إن الأصل في حروف الجر ألا تعمل مع الحذف؛ وإئما تعمل 
معه 2 بعض المواضع إذا كان لما عوض؛ فإذا لم يوجد 

بقيث غل أضلها والفسك بالأصل تمسك باستصحاب الخال» وهو من الأدلة المعتيزة: 

والمسألة الثالثة: دلالة كان على الحدث والزمان: 

وهذه المسألة منقولة عن ابن مالك في كابه (تسهيل الفوائد)؛ إذ كان ابن مالك من الذين يستدلون باستصحاب الحال» وقد استدل 
بهذا الدليل في هذه المسألة في أثناء رده على من زعم أن "كان" تدل على الزمن ولا تدل على الحدث» وقد ذهب إلى هذا الرأي جماعة 
من العلماء» منهم ابن جني» المتوق سنة اثنتين وأسعين وثلاثمائة من الحجرة» وابن برهان» المتوق سنة ست وخمسين واريعمائة» وعبد 
التقاهر الجرجاني» المتوفى سنة إحدى وسبعين وأربعماثة» فقد ذهبوا إلى أن "كان" وأخواتها تدل على زمن وقوع الحدث ولا تدل على 
الحدث. 

ورد ابن مالك -رحمه الله- دعواهم من عشرة أوجهء كان أُوهها وثانها: أن بين أن هؤلاء النحاة جميعًا يذهبون إلى أن ' كان" وأخواتها 
أفعال» ومن المعلوم أن الفعل يدل على الحدث والزمن؛ فإذا كانت كان وأخواتها أفعالا؛ فإنها تدل لا محالة على الحدث والزمن؛ إبقاء 
للأصل: وهو دلالة الفعل علبهما. 

وال عرعفة اد في (شرح التسبيل): "ودعواهم باطلة من عشرة أوجه: 

أحدها: أن مدعي ذلك -أي: من يدعي عدم دلالة "كان" على الحدث- معترف بفعلية هذه العوامل» والفعلية تستلزم الدلالة على 
الحدث والزمان معاء إذ الدال على الحدث وحده مصدرء والدال على الزمان وحده اسم زمان» والعوامل المذكورة ليست بمصادر ولا 
أسماء زمان؛ فبطل كونها دالة على أحد المعنيين دون الآخر. 

الثاني: أن مدعي ذلك معترف بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين؛ لفكمه على العوامل المذكورة بما زعم إخراج لما عن 
الأصل؛ فلا يقبل إلا بدليل ... " إلى آخر ما قال ابن مالك في (شرح التسهيل) . 

ولو أننا تأملنا ما نقله السيوطي في (الاقتراح) عن ابن مالك؛ لوجدنا السيوطي فد أوغة القول يضارا معدل :فل أن استتصحاب“ الأضل 
نوف الأو يان "كان" وأعران] تدل على الزمن دون الحدث» وقد ذكرنا من كلام ابن مالك ما تت به الفائدة ويكيل به النفع. 
والمسألة الرابعة: موضع الضمير من "اولاك" ونحوه: 

ذهب الكوفيون إلى أن الضمير المتصل ب"لولاك" ونحوه مرفوع» وججتهم في ذلك: أنه لو وضع في موضع هذا الضمير اسم ظاهر لكان 
مرفوعاء نحو: "والله لولا الله ما اهتدينا" ونحو ذلك» فلما كان الأمى كذلك وجب أن يكون الضمير في موضع رفع؛ لاستصحاب 
الأصل» يقول الأندلسي في (شرح المفصل): "استدل الكوفيون على أن الضمير في "لولاك" ونحوه مرفوع» بأن قالوا: أجمعنا على أن 
الظاهر الذي قام هذا الضمير مقامه مرفوع؛ فوجب أن يكون كذلك في هذا الضمير بالقياس عليه والاستصحاب". انتبى. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأنباري لفرط عنايته بدليل الاستصحاب قد وافق الكوفيين في هذه المسألت وذهب مذهيهم فيها مع 
بصريته الظاهرة وموافقته البصريين في جل المسائل التي ذكرها في كابه (الإنصاف)؛ فقد وافق الكوفيين في هذه المسألة؛ فقال في 
(الإنصاف): "والصحيح ما ذهب إليه الكوفيون". انتبى. 

وبعك أن اضيا مق المسائل الأربع التي نقلها السيوطي عن الأنباري في (الإنصاف) وابن مالك في (شرح التسبيل) والأندلسي 5 
(شرح المفصل) اشير 
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أن السيوطي كان يعول على كلام الأنباري ويرى رأيه في أن الاستصحاب أصل من أصول النحو الغالبة؛ ويدل على أن هذا الرأي 
فو را النبيوسان اقزاند وا يمال الل« اتطدال ييا قافن بال أصتع” تدر ةيودالا وى :وقد اريك السائل الى 'اتقدل :فيا سيو 
بالاستصحاب في مواضع مفرقة ذفن مؤلقاتة وكل5 هنا ميم لتية: ْ ْ 
المسألة الأولى: الأصل في البناء أن يكون على السكون: 
ذكر السيوطي أن الأصل في البناء السكون؛ لأن السكون أخف؛ فلا يعدل عنه إلا لسبب» ولأن أصل عدم الحركة؛ فوجب استصحابه 
0 ظ 
ووعه الاسككراد جه الما فد أن السيوفلى ديحي مين الناك: وهو السكوة: 
والمسألة الثانية: تسكين فعل الأم 0 
يقول السيوطي في باب المضمر من كابه (همع الموامع): "إذا أسند الفعل إلى التاء والنون و"نا"؛ سكن آخره؛ كضربت» وضرين» 
ويضربن» واضربن» وضربناء وعلة الإسكان عند الأكثر: كراهة تواللي أربع ركاف ما هو الكنة الو ادف لآن الفاعل كزء من 
فعله وحمل المضارع على الماضي؛ وأما الأمى فيسكن استصحابً". انتبى. 
ومعنى ما ذكره السيوطي: أن فعل الأمى يسكن استصحابًا الأصل؛ لأن الأصل في البناء أن يكون على السكون» ومن عناية السيوطي 
بهذا الأصل وعدّه واحدًا من أصول النحو الغالبة وجدناه لم يرتضي اتخاذه دليلا لعلة بناء "الآن"» ورد قول من استدل به وهو الفراء؛ 
إذ ذهب الفراء في أحد قوليه إلى أن علة البناء في 
كلمة "الآن" هي أن هذه الكلمة منقولة عن الفعل الماضى "آنّ"؛ فبقيت على بنائه استصحابًا الأصل. 
فال قراب ]إن كنع مقداكة الكت أصلها مع قله أن لك أن تفعل» أدخلت عليها الألف واللام» ثم تركتبا على مذهب فعل؛ فأتاها 
اللي من نعي "دن" وقواريعة كه 6 قالواة ( زقو شرل ان صل الله عليه وسلِ- عن قيل وقال» وكثرة السؤال)). 
وكلام الفراء يشير إلى أن علة البناء في كلمة "الآن" هي استصحاب أصلهاء وأصلها هو الفعل الماضي "آن"؛ ولم يرتض السيوطي 
استصحاب الأصل دليلًا في هذه المسألة فرد كلام الفراء بقوله: ورد بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه "أل"؛ كا لا تدخل على 
((قيل وقال)) ولجاز فيه الإعراب كا جاز في ((قيل وقال)) ... انتتى. 
وقوله: لجاز فيه الإعراب كا جاز في ((قيل وقال))» معناه: أن ((قيل وقال)) يجوز فيهما أن يقال: ((تبى رسول الله -صلى الله 
عليه وسل- عن قيلٍ وقال)) بالجرء ولا يجوز الإعراب في "الآن"؛ فدل ذلك على أنه ليس مبنيًا لاستصحاب حال البناء. 
واذا كان الأنباري يرى أن الاستصحاب من أصول النحو الغالبة ومن الأدلة المعتيرة؛ فا مكانة هذا الدليل بين الأدلة الأخرى عند 
الأنباري؟ 
تقد أجاب الأنباري عن هذا السؤال مرتين في كابه (لمع الأدلة): 
المرة الأولى: عندما ذكر أصول النحو؛ فقال: أقسام أدلته الثلاثة: نقل» وقياس» واستصحاب حالء ومراتهها كذلك؛ فدل كلامه على 
أن الاستصحاب يقع في مرتبة متأخرة عن مرتيق: السماع» والقياس. 
والمرة الثانية: حين قال عن الاستصحاب: استصحاب الحال من أضعف الأداة؛ وعلة ضعفه تقدم السماع» والقياس» والإجماع عليه. 
ونلحظ في كلام الأنباري تأثره بالفقهاء؛ فقد نقل هذا المصطلح من علم | صيوك الفقه إلى علم أصول النحوء ول يذكره أحد قبله» ووصفه 
بأنه أضعف الأدلةء ؟ وضفه الفقهاء بأنه ار متمسك للناظرء وبأنه: آخعر مدار الفتوى؛ فإن المف إذا سل عن حادثة يطلب حككها 
في الككاب» ثم في السنة» ثم في الإجماع» ثم في القياس؛ فإن لم يجده يأخذ حكها من استصحاب الخال في النفي والإثبات. 
ويدل على ضعف هذا الدليل: أنه لا يجوز الاستدلال به إلا إذا لم يوجد دليل اخر؛ فإن وجد دليل آخر؛ لم يجز الاستدلال 
بالاستصحاب. | 
يقول الأنباري في (الإغراب في جدل الإعراب): "وأما استصحاب ال حال فلا يجوز الاستدلال به ما وجد هناك دليل بحال". انتبى. 
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ومعنى ما ذكره الأنباري: أنه إشترط لصحة الاحتجاج بالاستصحاب ألا يجد المستدل دليلا غيره» وضرب الأتباري لنا مثلا وهو: 
أنه لا يجوز السك بالاستصحاب 2 إعراب الاسم مع وجود دليل البناء وهو مشامبة الاسم للعرف؛ وكذلك لا يجوز السك به فٍ 
بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب وهو مشاببة الفعل للاسم؛ لأن الاستصحاب تمسك بعدم الدليل؛ فإذا قام الدليل بطل السك 
بالأصل» ويستوي أن يكون هذا الدليل الذي عارض الاستصحاب سماعيا أو قياسيا؛ لأنه إذا تعارض استصحاب الحال مع دليل 
آخخر من سماع أو قياس؛ فلا عبرة بالاستصحابء أي: لا اعتداد به ولا التفات إليه؛ لقوة الدليل الآخر الذي يقابله ويعارضه؛ فيقدم 
السماع أو القياس على الاستصحاب. 


٠.«‏ الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب. 
وقد بين الأتباري ضعف الاستدلال بالاستصحاب في مسألة "نعم" و"بس”؛ إذ ذهب البصريون إلى أنهما فعلان واستدل بعضهما 
على فعليتهما باتصال الضمير بهما على حد اتصاله بالفعل المتصرفء فإنه جاء عن العرب قوطهم: نعما رجلين ونعموا رجالّا؛ كا استدل 
بعضهم على فعليتبما باتصالهما بتاء التأنيث الساكنة كقوهم: نعمت المرأة هند» وبنّست الجارية دعد؛ فهذه التاء يختص بها الفعل 
الماضى لا نتعداه. 

ومن البصريين من ذهب إلى أن "نعم" والكقرا" قبلاة يقل عل فلك انال اليل هل أبما ادن مافيا ف انما نيياك 
على الفتح» ولو كانا اسمين لما كان لبنائهما وجه؛ إذ لا علة ها هنا توجب بناءهما ... انتبى. 

ول يرتض الأنباري الاستدلال بهذا الدليل الأخير؛ لأنه استدلال بالاستصحاب؛ فقال: وهذا تمسك باستصحاب الحال» وهو من 
أضعف الأداة» والمعتمد عليه ما قدمناه» أي: أن المعتمد عليه في إثبات فعلية "نعم" و"يدّس": هو اتصال الضمير المرفوع بهما كا يتصل 
بكل فعل متصرفء واتصالمما بتاء التأنيث الساكنة. 

وخلاصة القول: أن الاستصحاب من أداة النحو عند الأنباري مالم يوجد دليل غيره؛ فإن وجد دليل غيره كان الاستدلال به ضعيمًا. 
الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب 

لقد ذكر الأنباري أن أدلة النحو الغالبة ثلاثة أدلة» وهي: النقل» والقياس» واستصحاب الحال» وكل دليل من هذه الأداة الثلاثة 
يمكن الاعتراض عليه؛ ولذلك عمد في كابه (الإغراب في جدل الإعراب) ثلاثة فصول» تناول فيها الاعتراض على أداة النحو الغالبة 
مبينًا كيفية الجواب عما بمكن أن يرد على هذه الأدلة من اعتراضات: 

فأول الفصول الثلاثة: الاعتراض على الاستدلال بالنقل. 


وثانيها: الاعتراض على الاستدلال بالقياس. 
وثالثها: الاعتراض عل الاستدللال باستصحاب الحال» وهو الذي يعنينا ف هذا الدرس. 


وقبل أن نذكر ما قاله الأنباري في هذا الفصل ونقله عنه السيوطي في (الاقتراح) نشير إلى أن المراد بالاعتراض في اللغة هو المنع 
والحياولة؛ إذ يقال: عرض الشيء يعرض واعترض: انتصب ومنع» وصار عارضًا كانخشبة المنتصبة في النحو والطريق تمنع السالكين 
ساوكهاء ولا ينفك المعنى الاصطلاحيٍ عن المعنى اللغوي؛ فالمراد بالاعتراض هنا: الحيلولة بين المستدل وما يستدل به على حكم من 
أحكام النحو. 

وقد عرف أحد الباحثين الاعتراض على الدليل بأنه: ما بمنع به المعترض استدلال المستدل بدليله؛ فإذا كان المستدل يستدل على مسا اد 
ما بدليل من السماع مثلاء فإن هناك أُمورًا بمنع بها المعترض هذا الاستدلال؛ كأن يطعن في السند أو يعترض على المتن باختلاف 
الرواية أو نحو ذلك؛ وإذا كان المستدل يستدل باستصحاب الحال؛ فقد ذكر الأتباري أن للمعترض أن يعترض عليه بأن يذكر دليلا يدل 
على زوال استصحاب الحال» ولم يكتفٍ الأنباري بذكر الاعتراض وحده وإئما ذكر كيفية الجواب عنه. 

فقال في (الإغراب في جدل الإعراب): "الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال: وهو أن يذك دليلا يدل على زوال استصحاب 
الحال» مثل: أن يدل الكوفي على زواله إذا تمسك البصري به في بناء فعل الأعس؛ فيبين أن فعل الأعى مقتطع من الفعل المضارع 
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ومأخوذ منهء وأن الفعل المضارع قد أشبه الاسم وزال عنه استصحاب حال البناء وصار معرب بالشبه؛ فكدلك فعل الأس. 
والجواب: أن ييبن -أي: البصري- أن ما توهمه -أي: الكوني- دليلا لم يوجد؛ فيبقى القسك باستصحاب الحال صحيحا". انتبى. 

وقد نقل السيوطي هذا الكلام ول يعلق عليه إشيء؛ وفيه إجمال يحتاج إلى تفصيل يكشفء وتفصيل القول في هذا الكلام: أن نقول: 
إن البصريين يذهبون إلى أن فعل الأمى مبني» وهم أن يستدلوا على صحة مذهبهم باستصحاب الأصل؛ لأن الأصل في الأفعال البناء» 
وقد يعترض الكوفيون على مذهب البصريين بأن يقولوا: إن استصحاب الحال -وهو البناء- قد زال عن فعل الأ الذي استدل به 
البصريء والدليل على زوال استصحاب الخال من فعل الأمر: أن فعل الأعى ليس قسما برأسه؛ وإنما هو مأخوذ من الفعل المضارع 
ومقتطع منهء ولما كان فعل الأعى مأخوذًا من المضارع» والمضارع معرب لأنه أشبه الاسم؛ كان فعل الأمى كذلك معربًا بالشبه؛ 
فيمّال: إن 'اصر فعل معرب»؛ لأن أضاد "لتضرب": 9 حذفت اللام -أي: لام اللأعرد ثم حذف حرف المضارعة» ثم جيء بهمزة 
الوصل توصك إلى النطق بالساكن. هذا ما يمكن أن يورده الكوفي اعتراضًا على دليل البصري. 

فيجيب عنه البصري بأ ما توهمه الكوفي ديلا عل إعرات فعل الأمء وهو أنه مأخوذ من الفمل عار ومقتطع منه؛ لم يوجدء 
بل هو نوع مستقل على حدة» وحينئذ يبقى السك بالاستصحاب» واستصحاب الحال فيه: هو أصلٍ البناء في الفعل. 

واللحلاصة: أن استصحاب الحال» مع أنه قد جعل أحد الأداة الأربعة الغالبة من الأداة التي تعد أصولًا الجر ارو فإنة يمك" أ ضعك 
هذه الأدلت لأنه إغما يعتمد عليه في حالة عدم وجود دليل يعارضه؛ أما إذا وجد دليل يعارضه؛ فإن 

هذا الدليل المعارض سقط استضحات الأضل» يقال: استصحات: الأصل “ويقال: استصعاتن الخال6 وهنا معق وانهدة لآن المزاد 
الستضهات عاك الأصلٍ 3 عرفنا بالنسبة للإعراب في الأسماء وبالنسبة للبناء في الأفعال. 

ما كان الإعراب هو الأصل في الأسماء باعتبار أن الأسماء نتعاورها -أي: نتقلب عليها- المعاني امختلفة التي تفتقر معها إلى الإعراب 
للتمييز بين هذه المعاني؛ بحيث إذا " يوجد الإعراب؛؟ اختلطت هذه المعاني بعضبا ببعض » والتبس يديا ببعض ؟ فلم يبتبين المستمع 
أو الخاطب لا يعرف مثلا الفاعل من المفعول» أو المبتدأ من اللحبر» أو أساوب التعجب من أسلوب النفى ... إلى آخر ما قلناه؛ فإتها 
في هذه الحالة تحتاج احتياجًا متأصلًا إلى الإعراب» ومن ثم؛ فإذا أردنا أن نستدل على الإعراب في الأسماءء فإننا يمكن أن نستدل 
عليها باستصحاب ال حال» لأن الإعراب هو الأصل في الأسماء؛ اللهم إلا إذا وجد دليل يعارض هذا الأصل» وهو: وجود شبه من 
أنواع الشبه بالحرف كا ذكرنا. 

وعلى العكس الفعل؛ فإن الأصل فيه البناء؛ لأنه لا نتعاوره المعاني المختلفة؛ إذ لا يدل على معنى الحدث والزمان» ومن ثم فهو لا 
يحتاج إلى الإعراب؛ فالاصل فيه البناء. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

6 الدرس: 8 أدلة متة متفرقة من أدلة اللحو غير الغالبة 

الدرس: ١8‏ أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة 

6١‏ الاستدلال بالعكس. 

5 الله الرحمن الرحيم 

الدرس الثامن عشر 

(أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة) 

الاستدلال بالعكس 


الد ل والصلاة» والسلام على رسول اللّم وعلى اله وكحبه » ومن والاه» أما بعك: 
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النصف الأول من الباب اللحامس من أبواب كاب (الاقتراح)» والذي عقّده السيوطي للحديث عن: أدلة متفرقة من أدلة النحو غير 
الغالبة: ١‏ 
يوان أن السيوطي قد وضع لهذا الباب عنوانا وهو: في أدلة شتى 
والأدلكت: تمع دليل وهو ما يستدل به. 
وقوه "شق" أئ: متفرقة» ليس لها ضابط خاصء فهي تمع في هذا الباب. 
وقد افتتح السيوطي الباب بقول الأنباري في (لمع الأدلة) ): "اعلم أن أنواع الاستدلال كثيرة لا امي 
ومعنى قوله: "لا تفحصر": عي “آنا كثيرة جِدَاء تخرج عن حد ال حصر؛ لأن مدارها على حدة الفكر» وقوة 0 وحسن الاستنباط. 
وقد ذكر السيوطى في هذا الباب انية أدلة نتناول في هذا الدرس أربعة منهاء ونبدأ الحديث عن الاستدلال بالعكس: 
السيوطي أول الأدلة غير الغالبة؛ فقّال: ومنها: الاستدلال بالعكس» أي: جعل عكس الك دليلاء وبهذا الدليل رد على الكوفيين 
زعمهم أن احبر إذا كان ظرفًا كان منصويا بالحلاف. 
ومعى كلام الكوفيين: أنه إذا قيل: ريد أمامك ار ورا دك فالظرفان "أمامك" و"وراءك" منصوبان باتلهلااف» وجتهم قٍ ذلك: 
أذ نغ اعد هذ 
المبتدأ في المعنى؛ فإذا قيل: زيد قائم وعمرو جالس؛ فزيد مبتدأ وقائم خبره» وقائم هو زيد في المعنى؛ فالقَائم هو زيد؛ وكذلك عمرو هو 
الجالس» والجالس هو عمرو؛ فيستحق اللحبر عند أن يكون رفوع به أي: بالمبتدأء واذا قيل: زيد أمامك رق وراك " 0 
"أمامك" في المعنى هو زيد ولا "وراءك" في المعنى هو عمرو؛ كا كان "قائم" في المعنى هو زيد؛ فلما كان الظرف غفالكًا للمبتدأ ن نصب على 
اللخلاف. 
وما سيق يتين أن الكرقين يرون أن عامل النصب في الظرف الواقع عر هو عامل معنوي» عبروا عنه باسم اللحلاف» ومعناه: الخالفة 

من انان والمق اك وا راقو بان احبر ليس هو المبتدأً في المعنى وإنما هو مخالف له. 

وقد أفسد الأنباري هذا القول معدلا على فساده بالعكسء لأنه لو كان عامل النصب في الظرف هو اللحلاف لكان من الواجب أن 
يكرن اللقدا متعوياء لآن :اخلذق مدر القمل "خالق"#:وينية هذا الفعن قل عل المعاكة بيخ اقيق خالك ل منسنا ضاحيه 
3 هو شأن المفاعلة نحو: 00 إذ له يبتصور الحصام من واحد؛ وكذلك: جادل؛ ولا يتصور الجدال من واحد؛ فإذا كان اتخبر 
خالا اللبتدأء فمعناه: أن المبتداً 5 مخالف بر وإذا كان لحلاف بيبوجب تنصب 2 كم 0 000 فالوااجب الى نصب 
310 0 8 0 "لو كاق اللوين لنضنت العف ريه 04 0 لكان 0 أضاضت أن تون تر لان 
المبتدأ مخالف للظرف 5 أن الظرف مخالف للمبتدا؛ لأن الحلاف لا يتصور أن يكون من واحد؛ وإئما يكون من اثنين فصاعداء فكان 
يذبغي أن يقال: زيدا أمامك وعمرا وراءك ... وما أشبه ذلك؛ فلما لم يجز ذلك دل على فساد ما ذهبوا إليه" انتبى. 
٠6‏ الاستدلال ببيان العلة. 
وقد نمل السيوطي في (الاقتراح) كلام الأنباري باختصار غير مخل؛ لأن الغاية التي سعى إليها هي بيان الاستدلال بالعكسء وأنه لما 
لم يكن المبتدأ منصوبا مع قيام اللحلاف به أيضا دل عدم نصبه على أن اللحلاف لا يكون موجبا للنصب في الظرف وإلا فإن كون 
لحلاف عاملا في أحدهما دون الآخر تحكم وترجيح بلا مرح؛ فكان عكس الك دليلا على نفيه. 
ونتم الحديث يبيان رأي البصريين في عامل النصب في الظرف الواقع خبرًا في نحو ما تقدم إكالّا للنفع وإتمامًا للفائدة؛ فتقول: 
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ذهب جمهور البصريين إلى أن عامل النصب في الظرف الواقع ع هو فعل مقدره والتقدير عندهم: زيد استقر أمامك» وعمرو استقر 
وراءك» وذهب بعضهم إلى أن عامل النصب اسم فاعل» والتقدير: زيد مستقر أمامك» وعمرو مستقر وراءك» والقول بتقدير الفعل 
أولى من القول بتقدير اسم الفاعل؛ لأن اسم الفاعل فرع عن الفعل في العمل» والفعل هو الأصل في العمل؛ فلما وجب تقدير عامل 
كان تقدير ما هو الأصل في العمل -وهو الفعل- أولى من تقدير ما هو الفرع فيه -وهو اسم الفاعل. 
الاستدلال ببيان العلة 
إن السيوطي قد اعتمد في مادة هذا الدليل على ما أورده أبو البركات الأتباري في الفصل الرابع والعشرين من كابه (لمع الأدلة) 
وعنوانه: ما يلحق بالقياس من وجوه الاستدلال» وذ فى هذا الفصل: أن الاستدلال ببيان العلة هو أحد أداة النحو غير الغالبة» 
وجعله ما يكثر القسك به» وعليه عول السيوطي في كابه (الاقتراح) تعويلا كاملا؛ إذ نقل كلام الأنباري الذي ذكر فيه: أن بيان 
العلة قد يكون دليلًا إستدّل به ويعتمد عليه عند الحلاف في إثبات حك من الأحكام 
النحوية أو نفيه؛ فيكون وجود العلة دليلا على وجود الك ويكون عدمها دليلا على نفى الحم وعدم وجوده» وذكر أن الاستدلال 
ببيان العلة يكون على وجهين: 
احد هذين الوجهين: أن يبين علة الحكٌ ويستدل بوجودها في موضع اللحلاف؛ ليوجد بها الحك. 
والثاني: أن يبت علة الحم ثم إستدل بعدهها في موضع اللحلاف؛ ليعدم الحم ٠.‏ انتهى. 
ومعنى ما قاله الأنباري ونقله عنه السيوطي: أن المستدل يكثر تمسكه بهذا الدليل -وهو بيان العلة- في مواضع اللحلاف؛ فيثبت حك 
وينفى آخرء يشبت بوجود علته وينفى آخر لانتفاء علته؛ إذ إن الحم يدور مع العلة ورد وعدي أنه كا كك العلة 22 ذلك 
الحكم وإن انتفت العلة انتفى الك5. 
واذا كان الأنباري قد ذكر أن الاستدلال ببيان العلة يكون من وجهين وهما: إثبات الخ؟» ونفيه؛ فإنه قد مثل لكل وجه منهما بمثال: 
أما الوجه الأول -وهو الاستدلال بوجود العلة على وجود الحك5- فثاله: أن يستدل من أعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي فيقول: 
نما عمل اسم الفاعل في محل الإجماع لجريانه على حركة الفعل وسكونه» وهذا جار على حركة الفعل وسكونه فوجب أن يكون عاملا 
٠6٠‏ ان ٠‏ / 

الى 
ولتوضيح هذا المثال الذي ذه الآنباري نقول: إنه لا خلاف بين النحاة في إعمال اسم الفاعل إذا كان لحال أو للاستقبال؛ لآنه في 
هذه الحالة يكون موافتًا للفعل الموافق له في اللفظ -وهو الفعل المضارع- يكون موافمًا له أيضًا في المعنى -وهو الزمن: الدلالة على الحال 
0 الاستقبال- فإن كان اسم الفاعل بمعنى 
الماضي فقد ذهب جمهور النحويين من البصريين والكوفيين إلى أنه لا يجوز إعماله؛ فلا يجوز: "هذا ضارب زيدًا أمس"؛ بل يجب أن 
يقال: "هذا ضارب زيد أمس" بالإضافة على سبيل الوجوبء لأنه فقد الشبه بالفعل المضارع في المنى. 
وخالف في ذلك الكسائي وحده؛ فأجاز إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي» ويجوز لمن يرى إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى 
الماضي - كالكسائ ومن سار على دربه واتبع نبجه- أن يستدل على صعة رأيه ببيان العلة؛ فيقول: إن العلة التي من أجلها عمل اسم 
الفاعل عمل فعله: هي أنه يساوي فعل المضارع في حركاته وسكاته؛ فقولنا: يضرب» يساوي قولنا: ضارب»ء في الحركات والسككات» 
وقولنا: بضرب» إساوي قولنا: ضارب» قِ الحركات والسكات أيضًا 03030 وهكذاء فهو جار على الفعل 2 حركاته وسكاته» وهذه العلة 
موجودة 2 اسم الفاعل» أي: أنه يجري على حركات المضارع وسككاته» يوافقه 2 حركاته وسكاته؛ سواء أكان بمعنى الماضي» أم كان 
بمعنى الحال» أم كان بمعنى الاستقبال» وإذا كان الأمى كذلك صم أن يعمل اسم الفاعل عمل فعله في الزمن الماضي لوجود العلة فيه؛ 
وبذلك يكون بيان العلة دليلا يثبت به حك من الأحكام» وهو: إعمال اسم الفاعل في الماضي. 
وإذ انتبينا من معرفة أن بيان العلة يكون بيانًا يثبت به إعمال امم الفاعل في الماضي؛ يحسن بنا أن نشير إلى أن الراجح في هذه المسألة 
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هو مذهب ابجمهور» وأن مذهب الكسائي مر غوب عنه؛ لأن اسم الفاعل قد عمل عمل فعله لمجموع أمرين؛ وهما: المعنى» والشبه له من 
جهة اللفظ؛ فقولنا: هذا كم عمراً غدَاء فامكم ' بمنزلة "بكرم" في المعنى؛ بحيث يمكن إحلال الفعل "بكرم" محله» والمعنى -أي: من 
ناحية الزمن- يكون ولعِدا؛ وهو مثله في اللفظ عا لا فرق 
بينهما في الحركات والسككات والأصول والزيادة؛ إلا أن الفعل أحد أحرف المضارعة» والأول من اسم الفاعل هو اليم المضمومة» 
واسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل؛ لأنك إذا قلت: "هذا ضاربٌ زيدًا أمس"؛ كان في معنى "ضرب" وليس مثله في اللفظ 
لا فى الحركات ولا فى السككات ولا فى عدد الحروف. 
اي اقان؛ و الاستدلال 7 العلة على نفي الحك؛ فثاله: أن يستدل من أبطل عمل "إن" الخففة من الثقيلة؛ فيقول: إِنا 
عملت "إن" الثقيلة لشبهها بالفعل» وقد عدم هذا الشبه بالتخفيف؛ فوجب ألا تعمل. 
ولتوضيح هذا المثال الذي ذكره الأنباري نقول: إن "إن" المثقلة من الأحرف الناحخة التي تعصب البتدأ اسما لا وترفع احبر خبرا 
هاء ولا خلاف بين التحويين في إعمالها وهي مثقلة وقد ذكر النحويون أن علة إعمال "إن" وأخواتها: شبهها بالفعل من جهتي اللفظ 
والمعنى» وأن أهم أوجه الشبه: أنها موضوعة على ثلاثة أحرف > أن أغلب الأفعال كذلك» وأنها مبنية على الفتح م أن الفعل الماضي 
كذلك» وأنها تلزم الدخول على الأسماء كا أن الأفعال كذلك» وأنها تدخل عليها نون الوقاية مثل: إنني» وكأنتي» ولكتني ... إلى 
آخره» والفعل كذلك» تقول: أفهمني» وعلمني 6 إلى آخره» وأنها يتصل بها المضمر المنصوب ويتعلق بها كتعلقه بالفعل؛ تقول: إنه» 
وانهاء وانك» وانفي» ا تقول: أكمته» وأكمتباء وأكمتك» وأكرمتني» وأن فيها معاني الأضاك لمن "إن" واأن" :عمقت رعق 
ا شببت» ومعنى: 'لكنٌ" : استدركت» ومعنى "ليت": تمنيت» ومعنى "لعل": ترجيت؛ فإذا خففت جاز فيها وجهان: 


فالأول: إبقاؤها على ما كانت عليه من الإعمال» وهو قليل في لسان العرب. 

والثانى: إهمالحاء وهو الأكثر. 

ولكل وجهة هو موليها؛ فوجه بقاء الإعمال هو أنها عملت لأنها أشبيت الفعل» وتخفيفها لا يزيل شبهها بالفعل؛ لأن التخفيف حذف» 

والحذف عارضء والأصل هو الإثبات؛ فاحذوف كأنه لم يحذف» ووجه الإهمال هو الذي أشار إليه الأنباري إذ ذكر: أنه يجوز لمن 

أهملها أن يستدل على صحة رأيه ببيان العلة» فيقول: إن العلة التي من أجلها عملت "إن" هو شبهها بالفعل في المبنى والمعنى - كم سبق- 

وقد عدم الشبه بالتخفيف؛ إذ لم ببق مبناها كبى الفعل؛ فوجب اتتفاء إعالها لانتفاء العلته وبذلك يكون بيان العلة دليلا ينتفى به 
من الأحكام: وهو إعمال "إن" المخففة عمل "إن" المثقلة. 

إن الدليل الثالث من الأدلة غير الغالبة عند السيوطي هو الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه؛ أما الاستدلال بالاستقراء فهو 

الدليل السابع من الأدلة غير الغالبة عند السيوطي؛ ولكنا آثرنا تقديمه على الاستدلال بعدم الدليل لأنهما ضدان؛ فا ثبت بالاستقراء 

فقد ثبت بالإيجاب؛ وما ثبت بعدم الدليل فقد ثبت بالنفي؛ فأردنا أن نذكهما متتاليين» وأن نبدأٌ الحديث عن الاستدلال بالاستقراء: 

فنقول: إن الاستقراء 2 اللغة هو مصدر الفعل استقرى مع : البع ) يقال: قروت البلاد قروا» وقريتها قريا» واقتريتها واستقريتبا» اي: 

تبعتهاء أخرج من أرض إلى أرض» والمراد بالاستقراء هنا: تتبع الجزئيات لإثبات أس كل» وهو 

من الأدلة غير الغالبة في أصول النحوء وقد اتخذه العلماء دليلا في مواضعء ذكر منها السيوطي في (الاقتراح) موضعًا واحدًا لا غير 

وهو: انحصار الكلمة في ثلاثة أنواع» وهي: الاسمء والفعل» والحرف. 

وقد استدل العلماء على هذا الحصر بأدلة متعددة منها الأثر المروي عن علي 5 طالب -رضي الله عنه-.حين قال لأ الأسوه 
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الدؤلي: "الكلام كله اسمء وفعل» وحرفء جاء لمعنى"؛ ومنها الدليل العقلي»ء وبيانه: أن الكلمة إما أن تدل على معتى في نفسها أو في 
غيرها؛ فإن دلت على معنى في نفسها ول تقترن بزمن فهي الاسم؛ وإن اقترنت بزمن فهي الفعل؛ وإن دلت على معنى في غيرها فهي 
المرف: 

ومن الدليل العقلي على النحصار الكلمة في هذه الأنواع الثلاثة: أن هذه الأنواع يعبر بها المتخاطبون عن جميع ما يخطر في أنفسهم من 
المعاني؛ فلو كان هناك نوع رابع لبتي في النفوس معان لا يمكن التعبير عنها بإزاء هذا النوع الساقط. 

ومع كثرة الأدلة التي تدل على انحصار الكلمة في هذه الأنواع الثلاثة؛ فقد ذهب بعض العلماء إلى أن أحسن أدلة الحصر هو الاستقراء؛ 
لأن علماء العربية قد ثتبعوا كلام العرب في محاوراتهم وخاطباتهم؛ فلم يجدوا إلا هذه الأنواع الثلاثة» ولو كان هناك نوع رابع لعثروا 
على شيء منه؛ فلما ل يعثروا إلا على هذه الأنواع بعد تتبع كان الاستقراء هو دليل الحصرء وقد قال ابن الحباز -المتوفى سنة تسع وثلاثين 
وسهائة من الحجرة- وهو -اي: الاستقراء- احسن دلاثل الحصر. 

ونختم الحديث بأمرين! 

الأول: أن نشي ر إلى أن انحسار الكلمة في هذه الأنواع الثلاثة -الاسم» والفعل» والحرف- كان موضع إجماع النحاة» وخرق هذا الإجماع 
أبو جعفر بن صابرة , 1 

ولا عبرة بخلافه؛ لآن إجماع النحويين معتبر -ك سبق أن ذكرنا في مبحثه- فهو كإجماع الفقهاء» وإجماع المحدثين؛ وكل علم اجتمع 
أربابه على مسألة منه فإجماعهم حجة ومخالفهم مخطئ» ا قال العلامة الشاطبي. 

والثاني: أن نشير إلى أن انحصار الكامة في الاسم والفعل والحرف ليس الموضع الوحيد الذي استدل فيه العلماء بدليل الاستقراء؛ بل 
هناك مواضع متعددة استدل العلماء فيها بدليل الاستقراء» وإلى هذا أشار السيوطي بقوله: استدلوا به في مواضع ... انتبى. 

ونكتفي بأن أشير هنا إلى موضعين من هذه المواضع وهما: 

الموضع الأول: الدليل على انحصار العلم المنقول» أي: غير المرتجل: 

فن المعلوم أن العلم المنقول هو الذي نقل عن غيره مما لم يكن علما في الأصل» أي: أنه لم يوضع في الأصل على العلمية؛ فهو الذي كان 
مستعملا قبل العلمية في أمى آخر؛ فله أصل مستعمل ثم معي به الشخصء؛ ككمة "زيد'؛ فهي في الأصل مصدر الفعل زاد» وقد نقل 
عن هذا المصدر وجعل علا على الذات المشخصة المسماة به فيقال له في هذه الحالة: إنه علم منقول. 

وقد ذكر السيوطي في كابه (الأشباه والنظائر) نقلا عن صاحب (البسيط) أن العلم المنقول بنحصر في ثلاثة عشر نوما ولا دليل على 
حصره -ا ذكر- سوى استقراء كلام العرب. 

والموضع الثاني: وهو الدليل على معنى السين وسوف: 

فن المقرر في علم العربية أن السين وسوف حرفا تنفيس تدخلان على الفعل المضارع فتخلصانه للاستقبال» وقد كان قبل دخول أحدهما 
عليه صالخا للحال وللاستقبال» وقد ذكر السيوطي في (الأشباه والنظائر) أيضًا -نقلا عن ابن 


6 الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه. 


إياس-: "أن التراخمي في سوف أشد منه في السين» واستدل على ذلك بالاستقراء؛ فقال: بدليل استقراء كلامهم؛ قال تعالى: |وسوفٌ 
تسألون| (الزخرف: 44)» وطال الأمد والزمان» وقال تعالى: إسيقول السفَهاء من الناسٍ] (البقرة: )١4٠‏ فتعجل القول ... " 
انتّى. 

وقد أوردنا هذا المثال لنبين به أن السيوطى قد ذهب -نقّلا عن ابن إياس- إلى أن الدليل على أن سوف أوسع من السين هو الاستقراء» 


وليس قوله تجمع عليه؛ وإئما ذهب إلى هذا الرأي البصريون؛ لأنهم نظروا إلى أن الأحرف التي لتألف منبا سوف أكثر؛ فقالوا: إن 
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كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى» وليس ذلك 1 فإن عدر يدل على البالغة مع قلة حروفه عن حاذر الذي لا يدل على 

المبالغة» مع 5 الثاني -وهو حاذر الذي لا يدل على المبالغة؛ لأنه جرد ا سم فاعل- را من الأول 

الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه 

إن هذا الدليل هو الدليل الثالث من أدلة النحو غير الغالبة» وقد أخرناه عن الاستقراء للعلة التى أوردناهاء وهي: أن الاستدلال 

بالاستقراء والاستدلال بعدم الدليل ضدان؛ لأن ما ثبت بالاستقراء فقد ثبت بالإيجاب؛ كأقسام الكلء وأنواع الإغرانية فإذا أردنا 

استعمال دليل النفي أمكن أن نقول: إن الدليل على أقسام الكلمة ثلاثة: أنه لو لم تكن كذلك لقام الدليل على الزيادة أو النقص في 

هذا العدد» وذلك لما نعرفه عن جهد النحاة الذي بذلوه في البحث والتقصي؛ فلما لم يقم دليل يعارض أن أقسام الكل ثلاثة؛ ثبت أنها 

ثلاثة ليس غير ... ذكر ذلك الأنباري في إلمع الأدلة). 

ويفهم ما سبق أن الاستدلال بعدم الدليل معناه: أن ينفي المستدل حكآء لأنه لم يرد دليل على صحة ذلك الخك.» ويكتفي به وإن لم 

يذكر دليلا على النفي. 

وقد عده الأنباري أحد الأدلة غير الغالبة وأفرد له الفصل الثلاثين من كابه (لمع الأدلة)» ونقل السيوطي كلامه في (الاقتراح). 

وقبل أن نذكر ما قاله الأنباري ونقله عنه السيوطى شير إلى أنه لا خلاف بين العلماء في أن إقامة الدليل واجبة على من أراد إثيات 

حك من الأحكام والحلاف ينهم في من أراد نفي حك من الأحكام؛ فذهب فريق من العلماء إلى أن النافي عليه إقامة الدليل» وذهب 

آحرون إلى أن النافي لا دليل عليه. 

وقد عرض الأنباري الرأيين ومال إلى الرأي الأول» وهو: أن النائفي عليه إقامة الدليل؛ فقال: اعلم أن هذا مما يكون فيما إذا ثثبت لم 

يخف دليل؛ فيستدل بعدم الدليل على نفيه» وذلك مثل: أن يستدل على نفي أن أقسام الكلمة أربعة» أو نفي أن إعراب الكامة خمسة 

أنواع؛ فيقال: لو كان أقسام الكلمة أربعة أو أنواع الإعراب خمسة لكان على ذلك دليل؛ ولو كان على ذلك دليل لعرف ذلك مع 
ة البحث وشدة الفحص؛ فلما لم يعرف ذلك دل على أنه لا دليل؛ فوجب ألا يكون أقسام الكلمة أربعة ولا أنواع الإعراب نخمسة 

م الم : 

2 الأنباري: أن من نفى أن تكون أقسام الكامة ثلاثة أو أن تكون أنواع الإعراب أربعة؛ فعليه إقامة الدليل على دعواه» 

ونا لي يقم دليل على هاتين الدعويين وجب ردهما والقسك بأن أقسام الكامة ثلاثة وأن أنواع الإعراب أربعة. 

وبعد أن بين الأنباري أن النافي عليه إقامة الدليل عارض الرأي الآخرء وهو: وقد زعم بعضهم أن الناني لا دليل عليه؛ وإنما الدليل 

على المثبت وهذا ليس , بصحيح؛ لأن المكم بالنفي لا يكون إلا عن دليل» وكا يجب الدليل على المثبت؛ فكذلك يجب الدليل على النافي 

0 

ا الأنباري: أن الرأي الذي يأخذ به ويطمئن إليه ويعول عليه هو: التسوية بين الإثبات والنفى في إقامة الدليل؛ فن أثبت 

حك فعليه إقامة الدليل؛ ومن نفى حك فعليه أيضًا إقامة الدليل. ْ 

ويبدو أن الأنباري قد اقتفى أثر الأصوليين في هذه القضية؛ فإن جمهور الأصوليين من الفقهاء يذهبون إلى انسور ب بين المثبت والنافيء 

ويرون أن النافي يحب عليه إقامة لديل عل نفيه كا يجب على المثبت» ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: |وقالوا أن يَدَخْلَ الجن إِّا من 

كان هرذ أو نصَارَى يك ماهم ل َو ها إن كم صادقين | (البقرة: .)١١1١‏ 

ووجه الاستدلال ببذه الآية الكريمة: أن الهود والنصارى قد نفوا دخول الجنة عن غيرهم» ومع ذلك طالبهم الله تعالى بالبرهان على 

النغي؛ فدل ذلك على أن النافي مطالب بإقامة الدليل على نفيه» وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين ووافقهم الأنباري. 

هذاء ويستعان ببذا الدليل كثيرًا في الرد على من يزعم تركيب بعض الأدوات أو حروف المعاني» ونورد هنا ثلاثة نماذج من الأدوات 

التي زعم بعض النحويين أنها مركبة» ورد عليهم بأنه قول يفتقر إلى دليل: 
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لأول: تركيب "لكل 
ذهب الكوفيون ووافقهم السبيل إل أت "فيه وامستا يما رقم ده فرأى الفزاء جا ار سنافيه الك" أن فلا رسيت 
الهممزة للتخفيف ونون "لكن' ' للا كتين ورائ باق الكرقين اا 0 والكاف الزائدة غير التشبيبية» وحذفت الهمزة 
تخفيفَاء ورأى السبيلي أنها مركبة من "لا" ولإنَ" والكاف التشبيبية» وذهب البصريون وكثير من المتأخرين إلى أنها بسيطة لا تركيب 
فيهاء وحجتهم في ذلك أن القول بتركيبها إنما هو مجرد دعوى من غير دليل. 


الثالل: تركيي * 1 
ذهب الكوفيون إلى أن " 1" مركبة من الكاف و"ما" الاستفهامية» ثم حذفت ألفها لدخول الجار» وسكنت ميم للتخفيف لثقّل الكلمة 
بالتركيب» وذهب 


البصريون إلى أنها إسيطة غير مركبة» ووافقهم الأنباري» ورد قول الكوفيين بقوله: هذا مجرد دعوى من غير دليل. 

الثالك: تركيب "إلا" 

فقد زعم الفراء أن 'إلّا' مركبة من "إن" و"لا" ثم خففت 'إنَ" وركبت مع "لا"» وقد رد الأتباري هذا الرأي بقوله: وأما قول الفراء 
جرد دعوى فر إن دليل» ولا يمكن الوقوف عليه إلا برعي وناتيل» ونس بإى ذلك سيل ,0 انر + 

وما سبق يتبين أن عدم الدليل يكون وسيلة من وسائل الرد على من يزعم تركيب بعض الأدوات» ويا كان من النحاة استدلال 
بعدم الدليل على بساطة بعض الأدوات؛ كان منبم استدلال به أيضًا على معانيهاء ومن ذلك: ما ذهب الكوفيون إليه من أن اللام 
الداخلة على خبر "إن" المكسورة الحمزة الخففة من الثقيلة تكون بمعنى إلّا"؛ فقولنا: إِنْ زيد لقائم» وإن كان زيد لقامّاء وما أشبه 
ذلك تعتا ها قد إلا قائم» وما كان زيد إلا قائماء ف"إنْ" نافية بمعنى "ما"» واللام بمعنى 'إلّا" وأتكر البصريون ذلك» وقالوا: إن هذه 
اللام تسمى لام الإيجاب ولام الفصل؛ لأن قولنا: إِنْ ريد لقائم» معناه: إِنَّ زيدًا لقائم؛ فلما خففت "إن" بطل عملها ورفع ما بعدها 
بالابعداء واللحبر ولزمتها اللام في اللحبر؛ اثلا تلتبس ب'إِنْ" النافية التي بمعنى "ما". 

وا ا وان الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفسه مما استعمله النحويون كثيرًا ف استدلالهم وإن كثر أن يكن 
استعمال هذا الدليل في مواضع الجدل 0 عل المخالفين. 

والسلام علي و رحمة الله وبركاته. 
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الررس: 9و١‏ تأبع : أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة 


1 الاسعة لال بالاصول: 


7 الله الرحمن الرحيم 

الدرس التاسع عشر 

(تابع: أدلة متفرقة من أدلة النحو غير الغالبة) 

الانتدلال بالاصزل 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 

النصف الثاني من الباب اللخامس من أبواب كاب (الاقتراح)» والذي عقده السيوطي للعديث عن: أدلة متفرقة من أداة التحو: 
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إن السيوطي ل على كلام أب البركات الأنباري في كابه (لمع الأدلة)» وقد ذهب الأنباري إلى أن الاستدلال بالأصول هو 
بحل رسي الاستدلال التي تلحق بالقياس» ويعد الاستدلال بالأصول من جملة الأدلة التي يلجا إلهها النحوي عند المحاجاة والجدل؛ إذ 
َه المزاة.بهة ] بطال مذاهب. أو رأى بالرسنوع إلى الأصل الذي أصله النحويون» ومن الأصول التي أصلها النحويون: أن يكون الرفع 
مقدما على غيره من أنواع الإعراب» وببذا الأصل رد الأنباري مذهب القائلين بأن عامل الرفع في الفعل المضارع المرفوع هو تجرده 
من الناصب والجازم؛ لأن القول بالتجرد معناه: أن الفعل كان متلبسًا بهماء أي: بالناصب والجازم» قبل تجرده منهماء وفي القول 
بذلك عنالفة للأصول؛ إذ الأصل تقدم الرفع على غيره. 

قال الأنباري في المع الأدلة): "وأما الاستدلال بالأصول فثل أن يستدل على إبطال مذهب من ذهب إلى أن رفع المضارع نما كان 
لسلامته من العوامل الناصبة والجازمة؛ لأن ما ذهب إليه يؤدي إلى خلاف الأصوله لأنه يؤدي إلى أن يكون الرفع بعد النصب 
والجزم؛ وهذا خلاف الأصول؛ لأن الأصول تدل على أن الرفع قبل النصبء لأن الرفع صفة للفاعل والنصب صفة للمفعول» وكا أن 
الفاعل قبل المفعول فكذلك الرفع قبل النصبء وكذلك تدل أصول على أن الرفع قبل الجزم لأن الرفع في الأصل من صفات الأسماء 
والجزم من صفات الأفعال» وكا أن رتبة الأسماء قبل رتبة الأفعال؛ فكذلك الرفع قبل الجزم" انتبى. 

وفي كلام أَبي البركات الأنباري إجمال يحتاج إلى تفصيل يكشفه و.بينه: 

إن الأتباري قد رد مذهبًا من المذاهب وأبطل قولًا من الأقوال بالرجوع إلى الأصول التي استقرت عند النحويين؛ فقد استقر عند 
النحويين أن الرفع مقدم على غيره من أنواع الإعراب؛ فهو مقدم على النصب والجزم؛ فإذا كان الفعل المضارع مرفوعا فإنه لا يجوز 
-عند الأنباري- أن يقال: إن رافعه هو تجرده من الناصب والجازم؛ لان التعبير بالتجرد منبما يؤدي إلى سبقهما للرفع» ويؤدي إلى 
أن المضارع تجرد منبما بعد أن كان متليسا ببماء وهو خلاف الأصول؛ إذ إن الأصول شاهدة بتقدم الرفع عليهما. 

ويدل على تقدم الرفع على النصب: أن الرفع حك ثابت للفاعل -وهو عمدة- 5 أن النصب حك ثابت للمفعول به -وهو فضلة- فك أن 
الفاعل قبل المفعول منزلة واعتبارَا فكذلك الرفع يكون قبل النصب منزلة واعتبارا. 

ويدل على تقدم الرفع على الجزم: أن الرفع في الأصل صفة من صفات الأسماء» والجزم من صفات الأفعال» والأسماء متقدمة في 
الرتبة على الأفعال؛ فكذلك الرفع متقدم في الرتبة على الجزم. 

وعاقية با سي ان الأصل هو تقدم الرفع على النصب والجزم؛ فن قال: إن العا رفوع بتجرده من الناصب والجازم فقّد قدم 
النصب والجزم على الرفع » وبذلك يكون قد خالف أصلًا من أصول النحاة فلا يقبل قوله ولا يرئضى مذهيه عند الأنباري. 

وهذا القول الذي رده الأنباري واستدل علي إأطالة رن هو رأيٍ داق الكوفيين؛ يقَول الفراء في (معاني القرآن) عند قوله تعالى: 
0 أَحَدْنَا ميثاق .> بن إسرائيل ل تبون إلا اللّه] (البقرة: 8615): رفك إتَعبدونٌ | لأن دخول أن يصلح فيبا؛ فلما حذف الناصب 


ردك انتّرى. 
الاستدلال بعدم النظير. 


وهو القول الذي عجري على ألسنة المعربين» وقد قال بن مالك في ألفيته: 

ارفع فقاتم د حر ٠‏ من ناصب وجازم كتسعد 

ونلحظ أن الأنباري قد أبطل هذا الرأي اعتمادًا على أن التجرد عن الناصب والجازم معناه: أن الفعل كان متلبسا بهما قبل الرفع؛ 
ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأن المراد بتجرد المضارع عن الناصب والجازم عدمبما؛ وعبر عن العدم بالتجرد تنزيلا للإمكان منزلة 
الحضور كأ قالوا عند حفر بئر: "ضيق فها" أي: أوجدها ضيقة الفم. 

وخختم الحديث بقول أحد الباحثين المعاصرين: والحق أن استدلال الأنباري السابق يبدو عليه التكلف؛ إذ يمكن الاعتراض عليه من 
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عدة أوجه؛ فن الممكن أن نقول: إن التعري أسبق من التقييد؛ فالتعري أُولًّا؛ وما كان الرفع هو الأول كان ملازمًا للتعري؛ كا يمكن 
أن يقال: إن الفعل المضارع رفع لأنه لم يدخل عليه ناصب فينصبه ولا جازم ترجه دون تاعس أسيفية سبقية الرفع للنصب والجزم» 
يضاف إلى ذلك أن عوامل النصب والجزم في المضارع عارضة» وعندما لا تأتي هذه العوارض فإن امارج بأد الحم الأولة ا 
كان الرفع الأول أخذ المضارع الرفع. 
الاستدلال بعدم النظير 
لقد أفرد ابن جني لعدم النظير بابا في (الحصائص) عنوانه: باب في عدم النظير» ونلخصه السيوطي في (الاقتراح) وبدأه بقوله: ومنها 
الاستدلال بعدم النظير ... يعني: ومن أدلة النحو المتفرقة التي لا تحصر: عدم النظير: والمراد به: ألا يكون للشيء نظائر في بابه» بمعنى: 
أنه واحد ل يرد به سماع» ومعنى الاستدلال به: النفى لعدم وجود دليل الإثبات؛ ولذلك قال السيوطي: وإئما يكون دليلا على النفي 
لا على الإثبات» ومعنى ما ذكره السيوطي: أن النظير يصحح الح 
النحوي وأن عدمه ينفيه» وقد أكثر النحويون من الاحتكام إلى النظائر» وتعددت أقوالهم الدالة على قبولهم ما له نظير وردهم ما ليبس 
اا الجل على ما له نظير أولى من الجل على ما لا نظير له» وقوهم: ما لا نظير له في العربية ولا يشهد له 
شاهد من العلل النحوية يكون فاسدَاء وقولحم: اخمل على ما له نظير -وإن قل وخرج عن القياس- أولى من قول لا نظير له؛ وقولهم: 
إذا أدى القول إلى ما لا نظير له وجب رفضه واقتراح الذهاب إليه. 
ومع كثرة أقوال النحويين في هذا الشأن فإنه لا يشترط إيجاد النظير في إثبات شيء إذا قام الدليل معه؛ وإنما يجحب إيجاد النظير إذا 
لم يقم الدليل» وإلى هذا الأمى أشار ابن جني بقوله في (الحصائص): "أما إذا دل الدليل فإنه لا يحب إيجاد النظير» وذلك مذهب 
صاحب (الككاب)؛ فإنه حكى فيما جاء على فعل "ابلا" وحدهاء ولم بمنع الكم بها عنده أن لم يكن لها نظير؛ لأن إيجاد النظير بعد 
قيام الدليل إِنما هو للأنس به لا للحاجة إليه" انتبى. 
ومعنى ما ذكره ابن جني: أن سييوية درحه الله لم يذكر ثما جاء على ورن فعلٍ -بكسر الفاء والعين- إلا كلمة واحدة وهي: 0 
وقال في (الككاب): "لا نعلم في الأسماء والصفات غيره' انتبى 
ولم يمنع سيبويه هذا الوزن مع أنه لا يعم لذ نظيراء أنه قن و الدليل من السماع. الصحيح على وجوده؛ وإذا قام الدليل على إثبات 
شيء لم يكن هنا حاجة إلى إيجاد نظيره ولا عبرة بعدمه» وإذا وجل فإنه يكون ا ولا يتوقف ثبوت الحم عليه وقد قال ابن جنى 

في (الخصائص): "إذا قام الدليل لم يلزم النظير" انتبى. 
ومما قام الدليل على صحته ولا نظير له في الكلام: لفط دين بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الدال وضم اللام- وقد قام الدليل 
فيه على واد الوق وهو أنه لولم يحكم بزيادتها الحم اماما 2 الوزن فعلللاء وليس في ذوات المسة 0 شيء على وزن 
'قعلال' ' تكون فيه النون أصلا لوقوعها موقع العين؛ فوجب أن تكون النون زائدة» وأن يكون على وزن أتفعلٍ" -, بفتح الهمزة وسكون 
النون وفتح الفاء وضم العين- وليس في العربية على هذا الوزن غير هذا اللفظ» وهو مقبول غير مردود» مع أنه 7 لا نظير له؛ واثما 
قبل هذا البناء مع عدم نظيره لقيام الدليل عليه. 
والدليل: هو أن النون زائدة لا محالت وإذا ثبت زيادة النون بقى في الكلمة ثلاثة أحرف أصولء وهي: الدال» واللام» والسين» وفي 
أولها همزة؛ ومتى وقع ذلك حكمت بزيادة الحمزة؛ لأنها واقعة قبل ثلاثة أصول» ولا تكون النون صلا والهمزة زائدة؛ لأن ذوات 
الأربع لا تلحقها الزيادة من أوهها إلا في الأسماء الجارية على أفعالها نحو: مدحرج وبابه؛ فقد وجب إذَا أن الهمزة والنون زائدتان؛ 
وعليه تكون الكلمة على وزن: "أنفعل"» وان كان مثالا لا نظير له. 
وتما قام الدليل على صحته ولم ,ثبت له في الكلام نظير أيضَا: ما ذكره سيبويه من أنه قد ثبت في كلامم فعلتَ تفعل -بضم العين في 
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الماضي وفتحها في المضارع- وهو: كدت تكاد» ولا يوجد غيره؛ كا أثبت سيبويه وزنا هو "إنقعل" -بكسر الهمزة وسكون النون وفتح 
الفا وسكون العين د دوقك القة سيبويه بكامة "إنمحل": وهو الرجل الذي .ببس جلده على عظمه من البؤس والكبر والرم» وإن لم 
حك غيره. 

ومن هذه الأمثلة وغيرها يتبين لنا: أنه إذا قام الدليل على صحة شيء لم تكن هناك حاجة إلى النظير» وقد أشار إلى ذلك ابن جني بقوله 
في (الخصائص): "ألا 

تعلم أن القياس إذا أجاز شيعا وسمع ذلك اللثبىء عينه ؟ فل نت قلمه ادل من الصحة والمقوة ها كمه 9 لا يقدح فيه ألا يوجد له 
نظير؛ لأن إيجاد النظير وإن كان مأنوسًا به فليس في واجب النظير إيجاده" انتمى. 

وقال: "وليس يلزم إذا قاد الظاهر إلى إثيات حك تقبله الوك ولا استتكه ألا ع به حيّ يوجد له نظير؟ وذلك أن النظير -لعمري- 
ما يؤنس به فأما ألا ثبت الأحكام إلا به؛ فلا" انتبى. 1 

ومعنى ما ذكره ابن جني: هو أن النظير يوجد للأنس به عند عدم الدليل ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه إذا قام الدليل على حم نحوي؛ 
وإذا ورد الدليل فإن عدم النظير لا يضرء وأنه لا ينظر إلى عدم النظير عند قيام دليل الك وثبوته؛ وإنما تكون الحاجة إلى إيجاد النظير 
إذا لم يقم الدليل. 

وقد نبه ابن جني على ذلك بقوله في (االحصائص): "فأما إن ميقم دليل فإنك محتاج إلى إيجاد النظير؛ ألا ترى إلى "عرويت" لما لم يقم 
الدليل على أن واوه وتاءه أصلان احتتجت إلى التعلل بالنظير؛ فنعت من أن يكون "فعويلا" لما لم تجد له نظيرا وحملته على "فعليت"؛ 
لوجود النظير وهو: عفريت» ونفريت؟! " انتهى. 1 

ويفيد كلام ابن جني هنا أن النظير يحتاج إليه إذا لم يقم الدليل؛ فلفظ "عزرويت" ومعناه: القصير» أو هو اسم موضع لا دليل فيه 
عل أن واوه وتاءه حرفان أصليان؛ فربما يكونان أصليين وربما يكونان زائدين» ويختلف وزنه باختلاف القول بأصالتهما وزيادتهماء 
فيحتمل أن يكون على وزن "فعويل" وآن يكون على وزن "فعليت"؛ والوزن الأول -فعويل- لا نظير له والثاني -فعليت- له نظير نحو: 
عفريت ونفريت؛ فصح أن القول بانه على وزن "فعليت" هو القول المرضي لوجود نظائره. 

واذ قد انتبينا إلى معرفة أن النظير يحتاج إليه إذا لم يكن هناك دليل؛ فإننا نشير إلى أن النحويين قد احتتجوا كثيرًا بعدم النظير» وردوا 
ما لا نظير له في الكلام» والأمثلة على ذلك في النحو والصرف كثيرة جداء نذكر منها ما يلى: 

أولا: ما استدل به المازني 5 على من زعم أن السين و"سوف" ترفعان الفعل المضارع؛ فقد رد المازني هذا القول بأنه لا يوجد في 
العربية عامل في الفعل تدخل عليه اللام» وقد دخلت اللام على "سوف" في قوله تعالى: |ولسوف يعطيك ربك فترضى| (الضحى: 
ه) فالقول بعمل "سوف" يفضي إلى عدم النظير. 

ثانيا: احتج به أبو علي الفاربي على من قال: إن النون في "شيطان" زائّدة» واستدل على أن لفظ "شيطان" على وزن "فيعال", مثل لفظ: 
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'بيطار" وليس على وزن "فعلان" اعتمادًا على ما حكاه سيبويه عن العرب من قولهم: شيطنته فتشيطن؛ فلو كان من شاط إشيط؛ 
لكان شيطنته فتشيطن: فعلنته فتفعان» ولا نعلم هذا الوزن جاء في كلامبم؛ هما يدلك على أنه على فيعلته مثل بيطرته. 

ووجه الاستدلال بما ذكره أبو علي أنه استدل على أصالة النون في لفظ "شيطان" بما حكاه سيبويه عن العرب من قولهم: "تشيطن" وهو 
على وزن "تفيعل" لا "تفعان"؛ إذ ليس من أبنيتهم -أعني: من أوزائهم-: تفعلن؛ فالنون هي لام الكلمة؛ خمل أبو علي لفظ تشيطن على 
ما له نظير نحو: تدهقن» أي: صار دهقاناء وهو -أي: الدهقان-: رئيس القرية أو الكثير المال» ولم مله على ما لا نظير له في كلاهم. 
ثالثا: احتج به ابن جني على رد قول المازني: إن الواو في "حيوان" اصلية وغير منقبلة عن ياء» ورد عليه بآن ما عينه ياء ولامه واو غير 
موجود في الكلام ولا نظير له» وذكر أن ما أجازه المازني مخالف لخليل وسيبويه؛ لأمهما يريان أن 

أصل حيوان: "حييان"؛ بياءين؛ فقلبت الياء الواقعة لاما واوا استكراها لتوالي ياءين» ولا نعرف في الكلام ما عينه ياء ولامه واوء 
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فذلك لا نظير له؛ فلا بد أن تكون الواو بدلا من ياء. 

رابعا: احتيج به أبو علي الشُلَوبين على رد قول من قال: إن الوا والألف والياء في الأسماء الستة علامات إعراب؛ لأن قوله يؤدي 
إلى عدم النظير» وأوضم بأنا إذا قلنا بذلك في "فوك وذو مال" كان كل واحد منهما اسمًا معربًا على حرف واحدء وهذا لا نظير له في 
الأسماء المبنية إلا في الضمائر المتصلة بباء فا ظنك به في الأسماء المعرية؟!. 

خامسا: احتبج به الأنباري على رد مذهب الكوفيين في إعراب الأسماء الستة وتأييد مذهب البصريين؛ إذ ذهب البصريون إلى أنها 
معربة من مكان واحدء والواو والألف والياء هي حروف الإعراب» وذهب الكوفيون إلى أنها معربة من مكانين» وأيد الأنباري 
مذهب البصريين بأن له نظيرا لأن كل معرب في كلامهم ليس له إلا إعراب واحد؛ كا رد مذهب الكوفين بأنمم موا اا 
نظير له في كلامم فإنه ليس في كلامهم معرب له إعرابان» والمصير إلى ما له نظير أولى من المصير إلى ما لا نظير له. 

78 احتج به ابن مالك على رد مذهب الجاع والسيراني في فتحة: 0 وشبيه"» فقّد ذهب الزجاج والسيرافي إلى أن هذه 
الفتحة فتحة إعراب وأن التنوين حذف منها تخفيًا ولعية ركني ترره و الت غاللكة يانه إستلزم مخالفة النظائر؛ لأن الاستقراء قد 
أطلعنا على أن حذف التنوين من الأسماء المتمكنة لا يكون إلا لمنع صرفء أو للاضافة» أو إدخول الألف واللام» أو لكوت في عم 


موصوف بابن مضاف إلى عل أو لملاقاة ساكن» أو اوقف» أو لبناء» واسم لا النافية هنس ليس واحدا مما سبق. 


.و١‏ الاستحسان. 

سابعًا: احتج به أبو حيان على رد مذهب الفراء في باب التنازع» هذا المذهب القائل: إذا استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل 
لهماء وذلك نحو: قام وقعد زيد» ويحسن ويسسيء ابناك؛ فهو يرى أن العاملين في كل جملة من اجملتين السابقتين ونحوهما كالعامل 
الواحد؛ لأن مطلوبهما واحد؛ فرد ذلك أبو حيان بأنه يؤدي إلى عدم النظير؛ إذ لا يجتمع عاملان على معمول واحد إلا في التقدير نحو: 
"ليس زيد بجبان"» يعني: لا يجوز أن يجتمع عاملان على معمول واحد في اللفظ وإن توجها إليه في المعنى؛ لأن العوامل كالمؤثرات» 
ولا يجوز اجدع مؤثرين في محل واحد. 

فهذه سبعة أمثلة تدل على عناية العلماء بالنظير واحتجاجهم بعدم النظير. 

الانشكمان 1 000 

إن الاستحسان -في أصله- مصطلح من مصطلحات الفقه وأصوله» وهو أحد الأدإة الختلف فيها عند الفقهاء» وكا اختلف الفقهاء فى 
الأخذ به اختلف النحويون أيضًا في الأخذ به على قولين: 

الأول: عدم الأهن الانتصنانء لذن 2 الأخذ به ترك للقياس وغخالفة له. 

وألتال تان الاح نهد 

0 القولين أبو البركات الأنباري فقال: في (لمع الأدلة): "اعلم أن العلماء اختلفوا في الأخل به: فذهب بعضهم إلى أنه غير مأخوذ 
به لما فيه من التحكم وترك القياس» وذهب بعضهم إلى أنه مأخوذ به واختلفوا فيه فنهم من قال: هو ترك قياس الأصول إدليل» 
ومنهم من قال: هو تخصيص العلة" انتّى. 

ومعنى ما ذكره أبو البركات الأنباري: أن القائلين يجواز الأخذ بالاستحسان قد اختلفوا في حقيقته» فذهب بعضهم إلى أن المراد به هو 
أن يرك الأصل إلى غيره لدليل. 

وقد ذكر الأنباري أن من أمثلة ترك قياس الأصول مذهب من ذهب إلى أن راف الفعل المضارع عند تجرده من الناصب والجازم هو 
حرف المضارعة الزائد في أوإف يق ى: أن القائل بذلك :قل 2ك قياس" الأضول» لأن حرف المضارعة صار جزءًا من الفعل» والأضوك 
ا ل ا لا يعمل فيه» وقد نسب هذا الرأي للكسائي» وقد ترك 
قياس الأصول لدليل اعتمد عليه» وهو ملازمة هذه الأحرف للمضارع في الأحوال الثلاثة؛ ولم تعمل مع عاملي النصب والجزم لقوتهما 
عنها. 
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وذهب بعضهم إلى أن المراد بالاستحسان» هو: تخصيص العلة» ومعنى تخصيص العلة: عدم اطرادهاء ومثال تخصيص العلة: ما جاء 
في جمع أرض جمع مذ سالا بالواو والنون رفعاء والياء. والنوت نصيا 0 مع أنها ليست علنا لكر ولا صفة له؛ فقد فقدت شروط 
جمع المذكر السالم لأنها اسم جنس جامد مؤنث؛ وإنما جمعت هذا ابلمع؛ فقيل: أرضون؛ عوضًا من حذف تاء التأنيث؛ لأن الأصل أن 
يقال في أرض: أرضة؛ بالاء الدالة على التأنيث؛ لأنها علامة لفظية؛ فهي أصل لتقديرها؛ فلما حذفت التاء في اللفظ مع بقاء معناها 
عت لزان ولوق تعره ين الناء الدودة: 1 

ونلحظ أن هذه العلة غير مطردة؛ فالعرب قد خصصوا هذه اللفظة يمعها جمع مذكر سالماء ولم إسمع ذلك في نظائرها من كل اسم 
مؤنث حذفت منه تاء التأنيث» نحو: مس »2 وقدر» ودار؛ فإن الأصل 2 هذه الكلمات الثلاث: 

شمسة» وقدرة» ودارة» ولا يجوز أن تمع بالواو والنون؛ فلا يقال: شمسونء ولا قدرون» ولا دارون؛ لأن هذا الباب سماعي يقتصر 
فيه على ما ورد ولا يتعداه إلى غيره. 

كا نلحظ أن الاستحسان لا يكون إلا عن دليل؛ لأن فيه عدولا عن القياس ولا يعدل عن القياس إلا بدليل؛ ولذلك نعى الأنباري 
على من أجاز الاستحسان بلا دليل» وذكر أن القائل بذلك لا يلتفت إلى قوله ولا يعول عليه وأن ما حكي عن بعضهم من أن 
الاستحسان هو ما إستحسنه الإنسان من غير دليل فليس عليه تعويل: 

فيلك انا عرضنا مذهبي العلماء في الاستحسان أشير إلى أن ابن جني كان تمن يِأَخْذون به وقد أفرد له في (اللتصائص) بايا عنواته: 
باب في الاستحسان» وبين ابن جني في مقدمة هذا الباب أن علة الاستحسان ضعيفة غير مستحكة إلا أن فيه ضربًا من الاقساع 
والتصرف» ومع ضعف علتهء فإن ابن جني ساق كثيرًا من الأمثلة مستدلًا عليها بالاستحسان؛ وعليه اعتمد السيوطي فتقل في كابه 
(الاقتراح) بعض هذه الأمثلة وأعرض عن بعضء كا نقل مثالا عن صاحب (البديع). 

ركو باهي ما قله اليرت وب رالا شيج الاو اي العام ولم يذكره السيوطي: 

الخال الأول ركه الأحت إلى الأثقل من غير ضرورة؛ كقلب الياء وأوأ فى نحو: الفتوى» والتقوى؛ فإن الأضن فيما وى نحوهها: 
أن يكون بالياء بأن يتقال: فتياء وتقياء لأن الكلمة الأولى من فتى يفتي» والثانية من وق يقي؛ ولكن ْ 

العرب قد خالفوا هذا الأصل؛ فقلبوا الياء فيهما واوا من غير علة قوية توجب قلب الياء؛ لأنه يمكن بقاؤها على حالها من غير مخالفة 
شيء من الأصول؛ وما انقلبوا استحسانًا القلب وإعاءً للفرق بين الاسم والصفة؛ وخصوا الامم بالإعلال لأنه أخف من الصفة فكان 
أحمل الأثقل. 

وهذه علة ضعيفة وليست علة معتدة كا قال ابن جني» ووجه ضعفها وعدم اعتدادها: أن الاسم شارك الصفة في أشياء أخرى, ولم 
يوجب العرب على أنفسهم التفرقة بينهما في جميع ما اشتركا فيه» وبما اشتركا فيه: تكثيرهما على وزن واحد؛ فقد قالوا في تكسير حسن: 
حسان؛ كا قالوا في تكسير جبل: جبال» فوزن جمع الاسم وجمع الصفة واحد -وهو فعال- وقالوا في تكسير غفور: غَفْر كا قالوا في 
كنيو ود عل فلم يختلف وزن الاسم عن وزن الصفة» ومعنى ذلك: أن علة الفرق بين الاسم والصفة علة ليست مطردة؛ فدل 
ذلك على أنها علة ضعيفة غير مستحكة؛ لأنها لو كانت مستحكة لاطردت في جميع المواضع. 

والمثال الثاني: التنبيه على أن أصل الباب في نحو: [اسسَحود|ء من قوله تعالى: |استحود علبِيم الشيطَانُ] (الجادلة: 19)» و'أَطُولْتَ' 
من قول الشاعى: 

صدوت فأطرلت الصدود بوفلا .: وان على طول الصدود يدوم 

ومطيبة من قوهم: هو مطيبة للنفس.٠‏ 

فقد وجد في هذه الألفاظ الثلاثة ما يقضي بإعلالها فيقال: استحاذ» وأطلت» ومطاب؛ ولكن بقيت الواو في الأولين والياء في الأخيرة 
بحالهاء مع قيام مقتضى الإعلال استحساناء تنبيها على أن الألف في نحو قولنا: استقام» أصله الواو وعلى أن أصل نحو: مقامة» هو 
و 
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والمثال الثالث: بقاء الحم مع زوال علته؛ فالأصل أن الحم مرهون بعلته؛ فإن زالت العلة زال الح إلا أن يكون في الكلام استحسان؛ 
فتزول العلة ويبتقى الحم 3 في قول الشاعر: 

حمى لا يحل الدهر إلا بإذننا ... ولا نسأل الأقوام عَقَدَ الميائق 

فإن "الميائق" جمع مفرده: ميثاق» والأصل فيه: موثاق» وقد وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت ياء» وقيل: ميثاق» وجمع على 
مواثق؛ برد الواو إلى أصلها لأن العلة التي أوجبت قلبها في المفرد قد زالت» وهي: كسر ما قبلها مع سكونها؛ لكن استحسن هذا 
الشاعى ومن تابعه إبقاء القلب مع زوال العلة؛ فقال في جمعه: "ميائق" بإبقاء القلب» والذي حسن بقاء القلب: هو أن امع غالبًا تابع 
لفرده إعلالًا وتصحيحاء فلما أعل المفرد بقلب الواوياء وقيل: "ميثاق"؛ أعل الشاعى امع تبعًا لمفرده استحساناء لا عن علة قوية 
والمثال الرابع: صرف الممنوع من الصرف إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط نحو: هند» ونوح؛ فالقياس في هذين الاسمين: المنع من 
الصرف؛ فيمنع الأول من الصرف اللعلمية والتأنيث» وبمنع الثاني من الصرف للعلمية والعجمة؛ ولكن هذا القياس قد خولف؛ 
فصرف هذان الاسعان ونحوهما تخفيفاء فعلة الصرف الاستحسان مع قيام علة المنع» وانخفة علة الاستحسان. 

المثال االحامس: إلحاق نون التوكيد اسم الفاعل: فالاصل في نون التوكيد أن تلحق الفعل المضارع» وقد لحقت اسم الفاعل في قول 
الراجز: 

اليك تسكديه عاونا بعد عادو يلض الوذ 

أَقائنَ أحضروا الشهودا 


64 الدليل المسمى بالباق. 

فقد لحقت نون التوكيد اسم الفاعل: "أقائلن" تشبا له بالفعل المضارع؛ قال ابن جني: فهذا استحسان لا عن قوة علة ولا عن اسقرار 
عادة؛ ألا تراك لا تقول: أقائُّن يا زيدون» ولا أمنطلقن يا رجال؟! إِنما تقوله بحيث ممعته وتعتذر له وتنسبه إلى أنه استحسان منهم 
على ضعف منه واحتمال للشببة له. 

لديل المسمى الباق 

إن المراد به بقاء الدليل على حكمه الأصلي في جانب معين» بعد ما خولفت الجوانب الأخرى لعلة اقتضت ذلك: ومن أمثلة ذلك: أن 
الأصل في الفعل أن يكون مبنيا لعدم وجود علة تقتضي الإعراب» وقد خولف هذا الدليل في دخول الرفع والنصب الفعل المضارع؛ 
لأن هناك علة اقتضت ذلكء وهي: مشاببة المضارع اسم الفاعل؛ ولكن بتي الجرء فلم يجز أن يدخل المضارع؛ فكان الجر هو الدليل 
الباقي على أن الأصل عدم دخول الإعراب على الفعل. 

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 


٠‏ الدرس: 20 التعارض والترجيح 
الدرس: ٠١‏ التعارض والترجيح 

١أ..؟‏ المراد من التعارض والترجيح. 

2 الله الرحمن الرحيم 

الدرس العشرون 

(التعارض والترجيح) 
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المراد من التعارض والترجيح 

امد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 

الجزء الأول من جزأي الباب السادس من أبواب كاب (الاقتراح)» والذي عقده السيوطي لحديث عن: التعارض» والترجيح: 
قبل أن نذكر المراد منبما نقول: إن التعارض والترجيح مصطلحان من مصطلحات أصول الفقه ولم يذكر السيوطي في كابه (الاقتراح) 
التعريف بهما. 5 1 
و"التعارض" ني اللغة مصدر الفعل تعارض؛ إذ يقّال: تعارض الشيئان» إذا عارض كل منهما الآخر وقابله» ويعرفه علماء اصول الفقه 
بأنه: تقابل الدليلين المتساويين على سبيل القانع» بمعنى: أن يقتضي كل دليل عتما نهك يناليك ما يقتضيه الدليل الآخر. 

و"الترجيح" في اللغة وهو مصدر الفعل ر» ويعرفه الأصوليون بأنه: إظهار زيادة أحد المتماثلين على الآخرء بمعنى: أن يكون في أحد 
الدليلين المتمائلين زيادة ترح ما يقتضيه هذا الدليل على ما يقتضيه الدليل الآخر. 

والمراد به عند النحاة: وقوع الرحان بين الأدلة المتعارضة. 

وحديث علماء أصول النحو عن التعارض والترجيح أثر من آثار أصول الفقه؛ لأن الأصوليين من الفقهاء قد عنوا بالترجيح بين الأدلة 
التي يظن بينها التعارض؛ كا عني الأصوليون من النحاة بالترجيح بين الأداة المتعارضة في النحو غير أن هناك فرقا بين التعارض في 
أدلة الشرع والتعارض في أدلة النحو؛ إذ ليس هناك تعارض حقيقى بين الأدلة الشرعية؛ لأن التعارض بين الأدلة 

الفرطية - > يقول أحدا المخاطريق- بجع بين مندافضين» وتو خال على الشارع الحكمٍ الحيط علمه بكل شيء؛ لأنه أمارة العجزء تعالى 
لهي الف ا 

وانما المراد: التعارض الظاهري في نظر امجتهد المستنبط للأحكام من أدلتها قبل معرفة النائخ والمنسوخ من الدليل» أو قبل أن يظهر له 
رجحان أحدهما على الآخر أو إمكان المع بيتهما؛ فهو يحك في باد الأعس بالتعارض قبل البحث» وبعد بحثه وتأمله يزول هذا التعارض. 
أما أدلة التحوء فيجوز أن يوجد بينها تعارض حقيقي؛ إذ إن أحد الأداة يثبت حك وينفيه الآخرء وحينئذ يكون الترجبح بين الأداة 
المتعارضة» هذا وارد في النحو. 

وأذااغرها أناافيعت الجدا ريص زال يجيي ختقرلامن موزل« التق إلى امول تنيع الفارق الذي كا ده :فا قور إلى أن ان تس 
قد أفرد في كابه (الخصائص) بابًا عنوانه: باب في تعارض السماع والقياس؛ ا أشار إلى تحكيم القياس في الترجيح بين السماعين 
إذا تعارضاء وعقّد الأنباري في ابه (الإغراب في جدل الإعراب) فصلا عنوانه: في ترجيح الأدلة؛ كا عقد في كابه (لمع الأدلة) 
ثلاثة فصول: أولها: في المعارضة» وثانهها: في معارضة النقل بالنقل» وثالئها: في معارضة القياس بالقياس. 

ثم جاء السيوطي مع ما ذكره ابن جني وما ذكره الأنباري» وزاد علهما فصولا عل التعارض والترجيح في ست عشرة مسألة. 
وبتأمل هذه المسائل التي ذكرها السيوطي في (الاقتراح) نلحظ أن بعض هذه المسائل يندرج تحت تعارض الأدلة النحوية» مثل: 
التعارض بين معاعين» 

2٠0.7‏ تعارض نقلين. 

والتعارض بين قياسين» والتعارض بين السماع والقياس؛ فهذه المسائل ثتناول التعارض بين أدلة النحو وأصوله؛ إذ إن السماع والقياس 
من أدلة النحو الغالبة؛ © أن بعضن هذه المسائل ليس من تغارضن:الأدلة التحوية؛: كالتغارضن .بين ارتكاب ضعيف وارتكاب لثة 
شاذة» وتعارض القولين لعالم واحد» وما رححت به لغة قريش على غيرها من لغات العرب» والترجيح بين البصربين والكوفيين ... 
وغيرها؛ فهذه المسائل ليست من تعارض الادلة. 

تعارض نقلين 0000 1 

إن التعارض بين نقلين هو المسألة الأولى من مسائل التعارض والترجيح. والمراد به: أن يدل دليل من السماع على حك ويدل دليل 
آخر على خلافه» وقد تقل السيوطي هذه المسألة عن الأنباري الذي قال في (لع الأدلة): "اعل أنه إذا تعارض نقلان أذ بأرحهماء 
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والترجيح يكون في شيئين: أحدهما: الإسناد» والآخر: المتن؛ فأما الترجيح في الإسناد؛ فأن يكون رواة أحدهما أكثر من الآخر, أو 
أعلم وأحفظ؛ وأما الترجيح في المتن؛ فأن يكون أحد النقلين على وفق القياس» والآخر على خلاف القياس" انتبى. 

ومعنى ما ذكره الأتباري ونقله السيوطي عنه: أنه قد يرد في كلام العرب دليل نقلي يدل على حكم من الأحكام النحوية ثم يرد دليل 
آخر يقتضي خلاف ما دل عليه الدليل الأول» وإذا وقع مثل ذلك كان هناك سبيلان للترجيح بين هذين الدليلين المتعارضين: 
أحدهما: أن يكون الترجيح بالإسناد. 

والآخر: أن يكون الترجيح بالمتن. 

ومعنى الترجيح بالإسناد: أن يكون رواة أحد الدليلين أكثر أو أعلم أو أحفظ من رواة الدليل الآخر؛ فيكون الدليل الذي كثر رواته 
أو سلموا من الطعن أولى بالقبول من الدليل الذي قل رواته أو لم يسلموا من الطعن فيهم. 

ومثال الدليلين المتعارضين اللذين رخ الإسناد أحدهما وضعف الآخر: قول الشاعى: 

امعع حديعًا كا يوم تحذله ... عن ظهر غيب إذا ما سائل سأل 

فقد روي قوله: ره اع رن" و"تحدثّه" -بالرفع والنصب- فاستدل الكوفيون برواية النصب على أن "5 تأتي بمعنى: "كيما"» 
ويكون المضارع بعدها فتقيوياة وذهب البصريون إلى أن "5" لا تكون بمعنى: " كيما"» ولا يجوز نصب المضارع بعدهاء وججتهم في 
ذلك: أن رواية التصب في ره لم يذكرها إلا المفضل الضبي وحدهء وقد أجمع الرواة من البصريين والكوفيين على رواية الرفع: 
رم فلما كان رواة الرفع ل وأعلم وأحفظ؛ كانت روايتهم راجحة على رواية من روى البيت بالنصب؛ وبذلك يكون الإسناد هو 
الذي رخ أحد النقلين على الآخر. 

ومعنى الترجيح بالمتن: أن يكون أحد النقلين موافمًا للقياس ويكون النقل الآخر مخالفا لهب فيكون الدليل الذي جاء موافمًا للقياس 
أولى بالقبول وأحق بالترجيح. 

ومثاله قول الشاعى: 

ألا أمبذا الزاجري أحضرٌ الوغى ... وأن شبد الاذات هل أنت مخلدي 

فقد روي قوله: "أحضر" بروايتين: "أحضر" و"أحضر" بالرفع والنصبء واستدل الكوفيون برواية التصب على أن الأصل: ا 
فدل هذا على جواز إعمال "أن" محذوفة في غير مواضع حذفها المقررة في عل العربية؛ ومنع ذلك البصريون إذ إن "أن" لا يجوز إعمالها 
عندهم محذوفة في غير مواضع حذفهاء» 0 

وردوا قول الكوفيين بقوههم: إن رواية الرفع جاءت موافقة للقياس» ووجه موافقتها له: أن "أن" من عوامل الفعل وهي ضعيفة؛ 
فينبغي ألا تعمل من غير عورضء ويدل على 00 أن من العرب من مجملها مظهرة وبرفع "ما" بعدها تَشبيًا لها ب'ما" المصدرية؛ كي 
جاء في قراءة ابن محيصن: ل أراد أن ب 9 الرمافة عة" (البقرة: 0؟) رفع قم "ونا كامك. "أن" ضعيفة عن العمل كان القياس ألا 
تعمل وه محذوفة» وعلى القياس جاءت رواية الرفع في قول الشاعى: 0 الوغى"؛ ولما كان القياس يقتضي ألا تعمل "أن" وهي 
محذوفة كانت رواية الرفع أو وأرح من رواية التصب في قول الشاعى: 
ا 

البيت» ونلحظ على هذا المثال أن السيوطي قد نقله من (لمع الأدلة) لأبي البركات الأنباري» وقد سبق إلى الترجيح بالمتن ابن جني 
في كابه (الحصائص)ء إذ ذكر أن القياس يكون حك بين النقلين المتعارضين» وذلك في مسألة تقديم القييز على عامله المتصرف؛ فقد 
اختلف النحويون في تقدم القييز على عامله المتصرف؛ فذهب فريق من النحويين إلى جوازه؛ فاجازوا أن يقال مثلا: عررقا تصببت؛ 
مستدلين في إحدى روايق هذا البيت: 

أحو ل[ الاراق حص جه وما" كن ما براق ميب 
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قزري ابرق فصب هنا" على القبيز فتقدم لك م على عامله المتصرف "تطيب"» ومنع فزق هن الحويت أن يتقدم القييز» 
وذكروا أن هذه الرواية تقابلها رواية أخرى» وهي: وما كان نفسي بالفراق تطيب برفع نفسي لأنها اسم كان وتطيب متراء. كأنه قال: 
وما كان نفسي طيبة؛ فتعارض نقلان» وقد منع ابن جني تقديم القييز على عامله المتصرف» ود رواية الرفع على رواية النتصب؛ وكان 
القياس هو المرح لأن القييز فاعل في المعنى» ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل؛ فكذلك القييز. 


قال ابن جني -رحمه الله-: وما يقبح تقديهه الاسم المميز وان كان الناصبه فعلًا متصرقاء فلا نجيز: ثحمًا تفقّأت» ولا عرقًا تصببت» 
وأهأ ما الشدة أبو عثمان وتلاه فيه أبو العباس من قول الخبل: 

نكسن ليل بالقراى سحي «١‏ :ونا كان :نفنا بالفراق قطني 

فتقابله برواية الزجاجي واسماعيل بن نصر وأبي إحاق أيضا: وما كان نفسي بالفراق تطيب؛ فرواية برواية والقياس من بعد حا مم .. 

انتّى. 

وأوضم ابن جني أن القييز في البيت المذكور في الأصل هو الفاعل في المعنى؛ فأصل الكلام: تصبب عرقيء وتفقأ شحمي» ثم حول 
الإسناد عن الفاعل الواقع مضافًا إلى ياء المتكلم إلى المضاف إليهء أي: إلى ياء المتكلم؛ خولت إلى ضمير رفع لوقوعها فاعلا فصل في 
الإسناد إلى هذا الضمير إبهام؛ ليء بالمضاف الذي كان فاعلا وجعل يرا ويقال عنه: إنه تمييز محول عن الفاعل؛ فكا لا يجوز 
تقديم الفاعل على الفعل؛ فكدلك لآ يجوز تقديم المميزه إذ كان هو الفاعل في المعنى على الفعل. 

5-5 لغة عل أخرئ 

لقد أفرد ابن جنى بايا في ابه (الخصائص) عنوانه: باب اختلاف اللغات وكلها حجة» وعليه عول السيوطى في هذه المسألة؛ فقد 
أجاز ابن جني فيه الاحتجاج بميع لغات العرب» وليس المراد جميع ما نطق العرب به؛ بل المراد باللغات لغات القبائل التي يؤخذ 
عنبا يؤخذ عنها ويعتد بفصاحتها؛ إذ إن علماء العربية لم يأخذوا عن جميع القبائل؛ وإئما أخذوا عن بعضها وأعرضوا عن بعض؛ فأخذوا 
عن القبائل التي سل أهلها من الاختلاط بالأعاجم وأعرضوا عن 

القبائل التي لم تسلم من مخالطة الأعاجم وتمدرضة لك ألسلتهم اللمن والخطأ في البنية أو التركيب. 

وقد قال ابن جني: "باب اختلاف اللغات وكلها حجة؛ اعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظره عليهم؛ الأتوى أخالخة افيد 
في ترك إعمال "ما" يقبلها القياس؛ ولغة الخجازيين في إعمالها كذلك؛ لأن لكل واحد من القومين ضربًا من القياس يوْخذ به ويخلد إلى 
مثله؟! وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتهاء لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها؛ لكن غاية ما لك في ذلك: أن تتخير إحداهما 
فتقويها على أختها وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أُنْسًا بها؛ فأما رد إحداهما بالأخرى فلا" انتبى. 

ونلحظ في كلام ابن جني أن له عناية واضحة بالقياس» وقد تجلت هذه العناية في أمرين: 

ا ل الأمرية: أنه قد جعل اللغات على اختلافها حجة إذا كانت هذه اللغات موافقة للقياس» فإن كانت إحداها مخالفة له؛ فهى 
لغة مردودة مرغوب عنبها. 

والآخر: أنه قد أوجب على المتكلم أن يختار إحدى اللغتين وهو معتقد أنه الأقوى قياسا وأن يترك الأخذ بالأخرى وهو معتقد أنها 
الأضعف من جهة القياس؛ كا نلحظ أن ابن جنى يرفض رد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنبما متساويتان في قبول القياس مما واذلك 
قال فأماءرد اننداقها بالأضر قاد ْ 

وقوله: "غاية ما لك في ذلك: أن تتخير إحداهما"؛ معناه: أن الواجب على المتكلم إذا وجد لغتين يقبلهما القياس: أن بتخير إحدى اللغتين 
لعدم إمكان الأخذ ببما ما إذ لا يمكن ابمع بين لغتين في وقت واحدء وضرب ابن جني لذلك مثلاء وهو: إعمال "ما" وإهمالما؛ فإن 
للعرب لغتين في ذلك: 
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الأولى: إعمالها عمل "ليس". وهي لغة الجازيين. 
والثانية: إهمالهاء وهى لغة القيميين. 
والقياس يقبل اللختين ولا يرد واحدة منهماء وقد سبق أن فصلنا القول في اللغتين. 
وتما تقدم نلحظ أن اللغتين يقبلهما القياس؛ فيجب قبوهماء ولا يجوز رد واحدة منهما؛ وإنما تقدم إحداهما على الأخرى مع الاعتقاد 
بصحة الأخرى وفصاحتباء واللغة المقدمة من هاتين اللغتين هي لغة الجازيين في إعمال "ما" عمل "ليس"؛ لأنها اللغة التي نزل بها القرآن 
الكري؛ إذ يقول الله تعالى: ما هذا بِشرَا| (يوسف: »)"١‏ وقد كثر استعمالها كثرة ظاهرة ولا يجوز رد لغة التميميين؛ لأن هاتين 
اللغتين لغتان متساويتان في القياس؛ فلليست إحداهما أحق من الأخرى؛ أما إذا تباعدت اللغتان فكانت إحداهما كثيرة جدًّا وكانت 
الأعرى قليلة جداء فلا يجوز القياس على اللغة القليلة؛ وإثما يقتصر فيها على المسموع ولا يتجاوز. 
وقد ذكر ابن جني أنه: "[ذاقلك 1ق اعد لين قات ددا بوكارث الأحرى عد اها عدت بأ وشعيها ووانة وأفزاقنا اماك الشغزيع 
أنك لا تقول: ررت بك ولا: الملل لك؛ 88 على قول قضاعة: المال له» و: مررت طق و: لا أومتكش؛ انا على لغة من قال: 
عمررت بكش» وججبت كي انمّى. ٍ 
ومعنى ما ذكره ابن جني: أن كسر كاف الخاطب لا يجوز قياسا على كسر الحاء؛ ا لا يجوز زيادة الشين بعد كاف الحطاب المنصوبة 
قياسا على من ألحقها بامجرورة؛ فثل هذا لا قياس عليه؛ بل يقتصر فيه على المسموع ولا يتجاوز. 
5 ترجيح لغة ضعيفة على الشاذ. 
ثم ذكر ابن جني أن استعمال هذه اللغات الضعيفة لا يعد خطأء وإن كان الواجب على المتكلم أن يقل استعماله لهاء وأن يتخير ما هو 
أقوى وأشيع؛ فإن تكلم باللغة القليلة فإنه مصيب في اجملة لعدم خروجه عن كلام العرب بالكلية؛ كا أن المتكلم إذا اضطر إلى استعمال 
شيء من ذلك لإقامة وزن أو لمراعاة جع في كلامه فإن له أن يرتكب ذلك بلا لوم ولا نسبة خطأ ولا إنكار عليه» وقد قال ابن جني 
في ذلك: الواجب في مثل ذلك: استعمال ما هو أقوى وأشيع؛ ومع ذلك لو استعمله إنسان لم يكن مخطنًا لكلام العرب؛ فإن الناطق 
على قياس لغة ما من لغات العرب مصيب غير مخطئ؛ لكنه يكون مخطتًا لأجود اللغتين؛ فأما إن احتاج إذلك في شعر أو سمع فإنه 
اورم دن انو 
ختم السيوطي هذه المسألة بقول أي حيان في (شرح التسبيل): "كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه' انتهى. 

اك ارده لس سل ب موري د لطر 
أما اللغة القليلة فلا يقاس عليها - كا سبق- وأما اللغة التي تكثر في كلام العرب فإنه يجوز القياس عليها. 

تقد ذكر ابن عصفور فيما نقله السيوطي عنه أنه إذا تعارض ارتكاب شاذ ولغة ضعيفة؛ فارتكاب اللغة الضعيفة أولى من ارتكاب 
الغاةه ومعق ما دوه ان عصضفونة أنه إذا داز أمرن المتكل بيك أن يتك بلغة ضعيفة أو بكلام شاذ؛ فإن اتكم باللغة الضييفة أو يهن 


ارتكابه الشاذء لأن هذه اللغة -على ضعفها- مروية عن العرب أو عن بعض العرب» وكل لغة تمثل حقلًا لغويا لا يصح إهداره أو 
الحيف عليه؛ وليس كذلك الشاذ؛ فاللغة الضعيفة إنما قدمت على الشاذ لأن 


٠.‏ الأخذ بأرح القياسين عند تعارضبما. 


اللغة الضعيفة جمع على أن طائفة من العرب قد نطقت بها -وان كانت ضعيفة- ولأن الأصل في الشاذ أن يحفظ ولا يقاس عليه؛ فلا 
يجوز أن تبنى عليه القواعد» والمراد بالشاذ هنا: المردود -ك سبق أن أوضحنا ذلك غير مرة. 
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الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما 

إن التعارض بين قياسين صورة من صور التعارض بين الأدلة» وقد أفرد الأنباري في كابه (لع الأدلة) فصلا عنوانه: في معارضة 
القيائن بالقياسء وغلية ول السيوطي في هذه المسأل» وقد ذكر الأنباري في مقدمة هذا الفصل أنه قد يقع التعارض بين قياسين؛ 
فأحدهما يثبت حكيًا والآخر يثبت حكيًا آخرء وإذا وقع التعارض بين القياسين؛ رح أحدهما على الآخر» وقد ذكر الأنباري أن هناك 
طريقين يرجح ببما بين القياسين المتعارضين؛ فقال: "اعلم أن القياسين إذا تعارضا أخذ بأرحهماء وهو أن يكون أحدهما موافمًا لدليل 
آخر من طريق النقل أو طريق القياس" انتهى. ٍ 

ومعنى ما ذكره الأنباري: أن السماع -وهو الذي يعبر عنه الأنباري باسم النقل- قد يرح قياسا على قياس كا أن موافقة القياس قد 
ترح أحدهما على الآخر» ولم يذكر الأنباري مثالا رح فيه السماع أحد القياسين؛ وإئما اكتفى بقوله: "فأما الموافقة من طريق النقل 
فنحو ما قدمناه في الفصل الذي قبله" انتبى. 

والمراد بالفصل الذي قبله: فصل معارضة التقل بالنقل. 

وثما سبق نقول: إن الأنباري لم يذكر في لمع الأدلة) كا لم يذكر السيوطي في (الاقتراح) مثالا تعارض فيه قياسان وكان السماع مرا 
أحد القياسين على الآخر» وقد ذكر الأنباري مثالا لترجيح السماع بين القياسين المتعارضين» وذلك 

في كابه (الإنصاف)؛ إذ أفرد في هذه المسألة عامل النصب في خبر "ما" النافية» أفرد كلاما كثيرا تحدث فيه عن قوله: ذهب 
الكوفيون إلى أن "ما" الجازية لا تعمل النصب في الحبر» وإلى أن اللحبر منصوب بنزع اللحافض» واحتجوا لمذهبهم بالقياس فقالوا: إن 
القياس في "م": ألا تعمل؛ لأن الحرف إنما يكون عاملًا إذا كان مختصًا و"ما" غير مختصء؛ فالأصل فيه ألا يعمل؛ وإذلك أهملها بنو 
تم وأعملها المجازيون؛ لأ:بم شبهوها ب"ليس" من جهة المعنى وهو شبه ضعيف؛ فلم يقَو على العمل في احبر يا عملت "ليس". 
وذهب البصريون إلى أن "ما" هي التي تنصب الحبر» واحتجوا بالقياس؛ فلكروا أن الدليل على صحة مذهبهم» وآن"نا" أغنيف الس 
فوجب أن تعمل عملهاء وعمل "ليس”: الرفع والنصبء أي: رفع الاسم ونصب الخبر» ويقوي الشبه بين "ما" و"ليس": دخول الباء في 
رظي" ادحل نو ينوا فى دعل الباواق عر ادن كاقرلة تعالن | لمن اه كاف عَبْدَه! (الزمر: +8)» ومن دخول 
الباء في خبر "ما": قوله تعالى: إوما 59 بام للعبيد | (فضلك: 44 )افإذا فت أن "نا" فد أشبيت "لبس" وجي أن تففل عبلهاة 
وبما سبق يتبين أن هناك قياسين متعارضين؛ وقد رجح الأنباري قياس البصريين؛ فذكر أن النقل -أي: السماع- هو الذي يرجح ما ذهب 
إليه البصريون؛ فقال: وأما قولهم -أي: قول الكوفيين-: إن القياس يقتضي ألا تعمل؛ قانا: كان هذا هو القياس إلا أنه وجد بينها 
وبين "ليس" مشاببة اقتضت أن تعمل عملهاء وهي لغة القرآن؛ قال الله تعالى: إما هذًا بشَرًا|ْ (يوسف: »)8١‏ وقال تعالى: إما هن 
اتيم | (الجادلت ). 

وما سبق يتين أن السماع هو أحد الطريقين الذين يرجح بهما بين القياسين المتعارضين؛ والطريق الآخر هو القياس» ومثاله: أن يقول 
الكرف: إن إن" 

وأخواتها تعمل في الامم النصب لشبه الفعل ولا تعمل في احبر الرفع؛ بل الرفع فيه بما كان يرتفع به قبل دخواء فيقول البصري: 
هذا فاسد؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الاسم النصب إلا وهو يعمل الرفع أيضا فا ذهبت إليه -يا كوفي- يؤدي إلى 
ترك القياس وغتالفة الأأصوك" لخر فائراق وز للك لذ بون 5 
وقد ذكر السيوطي هذا الذي قاله وفيه إجمال يحتاج إلى تفصيل يكشفه ويبينه» وبيانه أن نقول: لم يختلف النحويون في أن "إن" أو 
إلفلي عرض هي التي تعمل النصب في الاسم؛ ولكن اختلفوا في عامل الرفع في احبر على مذهبين: 

أحد هذين المذهبين: أن عامل الرفم ق بويع كر إن" هو عامل الرفع في احبر قبل دخوهاء وهو مذهب الكوفيين» وحجة 
الكوفيين فيما ذهبوا إليه أنَّ إن إنما عملت بالجل على الفعل؛ فهي ضعيفة» ويجب أن تكون منحطة عن رتبة الفعل الذي عملت 
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بالجل عليه؛ كا هو شأن الفرع أبدَاءٍ فوجب نزوله عن الفعل؛ ولو عملت في احبر لأدى ذلك إلى التسوية بين الأصل والفرع» وذلك 
لا يحوز؛ فوجب بقاء احبر على رفعه الذي كان عليه قبل؛ إبقاء لما كان على ما كان» ومعنى ذلك: أن الكوفيين قد قاسوا حال احبر 
بعد دخول "إن" عليه بحاله قبل دخوها. 

والآخر: أن "إن" وأخواتها هي التى ترفع احبر أيضاء وهذا مذهب البصريين؛ يقول سيبويه في (الكاب): "وزعم الخليل أنها -أي: 
"إن" وأخواتها- عملت عملين الرفع والنصب م عملت "كان" الرفع والنصب" انتبى. 

وحجة البضريين فيما ذهبوا إليه:. أن "إن" قذ نضبت المبتداً وجعلته اسما لحاء ولو جاز أن يكون اتير مرفوعا غل ما كان مرفوعا به قبل 
دخول ا لكان المبتداً 


أحق بذلك؛ فلما نصب المبتدأ ب'إنَ' وجب أن يكون رفع اللحبر أَيضًا ببا؛ إذ ليس في كلام العرب شيء يعمل النصب في الأسماء ولا 
يعمل الرفع» ومن المحال ترك القياس ومخالفة الأصول بغير فائدة. 

ومعنى ما سبق: أن الكوفيين قد استدلوا على صعة مذهيهم بالقياس» وق أن ل فرع عن الفعل في العمل» والفروع أبدًا تحط عن 
درجات حورل كا استدل البصريون على ححة مذهييم بالقياس أيضًا: 06 0 واخوافا قل اخرية الفعل لفط 0 م6 
أوضحنا من قبل؛ فلما قوي شببها بالفعل والفعل يرفع وينصب وجب أن تكون مثله؛ وقد تعارض القياسان» ورحح الأنباري مذهب 
اليضريع: بالقياس؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصب إلا وهو يعمل الرفع أيضاء 

تعارض القياس والسماع 

وقد أفرد له ابن جني في (اللحصائص) بايا عنوانه: باب في تعارض السماع والقياس» ويعد التعارض بين السماع والقياس صورة من 
فور الغاوظن بيه الأذ له النعي مات أن يؤْدي قياس النحويين إلى حك من الأحكام» وأن يؤدي السماع عن العرب الفصحاء 
الموثوق بعربيتهم إلى حك آخر يخالف الخك الذي أدى إليه القياس» وقد عول السيوطي في هذا الباب على ما ذكره ابن جني الذي 
يقول: إذا تعارضا -أي: السماع والقياس- نطقت بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه في غيره» وذلك نحو قوله تعالى: سر ليم 
الشيطَان| (الحشر: 4)١5‏ فهذا ليس بقياس لكنه لا بد من قبوله؛ لأنك تنطق بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم» ثم إنك من بعد 
لا تي عليه غيره فلا تقول في استقام: استقوم » ولا في استباع: استبيع » انتّبى. 

وقد نقله السيوطي يتصرف يسير جداء ومعنى قول ابن جني: "إذا تعارضا" يعنى: إذا اقتضى كل منبما خلاف الحك الذي يقتضيه 
الآخر؛ فلا بد في هذه الحالة من قبول المسموع عن العرب والإقرار بفصاحته والاقتصار عليه؛» لكن دون قياس غيره عليه؛ لأنه 
مخالف للقياس. 

وما سمع من ذلك وهو مخالف للقياس مثل: [اسْتَحودَ| من قوله تعالى: [استَحودَ لم الشَيْطانُ] فإن القياس يقتضي نقل حركة الواو 
إلى الساكن الصحيح قبلها -وهو الحاء- لأنه حينما تكون الحاء -وهي حرف صصيح- تكون ساكنة في الوقت الذي فيه الواو حرف علة 
يكون متحركا فتلك إذا قسمة ضيزى! فيجب -في هذه الحالة- نقل حرف العلة إلى الحرف الساكن الصحيح قبل هذا الحرف -وهو 
7 تحركت الواو في الأصل وانفتح ما قبلها الآن؛ فتقلب الواو ألمًا لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ فكان القياس أن يقال: استحاذ؛ 
هذا ما كان يقتضيه القياس؛ لكن جاء السماع بخلافه؛ فتعارض السماع والقياس» والحكم حينئذ هو قبول اللفظ المسموع لورود 
النص به مع عدم القياس عليه؛ فلا يجوز أن نقيس عليه غيره؛ , : عني: أن نقول مثلا في استقام: استقوم؛ لا يجوز أن تقول ذلك مع أنه 
01 كا أن الأصل في استباع: استبيع؛ فهما مثل ار اال أنه قد سمع |استحوذ| ولم يسمع استقوم ولا استبيع؛ فوجب 
الاقتصار على ما ممع ولم يجز قياس غيره عليه. 
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- فإن قيل: فقد جاء عن العرب قوهم: استنوق اجمل واستتيستٌ الشاة؛ فلم تقاب الواو أو الياء فيهما ألما مع وجود شرط القاب» 
وهو: وقوع كل منهما عيئا متتحركة مفتوحًا ما قبلها فكان القياس أن يقال فيهما: استناق واستتاس. 

أجيب بأن قوهم: استنوق» واستتيست» من الشاذ» والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. 

والسلام علي ورحمة الله وبركاته. 


8 تقديم كثرة الااستعمال على قوة القياس. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الررس الحادي والعشرون 

تفديم كثرة الاستعمال على قوة المّياس 

امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 

فإليك بقية الباب السادس من أبواب كاب (الاقتراح)» والذي عقده السيوطى للحديث عن التعارض والترجيح: 

قد يكون الشيء كثيرًا 2 استعمال العرب الفصحاء ا موثوق بعر بينم » وهو مع كثرته قِ الاستعمال 5 2 القياس من غيره؟ واذا 
تعارضت كثرة الاستعمال مع قوة القياس كان استعمال ما كثر استعماله أولى مما قوي قياسه. 

وقد ساق السيوطي في هذا الأمى مثالا نقله عن ابن جني: وهو تقديم "ما" النافية الجازية على "ما" التقيمية» ولغة بني تمي أقر قياساء 
لأن "ما" فقدت شرط العمل» وهو: الاختصاصء وإذلك قال سيبويه عن إهمال ما في لغة بني تم؛ قال: وهو القياس؛ فهىي حرف 
غير مختص؛ فكان القياس ألا تعمل؛ إلا أن قوة القياس هنا معارضة لكثرة المسموع؛ إذ كثر في الكلام الفصيح إعمال "ما" عمل 
"ليس"؛ وعدت هذه اللغة هي اللعة لزيا آنا القران قل يبا وقد فول تال »| مهدا بسر "١‏ يمضه :1ن وقرله دض وبا 
إما هن أعباتيم| (المجادلة: 9). 

ولما تعارضت قوة القياس مع كثرة الاستعمال كانت كثرة الاستعمال هي المقدمة» وكان على المتكلم أن يستعمل في كلامه ما كثر 
استعماله في كلام الفصحاء؛ وإذلك قال ابن جنى في المصدر السابق نفسه: إذا استعمات أنث شيعا من ذلكء فالوجه: أن تمله على 
ما كثر استغمالد» وهو اللغة اعخازرت آلا ترش أن القرآن ها د19 انزئ» 

ومعنى ما ذكره ابن جني: أن على المتكلم أن يتكلر بلغة الجاز لأنها اللغة التي كثر استعمالما إلا أن هذا الحكم ليس على إطلاقه؛ وإنما هو 
9 مقيد بقيد» وهو: أن تستوفي "ما" شروط إعمالها عند الجازيين» وهي: عراغاة الترتيب نين انها وحبرهاء بأن ركوق: امهها متقدما 


1 بشعاوضة هزد الا سوال لاسن والطاهه وعارض الأصيل لقال 


احبر وهو غير ظرف ولا مجرورء وألا نتقض النفى ب"إلا"؛ فإن فقّد شرط من هذه الشروط أهملت "ما" وهو القياس. 


وقد نقل السيوطي في (الاقتراح) عن ابن جني قوله: "فتى رابك في المخازية ريب من تقديم خبر أو نقض النفي؛ فزعت إذ ذاك إلى 
القيمية" انزى: 
يميه ىن 
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وانما وجب الرجوع حينئذ إلى القيمية؛ لأنها القياس؛ ولأنه لا معارض للقياس لفقد شرط المعارضة. 

ونلحظ أن ابن جني قد عبر بالفعل "فزع"؛ ليدل به على وجوب الإسراع والمبادرة؛ فليس للمتكلم حينئذ أن يختار؛ وإنما يحب أن يفزع 

وأن يسرع ويبادر إلى لغة بني تمِ؛ لأنها هي القياس. 

متعارضة غرة الاكمال الأصل والظاهر» وتعارض الأصل والغالب 

معارضة عرد الاتكمال بالأصل -والظاهر: 

قد تناول ابن جني هذه القضية في موضعين من (اللحصائص) وعليهما عول السيوطي في (الاقتراح) وأوردهما بعكس ترتيب ورودهما 
في (الحصائص)؛ فبداً بالموضع الثاني في (الخصائص) وافنتح المسألة بقوله: "قال في (الخصائص): باب في الشيء يرد؛ فيوجب له 

القياس حك ويجوز أن يأتي السماع بضده؛ أنقطع بظاهره أم نتوقف إلى أن يرد السماع يجلية حاله؟ " انتبى 

ومعنى قول ابن جني: "نقطع بظاهره"» أي: لا ننظر إلى ما يحتمله اللفظ؛ وائما ننظر إلى ظاهر حاله» ومعنى 7 "بجلية حاله"؛ أي: 

بحاله الجلية الظاهرة» ومن الواضم أن ابن جني لم يذ فيه رأيه ومذهبه صراحة وإن كان تقديمه للقطع في اللفظ يدل على تقديمه إياه 

: 1 0 

وقد كثرت الأمثلة التي تدل على أنه إذا تعارض الظاهر مع الاحتمال كان القول بالظاهر أولى» ومنها: القول في نون: عنبر» وعنتر» 

ونحوهماء فإن الظاهر هو القول بن النون فيهما أصلية؛ لأنها وقعت في موضع الأصلء وهو العين في "فعلل" نحو: جعفر؛ فليا وقعت 

النون في الموضع الأصل كان هوام أصلية» ويجوز أن يتك على النون بأنها زائدة؟ ا قيل بزيادتها في: عسل "» وهي الناقة 

السريعة؛ فإن النون فيها زائدة ة قطعا ويدل على زيادتها الاشتقاق من العسلان: وهوإسراع الذئب في مشيته؛ فكوا با نازنه: ا 

مع عدم هذا الوزن في أبنيته؛ وإئما أوجبوا أن يكون "عذسل" على وزن "فنعل"؛ لأن الاشتقاق دال عليه» وهذا هو الأصم وبه جزم 

سيبويه في كابه: فقال: "وما جعلته زائدا بثبت العنسل لانم يريدون العسول" انتّرى. 

وقوله: 'بريدون العسول" معناه: زيادة النون. 0 1 

أما الموضع الثاني؛ فهو باب في امل على الظاهر» وإن أمكن أن يكون المراد غيره» ومعنى ما ذكره ابن جني في هذا العنوان: أن الشيء 

يجب حمله على ظاهره وإن كان ممكمًا من جهة العقل أن يكون باطنه بخلاف هذا الظاهر. 

وقد وصف ابن جني القول بذلك بأنه المذهبء وبأن العمل عليه» وبأن الوصية به» ثم ذكر مثالا يدل على عناية علماء العربية بالظاهر» 

وهو: حمل سيبويه كلمة سيد -وهو الذئب أو الأسد- على أن عينه ياء؛ فوضعه في (الاب) في باب: تحقير كل اسم كان ثانيه ياء 

قبت اق الفحتينء فالظاهر مق اله أن تكون عينه يام .و]ذلك قال سيوية فق 'تصخيرهة.-سيد -بضم أوله؛ لأن التصغير يضم أوائل 

الأمعاء- وهو لازم له ا أن الياء لازمة له. ثم ذكر سيبويه أن من العرب من يكسر أوله فيقول: سييدء كراهية الياء بعد الضمة. 

ومن هذا المثال يتبين أن سيبويه قد حمل للفظ "سيد" على أن عينه ياء؛ لأنه هو الظاهر من حاله مع إمكان أن يكون عينه واواء ولذلك 

قال السيوطي: "حمل سيبويه سيدًا على أنه تما عينه ياء؛ فقال في تحقيره: سيد عملا بظاهره» مع توجه كونه فعلا نما عينه واو كيم 

رقي اي 

وقول السيوطي: "مع توجه كونه فعا" معناه: أن كامة سيد على وزن فعل لا أنها فعل من الأفعال» يع اللوياؤن الوص بيضبع 

سبوا وقع فيه ححقق كاب (الاقتراح) لوقه ال اتعالمت نما ساق غات ويه -رحم الله اللميع- إذ أثبتاه بلفظ "سيد" والصحيح 

أنه "سيد" -بكسر السين- فقد حمله سيبويه على ظاهره» وهو أنه ياثي العين مع جواز أن يكون واوي العين؛ فقلبت ياء لسكونها بعد 

كسرة ا قلبت فريح؛ فإن الأصل روح؛ بدليل اجمع على أرواح» وقد وقعت الواو ساكنة بعد كسر؛ فقلبت ياء. 

دهن الآن إلى الحديث عن تعارض الأصل والغالب: 


عه ١‏ تصيده عر 


0 العمل بالأضل+ ولعي بالغاالب» والأصم العمل بالغاالب» وعلى ضربهم سار ا 8 من ذهب إلى أن 7 1 
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بالأصل» ومنهم من ذهب إلى أن العمل يكون بالغالب. 

ومثال ذلك: أن الأصل في الاسم ا كو عونا فإن جاء في كلامم اسم علم أو صفة على وزن "فعل" -بضم الفاء وفتح العين- 
ول يعلم؛ أصرفوه دكا هو الأصل- أم منعوه من الصرف؛ كا هو الغالب في ما كان على وزن 

"فعل "4 ليود من ورف فإنهما ممنوعان من الصرف العلمية والعدل؛ فإذا جاء اسم علم أو صفة ولم يثبت عدله عن غيره ولم يعلم 
اشتقاقه؛ فهل يكون مصروقًا لأن الأصل في الاسم الصرف أم يكون منوعًا من الصرف؛ لأن نظيره من الأسماء ممنوع من الصرف؟. 
لقد ذكر السيوطى أن في ذلك ونحوه مذهبين للنحاة: 

الأول: 00 وهو الصرف حتى ثبت أنه معدول؛ لأن الأصل في الأسماء عدم العدل عن غيرهاء يقول سيبويه في (الاب): 
"على أن كل فل كان اسمًا معروفًا في الكلام أو صفة فهو غير مصروفه فالأسماء نحو: صرّد وجْعَل» وأما الصفات فنحو: هذا رجل 


-ه 
ل ا 
٠‏ 


والمذهب الثاني: مذهب غير سيبويه» وهو هو: المنع من الصرف؛ لأنه الأكثر والغالب في كلامم وت اي إليه سيبويه؛ لأن 
الأصل في الأسماء أن تكون مصروفة لا منوعة من الصرف؛ فليا لم يم دليل على منع بعضها كان الرجوع إلى الأصل أول: 

وثما تعارض فيه الأصل والغالب أُيضًا: ما ذكره أبو حيان في (شرح التسبيل): من اختلافهم في رحمن» وبيان» على قولين: 
أحدهما: الصرف؛ لأنه الأصل» أي: ولأنه لا يمنع من الصرف إلا بشرط ألا يكون مؤنئه بالتاء بأن يكون مؤنه عل»وزن "فعل") 
ورحمان ولحيان لا مؤنث لماه 

والآخر: المنع؛ لأن الغالب هو أن يكون على وزن "فعلان" أن يكون ممنوعا من الصرفه؛ فتعارض الأصل والغالب. 


5٠‏ تعارض أصلين» وتفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال. 


وقال السيوطي -رحمه الله- نقلا عن أبي حيان» والصحيح صرفه -أي: صرف رحمان ولحيان- لأنا قد جهلنا النقل فيه عن العرب» 
والأصل في الأسماء الصرف؛ فوجب العمل به» ووجه مقابله: أن ما يوجد من "فعلان" الصفة غير مصروف في الغالب» والمصروف 
منه قليل؛ فكان امل على الغالب أولى ... انتهبى ما قال أبو حيان. 

وعقب السيوطي على عبارة أبي حيان بقوله: هذه عبارته» أي: هذه عبارة أبي حيان في (شرح التسبيل)؛ وكأن السيوطي قال ذلك 
لتبرؤ؛ لأنه أورد ذلك للتمثيل لا لكونه يرى رأي أبي حيان؛ لأن غيره صصح الأصل. 

تعارض أصلين» وتفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال 

عارك أصلين: 2 2 ع ع 3 

لقد عقد ابن جني في ابه (االحصائص) بابا عنوانه: باب في مراجعة الاصل الاقرب دون الابعد» وقد وصف هذا الموضع بأنه موضع 
يحب أن ينبه عليه ويحرر القول فيه» والمراد بمراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد: هو أنه إذا تعارض في الكلام أصلان أحدهما قريب 
والآخر بعيد وجب الرجوع إلى الأصل القريب دون البعيد. 

وما تعارض فيه أصلان: ضم الذال من كلمة "مد" في نحو: "ما رأيته مذ اليوم"؛ فإن الأصل في الكلمة أن تكون ساكنة ويليها ساكن؛ 
فكان القياس أن يتخلص من التقاء الساكنين بالكسر كا هو الشأن دائمًا في كل ساكنين التقيا؛ فالتخلص منهما يكون بكسر أوهماء 
فيقال: ما رأيته مذ اليوم؛ ولكن هذا الأصل قد 

عارضه أصل آخرء لأن أصلها الضم في "منذ"؛ وضعت فيه لالتقاء الساكنين إتباعا لضمة المي؛ فهنا إِذَا أصلان تعارضا: 

الأول: الأصل الأبعد» وهو السكون. 

والثاني: الاصل الاقرب» وهو الضم. 


ايذييلا 511216120 


فكان الرجوع إلى الأصل الأفي أرلة قضيت: الذالةنمرد "مل" كنيد النقاء النناكفين رذ إل الأصل الأقرب» وهو "منذ"» ول ترد 
إلى الأبعد الذي هو سكونها؛ لأن مراجعة الأصل الأقرب أولى من مراجعة الأبعد. 

ومما تعارض فيه أصلان: أحدهما قريب والآخر بعيد: قوهم: بعت -بكسر الباء- وقلت -بضم القاف- فأصل الفعلين -باع وقال-: أن 
يكونا على وزن فعل؛ فلما أسندا إلى تاء الفاعل نقل "باع" -وهو الأجوف اليائي- إلى وزن فعل بكسر العين» ونقل الفعل قال -وهو 
الأحرقع الزارف- الوزن قفن بضم العينء ثم قلبت كل من الواو والياء أَلقَّا تتحركهما وانفتاح ما قبلهماء فالتقى ساكئان» وهما: 
العيع المقلينة ألفاء ولام الفعل التي سكنت لاتصال الفعل بتاء الفاعل» ثم نقلت الكسرة التي في عين الفعل الأول» وهو بعتء إلى 
فاء الكلمة» ونقلت الضمة التي في عين الفعل الثاني» وهو قلتء إلى الفاء أُيضَاءٍ فقيل: بعت» وقلت» وفي هذا النقل مراجعة للأصل 
الأقرب» وهو اعتبار الفعلين بعد نقلهما من فعّل المفتوح العين إلى فعل وفعل المكسور العين والمضمومها. 

وننتقل الآن إلى الحديث عن: تفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال: 

إن استصحاب الحال من أصول النحو الغالبة عند الأنباري؛ فقّد قال في (لمع الأدلة): "وهو -أي الاستصحاب- من الأدلة المعتبرة" 


0 


انتّى. 

5 تعارض قبيحين» وتعارض المجمع عليه والمختلف فيه. 

ومع عده إياه من أصول النحو الغالبة ذى أنه أضعف الأدلة؛ فقال: "واستصحاب الخال من أضعف الأدلة؛ ولهذا لا يجوز القسك به 
ها وعد هناك وليل" اش. ٍ 1 ٍ ١‏ 
ويدل على ضعفه ما نقله السيوطى من انه: إذا تعارض استصحاب الحال مع دليل اخر من سماع او قياس؛ فلا عبرة به -اي: لا 
اعتداد بالاستصحاب- ولا التفات إليه؛ لقوة الدليل الآخر الذي يقابله ويعارضه؛ فيقدم السماع أو القياس على الاستصحاب» وعلة 
ذلك: هي أن الأصل المستصحب إنما جرده النحاة فأصبح من عملهم ولم يكن من عمل العربي صاحب السليقة؛ فإذا عارضه السماع؛ 
فالسماع أرح؛ لأن ما يقوله العربي أولى ما يجرده النحوي؛ وإذا عارضه القياس فالقياس أرح؛ لأن القياس إن كان تريدا في ومن 


على ما قاله العربي. 
تعارض قبيحين» وتعارض المجمع عليه والمختلف فيه 
تعارضل قبيحين: 


فلك غول السيوطي في هذه المسألة على ما ذكره ابن جني في (الحصائص)؛ إذ إنه قد أفرد بابّا عنوانه: باب في امل على أحسن 
الأبيحين» ومرزاده يذلاك: آنه إذا عضرت عل كد ضر وتان -أي: انراق فيعانة وان مها اعد 5 من الآخر ولا بد لمتكم من 
ارتكاب أحد القبيحين؛ فينبغي حينئذ ارتكاب أقربهما وأقلهما خشاء 

رقا اليوط اقل عن ىبط قاين قينا المكانيا اقل لقيو فنا وق 

المثال الأول: 7 الواو في ل والورنتل: هو الشر والأعس العظي ؛ فإن الأمى في هذه الواو بين ضرورتين أن يدعي أنها أصلية 
وأن يدعي أنها زائّدة» وهما أمران قبيحان؛ لأن الواو لا تكون أصلية في ذوات الأربعة إلا مكررة» نحو قولهم: الوصوصة والوحوحة؛ 
كا أنها لا تكون زائدة في أول الكلام؛ ولا بد من اكات أحد القبيحين»' فليا كان الأ ذلك كان القول بجعلها أصك أولى من 
القول بجعلها رَائْدة لأن الواو قد تكون أصلًا في ذوات الأربعة على وجه من الوجوهء أي: في حال التضعيف؛ أما أن تزاد أُولّا فإن 
هذا أمى لم يوجد على أي حال- فكانة أوتكانب اهن مهرد يرا من ارتكاب ما ليس بموجود. 

والمثال الثاني نحو: قافنا وف وفيها قائم رجل؛ فلمتكلٍ أن يرتكب العذا! اقيق وها أن لعضين الروضيقة المشتق؛ فيجعل "قات" 
ال من النكرة» وأ زقعة فيجعل اسم الفاعل نعي متقدما على منعوته؛ فلا كان مخيرًا بين هذين مويق كان القَول بجعله الا من 
الكرة أولى؛ لأنه وارد على رلور الشعر؟ كقّول كثير: 
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لية موحشة طلل ... يلوح كأنه خلل 

وأما تقديم النعت على المنعوت فلم يرد. 

وننتقل الآن إلى الحديث عن: تعارض الجمع عليه والمختلف فيه: 

إذا تعارض أص أجمع عليه النحويون من البصريين والكوفيين وأمى آنحر اختلفوا فيه؛ فإن الرأي المجمع عليه أولى من الرأي المختلف 
فيه؛ لأن للإاجماع مكانته عند علماء العربية» وقد عده ابن جني من أصول النحو الغالبة؛ يا ذكر الشاطبي -رحمه الله- أن إجماع النحويين 
كإجماع الفقهاء وإجماع امحدثين» وكل علم اجتمع أريابه عل مسألة منه؛ فإجماعهم جة وخالفهم مخطئ» واذا كان الأعى كذلك؛ فإن 
الرأي المجمع عليه أولى من الرأي امختلف فيه؛ ولذلك 


ا تعارض المانع والمقتضي» وتعارض القولين لعالم واحد. 


قال السيوطي: إذا تعارض جمع عليه ومختلف فيه؛ فالأول أولى» وذكر مثالا لذلك: وهو أنه إذا كان الشاعى مضطر إلى قصر الممدود 
أو مد المقصور؛ فارتكاب الأول أولى؛ لأن البصريين والكوفيين جميعًا قد أجمعوا على جواز قصر الممدود في الشعر» ومنه قول الشاعر: 
لا تددن سعاتو| لان عقر وح الوودو ةلودو دلا مجور سد دروم 

والأضل؛ صنعاء ٠‏ 

أما مد المقصور للضرورة؛ وضع خلاف بين النحويين؛ إذ أجازه الكوفيين متمسكين بقول الشاعى: 

سيغنيني الذي أغناك عني ... فلا فقّر يدوم ولا غناء 

قد غناء»: والأضل عند 'الكوفيين: عن ) بالقصر فلم اضطر القاعن فذ» وده البصريوت إلى أن "غناء" فق البيث مصيدر لغانيق؛ 
لأ:بم بمنعون مد المقصور واو في ضرورة الشعر؛ فتعارض قولان: أحدهما ممع عليه» والآخر مختلف فيه فكان المجمع عليه أولى من 
الختلف فيه. 

تعارض المانع والمقتضي» وتعارض المَولين لعالم واحد 

تعارض المانع والمقتضي: 

إن المراد بالمقتضي: ما يقتضي الخك» أي: سبب الخك» والمراد بالمانع: ما يمنع اله؟؛ فهما نقيضان؛ فإذا تعارض المانع والمقتضي كان 
لمانع مقدمًا على المقتضي. 

والأمثلة التي يقدم فيها المانع على المقتضي كثيرة منها: 

المثال الأول: "هذا وابقه وناك افو "زا عن" العلت رالفة يواه تعبا قاهر" انستلرت ا لق رراء #تتهرية ترمد اليا سيب 
إمالة الالف: وهو وقوع 

كسرة بعدهاء يا وجد فيهما ما يمنع الإمالة: وهو الراء المفتوحة أو المضمومة؛ فيقدم المانع على المقتضي» وبعض العرب بميل ولا 
يلغت إلى الراء عبر المكسورةة 

والمثال الثاني: "أي" وعك كانتي لقاو ترق انك الم لف وو حا ما يمنع البناء وهو لزومها الإضافة» 
والإضافة من خصائص الامعاء؛ فقدم المانع وامتنع البناء. 

والمثال الثالث: الفعل المضارع المؤكد بالنون» وجد فيه سبب الإعراب وهو مضارعته للاسم ومشابهته إياه» ووجد فيه ما يمنعه من 
الإعراب وهو اتصال النون به» وقد باعد اتصال النون به بينه وبين الاسم فقدم المانع» واصبح المضارع الذي اتصلت به النون» اي 
ون الوكيل» نا عر سرب» ومكل :ذلك نون النسزة أبضاء 1 1 

والمثال الرابع: اسم الفاعل إذا وجد شرط إعماله -وهو الاعتماد على نفي أو استفهام أو نحوهما- فإن وجد فيه ما يمنع العمل من تصغير 
أو وصف قبل العمل؛ فقد تعارض المانع والمقتضي؛ فيقدم المانع ويمنع اسم الفاعل من العمل. 

وننتقل الآن إلى الحديث عن: في القولين لعالم واحد: 


5112111612. ١مو‎ 


إن العالم الواحد قد يكون له في المسألة الواحدة غير قول في غير كاب من كتبه أو في كاب واحد من كتبه» وقد يقف المرء حائرًا 
أي القولين أو الأقوال يأخذ وأي القولين أو الأقوال يدع» وقد وضع ابن جني -رحمه الله- في (الحصائص) قواعد بها تتعرف على 
القول الذي نأخذ به والقول الذي ندعه» وهذه القواعد هي: 

أُولًا: إذا كان أحد القولين مسلا والآخر معالا كان الأخذ بالقول المعلل أولى لقيام حته؛ وكان ترك القول المرسل واجبًا لضعفه 
وعدم قيام حجته. 

ومثال ذلك: #اجاء فل سيره ميمه الله لاسر غير مرضع ابن 57ب أن التاء في بنت وأخت للتأنيث؛ فقال في باب النسب 
في (الكّاب): 'وآما سما 1 يعني : في النسب- من قبل أن هذه التاء التي هي للتأنيث لا اث 'ثبت عند الإضافة م لا 
لثبت في ابمع" انتبى 

ب وعلل ذلك بأن ما قبلها ساكن وتاء التأنيث في الواحد لا يكون ما قبلها ساك إلا 
نَ يكون لقا كفتاة ... ونحوهاء فالقول بأمها ليست للتأنيث قول معلل» والقول بأنها للتأنيث قول مرسلء فكان المصير إلى القول 
لمعلل أولى؛ لقيام ججته وظهور دليله. 

وقوله: 'إنها للتأنيث" يكون مؤولًا بأن يقال: إنه مول على التجوزء لأن التاء لا توجد في الكلمة إلا في حال التأنيث وتذهب بذهابه. 
ثانيا: إذا كان القولان مرسلين بلا تعليل في أحدهماٍ كان القول المعتمد هو القول الأليق بمذهب صاحب القولين والأجرى على قوانينه. 
ومثال ذلك: قول سيبويه: إن "حت" ناصبة للفعل المضارع؛ وقوله الآخر: إنها حرف جرء فهذان القولان متنافيان؛ لأن أحدهما بجحل 
"حت" ناصبة؛ والآخر يجعلها جارة» والذي يليق بسيبويه ومذهبه النحوي البصري ويجري على القوانين المعتمدة عند البصريين: هو 
أن تكون "حتى" جارة» ويدل على ذلك أنه عد الحروض الناصبة للفعل المضارع ول يذكر منها "حتى"؛ فعلم بذلك أن الفعل المضارع 
بعد "حتقى" ليس منصوبًا بها؛ وإنما هو منصوب بأن المضمرة وجوبًا بعدهاء وقول سيبويه: "إن "حتى" هي الناصبة للمضارع" فيه تجوزء 
فينبغي الرجوع إلى قوله الذي نص فيه على أنها جارة. 


اين فيما رححت به لغة قراش على غيرهاء والترجيح بين مذهبي البصريين والكوفيين. 


ثالنا: إن لم يمكن التأويل؛ فإِنْ نص العالم في أحد الرأيين على الرجوع عن الرأي الآخر عل أن الرأي الثاني هو رأيه؛ وان لم ينص 
العالم على ذلك بحث عن تاريخهما وعمل بالمتأخرء وعلم أن الأول مرجوع عنه؛ فإن ل يعلم التاريخ وجب سبر المذهبين -أي: النظر في 
يليما قزة ودف 6 وجب البخف خخ حال القولك قرة :وضعفا» فإف كان أحددها أقرى: تين إلبه أنه 'قرله سانا للظن. يوان 
الآخر مر جوع عنه؛ فإن تساويا في القوة وجب أن يعتقد أنهما رأيان له. 

فيما رححت به لغة قرش على غيرهاء والترجيح بين مذهبي البصريين والكوفيين 

فيما رمحت به لغة قرش على غيرها: 

إن العرب كانت تحضر مواسم الحج كل عام» وكانت قريش قائمة على أمى البيت الحرام؛ فكانوا إسمعون لغات جميع العرب؛ فيستحسنون 
ويستقبحون؛ فا استحسنوه من كلام العرب تكلهوا به وما استقبحوه تركوه؛ فصاروا أفصح العرت لمانا لأن لغتهم قد خلت من 
مستبشع اللغعات ومستفبح الألفاظء» وقد دك علماء العربية كثيرًا من اللغعات العربية ووصفوها بالرديء والمذموم ونحوهما من الألقاب 
التي تدل على استبشاعهم إياها وذكروا أن لغة قرش قد خلت من ذلك كله. 

- الكشكشة: وهى إلحاق كاف الخاطبة المؤئئة شينا؛ فيقولون: رأيتكشء والمراد: رأيتك» وقد كانت هذه اللغة فى ربيعة ومضر. 

- والكسكسة: وهي إلحاق كاف الحطاب للمؤنث سينًا عند الوقف؛ فيقولون: أعطيتكس» وهي لغة هوازن. 

2 والعنعنة: وي جعل الهمزة المبدوء مها غاء فيال في أنك: عنك» وقد كانت هذه اللغة في قيس ويم . 


511216120 ١5 


ولحي وض صل الياء افده سينا فيقولون في النسب إلى تمي: تميمج» وهي لغة قضاعة» وقد خلت قريش من ذلك كله 
وغيره ما عيبت به اللغات الأخرى؛ فرجحت على باق لغات العرب. 

وننتقل الآن إلى الحديث عن: الترجيح بين مذهبي البصريين والكوفيين: 

إن البصريين هم أئة النحوه وقد شغلوا به نحو قرن من الزمن» والكوفة مشغولة عنه برواية الأشعار والأخبار» وقد وصف البصريون 
بأنهم أصم يسا لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع ولا يقيسون على الشاذ» يا وصف الكوفيون بأنهم أوسع رواية لأنهم أكثر اطلاعًا 
غلن اأشعان الفريي! 

وقد ذكر السيوطي أن أبا حيان قد رخ مذهب الكوفيين على البصريين في مسألة العطن على الضمير امجرور من غير إعادة الجار؛ إذ 
منعه البصريون وأجازه الكوفيون؛ لأنه قد ورد في كثير من الكلام العربي الفصيح» ومنه قول الشاعر: 

فاليوم قر نك تجونا وتففا من فدهن فاايك والأيام من جب 

وقد ذكر أبو حيان علة جواز ذلك بقوله: الذي يختار جوازه لوقوعه في كلام العرب كثيرًا نظما ونثراء ومعنى ما ذكره: أن الدليل هو 
الذي يرح مذهبا من المذاهب على آخر. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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جابعة اللدعة العالية 


فود ار 2 ييه اليه 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: ٠م‏ 
الطابع الزمنى: 5-909 11-1-/1.-7077-11 
المكتبة الشاملة رابط الكتاب 


5112111613: 


الحتويات 


الفوسية 80-31 الدله التسرية و41 يعن الأيكلة هاء 


مفهوم العلة النحوية. ا ا ال ا ا ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل لي ل لي لا شا 
نشأة العلة النحوية 2 المرنين الأول والثاني. ل ا ال ا ل ل ل الى ل لا نا 
بعض أمثلة العلة النحوية عند المتقدمين من علماء القرن الثاني المجري في 


الدرسن: 2 أمعلة العلة اللتسوية اللي وسييويه: 


بعض أمثلة التعليل التحوي لخليل بن أحمدء وسيبوية. ٠‏ ١و‏ و و و و6٠‏ 
العلة النحوية في القرن اثالث ا مجري. هه اه اه اه اه ا ا ا م و و ٠١‏ 
اثر علوم المنطق والكلام والشريعة في العلة النحوية. ا ا و ٠١ ١ ٠‏ 


الدرس: 3 العلة في القرن الرابع المجري وأبرز النحاة الذين كان لهم الفضل في ذلك. 


ظهور تطور العلة النحوية في القرن الرابع الحجري. للا لاا 1 ااال اال ل اال ال الم الم الم لها 
أبرز العلماء المهتمين بالعلة النحوية في القَرن الرابع المجري. ا« هج جح ل و و ٠١‏ 


الدوض قدا النذاء الذين تحدثوا عن العلة النحوية في القرن الرابع المجري. 
ايوق اقنلا المهتمين بالعلة النحوية في القرن الرابع المجري حت القرن العاشر المجري. 


وال متوية أل ج011 البنة اللسويوة و جاجع م مذوكى ود د مها و و 3 4 
رأي ابن جني وابن الفرخان صاحب (المستوفى) في وثاقة العلة النحوية. . . 


الدرس: 5 صنفا علل النحويين وذكر بعض الأمثلة لكل صنف مهما وتحليلها. 


الملالكيت اللسويرفه أ ع ع ع سناد ع ملاع وص بو ع 
لبش الالملة كل يقث والواههله + .+ دعا ون + 
القسام العلة إلى موجبة للحم وإلى مجوزة له. ....655655.٠‏ 
القسام العلة إلى بسيطة ولى عركبة. .6 .6..5.5.5..... 


الدرس: 6 جواز التعليل بعلتين وجواز تعليل حككين بعلة واحدة. 
تعليل الحم الواحد بعلتين. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
جواز تعليل خاي بعلة واحدة. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


ب 5 
تعارض العلل ٠. ٠‏ 6 6 6 66م 66 6 م ههه اة امام فيه 


الدرس: 7 شبالك العلت 
الإجماع. وه هج اه« و اه و ١‏ و اه و و و هه و و و ةا ١‏ ةو ١‏ ةو ٠١ ١٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


النص. ا« و هج و ا و و و ا و و ا و ا ةا و ا و و ةا و و و ١ ١‏ ةو ٠١ ١ ٠١ ١‏ 


اللا 55 هو ا« هج هج و ا و و و ا و و ا و ا ةا و ا و و و و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ه١ ١ ١‏ 
.4 
ع 


السبر والتقسيم وبعض من امثلته عند ابن جني٠‏ هو و و و و و ٠‏ 
أمثلة السبر والتقسيم عند أب البقاء» وابن فلاح. ههه هو ٠ ١‏ 


الى يد لذ يذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


. 
5٠ 
. 


٠ 


مساك الس عند أ البركات الأتباري. 


يالك المناسبة: ا و و١ ٠‏ 
قياس الشية. اا واو و وه 
ميللة الطرد. ١و‏ و و و ٠١‏ 


الدرس: 9 القوادح في العلة. 
النقض. ه  «‏ #« هه ةي ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
تلن العكس. «٠‏ « ا« ٠ ٠ ١‏ 


2 
0 
عدم التاثير. اا واو و وه 


اللرن المي د 


٠١ ١ «٠ © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


فساد الأعقيان ٠‏ + 6ه 


فساد الوضع. ..٠.6.6.6.65٠.‏ 
المنع للعلت ..6.65.5.5.6... 


المطالبة بتصحيح العلة. و6٠‏ 
المعارضة. ا و و و و6٠‏ 


الررس: 11 الاستصحاب. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


نظرة تأريخية في ظهور مصطلح "استصحاب 


الاستصحاب من الأدلة المعتبرة. ثقافه 
استصحاب الحال من أحعت الأدلك . . 
الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب. 
الأمعدلال بالعكسء + دع ف م 
االأيوولا ل باللسواه د د ع 


الدرس: 13 عدم النظير. 


معنى عدم النظير» ومقى يحتج به؟. ل ند ف 


أمثلة من احتجاج النحويين بعدم النظير. 
احتجاج ابي البركات الانباري والسيوطي بعدم النظير. 


الدرس: 14 الاستدلال بالاستحسان. 
معنى الاستحسان» ومكانعه بين أدلة النحو. وو و6٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


هه« و ا و ا و ٠١ ١ ١ ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


مناققة مغالن آخرين من أمدلة الاسعهيان الأخرى التي وردت في (الخصائص) ولم يذكرها (الاقتراح). 


الدرس: 15 بعض مباحث التعارض والترجيح. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ ا« هو هو و٠ ةو‎ « ٠ 


د د رض والترجيح. 000000000000 ا ا ا ااا ااا ااا ا ا ل م لك 


امحتويات 
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0 
٠م‏ 
غم 


هم 
٠‏ هم 


511216120 


١.7 
١ الذّك‎ 
١ 


١ و.ءهة‎ 


5 
كيزا 
ل 
ا 


ا 
.اا 
١.‏ 
.اا 
ا 


١/6 
ام.١‎ 
١م.‎ 
١م.‎ 
40 


1 
١5.١ 
١5.7 
1١ 


ا 
6م 
.0 


؟ 
حك 
لف 
ف 


حك تعارض نقلين. ٠‏ 6.6.6.5.55.. 
حك ترجيح لغة على أخرى. ...20٠.٠.‏ 
اللنة الشسقة أول عن القافة.. . ٠ ٠‏ 
الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهماء . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الدررس: 16 الحم في تعارض السماع والقياس. 


ح ما ورد شاذا في القياس مطردا في الاستعمال. 


الدرس: 17 من صور التعارض والترجيح. 


ما كثر استعماله مقدم على ما قوي قياسه. ... 
الحم في معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر. 
الحم في تعارض الأصل والغالب. 000 


الدرس: 16 تابع صور التعارض والترجيح. 


تفضيل السماع والقياس على استصحاب الخال. 


لقي اران اليسلاة سو وس 
المجمع عليه أولى من الختلف فيه. ....5٠. 0.٠.‏ 
الحم عند تعارض المانع والمقتضي. 500 


الدرس: 19 تابع صور التعارض والترجيح. 


الحم إذا كان أحد القرايت المتفارضين عرياة والادر بالا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


الحم إذا كان الثولان المتعارشان عرسلين وأمكن تأويل أسندههاء 
الحم إن لم يمكن التأويل. .022.02.62.65 0 ...له 


مصادر لغة قراش٠‏ وااو و حاو مو و الو و ١6١‏ 
صفاء لغة قرش وخلوها من مستبشع اللغات. ٠.6.6656.‏ 


الدرس: 21 الترجيح بين مذهب البصريين ومذهب الكوفيين. 


الاتفاق على أن البصريين أحم قياسا وأن الكوفيين أوسع وليك 
احتكاك المدرستين عن طريق المناظرات التحوية. ل ا ل الى ل نه 
مما رجح فيه رأي الكوفيين. اا ااا ا ااال 1 اال ا ل اال ال ال ال ال الل ال ال ل 
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امحتويات 
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عن الاب 


المثاب: أصول النحو م 

كود المادة: رضى 03551 الله عن ”ذه 
المؤلف: منائ جامعة المديئة العالمية 
الناشر: جامعة المدينة العالمية 

عدد الاجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


امحتويات 


512111612. 


امحتويات 
عن المؤلف 
جامعة المدينة العالمية مؤسسة تعليمية مستقلة غير ربحية» معترف بها من وزارة التعليم العاللي الماليزية وتحظى بدعم خاص من حكومة 
دولة ماليزيا ع 7 3 
٠‏ نبعت فكرة تاأسيس الجامعة من صدور علماء أفاضل» رغبوا 2 نشر العلم 2 كل بقعة من بقاع الارض» باستخدام وسائط الاتصال 
والتقنية الرقية الحديثة» وتطبيق "نظام التعلبم عن بعد"» الذي يتجاوز حدود المكان وقيود الزمان 

٠‏ جامعة المدينة العالمية» تقوم على نظاي التعليم عن بعد» والتعليم الإلكتروني» وتظم كوكبة من خيرة العلماء 2 مجال الدراسات 
الشرعية» ينتمون إلى مختلف أنحاء العالم» هذا بالإضافة إلى مكتبتها الرقية التي تشتمل على ذخائر كتب التراث. 

٠‏ التوجه الشرعي لجامعة المدينة العالمية» لاا يغض من طموحها الكبير وسعيها الحثيث إلى استيعاب سائر مجالاات العلوم» النظرية منها 
والتطبيقية» برؤية عصرية متكاملة, تتجاوب مع معطيات العصر الراهن» وتواكب تطوره العلمي 
| (الاعتراف) و(الاعتماد) و (المعادلة)] 

٠‏ حصلت جامعة المدينة العالمية» على الأعتراف بها من قبل وزارة التعليم العالي ( عليه21011 الصلاة و السلام) بماليزياء تلك الدولة 
الإسلامية» ذات الجررية الكبيرة 42 البناء العلمي والحضاري» وذلك ف يوم السادس والعشرين من شبر دإسمبر عام 5 م حيث 
تم تسجيلها رسمياء في يوم العشرين من شهر يونيو عام ٠٠17‏ ٠م؛‏ بموجب المادة )000 من قانون التعليم العالي االخاص بماليزياء الصادر 
عام 5ك6ام) بالملف الجامعي تحت الرقم: ) رضي /1//105"آجلة/5 191/15 الله عن .)7١‏ وتعمل الجامعة تحت القانون الذي ينظم 
تأسيسها وإدارتهاء مستهدفة بناء بيئة تعليمية متكاملة» لطلاب التعلي العالي» في جميع أنحاء العالم. 

٠‏ حرصت جامعة المدينة العالمية على أن لا تفتح أبواب القبول لطلبتها إلا بعد الحصول على التصاري الكاملة للجامعة» وكذلك الاعتراف 
الأكاديمي لبرامجها الدراسية» ونظراً لأن الجامعة عالمية وليست محلية أو إقليمية فقد اختارت دولة ماليزيا كقر لها لما تقتع به هذه الدواة 
من مكانة وسمعة عالمية على المستوى الدولي الأمى الذي يسبل قبول الجامعة وشهاداتها على المستوى العالمي. 

٠‏ وزارة التعليم العالي الماليزية ( عليه21011 الصلاة و السلام) 

حصات جامعة المدينة العالمية على الترخيص والاعتماد الرسمي للتشغيل بموجب الوثيقة الصادرة من وزارة التعليم العالمي الماليزية برقم 
إ رضي /1//105"اجلة/5 191/15 الله عن 57]» وتاريخ العشرين من شهر يونيو من العام / ٠‏ لميلاد» و خضع لقوانين وزارة التعليم 
العالي الماليزية» بوصفها جامعة مستقاة محلية» تبدف للعمل الجامعي بأسلوب عالمي» وتستطيع قبول الطلاب الدوليين من خارج ماليزيا. 
٠‏ هيئة الاعتماد الماليزية ( (1/10355 

جميع البراج الأكاديمية والدورات الدراسية بالجامعة يتم اعتمادها من الهيئة الماليزية للاعتمادات والأهلية الأكاديمية؛ التي تعنى بمراقبة 
الجودة والكفاءة الأكاديعية» وتعردف اختصاراً ب[ [ 1/1035 أو ( سهذوتجهلة8/1 مدمغهء681 0121 وكتذومع) والمعترف بها قاليا: 
هناك ثلاثة مصطلحات يجدر القييز بينها هي: (الاعتراف) و (الاعتماد) و (المعادلة): 

١‏ - ف (الاعتراف): فنعني به هو أن تكون الجامعة مسجلة في وزارة التعليم العالي في البلد الذي يقع فيه مقر الجامعة» وبالنسبة لجامعة 
المدينة العالمية فقّد استكملت هذا الجائب م أشرنا إلى ذلك فى أعلاه. 

وهذا يعني أن بمقدور الطالب بعد أن يستلم كناد يعاد ق علا من قبل الجامعة» إن يصادق عليها من وزارة التعليم العالي الماليزية» 
ومن ثم بإمكان الطالب أن يصادق عليها من وزارة اللخارجية الماليزية» وبعدها من سفارة بلاده في دولة ماليزيا. 

رم (الاعتماد): فنعني به الاعتماد الأكاديمي للبراح الأ كاديمية والعملية الدراسية بالجامعة» وبموجب الأنظمة الماليزية فإن جميع 
البرائج التي يتم عرضها للطلبة يجب قبولها والموافقة عليها من الحيئة الماليزية للاعتمادات والأهلية الأكاديمية قبل طرحها. 

- أما (المعادلة): فهي مرحلة غالباً ما تكون بعد تخرج الطلبة من الجامعة» وهي مسألة سيادية تختص بالدولة التي يرغب الطالب 
الحصول على المعادلة لشهادته الجامعية فيهاء بحيث يتم التقدم من الدفعات الأول للخرجيين للحصول على المعادلة» وفي حال الحصول 
عليهاء فإن الدرجات العلمية لمجامعة ستكون معادلة في تلك الدولة. 
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امحتويات 


مع العلم بأن الجهد الأكبر في هذه المسألة يقع على الطلبة من اللخريجين للتقدم بطلب المعادلة في الدولة المقصودة» وسوف تبذل الجامعة 


قصارى جهودها 2 سبيل تذليل العقبات وتسبيل عملية الحصول عل المعادلة. 
(نقلا عن موقع الجامعة/ (411.1277ع. انلع طط. 97 /نصاغط 
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4 الدرش:1 كنأة العلة التحوية وذك.يغطن الأمثلة ظاء 

٠١‏ مفهوم العلة النحوية. 

<[أضول انحو ]- ش 

كود المادة: رضي 0551 الله عن 1ه 

المرحلة: ماجستير 

المؤلف: مناحج جامعة المدينة العالمية 

الناشر: جامعة المدينة العالمية 

عدد الاجزاء: ١‏ 

[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 

الدرس: ١‏ أشأة العلة النحوية وذك بعض الأمثاة لماء 

7 الله الرحمن الرحيم 

الدرس الاول 1 

(أشأة العلة النحوية وذكر بعض الأمثلة لها) 

مفهوم العلة النحوية 

امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى اله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 

يدور معنى التعليل في اللغة العربية حول فعل الشيء مرة بعد أخرى» كا جاء في مادة علل في (الصحاح) و (لسان العرب) وغيرهما 
من المعاجم اللغوية» فالعلل هو الشرب الثاني بعد النهبل» وهو الشرب الاول» يقال: علل بعد نبل» وعله اي: سقاه السقية الثانية» 
والغلة الرض :وعدت إشغل عناضه عن 'وسية» كأن تلك العاة صارت شغلا ثانا منعه عن شغله الأول. 

والعلة في اصطلاح النحوبين: هي الوصف الذي يكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ الحك» أو بعبارة أوضم: هي الأ الذي يزعم 
التحويون أن العرب لاحظته حين اختارت في كلامها وجها معينا من التعبير والصياغة. والعلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي 
واضحة جلية» فالعلة النحوية تشغل النحوي في محاولته الرَضولة إلهااعن' كل ما اعذاهاء "مطل من كد الفكر وإعمال النظر مرة بعد 
أخرى؛ حتى يطمئن إلى سلامتها وصحة الوثوق ببا. 

ورحم الله شيخ العربية انخليل الذي سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو فقيل له -فيما يرويه الزجاجي في كابه (الإيضاح في عال 
النحو) فقيل له-: "عن العرب أخذتهاء أم اخترعتبا من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت على ميتبا وطبيعتباء وعرفت مواقع كلامباء 
وقام في عقولا علله» وإن لم ينقل ذلك عنهاء واعتللت أنا ما عندي أنه علة لما عللته منه» فإن أكن أصبت العلة فهو الذي القسته» وإن 
تكن هناك علة له؛ فثلي في ذلك مثل رجل حك دخل دارا محككة البناء» غيبة النظم والأقسام» وقد حت عنده حكة بانيها بالخبر 
الصادقء أو بالبراهين الواضحة» والحبج اللانحة. 


٠‏ نشأة العلة النحوية في القرنين الأول والثاني. 

فكلما وق هذا الرجل في الدار على شىء متها قال: نما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذاء ولسبب كذا وكذاء سحت له» وخطرت بباله 
عتملة اذلك» جائر أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار. وجائز أن يكون فعله لغير تك 
العلته إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة إذلك؛ فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق ما ذكرته بالمعلول 
فليأت بهاء قال الزجاجي: وهذا كلام مستقيم» وإنصاف من الخليل -رحمة الله عليه"» انتهى. 

نشأة العلة النحوية في القرنين الأول والثاني 
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إن شورق عو القاة العلة النحوية يعني: الحديث عن أشأة قواعد اللغة العربية» فمّد أجمع الزواة والمؤرخون :عل أن العلة التحوية 
رافقت نشأة النحو» ولت مع ولادته. ومن ع م رأناهم . لا يفصلون بينهماء ويعدونبما نا وعدا وان أكبر شاهد على هذا كاب 
سيو وهر اول كاب في النحو وصل إليناء جميع ما الت قبله في هذا الفن لم يلق رعاية» ولم يصادف اهتمامًا فضاع واندثر قبل 
ان يصل ! لينا لينا منه شيء. 
وقد شغل ذلك الاب العلماء قديا وحديثاء فأقبلوا عليه مفتونين بوربو ود غرائبه» ويحلون مشكلاته» ويدرسون مسائله» 00 
شواهده» ويضعونه موضع التقدير والإجلال؛ حتى كان المبرد يقول لمن أراد أن يقرأه عليه: "هل ركبت البحر؟ "© تعظيما له وتقديرا 
لما حواه بين دفتيه من جمع ما تفرق من أقوال المتقدمين من علماء القرن الثاني الحجريء الذين اعتمدوا في بناء آرائهم على مشافهة 
العرب الخلص في البوادي» كأبي الأسود الدؤلي المتوفى سنة تسع وستين 
من الهجرة» والذي نسب إليه وضع بعض الأبواب الأساسية في علم النحوء والتكلم في مسائل التعليل والقياس» ويقول عنه مد بن 
سلام انبحي في (طبقات خول الشعراء) في الصفحة الثانية عشرة: "كان أول من أسس العربية» وفتح بابهاء وأمبج سبيلها» ووضع 
قياسها أبو الأسود الدؤلي» وإئما قال ذلك حين اضطرب لسان العرب» وغلبت السليقة» وكان سراة الناس يلحنون؛ فوضع باب الفاعل» 
والمفعول» والمضاف» وحروف الجرء والرفع» والنصبء والجزم". انتبى. 
وكالخليل بن أحمد الفراهيدي وهو أشد شيوخ سيبويه صلة به» ومحبة له» وأكثرهم أثرا فيه» وقال عنه ابن جني في (اللحصائص): 
"فانظر إلى قوة تصور الحليل إلى أن مجم به الظن على اليقين» فهو المعني بقوله: الألممي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع"» 
وقال عنه أبو بكر الزبيدي في (طبقات النحويين): "وهو الذي بسط النحوء ومد أطنابه» وسبب علله» وفتق معانيه» وأوضم اجاج فيه؛ 
حتى بلغ أقصى حدوده؛ وانتهى إلى أبعد غاياته". انتبى. وقال السيرافي في (أخبار النحويين البصريين) عن الخليل: "كان الغاية في 
استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه". انترى. والذي يعنينا هنا ان أشير إلى امرين: 
أولهما: أن العلة التحوية كانت فطرية في نفس العربي» شأمها في ذلك شأن لغته التي كان يتكلم بها بالسليقة العربية من غير تعمل أو 
كلن دولا أدل عل ذلك من أن أغزايها' كان إذا سكل عن العله أجاية يقول ابن يدق + "وأما ما ارو 'لنا: كدير #مند'نها شي 
الأصمعي عن أبي عمرو قال: سمعت رجلا من البمن يقول: فلان لغوب أي: أحمق جاءته عابي فاحتقرهاء فقلت له -أي: قال له أبو 
عمرو: اتقول: جاءته كابي» قال: نعم اليس بصحيفة". 
قال ابن جتى معلمًا: "أفتراك تريد من أبي مرو وطبقته» وقد نظرواء وتدريواء وقاسواء وتصرفوا أن يسمعوا أعرابيا جافيًا غفلا يعلل 
هذا لوقع ذه العلةه ويحتج لتأنيث المذكر بما ذكره -يعني: بالحمل على المعنى- فلا يبتاجوا هم لمثله» ولا يسلكوا فيه طريقه» فيقولوا: 
فعلوا كذا لكذاء وصنعوا كذا لكذاء وقد شرع لهم العربي ذلك» ووقفهم على سمعته وأمه". انتبى. يعني ابن جني أن العلة التحوية قد 
نشأت فطرية عند العرب الأسقاح» وأن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبه هؤلاء النحويون المتقدمون إليهاء وما حملوها 
عليه؛ نتيجة لمشافهتهم للعرب ووقوفهم على طبائعهم وأوضاعهم. 
والأس الآخر الذي أشير إليه ونؤكد عليه: ما سيق أن ذكرناه مق أن التعليل النحوي قد نشأ مرافما وقضانحا] إلقأة قواعد العربية» ي 
أجمع عليه صفوة العلماء الأجلاء. وبناء على ذلك نرى أن بواكير التعليل, قد أشأت مع وضع الأسس الأساسية للنحو العربي» أعني: 
من أول وضع الإمام علي بن أبي طالب - كم أله وعدي هذه الأسس فيل مقدله زع العا اه اسع عر نز رصان 
سنة أربعين من الحجرة» أو من أول وضع أب الأسود الدؤلي لبعض الأبواب النحوية» بإشارة من الإمام علي -رضي الله عنه» وكام 
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القواعد النحوية» أو قرين الاهتمام بالإعراب ونحاربة اللحن» ولكنه كان -ك! قيل- كأي عل آخر يبدأ عفويًا فطريًا مختلطًا بغيره إلى 
أن ثثبت جذوره في الأرض» ويستقل عن غيره» ويصبح علا قائًا بذاته» والا كيف كان أبو الأسود وك من ضبط المصحف ووضع 
العربية» كا قال ابن حجر في (الإصابة)» وعلى أي 

أساسن كان هذا الضبطء اللهم إلا إذا كان على الوقوف على مواضع الكلمات» ومواقعهاء ووظائفهاء ومفاهيمها على قدر ما تيسر له. 
وكيف أرشد أبو الأسود ابنته إلى أنها إذا أرادت التعجب من حسن السماء أن تقول: ما أحسن السماء» وتفتح فاهاء وكيف كان 
كا قيل قد وضع أبواب العطف» والنعت» والتعجبء والاستفهام وغيرها. 

إن ذلك كله وهو قليل من كثير يشبد بوجود العلة النحوية مع هذه القواعد» غير أنها كانت كامنة مستترة في العقول» وما تظهر في 
وقت الحاجة إليهاء أو السؤال عنباء كا علمنا ثما حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء وأعرابي المن» ويمضي الزمن وتمضي معه مدرسة 
أ الاسلوة الدؤلي» ومعه تلاميذه العظام من أمثال: نصر بن م الليئي» وعنبسة الفيل المهري» وعبد الرحمن بن هرمل» ويحجى بن 
بعمر العدواني من غير أن يحفظ لنا الزمان شيثًا من تراث هؤّلاء الأعلام الأكابر» إلا بعض الشواهد الشعرية» أو القرا ءات القرانية. 
يقول الدكتور شوق ضيف -رحمه الله تعالى-: "وكل من ذكرنا من تلاميذ أبي الأسود كانوا من قراء الذكر الحكيم» وكان يول عنهم 
التقطان جميعاء نقط الإعراب» ونقط الإعام» وكان ذلك عملا خطيرًا عا فقد أحاطوا لفظ القرآن الكريم بسياج يمنع الحن فيه؛ 
ما جعل بعض القدماء يظن أنهم وضعوا قواعد الإعراب أو أطراقا منها» وهم إِثما رمعوا 2 دقة نقط الإعراب لا قواعده» أ رمعوا 
نقط اظروق المسجمة من مقل: الباغ :والثاء والقاء والنوآن”+ أى» 

بيد أن أول نحوي نجد عنده طلائع البحث الدقيق في مجال التعليل النحوي هو عبد الله بن إسحاق الحضرميء المتوفى سنة سبع عشرة 
ومائة من ال حجرة» فهو 

التحوي البصري الذي يمثل نقطة تحول في تاريخ الدراسات النحوية» وفيه يقول ابن سلام: "كان أول من بعج النحو -أي: فتقه-» 
وفصل القول فيهء ومد القياس» وشرح العلل" اترى» .وكان يقال عيذ الله أعلم أهل البصرة وأعمقّلهم» ففرع النحو وقاسه» وتكلم 
في الحمز حق عمل كاب مما أملاه» وكان رئيس الناس وواحدهم» وتلا ابن إسحاق أهم تلاميذه وهو عيسى بن حمر الثقفي البصري» 
المتوى سنة تسع وأربعين ومائة من اللهجرة» وقد مضى على درب أستاذه مولعًا بالقياس والتعليل» لكنه كان إلى جانب هذا مولمًا 
كذلك بالغريب والتشادق» والتقعر في كلامهء وهو صاحب كب (الجامع) و (الإكال)» وقد نوه عن فضلهما الخليل بقوله: 


ذهب التحو جميعًا كله ... غير ما أحدث عيى بن عمر 
ذاك إ مال وهذا جامع ... فهما للناس شمس وقر 


وكا راران ضارا كه دوا راجا رد اسن ون 

وقد اندثرا ولى يصلنا منهما شيء؛ 3 صاحب (المدارس النحوية) أن عيسى بن عمر كان مثل ابن أبى إسحاق يطعن على العرب 
الفصحاء إذا خالفوا القياس» وهو الذي مكن للنحو وقواعده التى اعتمد عليها تلميذه الخليل» ومن تلاه من 5 سواء في محاضراته 
وإملاءاته» أو في مصنفاته» وقد توفي تاركًا لغذليل جهوده اللحوية؛ ىَّ يتم صرح النحو» ويكل تشييده. 

وننتقل من عيسى بن عمر إلى تلميذه الخليل بن أحمدء الذي وصف الدكتور مازن المبارك صاحب الحو العوني)ء وضي ب بقصرة بأنه 
ذروة البناء النحوي بما اتصف به من شمول واحاطة وبراعة في استعمال القياس» وكان أعظم النحويين حظاء وأبعدهم ثرا ما ترك 
من أثر رائع في كاب سيبويه» وقد عرزا الزبيدي عدم 

تأليفه في النحو إلى الترفع بنفسه وبقدره» بعد أن سبق إلى التأليف فيه» فكره أن يكون لمن تقدمه تالاه وعلى نظر من سبقه محتديّاء 
واكتفى في ذلك بما أوحى إلى سيبويه من علمه ولقنه من دقائق نظره» ونتائ فكره» ولطائف حككته؛ فمل سيبويه ذلك عنه وتقلده» 
وألف فيه (اكّاب) الذي أعز من تقدم قبله» كا امتنع على من تأخر بعده. 


5112111612. ٠١ 


1 'الدوس: 1 أشأة الغلة التسوية وذ يكن الأمفلة لماء 


أما واسطة العقد ودرة تاج العربية وإمام النحو والنحاة» فهو عمرو بن عثمان بن قنبر بفتح القاف أو قدبر بضمها وسكون النون مع 
فتح الباء» وضبطه الزبيدي في (تاج العروس) مادة قنبر بضم ففتح فسكون» وكنيته أبو بشر» وأبو الحسن» وأبو عثمان» ولقبه سيبويه» 
وهي كامة فارسية نتكون من سيب بمعنى التفاح» وويه بمعنى الرائحة» فعنى التركيب كا قيل: راتحة التفاح. ويعللون هذا التلقيب بأن 
وجنتيه كانتا كأنهما تفاحتان» وكان غاية في امال» وقيل؛ لأن من يلقاه كان لا يزال يشم منه راتحة التفاح. 

وقد وصل تاب سيبويه إلى درجة من النضج لم يصل إليها كاب في النحو قبله» ولن يبلغها تاب بعده» حتى قال أبو عثمان المازني: 
"من أراد أن يعمل كَابّا كبيرًا في النحو بعد تاب سيبويه فليستحي هما أقدم عليه'؛ ول يكتف سيبويه في (الكاب) يمع آراء الخليل 
وغيره من النحاة الأولين الذين شافهوا العرب الخلص لفسب» 1 كان يناقش هذه الآراء بثاقب فكره وصائب رأيه» وقوة حتهء 
وغزارة مادته التي جمع الكثير منها عن طريق مشافهته العرب في البوادي» وقد حفل كاب سيبويه بالمسموع من العرب» كا تكثر 
التعليلات فيه كثرة لافتة للنظرء فلا يكاد يترك حكرًا من غير تعليل؛ وهو لا يعلل فقط لما كثر في ألسنتهم» واستنبطت على أساسه 
القواعد؛ بل يعلل أيضًا لما يخرج على تلك | | 

القواعد» ا قال (صاحب المدارس النحوية)» وكانما لا يوجد اسلوب»ء ولا توجد قاعدة دون علة. 

وتم هذا العنصر بالحديث عن علم كبير من أعلام المدرسة الكوفية عاش في القرن الثاني المجريء وكان له اهتمام بالغ بالتعليل 
النتحوي باعتباره أهم أركان القياس» وهو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي» المولود بالكوفة في سنة آسع عشرة ومائة من الحجرة» 
وتوفي سنة لسع وثمانين ومائة من الحجرة» وقد قالوا عنه: إنه 3 إمام مدرسة الكوفة» فهو الذي وضع رسومباء ووطأ منبجهاء وهو 
أعلم الكوفيين بالعربية والقرآن» وهو قدوتهم وإليه يرجعون. 

يقول عنه الدكتور مبدي المخزوي في كابه (مدرسة الكوفة): "وكان من تأثير العقل البصري فيه أن نزع منزع القياسيين في اعتماده 
واعتداده على القياس» ومغالاته فيه» حتى ذسب إليه أنه قال: 

إنما النحو قياس تبع ... وبه في كل أمى ينتفع 

وكان من تأثير العقل الكوفي فيه أن احتذى خطوات الفراء في العناية بالروايات اللغوية المنقولة إسند صحيح» والقياس عليها في الوقت 
الذي كان البصريون يعدونهاء أويعدون كثيرًا منها شواذ؛ لأنها رجت على أصوهم التي تعنى -كا يزعمون- بالأغلب» حتى كان القائل 
البصري يقول: إن الكسائي كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من اللحطأ واللين» وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات» فيجعل ذلك 
أصلا ويقسن علةاحق أفبق البعن: 

وكان القائل الآخر يقول: قدم علينا الكسائي بالبصرة فلقي عيسى والخليل وغيرهماء وأخذ منهم نحوًا كثيراء ثم صار إلى بغداد فلقي 
أعراب الحطمية» فأخذ عنم الفساد من الخطأ واللحن؛ فأفسد بذلك ما كان أخذه بالبصرة كله"» 

ويعاق الدكتور مبدي الخزوبي على ما قال البصريون» مدافعًا عن الكسائي بقوله: "فاعتماد الكسائي على قوم وثق بهم وروايته عنهم» 
وهو ما لم ستسغه البصريون انعكس في نفوس البصريين في صورة إفساد للنحوء وليس هو إفسادًا له» ولكنه في الواقم خروج على ما 
الفه البصريون". انتّى. َ 00 

ويقول عن قياسه في موضع آخر: "ولكن قياسه يختلف عن قياس البصريين من حيث التطبيق» فبينما نجد البصريين يكونون أصلا 
من الأصول بعد استقراء يقتنعون بصحة نتائجه» ويقيسون المسائل الجزئية عليه إذا توافر فيها علة ذلك الأصل؛ إذ نجد الكسائي يكتفى 
بالشاهد الواحد بسمعه من أعرابي يثق بفصاحته ليقيس عليه» وإن كان هذا الشاهد المسموع مما لا نظير له» أو مما يعده البصريون شادًا 
لا بعت به» وربما ضبطه البصريون ربما غمطوه ولحنوه؛ لأن مصادر سماعهم التي رسموها وقيدوا بها الدارسين ل يلتزم بها الكسالي» بل 
وسع دائرة مصادره حتى ألحق بها أعراب الحطمية» وأعراب سواد بغداد» وهم عند البصريين من غير أهل الفصاحة» وممن لا يجوز 
الأخذ عنهم. فاعتداد الكسائي وأخذه عنبم يعد في نظرهم إفسادا للغة وقواعدها". 


512111612. ١١ 


3 'الدوس: 1 أشأة الغلة التسوية وذ يكن الأمفلة لماء 


ثم يقول: "وهذا الإفساد الذي اتبم البصريون به الكسائي إنما هو لإفساد أصولهم ومقرراتهم» أما كونه يمس النحوء فيحتاج إلى برهان» 
لا أظنهم استطاعوا أن يأتوا به" انتبجى» ويسير الدكتور شوفي شيف درج اده على درب الدكتور الخزومي فيذكر مدافعًا عن وجهة 
نظر الكسائي أنه من الموكد أن الكسائي تلقن عن اليل وسيبويه وعيسى بن عمر معرفة العلل والأقيسة» بل كان يمن بأن النحو نما 
هو ضروب من القياس» وما يطوى فيه من علل وحجج اشده وتقيم أوده؛ ونا إن توسع في القياس فم يقف به عند المستعمل الشائع 
عل الألسدة ,ولأ هلد أعرآي الندوه ب[ دهدة لتشمل نا معظق بيه العرية 


01٠‏ بعض أمثلة العلة النحوية عند المتقدمين من علماء القرن الثاني المجري في ضوء ما ورد في كاب سيبويه. 


المتحضرون ممن يمكن أن يكون قد دخل اللحن على ألستتهم في رأي البصريين» ولعله من أجل ذلك أُلْف كابه في لحن العوام؛ ليدل 
على أنه كان يفرق بين لغات العرب وبين هذا اللحن. 

وأهم من ذلك أنه مد النحو ليشمل الشاذ النادر من تلك اللغات مما لم يكن سيبويه والخليل يحفلان بهء ولا يريان له قدراء ثم قال: 
'وأكبر الظن أن الذي دفع الكسائي إلى هذا الموقف من نحوهماء وأن يفسح في العربية للغات الشاذة النادرة أنه كان من القراء 
لذكر الحكبم» وكانت تجري في قراءته حروف تَشذ على قواعد النحو البصري» خفشي أن يظن ببذه الحروف أنها غير جائزة» وأنها لا 
تجري على العربية السليمة» وربما خشي اندثارهاء وهي جميعًا مروية عن الرسول -صل الله عليه وسلِ- غير أن منها ما هو متواتر» وهو 
القراءات السبع» ومنها ما هو غير متواتر وهو ما وراءها من قراءات» وجميعها صحيح» وينبغي أن نتوسع في قواعد النحو والصرف حت 
بعض أمثلة العلة النحوية عند المتقدمين من علماء القرن الثاني المجري في ضوء ما ورد في كاب سيبويه 

قد علمت أن تاب سيبويه أقدم مصدر نحوي وصل إليناء وأنه قد حفل بالعلة النحوية» فلا تكاد ترى فيه حكًا نحويًا صادرًا عن 
موعن هق شيط الدرن تعتا بالقكافن: والتقلل: قن ووه اتوي اغفاة 1ك 10 حلناه وتيشرضن هذا اوطرنا نمك أمفلة التتانة 
بالعلة عند المتقدمين في ضوء ما ورد منها في كاب سيبويه. 

أولا: من تعليلاات شيخ سيبويه الأخفش الأكبرء وهو أبو الخطاب عبد اميد بن عبد المجيد مولى قيس بن ثعلبة من أهل مجرء وأول 
الأخافقة الثلاثة , 00 

المشبورين» أخذ من أبي عمرو بن العلاء وطبقته» ولتي الأعراب فأخذ عنهم» وتوفي بالسنة السابعة والسبعين بعد المائة من الجرة» 
ومن تعليلاته ما ذكره سيبويه في (الّاب) في باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير الدعاء» قال: "زعم 
أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك: براءة الله من السوءء كأنه يقول: أبرئ براءة الله من السوءء وزعم أن مثله قول الشاعى وهو 
الاعثى: 

أقول لما جاءني نفره ... سبحان من علقمة الفاخر 

أي: براءة منه» وأما ترك التنوين في سبحانء فإنها رك صرفه لأنه صار عندهم معرفة» وانتصابه كانتصاب امد لله وزعم أبو الخطاب 
أن مثله قولك للرجل: سلاماء تريد تسلا منك» يا قلت: براءة منك» تريد لا ألتبس بشيء من أمرك» وزعم أن أبا ربيعة كان يقول: 
إذا لقيت فلانًا فقل له: سلامّاء فزعم أنه سأله ففسره له بمعنى براءة منك» وزعم أن هذه الآية إوإذًا حَاطْهم الجأهلونَ قَالُوا سَلَامًا] 
(الفرقان: 1) ممنزلة ذلك؛ لأن الآية فيما زعم مكيةء ولم يوس المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين» ولكنه على قولك: براءة 
متك وتسلناء لا خير بيننا ويينكم ولا شر» وزعم أن قول الشاعى وهو أمية بن أبي الصلت: 

سلامك ربنا في كل خر ... بريئًا ما تغنفك الذموم 

ل وله ادنك ريا مع كل سورع فكل هذا سين اقعاني عدا لوقك إلذة أن هذا :يتصرف بوذ اله له يتصرن” التمن.. 


511216120 ١ 


1 'الدوس: 1 أشأة الغلة التسوية وذ بتكن الأمفلة لماه 


هذا النص يعلل فيه الأخفش الأكبر نصب "سبحان الله" فيذكر أنه كقولك: براءة الله من السوء؛ أي: أبرئٌ براءة الله من السوءء 
أي: أنه منصوب على 
الملفركرة عل برف ور با لا إستعمل» وهو "سبح" الثلائي كأنه قال: سبح سبحاثاء كا يقال: كَمَرَ كفرائاء وشكر شكراناء ومعناه: 
التبرئة والبراءة من كل ما لا يليق أن يبوصف به» فهو واقع موقم التسببيح الذي هو المصدر الحقيقي للفعل سبح » ولزومه للنصب من 
أجل أنه لا يكن في موضع المصادرء إذ لا يأتي إلا مصدرًا منصوبًا مضافا وغير مضاف» وهو غير مصروف؛ لجعله علمًا التسبيح» 
وجريه مجرى عثمان ونحوه من الأعلام امختومة بالألف والنون الزائدتين. 
وذك أب و اقطات أن ميت متعه من العرقك العلبية وتيادة الألتك والنوث وك أن من عي عرومضاك وق مصروت فول الأعدى 
٠... ...‏ ... 6.66 666 سبحان من علقمة الفاخرى 
ومعاء وأفة هو علقفية شرل هذا التلقطة بن علافة ا لمتشي بق مناف ف لفاتروين اليا ركان القن فل فطتل عات ان بور مله 
علقمة ونفره أي: لل معت أن علقمة يفاخر عامرًا تبرأت من قبح فعل علقمة وألكرته» وواصل الأخفش اللأكبر حديثه لسيبويه » 
فذكر أن مثل ذلك أي: من سجبيء الامم منصوبا على المصدرية بفعل غير مستعمل قولك للرجل: سلاما ريد انملا ميك أع: براءة 
منك» وعلى ذلك جاءت الآية الكريمة في سورة الفرقان | إوإذا خَاطَبهُم الجاهلونَ الوا سَلاما أي: براءة مذكم وقول أمية بن أبي 
الصلت: سلامك ربنا ... إلى آخعر البيت. الشاهد فيه قوله: سلامك» وتصبه على المصدر الموضوع بدلا من اللفظ بالفعل» ومعناه 
البراءة والتنزيه» وهو بمنزلة سبحانك في المعنى وقلة القكن في مواضع المصادر» وبريئًا في البيت منصوب على ال حال المؤكدة» والتقدير: 
أرئك بيّاء 1 
لأن معنى سلامك كعن أبرئك» ومعنى تغنثك تعلق بك» والأصل تغنثك؛ فذفت إحدى التاءين والذموم جمع الذم. 
ثانيا: من تعليلات شيخ سيبويه عيسى بن عمر الثقفي المتوفى سنة تسع وأربعين ومائة من الحجرة» قال سيبويه في (الكاب) في باب 
عا هبي د اليف لأنه حال وقع فيه الألف 1 "وان يعسن قوزلا دخارا الأول #الأر ل الأ مناه العا دابع 
المعمة وليس بأبعد من: يبك يزيد ضارع للخصومة" انتهى 
تفيل هذا الح أن ال صل في الخال أن تكون 0 لا معرفة» وذلك على سبيل اللزوم؛ لأن الغالب أن تكون مشتقة» وأن يكون 
صاحبها معرفة» فالتزم تتكيرهاب لثلا يتوهم كونها نعتًا إذا كان صاحبها منصوباء وحمل غيره عليه فإن وردت بلفظ المعرفة وات بدكرة؛ 
محافظة على ما استقر لما من لزوم التدكير» ومما سمع من ذلك قول العرب: ادخاوا الأول فالأول. فاللفظ الأول الواقع بعد واو اطافة 
منصوب على الحالية من الواو» والثاني معطوف عيه بالفاء» وهما يلفظ المعرف ل فيؤولان بنكرة أي: ع تبين وانهذا واد ا: 
يدا أن سي حكى أن عيسى بن عمر كان يقول: "ادخلوا الأول فالأول"؛ معلل ذلك بقوله: "لأن معناه ليدخل"» أي: بإضمار فعل 
باخمل على المعى أي: بقرينة المعنى. وبيان ذلك أن فعل الأر اه إن الاسم الظاهر» وعيسى بن عمر ليس من يغتفرون في التابع 
ما لا يغتفر في المتبوع» فلا يصح عنده أن يكون الرفع على البدلية من واو اجماعة؛ لأن البدل على نية إحلاله محل المبدل منهء ولا 
يصح هنا هذا الإحلال؛ إذ لا يقال: ادخل الأول فالأول بالرفع على الفاعلية بخلاف نحو: دخلوا الأول فالأول» فإن رفع ما بعد واو 
اماعة على 
البدلية من واو اجماعة» واللفظ الثاني معطوف عليه وم جعل الأول بدلا وحمله على الفعل؛ لصحة إحلاله حل المبدل منه» إذ يجوز 
أن يقال: دخل الأول فالأول. 
ويجوز أن يكون الرفع على البدلية عند من يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع كأبي سعيد السيرافي الذي خرج الرفع على البدلية من 
واو اجماعة» وقال في شرحه على كاب سيبويه معلقًا على حمل الرفع على المعنى: "ولم يجز ذلك سيبويه» لأن لفظ الأعى للمواجه -يعني 
النقاطية لا تور أن عوج دع تيزو اذا أبذل الللاهو يله فكاو لذ ير افيه الاحرف أبن لانفوقة افهلذ الايداق» ولذا ادهلا 
غلمان زيدء فتبدل من ضير الاثنين وابماعة المخاطبين لأنا لا نقول: ادخل غلمان زيدء فإذا أبدلناء فقد أبطلت الواوء ولم يفسر سيبويه 


51121120 ١7 


+ الازسن :2 أمكله العلة المنعوية اليا ومنيوية: 


علتهء بل جوزه على وجه من وجوه ما تحمل على المعنى". 
هذا وبالله التوفيق وصل الله عل سيدنا غمد وعلى اله وأححابه أجمعين والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 


٠١‏ الدرس: 2 أمثلة العلة النحوية للذليل وسيبويه. 


١‏ بعض أمثلة التعليل النحوي لخليل بن أحمد» وسيبويه. 


الدرس: 7 أمثلة العلة النحوية للخليل وسيبويه. 

5 الله الرحمن الرحيم 

الدرس الثاني 

(أمثلة العلة التحوية لخليل وسيبويه) _ 

شعن امثلة التمليل لحري دابل إن اعمد» وسو 

امد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 

المثال الأول: قال سيبويه في (الّاب) في باب الأفعال التي تستعمل وتلغى: "وسألته عن أيهم ل ل يقولوا: أييم مررت به؟ فقال: 

لأن أيهم هو حرف الاستفهام لا تدخل عليه الألف» وإنما تركت الألف استغناء» فصارت بمنزلة الابتداء» ألا ترى أن حد الكلام أن 

تؤخر الفعل فتقول: أيهم رأيت» ا تفعل ذلك بالألف» فهي نفسها بمنزلة الابتداء'" انتبى. ذكر السيرافي أن قول سيبويه في (الكاب): 

. وسألته' 0 ند اذا رهم ماخر تيون ال يه القليل م بر 
سم الاستفهام أي بفعل 000 الفعل المذكورء م اختير في قولك: ويد ضربته. فأجابه اليل ن هناك فرق بين 

التعبيرين» فنحن إذا قلناء ا ضربته» فأداة الاستفهام -وهي الهمزة- منفصلة من زيد بمعنى: أما كلمة مستقّلة عنه قاعة بنفسباء 

وهي بالفعل أولى؛ إذ الغالب دخوها على الأفعال» فأضمرنا بينها وبين زيد فعلا ينصبه. 

أما أي في المثال فهي اسم متضمن معنى همزة الاستفهام» مثل من وماء وسائر أمعاء الاستفهام» فلا تدخل عليها همزة الاستفهام التي 

يغلب دخولا على الأفعال؛ لأن د لا يدخل على الاستفهام» ولتضمنها معنى الاستفهام صار لما الصدارة كالحمزة» فلا يعمل 

فيها متقدم عليهاء وصار حد الكلام أ خر الفعل عنها فتقول مثلا: أههم وايقة امال الذي فيه أي هنا بمنزلة قولنا: زيد ضربته 

في اختيار رفع الاسم المتقدم؛ وما أَجَا رق بزيذا ضزبعة) :يصب زيد غرجوحيةة يغلي ضربت :زيدا ضرفه» يمي أن يقال: هم 

مرت به» 

تلن أي بكر جوحية عا درأ فعاك ناصيا من معنى الفعل المذكور لا من لفظه» فالتقدير عنده: أههم جزت مررت به أو أمهم 

لاقيت مررت به. وهكذا إسأل سيبويه شيخه الخليل عن الك فيجيبه عنه مشفوعا بعلته. 

والمثال الثاني: قال سيبويه في (الكاب): "وزعم الخليل -رحمه الله- أن الألف واللام إنما منعهما أن يدخلا في النداء» من قبل أن 

كل اسم في النداء مرفوع معرفة» وذلك أنه إذا قال: يا رجل» ويا فاسق فعناه كعنى يا أيها الفاسق ويا يها الرجل» وصار معرفة» 

لأنك أشرت إليه وقصدت قصده» واكتفيت بهذا عن الألف واللام» وصارت كالأسماء التى هي للإشارة نحو: هذا وما أشبه ذلك» 

وصار معرفة يقالته ولام؛ لأنك إغا قصدت قصد شيء بعينه» وصار هذا بدلا في النداء من الألف واللام» واستغنى به عنهماء م 

استغنيت بقولك: اضرب عن لتضرب» وك صار الجرور بدلًا من التنوين» وكا صارت الكاف في رأيتك بدلّا من 3 لقان 

يذكر سيبويه في هذه الفقرة نقلا عن الخليل -رحمه اللّه- علة منع النداء ما فيه "ال" في الاختيار من غير ما استثني» وجمل هذه العلة 

أن النداء يميد التعريض» وال تفيد التعريف» ولا نجع بين معرفين على معرف واحدء فلا يدخل حرف تعريف على حرف تعريف» 
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+ الدزسن 2 أمكله العلة النعوية تايا وستيوية: 


كا لا يدخل فعل على فعل؛ لأنه لا يقتضيه» وإنما يدخل الفعل والحرف على مقتضاهماء قيل: ولهذا لا يجوز المع بين تعريف النداء 
وتعريف العلمية في الاسم المنادى العلم نحو: يا زيد» بل يعرى عن تعريف العلمية تقديرَاء ويعرف بالنداء» فإذا لم يجز امع بين تعريفين: 
أحدهما بعلامة لفظية والآخر بعلامة معنوية» فن طريق الأولى ألا يجوز اجمع بين تعريفين كلاهما بعلامة لفظية. 
قال السيراني: "وقوله: واستغنيت بقولك: اضرب عن لتضرب؛ لأن الأصل عنده -أي: عند سيبويه- لتضرب» واضرب داخلة عليها؛ 
وانما صار كذلك؛ لأن الأمى يقتضي النبي؛ والنبي لا يكون إلا بحرف كقولك: لا تضرب زيداء فينبغي أن يكون الأمى بحرف 
5 الإعراب» ويقوي تعريفه ليعني: تعريف النداء- أن يونس زعم أنه سمع مك لوقي موه رق انها :فاون اللحبيث» ويقوي أنه 
معرفة ابه ترك الفوينه لأنه اسم كيدا ل يراه فيكون معرفة إذا لم ينون» ونون إذا كان 5 3ه لاحر ١‏ نهم قالوا: هذا حمرويه 
وعمرويه آخر"» انتبى. 
والمثال الثالث: في باب المنفي المضاف بلام الإضافة قال سيبويه في (الكّاب) ): "اعلم 0 التنوين يقَع من المنفي في هذا الموضع إذا 
قلت: لا غلام لك» كا يقع من المضاف إلى اسم» وذلك إذا قلت: لا مثل زيد» والدليل على ذلك قول العرب: لا أبا لك» ولا غلامي 
لك» ولا مسلبي لك» وزعم الخليل -رحمه الله- أن النون نما ذهبت للإضافة» ولذلك ألحقت الألف التي لا تكون إلا في الإضافة» 
نما كان ذلك من قبل أن العرب قد تقول: لا أباك في معنى لا أبا لك» فعلموا أنهم لو ل يجَيئوا باللام؛ لكان التنوين ساقطا كسقوطه 
في لا مثل زيدء فلما جاءوا بلام الإضافة تركوا الاسم على حاله قبل أن تجيء اللام؛ إذ كان المعنى واحداء وصارت اللام بمنزلة الاسم 
الذي ثَيٍ به في النداء» ولم يغيروا الأول عن حاله قبل أن تجيء بهء وذلك قولك: يا تبم تيم عدي. وبمنزلة الحاء إذا لحقت طلحة في 
النداء لم يخيروا آخر طلحة عما كان عليه قبل أن تلحقه» وذلك قوهم: 

كليني لهم يا امي تأصب .وه وقوه ففففة وففففقة ففففففة 
زمثل هذا الكلام قول الشاعى إذا اضطر التابغة: 
عبارو واا عن نيا لشن لتيل خترارا قرام 
حماوه على أن اللام لولم تجئ لقلت: يا بؤس الجهل"”. انتّرى. وياد لك ندرا وتم شيا بع لتر رويد ماني بلس انويع 
بعده اسم مجرور باللام» فالأضل والقيامن أن يكون الاسم مي ا مع ان كن الجار والمجرور بعدهما في موضع النعت للامم» 
أو في موضع احبر كا قال السيرافي فيقال: لا غلام لك» 7 أبا لزيد» ولا أخ لعمروء إلى آخره» ا قال نهار بن توسعة اليشكري: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه ... إذا افتخروا بقيس أو تمي 
وكا قال الاخر: 1 1 
هذا لعمرءٌ الصغار بعينه ... لا أم لي إن كان ذاك ولا أب 
غير أن العرب قالوا: لا أبا لك ولا غلامي لك» ولا مسلمى لكء غفالفين بذلك الأصل والقياس» وقد اختلف النحاة في توجيه هذه 
الأساليب الحالية عن القياس على ثلاثة مذاهب» لقي ساي له الذاهه هنا فدهي اطليا :وريز بوا يوون :وهو أن اسم "لا" 
في العبارات المذكورة ونحوها مضاف إلى امجرور باللام» فهو معرب منصوبء أما اللام الواقعة بين المتضايفين فهي زائْدة مقحمة بين 
المضاف والمضاف إليه لأمرين؛ الأمى الأول: لتأكيد الإضافة» إذ الإضافة في هذه العبارات ونحوها على معن اللام» فاللام الظاهرة 
تأكيد للام المقدرة التي الإضافة بمعناهاء كتيم الثاني في قوهم: يا تيم تم عدي. والأمسن العالى: الفصيل :رن المتط افر لفظ ا دق بفييد. 
المضاف كأنه ليس بمضافء فلا يستتكر لفظه؛ وهم قد قصدوا نصب هذا المضاف المعرف بلا من غير تكرير لا تخفيقَاء وحق 
المعارف المنفية بلا الرفع مع تكرير لا. والدليل على قصدهم هذا الغرض أنهم لا يعاملون المنفي المضاف إلى التكرة هذه المعاملةه فلا 
يقولون مثلا: لا أبا لرجل حاله كذاء ولا غلامي لشخص نعته كذاء 
ايح مق الى السناى أن اقليل سوه ريما الله قد عاد ذهات النون في المثنى وابمع الذي على حده في الأساليب المذكورة 
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+ الدرس::2 أمثلة العلة التحوية للذليل وسيبوية: 


ونحوهاء ولحاق الألف في الأسماء الستة فيها بالإضافة» كا عللا كون اللام فبها زائدة مقحمة بأن العرب قد تقول في الشعر الضرورة: 
لا أباك في معنى لا أبا لك أي كقول مسكين الدارمي: 

وقد مات شماخ ومات مزرد ... وأي ,ريم لا أباك يخلد 

ا أبرزا -أي: الخليل وسيبويه- اسم لا في التراكيب المذكورة في صورة غير المعرف بالإضافة» وذلك بالتنظير بقولك: لا مثل زيد» 
ومن المعلوم أن إضافة مثل إلى المعرف لا تفيد تعريفهء كا نظرا كذلك لإسقام اللام بين المتضايفين من غير أن تحدث تغييرا في إعراب 
الاسم المنفي المضاف إلى ما بعدها بثلاثة أموره كلها سمعت عن العرب في أسلوب النداءء وهي؛ أولّا: قول العرب: يا تيم تيم عدي 
بفتح الأول» فذهب سيبويه أنه منادى معرب منصوب؛ لأنه مضاف إلى ما بعد الثاني أي: أنه مضاف إلى عدي» ففتحته فتحة 
إعراب. أما الثاني: المتوسط بينهما فهو مقحم بينهما بين المتضايفين» وعومل في منع التنوين معاملة الأول. 

الأمى الثاني: قول العرب: يا طلحة أقبل. المنادى هنا مفرد معرفة» لكنه - م ذكر سيبويه والخليل- بتقدير حذف التاء التي كان ينتبي 
مبا هذا الاسم المنادى ارح أل لنة ين بلتظرء فصار المنادى يا طلح بالحاء فقط»ء بفتح الحاء كا 

كانت قبل حذف التاء؛ لانه على لغة من .ينتظر الحذدوف» ثم إخام التاء المذكورة وترك الاسم على حاله» التي كان عليها قبل الإخامء 
فالتاء المذكورة في قولهم: يا طلحة هي مقدر إقامبا بين الحاء وبين التاء الأصلية لبتي حذفت للترخيم. والأمى الثالث: قول النابغة 
الذبيانى: 

20 يا أميمة ناصب ... وليل أقاسيه بطيء الكو كب 

وقد فعل الشاعى بأميمة ما فعلوا بطلحة من الترخيم والإقام» الترخيم بحذف التاء الأصلية» وإقام هذه التاء المذكورة مقدرا توسطها 
بين امم وبين التاء الاصلية. 

والمثال الرابع: في باب الجزاء يقول سيبويه: "وزعم اللحليل أن إِنْ هي أم حروف الجزاء» فسألته: لم قلت ذلك؟ فقال: من قبل -يعني: 
من جهة- أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن» فيكن استفهاماء ومنها ما يفارقه ما فلا يكون فيه الجزاء» وهذه -وهي إن- على حال 
والماة أردا لأ قازق الحاؤاف ال 

يذكر الخليل لتلميذه سيبويه أن إن هي أم حروف الجزاءء فيسأله عن علة ذلك» لم كانت إن أم حروف الجزاء؟ فيبادره بذكر العلت» وهي 
0 دون سائر ما بحازى به تدخل على الجزاء في جميع وجوقة» ولنست. كذلك سائر ما حادق ننه أي: لآن من الأضل إن يَازى 
بها فيمن يعقل» وما وممما فيما لا يعقل» وأيا فيما له أجزاءء ومق وأيان للزمان» وين وأن وحيثما للمكان» واذن يتكلم بها القايل 
منبم» وما كل العرب تعرفها يا قال السيراني. كا أن إن قد اتفق النحاة على أنها حرف وضع للدلالة على مجرد التعليق أي: تعليق 
رفوع الكرات صل ؤقزء الشرظء 6ا:اشقرا :عل أن مر :وما وفق وأا وأياك وأت ويتيكيا أسناء ضمت مقن الشرطء واتضلدوا فى 
إذما ومهماء أما إذما فههي حرف عند سيبويه 

بمنزلة إن» وأما مبما في اسم على الأصم بمعنى ماء خلاقًا للسبيل الذي زعم أنها تأتي حرقا. 

فاخلاصة: أن إن هي حرف عند ابميع» والتعليق معنى» والأصل في المعاني أن تؤدى بالحروفء لكل ذلك كانت إن أم أدوات 
الشرط والجزاء» ‏ , 

ولعلك تلحظ أن الأحكام النحوية وعللها قد امتزجت في (الَكّاب) وتلاحمت عند الخليل وسيبويه» فلا تكاد تفرق بين الخليل وشيخه 
فهاء وكأن سيبويه يرى أنه وشيخه بمتزلة علم واحد» وكأنه ذاب في شيخه؛ أو ذاب فيه شيخه؛ فإن عرفت صاحب الحم فلا تعرف 
من صاحب العلة اللهم إلا إذا كان لسيبويه رأي آخرء ومن ذلك مثلا ما ورد في (الّاب) في باب عنوانه: باب آخر من أبواب 
أ يقن اطيويه تو هذا الباية 4 "وسالك اخلين عن لولحل 6 وان هله 201 أله واهدة ,آنا رك فالشرق | زهو 
٠‏ ) بفتح الحمزة في قراءة نافع وابن كثير وأبي عمروء فقال: إِنما هو على عدا اللام» كأنه قال: ولأن هذه أمتكم أنة واخة ةرانا 
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+ الدرس::2 أمثلة العلة التحوية للذليل وسيبوية: 


2 فاتقون» وقال: ونظيرها الإيلاف فراش | (قرش: )١‏ لأنه إنما هو إذلك فليعبدواء فإن حذفت اللام من أن فهو نصبء أ 
أنك لو حذفت اللام من الإيلاف| 1 

ثم قال: "ولو قال إنسان: إن أن في موضع جر في هذه الأشياء» ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم؛ خاز فيه حذف الجار كا 
حذفوا رب في قوهم: وبلد تحسبه مكسوحًاء لكان قولًا قوياء وله نظائر نحو قوله: لاه أبوك» والأول قول الخليل" انتبى. 

يشير هذا النص إلى رأي كل من الخليل وسيبويه في موقع المصدر المؤول الذي يحذف منه الجار قياسا مطرداء ما موقعه بعد حذف 
الجار» فاتخليل يرى أنه 2 


+3 العلة النحوية في القرن الثالث الحجري. 


موضع نصب على تزع اللحافض» ده اجا هداف 6 احاز أذ يكون في موضع جر معللا ذلك بأن هذا الموضع كثر استعماله» خاز 
فيه حذف بكار قياس عل حذف ا واعتمادًا على نظائره من نحو قوهم: لاه أبوك» والأضل لَه وك وقد نبه سيبويه على أن 
هذا الرأي الأول إنما هو لشيخه الخليل. 

العلة التحوية في القرن الثالث اللهجري 

مع بداية القرن الثالث الحجري ظهرت عند بعض النحويين فكرة تخصيص العلة النحوية بمؤلفات خاصة بباء مقصورة عليها» فألف 
تلميذ سيبويه أبو على مد بن المستنير الذي أطلق عليه شيخه سيبويه لقب قطربء والمتوفى سنة ست ومائمين من الحجرة» ألف كاب 
(العلل في النحو) ا ألف أبو عثمان المازني المتوفى سنة تسع وأربعين ومائتين من الحجرة على الراجح؛ ألف في عل النحو أيضًا كَابَاء 
ثم ظهر من وجه عناية فائقة بالتعليل» وكان من أعمدة المدرسة البصرية» وهو مد بن يزيد المعروف بالمبرد المتوفى سنة حمس وثمانين 
5 


وقال عنه ابن جني: "يعد جيلًا في العلمء وإليه أفضت مقالات أصحابنا أي: البصريين» وهو الذي نقلهاء وقررهاء وأجرى الفروع» والعلل» 
والمقاييس عليه" انتبى. وقال عنه الأزهري في مقدمة (تبذيب اللغة): "كان أعلم الناس بمذاهب البصريين في النحو ومقاييسه"» وقال 
عله شان (المدارس التحوية): وكان يحتك داًا إلى القياس ولكنه لم يكن يقدمه على السماع عن العرب» بحيث يرفض ما ورد 
على ألسنتهم» أو قل» أو كثر على ألسنتهم؛ فقد كان يرد ما يخالف الكثرة الكثيرة الدائرة في أفواههم» ولكن حين لا توجد هذه 
الكثرة كان يفسح للقياس» وكذلك كان يفسح له حين يشيع استعمال بين العربء وليس 
معنى ذلك أنه كان يقيس على الشاذٌ والنادر؛ إنما كان يقيس على ما ممع كثيرًا قائلا: إذا جعلت النوادر والشواذ غرضكء» واعتمدت 
عليها في مقا.ييسك كثرت زلاتك": انتبى. وإليك طرفا من تعليلاته التى حفل بها كابه (المقتضب): 
أولا: في أول الجزء الثاني من (المقتضب): هذا باب إعراب الأفعال المضارعة» وكيف صار الإعراب فيها دون سائر الأفعال» يعلل 
لإعراب الفعل المضارع دون سائر الأفعال» فيذكر أن الأفعال ما دخلها الإعراب لمضارعتها الأسماء» ولولا ذلك لم يجب أن يعرب 
منها شيء» وذلك أن الأسماء هٍ المعربة» وائما دار على الأسماء من الأفعال ما دخلت عليه زائْدة من الزوائد الأربع» رلك هادع 
بحرف من احرف المضارعة الاربعة» ويصلح لوقتين يعني: حال وللاستقبال» ويعلل للمضارعة بقوله: "واثما قيل لها مضارعة» لانها تقع 
مواقع الأسعاءءى المح نه" إلى ارده 
ثانيا: في باب إضافة العدد واختلاف النحويين فيه؛ يبطل مذهب القائلين بتعريف العدد بإدخال الألف واللام على غير ما ذهب إليه 
البصريون» سواء أكان العدد مضانا أم مركا وهو أحد شر وسعة عقر وما ينايفاء أم ثفظا من ألفاظ العقود. قال: 'اعلم أن قوم 
يقولون: أخذت الثلاثة الدراهم يا فتى» وأخذت المسة عشرة درهم» وبعضهم يقول: أخذت المسة العشرة درهم» وأخذت العشرين 
الدرهم التي تعرف. وهذا كله خطأ فاحش» وعلة من يقول هذا الاعتلال بالرواية» يريد بالنقل عن العرب» لا أنه يصيب له في 
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قياس العربية نظيرًا. وإئما يبطل هذا القول أن الرواية عن العرب الفصحاء خلافه» فرواية برواية» والقياس حام بعدء أنه لا يضاف 
ما فيه الألف واللام من غير الأسماء المشتقة من الأفعال» يريد أن ألا تدخل على المضاف في غير الإضافة غير احضةء 

وفي المواضع التي نبه عليها النحاة قال: لا يجوز أن تقول: جاءني الغلام زيد؛ لأن الغلام معرف بالإضافة» وكذلك لا تقول: هذه الدار 
عبد الله ولا اخذت الثوب زيد. 1 

وآما قولهم: انمسة العشر فيستحيل من غير هذا الوجه» يريد لعلة اخرى» ويبين هذه العلة بقوله: لان خمسة عشر بمنزلة حضرموت» 
وبعلبك» وقالقلا» وعيدسباء وما أشبه ذلك من الاسمين اللذين يجعلان اما واحداء فإذا كان شىء من ذلك» فإن تعريفه أن يجعل 
الألف واللام في أوله. وأما العشرون الدرهم فيستحيل من وج ثالث ... " إلى آخره. ْ 

وأكثال الثالكة فى باب ها يعرنب من الأسماء وما يبنى يقول: "اعلم أن سوق الأعياء أل تعريت 3 520 فا امتنع منها من الصرف 
فلمضارعته الأفعال؛ لأن الصرف إنما هو تنوين» والأفعال لا تنوين فيا ولا خفض» فن ثم لا يتفض ما لا تبرق إلا أن متتيقة 
أده عليه أله ولاماء فتذهب بذلك عنه شبه الأفعال» رد إل أصله؛ لأن الذي كان يوجب فيه ترك الصرف قد زال. وكل 
ما لا يعرب من الأمعاء فضارع به الحروف» لأنه لا إعراب فيها" انتبى. 

وكان المبرد صاحب شخصية علمية مستقلة» فرأيناه يبدي الرأي» ويصدر الخك5» ويئبت التعليل وإن خالف إمام النحاة سيبويه» ومن 
ذلك أن سيبويه ذكر في (الكّاب) أن الخليل رحمه الله قال: "اللهم نداء» والميم ها هنا بدل من ياء فهي ها هنا فيما زعم اتخليل بمنزلة يا 
في أوهاء إلا أن اليم ها هنا في الكلبة ا أن نون المسلمين في الكامة بيت عليهاء فالميم في هذا الاسم حرفان أوهما مجزوم أي: ساكن» 
والهاء مرتفعة؛ لأنه وقع عليها الإعراب» وإذا ألحقت اليم -يعني: بأن قلت: اللهم- لم تصف الاسم من قبل أنه صار مع اليم عندهم 
كار 7 3 3 
صوت كقولك -يعني لمن جهل اسعه: يا هناه» يريد أن المم صوت ليس باسم ولا فعل ولا حرف يدور ني المواقع» يا هو الشأن في 
الحروف» وإنما هو صوت اتصل بالآخرء فالأصوات لا توصف. وأما قوله عن وجل: [اللهم فَاطرَ السماوات وَالْأَرْضٍ] (الزمس: 4) 
فعلى يا" انترى. 

وهكذا رأى سيبويه أن لفظ إفاطر] في الآية الكريمة منادى بحرف نداء محذوفء ولا يجوز أن يكون وصفا للفظ الجلالة على الحل» 
وخالف في ذلك المبردء فقال في (المقتضب) في باب الحروف التي تنبه بها المدعو: "ولا يجوز عنده -أي: عند سيبويه- وصفه ولا 
أراه ا قال: لأنها -أي: المبم المشددة- إذا كانت بدلا من ياء فكأنك قلت: يا الله» ثم تصفه كا تصفه في هذا الموضع فن ذلك قوله: 
إقلٍ اللهم فاطر السماوات وَالْأَرضٍ َال الب والشهادة| وكان سيبويه يزعم أنه نداء آخرء كأنه قال: يا فاطر السموات والأرض" 
انتّى. 

ومن ذلك أيضًا في (الّاب) قال سيبويه: "وتقول: هذا رجل وامرأته منطلقان» وهذا عبد الله وذاك أخوك الصاحان؛ لأنهما ارتفعا 
من وجه واحد» وهما اسعان 0 على مبثد أن » وانطلق عبد الله ومضى أحخواة الصالحان؛ ها ارتفعا بفعلين») وذهب أخولة وقدم 
غروارهاذة اكيمان؟ ار » ٠‏ 

وخالفه المبرد فققال في (المقتضب) في باب اشتراك المعرفة والنكرة: "وكان سيبويه يجيز جاء عبد الله وذهب زيد العاقلان على النعت؛ 
لأنينا أزهها والق 07 فقول 'وقدهنما امع جية والدة» وكذ لك ةا رين وذاك عد الله الحاقاكن» لأ نيا شن اكدافه ولين 'القرك 
عندي كا قال؛ لأن النعت إنما يرتفع با يرتفع به المنعوت» فإذا قلت: جاء زيد وذهب عمرو العاقلاث؛ م يجز أن يرتفع بفعلين» فإن 
رفعتبما يجاء وحدهاء فهو حال؛ لأن عبد الله إنما يرتفع بذهب» وكذلك لو رفعتهما بذهب لم يكن لزيد فيها نصيب". 


.7 أثر علوم المنطق والكلام والشريعة في العلة النحوية. 
أثر علوم المنطق والكلام والشريعة في العلة النحوية 
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في كاب (النحو العربي) قال الدكتور مازن المبارك: "وأما العلة في القرن الرابع فلا بد قبل اللحوض فيها في الحديث عنها من وقفة 
قصيرة نتناول الحديث فيها عن المنطق والفقه والكلام» وصلتها بالنحو العربي» وذلك لأن العلة في القرن الرابع وما بعده كانت خاضعة 
لتأثير تلك العلوم» منطبعة بكثير من خصائصها"؛ انتبى. واحتذاء بهذا المنبج العلمي السليم وسيرا على دربه» نوجز أثر العلوم المذكورة 
في النحو العربي بعامة» وفي التعليل النحوي بخاصة فنقول: قال الزجاج: "لما قدم المبرد بغداد جئت لأناظره» وكنت أقرأ على أبي 
لعافو فعزمت على إعناته أي: إيقاعه في شدة» فلما فاتحته أجممني الحبة باجة» وطاليني بالعلة» وألزمني إلزامات لم أهتد إليها". 
يعلق الدكتور مازن المبارك على حديث الزجاج فيقول: "وهكذا إذن ل يبلغ القرن الثالث نبابته حتى كانت علل التحو موضوعا ذا قيمة» 
ترمقه أنظار النحاة» ويكتبون فيه» وبتخذون منه وسيلة امتحان واختبار» وقد أجمع العلماء الذين تناولوا ظاهرة التعليل النحوي أشأة 
وتطوراء على أن العلة التحوية باعتبارها جزءً! أساسيا من التحوء كانت في القرن الرابع وما بعده خاضعة لتأثير علوم المنطق والشريعة 
والكلام؛ للخضوع عل النحو لهذه العلوم ةقانا المنطق فهو العلم الذي نيحث في صحيح الفكر وفاسده» وهو الذي يضع القوانين التي 
تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ فٍ الأحكام» فوضوعه هو الفكر الإنساني من ناحية خاصة هي ناحية صحته وفساده» ويتم له ذلك 
عن طريق البحث في القوانين العقلية العامة» التى يتبعها العقل الإنساني في تفكيره» 
فا كأن مخ التفكير موافتًا لهذه القوانين كان صحيسّاء وما كان عخالكًا لها كان فاسدًاء 
وهو من علوم اليونان والراجح أن تأثير المنطق في النحو العربي وغيره من علوم اللسان» بدأ مع ظهور ترجمة بعض كتب اليونان التي شاع 
فيها المنطق» عندما دعا الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور -المتوفى سنة ثمان وتمسين بعد المائة من الحجرة- عبد الله بن المقفع المتوفى في 
الثانية والأربعين بعد المائة من الحجرة؛ ليترجم هذه الكتب» بيد أن هذا التأثير بدا في بعض المؤلفات النحوية في أواخر القرن الثاني» 
وفي القرن الثالث الحجريين كا تقدمء ولكنه كان ضِئْيلا ومحدودًا وبعيدًا عن الإيغال» ولكنه ظهر واضْحا في القرن الرابع الحجري وما 
بعده» بحيث لا يوجد مجال لإنكار تأثيره في المباحث النحوية» وبخاصة العلة النحوية. 
وفلة كزهن نان المنطي .فى اللدوين: التحوى. بصكورة: واضفة اعمال البحريين التمريفانت» أن اللشوقه والقرابل؛ والأفتتفوالفال: 
وبعض المصطلحات المنطقية كالجذس» والفصلء» والخاصة» والماهية» والماصدق» والعهد» والاستغراق» والعموم» وا:لخحصوصء المطلق» 
والعموم وا: لخصوص الوجهي» والموضوع وامحمولء واللازم والملزوم» إلى اخخر هذه المباحث المنطقية. وقد أدى أاشوء الاعتزال واعتماد 
المعتزلة على العقل» وتقديمهم له وإفساحهم المجال أمامه إلى آخر الحدود إلى تأثر النحويين البصريين خاصة؛ إذ نشأ بين ظهرانهم 
في البصرة» فانصرف نحاة البصرة إلى تحكيم المقولات العقلية في دراساتهم الفشووية دق ونجره كفيرة »نوكتا "طاعها سائد فى 
أساليب حجاجهم» وطرق جدالهم» وفي منامجهم» وقواعدهم» 0 
وقد قال أبو البركات الأنباري في مقدمة كابه (الإغراب في جدل الإعراب): "وبعد فإن جماعة من الأححاب اقتضوني بعد تلخيص 
كاب (الإنصاف في مسائل الحلاف) تلخيص كاب ني جدل الإعراب معرى عن الإسباب» مجرد عن الإطناب؛ ليكون أول 
مصنف لذه الصناعة في قوانين الجدل والآداب» ليسلكوا به عند الجادلة واحاولة والمناظرة سبيل الحق والصواب» ويتأدبوا به عند 
امحاورة والمذاكرة عن المناكرة والمضاجرة في الخطاب» فأجبتهم على وفق طلبتهم؛ طلبًا الثواب» وفصلته اْني عشر فصلا على غاية من 
الاختصار تقريًا على الطلابء فالله تعالى ينفع به إنه كريم وهاب" انتبى. 
وعلى النحو الذي حدث في عل الكلام وعل النحو اقتحم عل المنطق علوم الشريعة» فلم تكن هذه العلوم بمعزل عنه؛ أو بمنأى عن 
تأثيراته» فأصاببها ما أصاب غيرها من هذه التأثيرات» ونا كان علماء الشريعة من المهتمين بعلم النحو باعتباره أداة الدرس الأولى في 
هذه العلوم؛ كان لا بد أن يتداخل تأثير هذه العلوم في علم النحوه وتأثير عل النحو في هذه العلوم» يقول أبو البركات الأنباري: "علوم 
الأدب ثمانية: اللغة» والنحو» والتصريف»ء والعروضء والقوافي» وصنعة الشعر» وأخبار العرب وأنسابهم» وألحقنا بالعلوم القانية علمين 
وضعناهماء علم الجدل في النحو» وعلم أصول النحوء فيعرف به القياس» وتركيبه» وأقسامه من قياس العلة» وقياس الشبه وقياس الطرد 
إلى غير ذلك على حد أصول الفقهء فإن بينهما من المناسبة ما لا خفاء به؛ لأن النحو معمّول من منقول» 5 أن الفقّه معقول من 
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00 ل" اه 
منقول” انترى 
ويقول السيوطي في (الاقتراح): "ورتبته على نحو ترتيب أصول الفقّه في الأبواب والفصول والتراجم". ويقول الأستاذ سعيد الأفغاني: 
"فلا ذهيت 

دولة المعتزلة غلبت دولة المحافظين في اللغة كا هو الشأن في كل عل إذا عرفت ذلك كله أدركت الأثر البعيد الذي للعلوم الدينية 
في نشأة العلوم اللسانية» هذا في القياس خاصة» وقد علمت أن علماء العربية احتذوا طريق المحدثين من حيث العناية بالسند ورجاله» 
وتجريحهم) وتعديلهم » وطرق تمل اللغة؛ فكانت هم نصوصهم اللغوية 6 كان مؤلاء أ لأوائتك م الحدبثية» وهم طبقات 
الرواة كا لأونئكء ثم احتذوا المتكامين في تطعيم نحوهم بالفلسفة والتعليل» ثم حاكوا الفقهاء ٠‏ أخيرا في وضعهم أعرلة يه أصرك 
الفقه» وتكلموا 2 الاجتباد فيه » 3 تكلم الفقهاء» وكان هم طرازهم 2 بناء ا عل السماع والّياس والإجماع» 3 بى الفقهاء 
استتباط أحكاءبم على السماع والقياس والإجماع» وذلك تأثر واضم من آثار العلوم الدينية في علوم اللغة" انتبى. 

هذا وبالله التوفيق وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


* الدرس: 3 العلة في القرن الرابع الحجري وأبرز النحاة الذين كان لهم الفضل في ذلك. 
الدرس: * العلة في القرن الرابع المجري وأبرز النحاة الذين كان لهم الفضل في ذلك. 


١‏ ظهور تطور العلة النحوية في القرن الرابع ال حجري. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الدرس الثالث 

(العلة في القرن الرابع الحجري وأبرز النحاة الذين كان لحم الفضل في ذلك) 

احجد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 

تجى تأثير العلوم التي عزنا إلهها في الدرس السابق» وفي مقدمتها علم المنطق في إحداث مز يد من العناية والاهتمام بأمى العلة النحوية 
في القرن الرابع ا مجري» فاطئفة صناعة العربية كأنيا من جملة قوانين ن المنطق العمّلية او اطدلهة وبعدت عن مناحي اللسان وملكته» 
3 قال ابن خلدون» وظهرت 42 مصنفات التحويين العناية الشديدة بالحدود النحوية وغرائب ب القّياس» ودقائق العلل» واستحداث 
وسائل جديدة للنظر والتعليل» وذلك باستعمال المقدمات الصورية؛ لترسيخ التعليل 2 التحو العرن: 

ويرى بعض الباحثين - كالدكتور مازن المبارك في كابه (الرّماني التحوي) - أن إغراق الرماني في المنطق جعل النحاة يعرضون عن 
نحوه؛ ويصدون عنه. والدكتور عبد الكريم الأسعد في كابه الذي عنونه بقوله (بين النحو والمنطق وعلوم الشريعة) رأى أن المنطق 
قل أنثاة للنحو العربي» وحوله إلى فلسفة لغوية غامضة بعيدة عن حقيقة النحو» وجعله كر يدا وأشك 58 عن الفطرة والبساطة 
حتى قال أعرالىي: 

بمفعل فعل لا طاب من كلم ... كانه زجل الغربان والبوم 

وقال غيره: نحو العرب فطرة» ونحونا فطنة» فلو كان إلى الكمال من سبيل؛ لكانت فطرتهم لنا مع فطنتناء أو كانت فطنتنا لهم مع 
فطرتهم. لقد استقر النحو في القرون الأولى على أيدي النحاة القدامى على قاعدة السماع الصافي في زمن 

الاحتجاج» وبني على القرآن الكريم وقراءاته» وعلى الحديث الشريف على ما في الاحتجاج بألفاظه من خلاف في وجهات النظرء 
فضفا بدا الأصل الأول هخ أصول" النخوة واتئفت مق أسديه قوائن: القجمة والدقء وخلضن للتقل الخرد مخ الفلسفة والمنطق؟ بيك 
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أن الأس ل نتمر عل هذا المنوال» إذ استحدنت بعطن الأصول والأسس إلى جانن السماع» وأحدّت جميعا تتأثر شيعا فقيئًا بالمنطق 
ونحوه» وبلغ هذا التأثر الذروة في القرن الرابع المجري» وعم في القرون التي تلته. 

ويقول صاحب (النحو العربي): "كانت العناية بأم العلة والاهتمام بها تزداد كلما تقدم الزمن بالنحويين» فبعد أن رأينا التعليل يلقى 
به موجرًا بعقب الك النحوي رأيناه يفرد بالتأليف ويخص بالكتب"» ونراه هنا في القرن الرابع يغال عناية أوفر» ويستنفذ جهدًا أكبر 
فتكثر فيه المؤلفات» ويدخله كثير من التطور". 

ثم يذكر بعض المؤلفات في العلة في القرن الرابع مرتبة بحسب تاريخ وفيات مؤلفيها وهي كاب (علل النحو)» وكاب (نقد علل النحو)» 
ها لوق رن عيف: الله المعروف بلكذة بضم اللام وسكون الكاف وفتح الذال المعجمة» أو لغدة بالغين المعجمة الأصبهاني» وكان 
معاصرًا لأبي إحاق الزجاج المتوفى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة من المجرة» وكاب (العال في النحو) لمارون بن الحائئك الضرير النحوي» 
وهو أحد أعيان أصحاب ثعلب» ومن معاصري الزجاج» وكاب (الختار في علل النحو) لمحمد بن أحمد بن كيسان المتوفى سنة عشرين 
وثلاثمائة من الحجرة» وهو على ما ذكروا كاب ضفخم مؤلف من مجلدات ثلاثة» أو أكثر» وكاب (الإيضاح في علل النحو) لأبي القاسم 
عبد الرحمن بن إحاق الزجاجيء المتوفى سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة من الحجرة. 

وكاب (النحو المجموع على العلل) لمحمد بن علي العسكري المعروف بمبرمان أستاذ السيرافي والفارسي» والمتوق اتنقة تين وا ريم 
وثلاثمائة من ال حجرة» 


#«.م أبرز العلماء المهتمين بالعلة النحوية في القرن الرابع المجري. 


وكاب (علل النحو) لأبي الحسن محمد بن غيد الله» المعروف.بابن الوراق» والمتوق سئة إحدى ونين 'وثلاثمائة من الحجرة» وياب 
(شرح عال النحو) لأبي العباس أحمد بن مد المهلبي من أعلام القرن الرابع الحجري» وكان معاصرا علي بن أحمد المهلبي المتوفى سنة 
خمس وثمانين وثلاثمائة من الحجرة» وكاب (تقسيمات العوامل 0 لأبي القاسم سعيد بن سعيد الفارقي» المتوفى سنة إحدى وأسعين 
وثلاثمائة من الحجرة على أن أكثر هذه الكتب لم يصل إلينا 

ويتابع الدكتور مازن المبارك حديثه عن تطور العلة النحوية بعد القرن الرابع المجري» ذا كا أنه لم يأت بعد القرن الرابع المجري من 
زاد في العربية شيثًا على أهل هذا القرن» وأن ما ظهر بعد ذلك من كتب ومؤلفات في هذه العلوم لا يعدو أن يكون شرح أو تفصيل 
لحا» أو اختصارًا وتهذيباء أى أسكد زا وتعليقًا عليهاه لم إشذ عن ذلك إلا من تفرد برأي أو منبج كابن هشام الأنصاري صاحب (مغني 
اللبيب)» ثم أشار إلى بعض من تتابعوا على مى القرون ممن ضريوا في العلة النحوية بسهم وافر. 

أبرز العلماء المهتمين بالعلة النحوية في القرن الرابع المجري 

إن أبرز العلماء الذين اهتموا بالعلة التحوية في القرن الرابع وما تلاه من قرون لا يكاد يحصرهم عدء بيد أننا منقصر حديئنا على سبعة 
من كار علماء هذا المرن» وهم بحسب ترتيب وفيا تهم: الزجاج» وابن لكر والزجاجي» والسيراني» والفارسي» والرماني» وابن جنى 

5 الزجاج: فهو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل» ولقَّب بالزجاج لأنه كان مخرط الزجاج في حداثته» وهو من علماء بغداد لذت 
غلبت عليهم النزعة 

البصرية» وتوفي ببغداد في العام العاشر بعد الثلاثمائة من الحجرة» وكان يعنى بالتعليل عناية فائقة: كانت محل إعجاب العلماء من بعده 
ومن تعليلاته: 

أولّا: ما ذكره تلميذه أبو القاسم الزجاجي في كابه الموسوم ب (الإيضاح في عال النحو) في باب القول في الفعل والمصدرء أيبما مأخوذ 
من صاحبه» فقّد حك عنه انتصاره لمذهب البصريين فقال بعد عرضه 5 من الأدلة التي تشبد للبصريين قال الزجاجي: "دايل 0 
للبصريين» كان شيخنا الزجاج د رحمه الله- إستدل به قال -أي: الزجاج: لو كان المصدر بعد الفعل وكان مأخوذا من الفعل؛ أوجب 


511216120 "١ 


٠‏ الدرس: 3 العلة في القرن الرابع المجري وأبرز النحاة الذين كان لهم الفضل في ذلك. 


كن 6 مسارم ف ا لل ا قد أخذ هذا المصدر من ذلك الفعل» لا محيص عن ذلك ولا مبرب منه» فلما رأينا في 
كلام العرب مصادر كثيرة لا أفعال لا البتة مثل: العبودية» والرجولية» والبنوة» والأمومة» والأموة» وما أشبه ذلك ما يطول تعداده 
من المصادر التي لم تؤخذ من الأفعال» ورأينا في كلامها أيضًا مصادر جارية على غير ألفاظ أفعالها نحو: الكرامة» والعطاء» وما أشبه 
ذلك؛ عابنا أنه ليست الأفعال أصولًا للمصادر يعني: 5 قال الكوفيون؛ إذ كانت المصادر توجد بغير أفعال» وعلمنا أن المصادر هي 
الأصرك» فنا 07 نه ل اوسا نا 1 منه فعل» وهذا بين واض" انتبى. 
ثانيًا: ما أورده ابن جني في (اللحصائص) عن الزجاج من تعليله لرفع الفاعل ونصب المفعول قال: "قال أبو إسماق -أي: النجاج- في 
د عضي الحرد إغما فعل ذلك للفرق ينهماء ثم سأل نفسه فقال: فإن قيل: فهلا عكست الحال فكانت فرقًا أُيضَاء يعنى 

هلا رفع المفعول ونصب الفاعل فكان الرفع هنا والنصب هناك فرق بين الفاعل والمفعول» قيل -يعني: في الجواب: 
الذي فعلوه أحزم أي: شل غزماء وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد»ء وقد يكون له مفعولات كثيرة فرقع الفاعل 
لقلته» ونصب المفعول لكثرته» وذلك ليقل في كلامم ما استثقلون» ويكثر في كلامم ما ستخفون" انتّى. 
وأمنا ابن السراج فهو أبو بكر خمد بن السري النحوي البغدادي» الذي غلبت عليه النزعة البصرية» والمتوفى ف العام السادس عشر بعد 
الثلاثمائة من الجرة» كان من أحدث تلاميذ المبرد سنّاء ولكنه كان شديد الذكاء حاد الذهن» قال عنه (صاحب المدارس النحوية): 
"وكان يعنى عناية واسعة بعلل النحو ومقا.ييسه» وفييما صنف كاب (الأصول الكبير) يعني به كاب (الأصول في النحو)» انتزعه من 
اب سيبويه وأضاف إليه إضافات بارعة» ويقال: إنه جعله تقاسي على طريقة المناطقة؛ ولم يكتفٍ فيه بآراء سيبويه» فقد ضم إليه 
كرا بين اران الا حفين لاوس كلدو الكرقق عار وار انتجى. وقد سبق قول ابن السراج: "واعتلالات النحويين على ضربين: 
ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب كقولنا: كل فاعل مرفوع» وضرب آنحر يسمى علة العلة مثل أن يقولوا ل عبان الفاخل مر فوعاة 
ا ا ' إلى آخر ما قال» ونورد هنا مثالين من تعليلاته. 0: ٍ 
المثال الأول: يدلل على فعلية ليس مع عدم تصرفها تصرف الأفعال يعني : : لانه لا ياتي منها مثلا المضارع والاص واسم الفاعل» وبقية 
المشتقات» يقول في كابه (الأصول في النحو): "فأما ليس فالدليل على أنها فعل» وإن كانت لا ثتصرف تصرف الأفعال قولك: للست 
كا تقول: ضربت» ولنيكها كضريقاء ولسنا كضربناء ولسن كضرين» ولستن اكقران» لبوا كضتريوا:ولست إمة الله 
ذاهبة كقولك: ضربت أمة الله زيدا"» يعنى يقول: إن الدليل على فعلية ليس أنها تسند إلى الضمائر على حد إسناد بقية الأفعال إلى 
الغنمائ كا تتصل با نون التوكيدة 6 بها نون النسوة» ونتصل بها أيضًا تاء التأنيث الساكنة» قال: "وائما امتنعت من التصرف؛ 
لأنك إذا قلت: كان دللت على مضى» واذا قلت: يكون دللت على ما هو فيه وعلى ما لم يمع أي: على الحال وعلى الاستقبال» واذا 
قلت لد زيف ةقانا إلآن عدا أدت ذلك المعنى الذي في يكون» فلا كانت تدل على ما يدل عليه المضارع؛ استغني عن المضارع 
فيهاء ولذلك ل تبن بناء الأفعال التى هي من بنات الياء مثل باع وبات" انتبى. 
والمثال الثاني: قاله الزجاجي في (الإيضاح في عال النحو) في الأدلة التي ذكرها للانتصار للبصريين في قضية أيبما الأصل في الاشتقاق 
الفعل أم المصدرء قال الزجاجي: "دليل آخر للبصريين كان أبو بكر بن السراج إستدل به قال: لو كانت المصادر مأخوذة من الأفعال 
جارية عليها؛ لوجب ألا تختلف ؟ لا تختلف أمماء الفاعلين والمفعولين الجارية على أفعال نحو: ضارب ومضروب» وشائم ومقتوب 
ومكرم ومكرمء وما أشبه ذلك مما لا يتكسرء ورأينا المصادر مختلفها أكثر مما جاء منها على الفعل كقولنا: شريا وشريًا ومشريا وسَرَابَاء 
وعدي عن الحق عدا 3 ونا اذه مين انا غير جارية على الأفعال» وأن الأفعال يست بأصوها" 22 / 
وأما الزجاجي فهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق من نباوند» قدم بغداد وسمع من ابن السراج والاخفشء ولازم الزجاج فنسب 
إليه» وسكن بدمشقء وانتفع الناس بعلمه حتى توفي سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة مجرية بدمشق» وما قاله فيه الدكتور شوقي ضيف في 
مقدمة الاب الذي ألفه أبو القاسم الزجاجي 


٠‏ الدرس: 3 العلة في القرن الرابع المجري وأبرز النحاة الذين كان لهم الفضل في ذلك. 


الموسوم ب (الإيضاح في علل النحو) قال: "وقد جمع الزجاجي في هذا الاب العلل النحوية التي عرفت حتى عصره؛ سواء ما اتصل 
منها بالحدود وأحكام الإعراب» وما اتصل منها بالفروض والظنون الجدلية» ونثر في تضاعيف ذلك بعض آرائه غير متحيف -أي: غير 
متنقص أو ظالم- لآراء من سبقوه من البصريين والكوفيين والبغداديين» فهو يعرض آراءهم وعللهم في دقة ونحر شديد» وقد يتدخل 
وراك لأساف فور رابا على رأيء أو علة على علةه وقد يترك ذلك للقارئ ما دامت لم تستبن له الجة الصحيحة التي يحم على 
أشانها مخ الطرفي العا رضن ا 

ويقول أبو القاسم في مقدمة كاب (الإيضاح) متحدثًا عن موضوع كابه وسبب تأليفه: "وهذا كاب أنثأناه في عال النحو خاصة» 
والاحتجاج له» وذ أسراره؛ وكشف المستغلق من لطائفه وغوامضه دون الأصول؛ لأن الكتب المصنفة في الأصول كثيرة جذاء 
وم أر كبا إلى هذه الغاية مفردًا في علل النحوء مستوعبا فيه جميعهاء وإنما يذكر في الكتب بعقب الأصول الشيء اليسير» منها مع خلو 
انها من 

ولقد تحدثنا عن تقسيمه علل النحو إلى ثلاثة أنواع: تعليمية» وقياسية» وجدلية لكيه وعرفنا أن العلل التعليمية: هي العلل الأولى 
التي يتوصل ببا إلى تعلم كلام العرب» ويرى أستاذنا المرحوم الدكتور شوقي ضيف أن العلل التعليمية: هي التي يحتاجها الناشئة في تعل 
النحوء أما امتخصصون فإنهم عليهم أن يتحملوا عبء دراسة جميع هذه الأنواع من العلل النحوية؛ إذ من الواجب أن يعنى المتخصصون 
في النحو بدراسته في صورته القديمة» وكل ما داخلها من فلسفة العلة؛ حتى يتبينوا تطوره وما شفع به هذا التطور من جهود عمّلية 
خصبة؛ جعلت بعض المستشرقين إشيد بما تم لهذا العلم على أيدي أسلافنا من نضح وإكال ييحق للعرب أن يفخروا به. 

وأما السيرافي فهو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي» ولد بسيراف من بلاد فارس» وكان أبوه مجوسيا فأسلم» وسماه ابنه 
السيرافي عبد الله» وتوفي ببغداد سنة ثمان وستين وثلائمائة من الحجرة» وهو أحد الأمة المعروفين في النحو واللغة والفقه والكلام» وقد 
فآون علوم العربية ومن فها اح أصبح من سشاميز أمتراء وأضات الرأي هام وعكل شرحة لكاب سيبويه مصدرا أساسيا من امصادار 
ورائية اعد التحوية عند النحاة حتى النصف الثاني من القرن الرابع الهجري» ويقول عن شرحه لكاب سيبويه صاحب (المدارس 
النحوية): "وكان السيرافي يتوسع في التعليل توسعا أسعفه فيه عقله الجدلي الخصبء فليس هناك شيء علله النحاة إلا وتذكر عللهم فيه» 
وتضاف إليها علل جديدة» وما لم يعللوه حاول ادا أن يحد له علت أو عل تسنده" انترى. 

عم آخر من هؤلاء الأعلام وهو الفارسي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي أباء أما أمه فهي عربية سدوسية من سدوس 
شيبان» شا يفسا ف أرطن فارس» 9 ورد بغداد فأخذ النحو عن الزجاجي وابن السراج ومبرمان» وغيرهم» وتوفي بعد حياة حافلة 
بالدواسة :وتاي بيغداد سنة سبع وسبعين وثلاثمائة من الحجرة» قال عنه صاحب (المدارس النحوية): "وكان عقل 5 عل من 
الخصب بحيث ملا نفس ابن جني تلميذه؛ حين أَمْ بالموصل من جميع أقطارهاء وهو يكثر من ذك آرائه في كابه (الخصائص) وغيره» 
عطق لبدو كأئا كن :16 | سنالا مسائزه اللغة#والسوع اونا بكري بام شط الأمنول وضيطك الأقريعةة,والعال "6 ات 

وقد امتلأت نفس ابن جني إِعِابًا بأستاذه أبي علي » وقدرته على انتزاع العلل» فيقول في (الحصائص): "وقلت مرة لأبي بكر أحمد بن 
علي الرازي تومه للدت ون أفضنا في ذكر أبي علي ول قدي وتارة غان ا حبسن. أن أبا علي 

لعاو ا رااق م وظ ساق سرس ماوق ا أعاياء اع :2 يده وا جحت هذا الولو يكليه ايه 

وقال ابن جني معبرًا عن شديد إعابه بأقيسة شيخه وعلله قال: "وله هو» وعليه ر-مته» فا كان أقوى قياسه» وأشد بهذا العم أنسه» 
فكأنه إنما كان مخلوقًا له وكيف كان لا يكون كذلك» وقد أقام على هذه الطريقة مع جِلَّه أصحاببا وأعيان شيوخها سبعين سنة» زانئحة 
علله» ساقطة عنه كلفه» وجعله همه» وسدمه» لا يعتاقه عنه ولد» ولا يعارضه فيه متجرء ولا يسوم به مطلباء ولا يخدم به رئيساء إلا 
بأخرة» وقد حط من أثمَاله» وألتّى عصا ترحاله" انتبى. 

وعن احتفاء أبي علي بالقياس يقول عنه تلميذه ابن جني: "قال لي أبو علي مواعة ]الم هلب مقة بيت وأريفق؟ الخطروى اميم 


٠‏ الدرس: 3 العلة في القرن الرابع المجري وأبرز النحاة الذين كان لهم الفضل في ذلك. 


مسألة في اللغة» ولا أخطئ في مسألة واحدة في القياس". أما ابن جنى: فهو أبو الفتتح عثمان بن جنى» وكان أبوه جني روميا يونانياء 
وكان لوك لكلهان عن فيدين اخ الأزدي؛ ولد بالموصل وتلقى عن علمائهاء وتوفي ببغداد سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة من الهجرة» 
يقول عنه سعيد الأفغانى فى كابه (في أصول النحو): "أما إذا وصلنا إلى ابن جنى فمّد تبوأنا ذروة القياسء لقّد كان أعلى علماء العربية 
26 في جميع عصورهاء وأغوصهم عامة على أسرار العربية» وأنجحهم في الاهتداء إلى النظريات العامة فيهاء وكّابه (االخصائص) لا 
يال محط إعجاب علماء العرب والغرب على السواء". 

ويرى الدكتور مازن المبارك أن ابن جنى وقف أمام علل النحو وقفة طويلة يدرس ويصف» وحلل ويصنف» فأقى بما لم سبق إليه 
من قبل» وما ل يلحق فيه من بعد. إن اهتمامه بالعلة أمى لافت للأنظار» مثير للإمجاب» ويكفى أن نلقى نظرة سريعة على العناوين 
التي تقرب من عشرين عنوانا» والتى تذ تضنمتت بحوثا عن 

العله في كاب (اللخصائص) بأجزائه الثلاثة؛ لنتبين مدى هذا الاهتمام الفائق وتلك العناية الرائعة بأم العلة النحوية. 

لقد كان هم أبي الفتح 2 كاب (الخصائص) كا أوض محقق الاب -طيب الله ثراه- كان همه إظهار حكمّة العرب وسداد مقاصدهم 
فيما أَنَوا في لغتبمء وكان ذلك بإبداء العلل لسنتبم» وخططهم في تأليف لسائهم؛ فأخذ نفسه فى تقوية العلل التى تنسب إلى أفعالهم» 


يقول: 
مرت بنا هيفاء مجدولة ... تركية تغى لتركي 


ترنو يطرف فاتر فاتن ٠...‏ أضعف من جة حوي 

فغاية ابن جني -رحمه الله تعالى- إذن أن يبين حكمة العرب في لغتهم» وأن يرد على من ضرب بعلل النحويين المثل في الضعف» واذلك 
عمد في الاب بابًا خاصًا عنوانه: باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين؛ لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة» وذكر فيه 
أن سبب هذا الاعتقاد أنه لا يعرف أغراض القوم» فيرى لذلك أن ما أوردوه من العلة ضعيف واه ساقط غير متعال» وهو يدافم 
عن العلة التحوية التى توصل إليها حذاق النحويين» وبين فائدتهاء فيخصص بيابًا عنوانه: باب في أن العرب قد أرادت من العلل 
والأغراض ما نسبناه إليهاء وحملناه عليهاء ويقول فيه: 'اعلم أن هذا موضع في لثبيته وتمكينه منفعة ظاهرة» وللنفس به مسكة وعصمة؛ 
لأن فيه تصحيح ما ندعيه على العرب من أنها أرادت كذا لكذاء وفعات كذا لكذاء وهو أحزم درا ياه 1 على الحكة 
المنسوية إليها من أن تكون تكلفت ما تكلفته من اسقرارها على وكير واكك 4 شر ا عنفها ولقداة تراعيه وتلاحظه» وتتحمل إذلك 
مشاقه» وكلفه؛ وتعتذر من تقصير إن جرى وقنا منما في شيء مند". 

ثم هو يدعو إلى التعليل النحوي ويشجع عليه ويقول: "فكل من فرق له عن علة صحيحة» وطريق نبجة كان خليل نفسه» وأبا عمرو 
فكره"؛ وهو يحدد الفروق الدقيقة بين العلة النحوية والعلل في العلوم الأخرى» فيذك أن علل الحذاق المتقنين من النحويين أقرب إلى 
علل المتكامين منها إلى علل المتفقهين» وذلك أنهم يحيلون على الحس» ويحتجون بقل ا حال أو خفتها على النفس» وليس كذلك حديث 
علل الفقه؛ وذلك أنها إنما هي أعلام وأمارات؛ لوقوع الأحكام؛ ووجوه الحكمة فيها خفية عناء غير ظاهرة لناء ويوضم أن الشريعة نما 
جاءت من عند الله تعالى» ومعلوم أنه سبحانه لا يفعل شيثًا إلا ووجه المصلحة والحكة قائم فيه؛ وان خفيت عنا أغراضه ومعانيه» 
وليس كذلك حال اللغة» ويلك أنا قد نجد أيضًا في علل الفقه ما يضح أمرهء ونعرف علته نحو: رجم الزاني إذا كان محصئاء وحذه 
إذا كان غير محصنء وذلك لتحصين الفروج وارتفاع الشك في الأولاد والنسل» وزيد في حد المحصن عل غيره لتعاظم جرمه» وجريرته 
على نفسه. 

وكذلك إقادة القاتل بمن قتله لحقن الدماءء وكذلك إيجاب الله الحج على مستطيعه؛ لما في ذلك من تكليف المشقَة ليستحق عليها المثوبة» 
وكذلك نظائر هذا كثيرة جدَاءٍ بيد أن ما كانت هذه حاله من عال الفقه فهو أمى قَائم في النفوس قبل ورود الشريعة به» ثم يقول: 


512111612. "+ 


الفوشن» كاب القلياة الذين تحدئوا عن العلة النحوية في القرن الرابع اللمجري. 


'واعل أنا مع ما شرحناه وعنينا به فأوضحناه من ترجيح عال النحو على علل الفقه والحاقها بعلل الكلام؛ لا ندّعي أنها تبلغ قدر علل 
المتكلمين» ولاغليا اهميق الممدمين غين أنا تقول إن :قال: التحويين قل بقوابية الحره: واجب لا بد منه» لأن النفس لا تطيق في 
معناه غيره» والآخر: ما يمكن تمله إلا أنه على تشم » واستك اف أن" انيه 

هذا وباللّه التوفيق وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكٌ ورحمة اللّه وبركاته. 


الدرس: 4 ابرز العلماء الذين تحدثوا عن العلة النحوية في القرن الرابع ا مجري. 
الدرس: ؛ أبرز العلماء الذين تحدثوا عن العلة النحوية في القَرن الرابع المجري. 


١‏ أبرز العلماء المهتمين بالعلة النحوية في القرن الرابع المجري حت القَرن العاشر المجري. 


7 الله الرحمن الرحيم 

الدرس الرابع 

(أبرز العلماء الذين تحدثوا عن العلة النحوية في القرن الرابع الحجري) 

أبرز العلماء المهتمين بالعلة النتحوية في القرن الرابع المجري حت القرن العاشر المجري 

امد للهء والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 

إن أبرز النحاة الذين تتابعوا على مى القرون بعد نحاة القرن الرابع المجري ضاربين في العلة بسهم وافر هم: الزمخشري» وأبو البركات 
الأنباري» وابن الحاجبء وابن مالك» وابن هشام الأنصاري» وجلال الدين السيوطي. فأما الزخشري: فهو أبو القاسم مود بن عمر 
جار الله المولود بزمخشر بخوارزم» والمتوفى بوطنه مأسوفا عليه سنة مان وثلاثين وخمسمائة من الجرة» وقد وصف في مقدمة كابه 
(المفصل في عل العربية) وصف الذين يغضون من العربية بالجور والظلم والاعتساف» وقال: "وذلك أنهم لا يحدون علما من العلوم 
الإسلامية فقههاء وعلمي تفسيرها وأخبارهاء إلا وافتقاره إلى العربية 9 لا يدفع» ومكشوف لا يتقنع» ويرون الكلام في معظم أبواب 
امورل النقه ‏ وفيناليا عزنا على عل الإعرابء والتفاسير مشحونة بالروايات عن سيبويه والأخفش والكسائي والفراء» وغيرهم من 
النحويين البصريين والكوفيين» والاستظهار في مآخذ النصوص بأقاويلهم» والتشبث بأهداب فسرهم, وتأويلهم' انتبى. 

ومن تعليلاته النحوية في كابه (المفصل) قوله في نح درا بواكلفية متحدثا عن عامل الرفع فيهما: "هما الامعان المجردان للاسناد 
نحو قولك: زيد منطلق» والمراد بالتجريد إخلاوؤهما من العوامل التي هي كانء وإنء وحسبت» وأخواتها؛ لأ:هما إذا لم يخلوا منها؛ 
تلعبت بهما وغصبتهما القرار على الرفع» وإنما اشترط في التجريد أن يكون من أجل الإسناد؛ لأنهما لو جردا لا للإسناد» لكانا في حك5 
الآصوات الت حقها ان ينعق بها غير معربة؛ لان الإعراب لا 

ادن الا بعل العقد والتركيب. وكونبما مجردين للاإسناد هو رافعهما؛ لأنه معو قد تتاولهما معا تعاولًا. 7 من حيث إن الإسناد 
لا يتأ بدون طرفين مسند ومسند إليه» ولطت اا القر 1 اكوا وان كانت عاملة في الجزاين» 
وشبههما بالفاعل أن المبنداً مثله في أنه مسند إليه» واتخير في أنه جزء ثان من ابخمله" انهى 

وأما الأنباري: فهو أبو البركات عبد الرحمن كال الدين بن مد الأبارئ؛ العالم انحوي البغدادي صاحب النزعة البصرية» المتوفى 

بيغداد سنة سبع وسبعين ومسمائة من الحجرة» وهو مؤلف المصنفات النحوية التي طبقت شبرتها الآفاق» ووطد فيها أواصر الصلة 
بين النحو وعلوم الفقه والكلام» وجعل فيها الجدل النحوي صنعة لها أصول نظرية» 5 وضعية» منصوص عليها ت#بدف إلى كشف 
أسرار العربية» وتبين ما في قواعدها النحوية من إحكام في الوضع» واتقان في الترتيب والتبويب» وحك» ولطائف في القياس والتعليل. 


هم .5121116123 


16 الدوشن» :4 ابن القلياء الذين تحدئوا عن العلة النحوية في القرن الرابع اللمجري. 


ومن مصادر السيوطي في كاب (الاقتراح في أصول النحو): (لمع الأدلة) ؛ و (الإغراب 8 جدل الإعراب)» و (الإنصافٍ 8 
مسائل اتلحلاف)» وثلاثتها من مؤلفات أبي البركات الأنباري؛ أما كاد الموسوم ب در اضرو العزبية) فلحمته وسداه» وموضوعه من أوله 
إلى منتباه هو التعليل الحوق؛ 

وأما ابن الحاجب: فهو أبو عمر عثمان جمال الدين بن عمر الكردي الأأصلء المولود في أسنا بصعيد مصرء المتوفى سنة ست وأربعين 
وسقّائة من الحجرة» قال عنه اي المدارس النحوية): "وكان ابن الحاجب دقيق النظرء نفاض في تعليلات كثيرة مستنبطًا منبا 
ل 

0 اق الخاجي مد 'القماة المدن ‏ تأتزوا قير بعلم المنطق» وممن أعطاهم المنطق وسائل جديدة للنظر والتعليل» ومن آثار ذلك 
اعمال القدمات الصورية 

ومن أمثلة تعليلاته أنه ذكر في كابه الموسوم ب (الإيضاح في شرح المفصل) أن الوجه أن المنادى منصوب بفعل مقدر دل عليه حرف 
نداء» فالقائل: يا زيد ونحوه قد تم كلامهء والحرف وحده مع الاسم لا يشكلان كلامّاء وقال مستدلًا على ذلك: "لأنا إذا علمنا أن 
اجملة هي التي تركب هن كلقن أمقدات إحداهنا إلى الأغزىء وعلمنا أن وضع الحرف لأَنْ لا سند ولا يسند إليه؛ علم بباتين المقدمتين 
أن الحرف والاسم لا ينتظم منهما كلام؛ وإذا ثبت هذان الأصلان بتتفاق» فلا وجه لمن يقول: إن الحرف مع الاسم كلام؛ لأنه 
مخالف لما علم ثبوته» إذ يلزم منه أن يكون الحرف مسندا إليه ومسندا به» وكلاهما باطل» أو يلزم أن يكون أن يوجد كلام من غير 
إسناد» وهو باطل» فلما لزم منه بطلان أحد الأصلين المذكورين المتفق عليهماء علم أنه باطل» إذ ما أدى إلى الباطل فهو باطل" انتبى. 
وهكذا إن الخاجب تعزلد عل مقلامتين ونيعة»""ا ييل الدالقة, وأما ةمالك فين أبن يد اله مدجمال الف ين غيل الله 
بن مالك الطاثي الجياني» المتوفى سنة اثنتين وسبعين وسقائة من الحجرة بدمشق» وإمام النحويين واللغويين لعصره» وصاحب المؤلفات 
المنظومة والمنثورة التي تناولها كثير من العلماء بالشرح» والدراسة والتعليق» ونالت أوفى عناية من العلماء المحققين» وترجمت إلى عديد 
من اللغات الإنسانية؛ فأقبل عليها الطلاب من كل صوب وحدبء ينبلون من معينها العذب ويرتوون من نبعها الثر» الغزير» الفياض 
ديق لقا 

وحديث ابن مالك في العلة النحوية يدلك على قوة حجته وسعة اطلاعه» وفائق قدرته على الإقناع بالدليل والبرهان» ونسوق هنا مثالا 
واحدًا على براعته 

واهتمامه بالعلة التحوية» 55 المتقدمون. والمتأخترون .من التشويق: أن لا التافية تس تحمل فيما بعدها عمل إن .فيما بعدهاء بعد أن 
أطلق سيبويه -وهو إمام النحاة- مقولته المشبورة في صدارة باب النفى بلا في الكّاب» إذ قال: "ولا تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير 
تنوين» ونصبها لما بعدها كنصب إن لما بعدها"» فاجتهد كثير من النحويين في محاولة البحث عن العلاقة الي تربط بين الحرفين؛ لتكون 
علة لهذا الجل» فن قائل: إن إن لتحقيق الإثبات وتوكيده» ولا لتحقيق النفي وتوكيده» فهما نظيران من جهة التحقيق والتوكيد» 
فيكون الجل حملا للنظير على النظير» ومن قائل: إن إن لتوكيد النسبة ولا لنفيهاء ملت عليها حملا للنقيض على النقيض» ومنهم من 
رأى بينهما هذين الملين معا من جهة التحقيق والتوكيد» ومن جهت النفي والإثبات. 

ورغ المللاقة الزضى: أذد ينها عانا قافنا (5امعاتة ول حتارية ونا راق ١ن‏ ماله كنك 1ه اللاء ني أيه الكفييه 
الحرفين مع كثرة أوجه امخالفة والمفارقة بيتهماء توصل إلى أن لا النافية لجنس ليست عاملة بالجل وحدهء إثما تعمل بالاختصاص 
رأخل ماه فقال في (شرح التسميل): ذا عزن إلا نفي الجنس على سبيل الاستغراق» ورفع احتمال اللخصوصء؛ اختصت بالأسماء 
النّات» لأن قصد ذلك إستلزم 58 من الجنسية لفظًا 5 ولا يليق ذلك إلا بالأسماء النكّات» فوجب (: لا عند ذلك القصد 
عق قا كنا 0 تادالق الل عا واما نصب» وإما رفع» فلم يكن جراء لثلا يتوهم أنه بين المنوية» فإنها في حكم الموجودة 
لظهورها في بعض الأحيان كقول الشاعر: 

فقام يذود الناس عنها إسيفه ... وقال: ألا ما من سبيل إلى هند 


6 الدوسن» :4 ابن القلياء الذين تحدئوا عن العلة النحوية في القرن الرابع اللمجري. 


ولأن عامل الجر لا إستقل كلام به وبمعموله» ولا إستحق التصدير» ولا المذكورة بخلاف ذلكء ولم يكن عملها فيما يليها رفعَاء اثلا 

يتوهم أن عامله 

الابتداء» فإن موضعها موضع المبتدأء ولأنما لو رفعت ما يليها عند قصد التنصيص على العموم؛. لم يحصل الغرضء لأنها على ذلك 
لتقدير بمنزلة المحمولة على ليس» وهي لا تتصيص فببا على العموم, فلما امتنع أن تعمل فيما وليها جرا أو رفعا مع استحقاقها عملا؛ تعين 

ا ل 0 من اجمل. وأيضا نان 

إعمال لا هذا العمل إلحاق لها بإن لمشابيتها لها في التصدير» والدخول على المبتدأ واللحبر» وإفادة التوكيد» فإن لا لتوكيد النفي» وإن 

لتوكيد الإثبات» ولفظ لا مساو للفظ إن إذا خففتء وأيضًا فإن لا تقترن بهمزة الاستفهام» ويراد بها التني» فيجب إلحاقها بليت في 

العمل» ثم حملت في سائر أحوالها على حالما في القني"» انتبى. 

وأما ابن هشام: فهو أبو مد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصريء المتوفى بالقاهرة سنة 

إحدى وستين وسبعمائة من الحجرة» قال عنه صاحب (نشأة النحو): "فاق أقرانه بل شيوخه» وتخرج على يده الكثير» صئف المؤلفات 

الليثة بالفوائد الغريية» والمباحث الدقر قيقة» والاستدراكات العجيبة» مع التصرف في منبجهاء والتنويع في إفادتها ثما يدل على الاطلاع 

الغريب" انتّبى. ومن مؤلفاته التي تعد درة ثمينة في تاج العربية كاب (مغني اللبيب) يقول ابن خلدون في مقدمته: "ووصل إلينا 

بالمغرب لهذه العصور ديوان من مصر منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائهاء إلى أن قال: فوقفنا منه على على جم يشهد بعلو 

قدره في هذه الصناعة» ووفور بضاعته منباء وكأنه بنحو في طريقته منحاة أهل الموصل» الذين اقتفوا أثر ابن جني» واتبعوا تعليمه» فأى 

من ذلك بشيء عيب دالَ على قوة ملكته واطلاعه؛ والله يزيد في الحلق ما يشاء"» انتبى. : 

ومن أمثلة تعليلاته ا 3 في (مغني اللبيب) في بعك أن لفتضة اتيف بعل كاف حا ماق في أربعة مواضع » ما أورده من 

زعم الأخفش أن أن هذه قد 

ماد في غير هذه المواضع» وأنها تتصب المضارع وهي زائدة» كا تجر من والباء الزائدتان لاسم يعني: فلا منافاة بين الزيادة والعمل» 

وأن من ذلك قوله تعالى: إوما لا ألا تتوكل َل اللو (إبراهيم: ) وقوله سبحانه: إوما نا لا نقَاتِلَ في سيل اللو (البقرة: 

5 وذكرابن هشام أن غير الأخفش قال في الآيتين الكريمتين ونحوهما: إن أن في ذلك مصدرية لا زائدة» 6 ؤ5 أن من القائلين 

بالمصدرية من من في الآيتين إما لَنَا| معنى ما منعنا أي: أن المصدر المؤول في كلتتهما منصوب على أنه مفعول ثان على تضمين الجار 

وامجرور معنى منع الناصب للمفعولين» يا تقول: منعت زيدًا إساءته. 

ولم يرتض ابن هشام هذا التضمين» كلم يرتضي قياس الأخفش عمل أن الزائدة ععلى عمل حرف الجر الزائّد فقال: "وفيه نظر» وواصل 

معللا النظر فمَال رادا التضمين: لأنه ل يثبت إعمال الجار والمجرور في المفعول كا رلا امل أل تكون لا زائدة يعني: هذا التخريج على 

تضمين الجار وامجرور معنى فعل ناصب لمفعولين» لا يصح لأمرين؛ أحدهما: عدم ثبوت إعمال الجار والمجرور في المفعول به» والآخخر 

أنه يترتب عليه زيادة لاء وإذا قيل: إن إما لنَاا من معنى ما منعناء لزم زيادة لاء والمعنى: أي شيء منعنا التوكل» ومنعنا القتال» 

والأصل عدم زيادتهاء كا علل لبطلان القياس الأخفش بأنه إنما لم يجز لأن الزائدة أن تعمل لعدم اختصاصها بالأفعال» بدليل دخوها 

على الحرف أو في قول الشاعر: 

فأقسم أن لو التقينا وأنتم ... لكان لكم يوم من الشر مظلم 

وعلى الحرف كأن في قول الشاعر: 

فأمبله حت إذا أن كأنه ٠‏ معاطي يد في لجة الماء غاص 

ودخولها على الاسم في قول الشاعر: 

ويوما توافينا بوجه مقسم ٠‏ كأن ظبية تعطو إلى وارق الس 
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بخلاف حرف الجر الزائد» فإنه بتي على اختصاصه بالدخول على الأسماء كالحرف المعدي» فلذلك بتي له العمل فيبا"» وذكر ابن هشام 
أن الصواب في هذه المسألة قول بعضهم: إن الأصل: وما لنا في ألا نفعل كذاء أي: ثم حذف الجار» وهو في مثله حذف قياسى. 
وأما السيوطي فهو أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين بن أب بكر المولود سنة تسع وأربعين وثمائمائة من الحجرة» والمتوفى سنة إحدى 
عشرة وتسعمائة من ا هجرة» ا من علماء القرنين التاسع والعاشر المجريين» وهو صاحب كاب (الاقتراح 42 علم أصول النحو) » 
والذي جعلناه العمدة في شرح هذه المادة» وأشير هنا إلى أنه في هذا اكاب قد خص العلة بحديث طويل مستفيض في فصل كامل 
هو أكبر فصول القياس» بل هو أكبر فصول كاب (الاقترا اح) جمع فيه الكثير مما أورده ابن جني والأنباري وغيرهما من حديث عن 
العلة التحوية. ومن مصنفاته 2 مول النحو وقواعده الكلية كاب (الأشباه والنظائر 3 )» وهو جمع القواعد المتشامبة» وبضم الشبيه إلى 
شبيهه والنظير إلى نظيره. 
رأي سيبويه في وثاقة العلة التحوية 
تحدثما في عالة عن وثاقة العلة النحوية» وآن لنا أن نبسط القول في هذا الموضوع» حت يطمئن دارس العربية إلى أن ما بذله علماء 
العلن دلي الله ثراهم- في استنباط علل الأحكام النحوية كان جهدا خارقاء وعزما صادقا قرب البعيد» وذلل الصعبء وأزال 
اللبس» وكشف النقاب عن سلاسة العربية ومرونتباء وسلامة قواعدها وصحتهباء وجمال لغتها وتميزهاء» وروعة بلاغتها وفصاحتها. 
م النحاة سيبويه في وثاقة العلت» لس اه إن ا 
مادتنا هذه 0 اقيم الشامل للقواعد التحوية ا وقد 7 سيبويه - رحمه الله رط 2 7 0 ا 2 عبارة 
واحدة نقلها عنه ابن جني في (االحصائص)» ونقلها السيوطي عن ابن جني في (الاقتراح)» وهذه العبارة في كاب سيبويه في آخر باب 
ما يحتمله الشعر قال فيها: "وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها" انتبى. 
وقد عقب عليها ابن جنى بقوله: "وهذا أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استكرهوا عليه» نعم» وباخلا ويك التجانور ا ذلك سي 
به واستمد التنبه عل الأسابت المطلوبات فية؟ انتّى ٠‏ ومعقى عبارة سيبويه: أن الضرورة الشعرية مع كونبا رخصة للشاعس رلبغي 
أن يكون ا وجه تُخرج عليه؛ إذ ليس كونها رخصة أن يستعملها الشاعى من غير قيود ولا حدودء فإنه إن تجاوز القيود والحدود عد 
خارجا عن سان العربية» بعيدا عن طرقهء رحد ل 0 أن الكاف 
الكاف على 00 لما بلفظ مثل»؛ اما 2 معناها» ال على القياس» د على هذا بقول اناده 
وأم أوعال كها أو أقربا 
ثم قال: "ولو اضطر شاعى فأضاف الكاف إلى نفسه قال: كات كه وي خطأ من قبل أنه ليس في العربية حرف يفتح قبل ياء 
الإضافة" انتبى. ومعنى هذا أن الشاعى إذا اضطرء فأدخل الكاف على ياء التكم أجراها على ما يقتضيه القياس» فكسر الكاف تائيه 
الياء» ولنبس .له أن يحور من قيود العربية فيفتح الكاف قبل ياء المتكلم مثلا بحجة الاضطرار» إذ 9 00 ظطص 
يمل عليه هذه الضرورة. 
ويقول أبو سعيد السيراني في شرحه لكاب سيبويه موضحا أن الضرورة الشعرية ليس معناها اللخروج عن قواعد اللغة ومقاريسهاء يقول: 
"اعلم أن الشعر لما كان كلام ا تكون الزيادة فيه » والنقص مله ل عن صدىةه الوزن» حى يله عن طريق الشعر المقصود 
ف صحة معناه» استجيز فيه لتقم وزنه من زيادة ونقصان» وغير ذلك ما لانن الكلام مثله» وليس 2 شي من ذلك رفع 
منصوب» ولا نصب غخفوض» ولا لنفظ يكون المتكل فيه لاحناء ومتى وجد هذا في شعرء كان سافطا خطرحاء ولم يدخل في ضرورة 
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الشعراة انو 
وهكذا للضرورة الشعرية عند سيبويه وغيره من النحويين حدود تنتري إليهاء وغاية تقف عندهاء ومقاييس يلتزم الشعراء بهاء ولا 
بتجاوزوباء وذلك لأن الضرورة الشعرية مخالفة لسنن الكلام لمنثورء خارجة عن قوائينه بما للشعر من مات متميزة وطبيعة متفردة 
تجعله خليًا بأن يتخفف من كثير من قيود الكلام المنثور» لكنه مع ذلك أحد نوعي التعبير اللغوي» فينبغي أن نتصل بين النوعين 
الأسباب» وأن تمتد بينهما الوشائٌ. ولذلك فالمتتبع لضرائر الاب يجد أن لكل ضرورة وجهًا تمل به على صمح الكلام» وقد ذكر 
سيبويه أن وجه الضرورة عنده لا يخرج غالبا عن أحد أمرين» أشار إلى أولهما بقوله: "اعم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام» 
من صرف ما لا ينصرف إشبهونه بما ينصرف من 
0 رأي ابن جني وابن الفرخان صاحب (المستوفى) في وثاقة العلة النحوية. 
الأسماء؛ لأنها أسماء 6 أتبا أسماء"» يريد بهذا الوجه آشبيه ما وقع في الشعر بما وقع في الكلام. ثم أشار إلى الوجه الثاني بقوله: "وقد 
لفون بالمخل الأصل» فيقوارن: .زاده فق واد وضيكتوا ف اصواء يزيد الره إلى الأصيلة. 
والخلاصة المستنبطة من موقف سيبويه من الضرورة الشعرية: أنه يرى أن العلل النحوية من الوثاقة والقوة بمكان عظيم» وأمها أبعد 
ما تكون عن الضعف والقحل» وذلك أنه إذا كان لا مفر من أن يكون لكل ضرورة شعرية يرتكبها الشاعى وجه صحيح في القياس 
المعتمد تمل عليه حتى تكون مقبولة جائزة» وإلا عِدَّت خطأ ملحروجها عن قياس العربية» مع أن الشعر لغة العاطفة والوجدان» فإن 
الأ بالسة إلى ها وراك لغة السعة وهو الكلام المنثور أشد وأقوى. ووجه الضرورة هو ما نسميه بالعلة النحوية» وسواء كانت هذه 
العلة علة تشبيه» أو علة أصل أو غيرهماء إن سيبويه قد رخ أصالا واجب الاتباع» ووضع قانوًا لازم العمل به» وأطلق دعوة تحث 
على البحث والتقصي عن علل الضرائر الشعرية؛ بل والبحث والتقصي في ضوئه عل و عل ناور الس كدي وعدم 
التسمح في ذلكء» فهل يقال بعد هذا: إن العلة النحوية ضعيفة واهية. 
رأي ابن جني وابن الفرخان صاحب (المستوفى) في وثاقة العلة النحوية 
إن الحديث عن رأ ابن جني في وثاقة العلة النحوية بعدما قدمناه عنه يعد من نوافل القول: إن هذا العالم -رحمه الله- ينغي أن نسميه 
بحق عاشق العربية» لقد انتيج منيج الفقهاء في استنباط العلل» وكانت غايته -م ذكرنا- أن يبين حكمة العرب في لغتبم» ويفند حجة من 
ادعى ضعف عاللهم» ولأجل هذا راح بيحث عن مكان العلة النحوية بالنسبة لعلل المتكلمين» وعلل الفقهاءء وانتهبى إلى أنها أقرب إلى 
علل المتكامين منها إلى عال الفقهاء. 01 
إن هذه النتيجة التي انتبى إليها تدل على مدى اعتداده بالعلة النحوية» واستناده إلى وثاقتها. وقد أوضم من بداية الأع أنه إنما يعني علل 
الحذاق المتقنين من النحويين» لا عال ألفافهم المستضعفين» فإن شأن هؤلاء الأخلاط الضعف وعدم استحكام القوةه ركان يرث أن 
العلة أصيلة في نفوس العرب» وقد أصابت من قوة النظر عندهم وسلامة الحس اللغوي فيهم حا واف ازرقو ل "لا لزنه آنا عزن 
0 العساف الجوثي القيمي» هيم جوثة» فقلت له: كيف تقول: ضربت أخوك؟ فال أقول: ضربت أخاك» فأدرته ع الرفع 
يعني : #هاولة إلزامة إياة فالى+ وقال: لا أقول: أخوك أبدَاء قلت: فكيف تقول: ضربقيٍ الخر؟ فرفع» فقلت: الدة :زعت انفلا 
تقول: أخوك أبدّاء فقال: أيش هذا اختلفت جهتا الكلام". 
قال هباحي» (إزشاد الأريت): "فهل قوله -يعني: قول الجوثي: اختلفت جهتا الكلام» إلا كقولنا: هو الآن فاعل» وكان في الأول 
ضرت سن ووسو هه اام و اعيو اران [ عل اريم ٠‏ ويقول ابن جني: "فإن قلت: فا تكر أن يكون ذلك 
ل نا إليه من غير احتقاد منهم لعلله» ولا لقصد من القصود لني تنسبها إلهم في قوانينه راواه ةي لان ارا 
منهم حذا أي: تبع وسلك على ما نبج الأول يعني: على ما سار عليه الأول فمّال به وقام الأول للثاني لكونه إمامًا له فيه مقام من 
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هذى الأول إليهة ويعفه عليه ملكا كان أو خاطراء قيل: لن يخلو ذلك أذ كن هرا را به» أواتية يفطا نيوا لوخ الحكمة فيه» 
فإن كان وعد أو فا يجري جراه؛ فهو أنبه له دشن 2 شرف الخال به» لأن الله سبحانه إغغا هداهم لذلك» ووقفهم عليه ؛ لأن 


م باكترال دارع باالايرى بامسدم من ذكر كونهم عليه من لطف الحس وصفائه» ونصاعة 
04 ونقّائه » " يؤتوا هذه اللغة الشريفة المنقادة الكريمة إلا ونفوسهم قابلة لماء محسة لقوة الصنعة فيهاء» معترفة بقدر النعمة علهم با 


وهب 

فإذا 0 محاولة التعرف على رأي عالم آخر في مدى وثاقة العلة النحوية» وهو أبو سعد علي بن مسعود كال الدين الفرخان الذي 
عاش - كا قال محقق كابه على وجه التقريب- في أواخر القرن السادس ومنتصف القرن السابع» وجدناه يحتفي بالعلة النحوية غاية 
الاحتفاء» لع مها كيال الاهتمام» فلا تكاد صفحة من صفحات ابه (المستوفى في النحو) تخلو من حديث عن العلة» ويقول في 
تقدمة كار اريك إذا استقريت فول هذه الصناعة؛ علمت أ في غاية الوثاة قة» وإذا تأمات عللها عرفت هه غير مدخولة ولا 
0 ش ' 

فأما ما ذهب إليه غفلة العوام من أن علل النحو تكون واهية سخيفة» ومتمحلة بالوضع ضعيفة» واستدلالحم على ذلك بأنها قد تكون هي 
تابعة للوجود لا الوجود تابعًا لهاء فبمعزل عن الحق» وذلك أن هذه الأوضاع والصيغ التي في أيدينا ايوم إن كا نحن استعملهاء فليس 
ذلك على سبيل الابتداء والابتداع» بل على وجه الاقتداء والاتباع» ولا بد فيها من التوقيف إما مفرداء وإما مع الاصطلاح على ما 
تحمّق في غير هذا من العلوم. فنحن إذا صادفنا الصيغ المستعملة والأوضاع المحصلة بحال ما من الأحوال» وعمنا أنها كلها أو بعضها 
من وضع حك تعالى وجل تطبنا بها وججه الحكلة ما خصص لتلك الحال من ؛ بين أخواتهاء فإذا حصلنا عليها فذلك غاية المطلوب» 
عرف أن ادا قاد في علل التشري المثبتة في كتب الطب التي شأنها شأن هذه وليس إذا جهلنا علة لمسألة واحدة؛ أوجب 
ذلك أن نجهل ما كا حصنناه قبل أو أحطنا به بإذن الله تعالى'. 

ولق مترطيا أن نك كفير ا افق الألقاظط التي ذكرها ابن الفرخان ا ورد في كابهء حتى نقف على يح وجهة نظره. لقد وصف العلة 
النحوية بأمها عند التأمل غير مدخولة بالنقض والإبطال» ولا كت فيها بعدم التثبت والتحقق» ورفض ما ادعاه بعضهم من كونها 
ضعيفة أو متمحلة أي: مصنوعة بالاحتيال والتكلف» وذلك أن استد لالهم على ذلك بكونها تابعة للوجود أي: نكونها عناسبات 27 
بعد وقوع الحم النحوي» فتجري على حسب ما وددته إن كان و 0 وليس الوجود تايا لها كي وان العلة الحقيقية» 
فإن الحم قا لعا تويك | زف | لا العكس. ومن الواضع أن رأي ابن الفرخان ليس حل الموافقة من العلماء» لما فيه من غلو غير 
مقبول» فأن نقول بالتوقيف في اللغة فلا مانع» أما أن نقول: إن العلل توقيفية» فذلك ضرب من ضروب الغلو والإغراء؛ إذ كيف 
يقال هذا في حين أن اللخليل صرح باختراعه الكثير منها. 

يقول الدكتور مازن المبارك: "ولا شك أن نظرتنا إلى علل النحو على أنها مزعومة مستنبطة لا تروق الذين يجلون هذه العلل» ويعتقدون 
أنبا فوق ما ندعيه مكانة وأصالة وثبانّاء وأما الذين يبالغون في تقديس هذه العلل» فلن يكون لنا في ودهم نصيب» وسيرفضون كل ما 
نقول» وكيف لاء وفيهم من يغلو به الظن؛ حت يزعم أن علل النحو توقيفية". 

قال صاحب (المستوفى): "إذا استقريت أصول هله الضتاعة" إلى المأ قال. وذكر ملخص ما قال ابن الفرخان وقال: "أفإن كان 
صاحب (المستوى) يقول بالتوقيف في اللغة» 5 ذلك في كل ما يتصل باللغة من أوضاعها من نحو وعلل» ثم ثم إن كانت اللغة هي 
التوقيفية» وهي التي نستعملها على وجه الاقتداء والاتباع» أفلسنا نحن الذين 7 ا ل ال ل 
اللغة كا يقولون» وما يمنع ما دمنا نحن المتلسسين للحكمة أن نضل» وما بمنع ما دمنا نحن الباحثين عن العلة» والذاكرين لها أن نأتي منها 
بالمدخول والمتسمح فيه» وما ليس في غلية الوثاقة". 

ول يكتفٍ الدكتور مازن بما ساق من أدلة للرد على ما قال ابن الفرخان» بل استدل على دحض هذا القول بأدلة أخرى منها: تصريح 
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ه_الدرس: 5 صنفا عال النحوبين وذكر بعض الأمثلة لكل صنف منبما وتحليلها. 


اليا بن جد واحتراعه الكفيودمن هده العال :وك اب تعن :غك تييئكه الفاريق آنه أن بلك .ما جاءايه النساة من هلل التحويهموان 
تلك العلل بنتَ الطبع» وليست بنت الشرع» وتبيين السيوطي أن هذه العلل مستنبطة بالفكر والروية بقوله: "النحو بعضه مسموع مأخوذ 
من كلام العرب» وبعضه مستنبط بالفكر والروية وهو التعليلات» وبعضه يِوْخذ من صناعات أخرى". 

هذا وتاك التوفيق والسلام عليكم ووعة ال ور كان 


ه الدرس: 5 صنفا علل النحويين وذكر بعض الامثلة لكل صنف منهما وتحليلها. 
الدرس: ه صنفا علل النحويين وذكر بعض الأمثلة لكل صنف منهما وتحليلها. 
١مهة‏ اعتلالاات النحويين. 


7 الله الرحمن الرحيم 
الدرين لامي 
(صنفا علل النحويين وذكر بعض الأمثلة لكل صنف منهما وتحليلها) 
اعتلالات النحويين 
امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 
اعتلالات النحويين صنفان: علة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم؛ وهي الأكثر استعمالّاء والأشد تداولاء والأوسع 
بأه العا لا 0 3 0 0 تظلهر حكتيم» 0 عن صعة د 0 ل من 0 الصنف 
واهنة الله ا الجليس وثي: علة سماع» 58 أشبيه » وعلة استخناء» وعلة 00-6 وعلة فرق» 00 00 تعويض » وعلة 
نظير» وعلة نفيض » وعلة حمل على المعنى» وعلة مشا كلت وعلة معاد لة» وعلة قرب ومجاورة» وعلة وجوب» 00 جواز» وعلة تغليب» 
وعلة اختصار» وعلة تخفيف» وعلة دلااة حال» وعلة أصل» وعلة تحليل» وعلة إشعار» وعلة تضاد» وعلة 57 
وقد أتبع السيوطي هذه الأنواع الأويفة والعشرين ذم أمثلة لثلاثة وعشرين منبا نل عن كاب (التذكرة) ل غّل أحمد بن عبد 
القادر بن أجل بن مكتوم القيسى» تاج الدين» المتوق سنة ست وسبعين وسبعمائة من ا هجرة» م ثم ذكر أن ابن مكتوم قل اعتاص أي: 
لرر ل ا ل ل ا 
النحوي الحنفى» المتوفى سنة تسع وأربعين وسبعماثة من المجرة» قد رآها مذكورة في كتب الحققين كابن الخشاب البغدادي» حاكأ 
لما عن السلف. 
كا ذكر السيوطي أن الصنف الثاني من العلل» وهو الذي لا يطرد على كلام العرب لم يتعرض له الجليس في (ثمار الصناعة)» ولا 
بينه» واثما بينه أن السراج 


.6 ذكر بعض الأمثلة لكل صنف وانواعها. 

في كابه (الأصول في النحو) » فلي أن اعتلالات النحويين على ضربين: ضرب منا هو المؤدي إلى كلام العرب» ورت أغر اسه 
علة العلة. ومثل ابن السراج لكل ضرب من هذين الضربين غير أن ابن جني عقب عليه بأن هذا الذي سماه علة العلة» إما هو تجوز 
في اللفظ. أما في الحقيقة فإنه شرح وتفسير وتقيم للعلة. 

ذكر بعض الأمثلة لكل صنف وأنواعها 


لض .5112111612 


ه_الدرس: 5 صنفا عال النحوبين وذكر بعض الأمثلة لكل صنف منبما وتحليلها. 


صدّر الجليس أنواع العلة التي تطرد على كلام العرب بعلة السماع؛ لما كان السماع هو أصل هذا الفن وأكثرهء وعليه مدار علم النحوء 
فكانت له الصدارة على العلل» ومن أمثلته رفع الفاعل ونصب المفعول» وكقوطم: امرأة ثدياء أي: عظيمة النديين» ولا يقال: رجل 
اثدى لعدم سعاع ذلك. 

والعلة الثانية: علة تشبيه؛ وهو كالقياس» فهو قرين السماع» ومن أمثلته رفع اسم كان أشبيها بالفاعل» ونصب خبر ما أشبيها بالمفعول» 
وإعراب المضارع عند خلوه من النونين تشبيها بالاسمء وبناءُ بعض الأسماء تشبيها لها بالحروف. 

والعلة الثالثة: علة استغناء» كذف كل من المبتدأ واللحبر فيما يحب حذفه فيه؛ استغناء عنه بما قام مقامه» وكالاستغناء عن احبر 
بمرفوع الصفة 2 نحو: أقائم الزيدان» وكاستغنائهم ترك عن وذر» وبكثرة عن ودع. 

والعلة الرابعة: علة استثقال» كتقدير الضمة في حالة الرفع» والكسرة في حالة الجر في الاسم المنقوص» كاء القاضي» ومررت بالداعي» 
وكاستثقالهم الواو في نحو: .يعد لوقوعها بين عدوتيها الياء والكسرة. 

والعلة الخامسة: علة فرق» كتجرد خبر أفعال الشروع مثل: كاد» وأنشأ من أن» وكثرة لحاقها خبر أفعال الرجاء كعبى وأوشكء فإن 
الشروع لا يجامع الاستقبال الذي تدل عليه أن؛ لما بينهما من المنافاة» إذ الشروع حال لا يجامع الاستقبال» ولا كذلك الرجاءء ومن 
ذلك أيضًا ما ذهبوا إليه من رفع الفاعل» ونصب المفعول؛ للفرق بينهماء - نون ام وكسر نون المثنى للفرق بينهما كذلك. 
والعلة السادسة: علة توكيد» كوصف د كد بواحدة في نحو قوله تعالى: 2 دك واحدة] (الحاقة: )١4‏ وكإدخالهم نون التوكيد 
الثقيلة أو اللحفيفة في ضِ الأم؛ لتأكيد إيقاعه. 

والعلة السابعة: علة 7 تعويض» كتنوين نحو: جوار» وهو تنوين العوض المعوض به الياء المحذوفة في الرفع والجر على مذهب سيبويه 
واتمهون 'إها التخلض: من التقاء البساكنين: بعاء عل الراخ من تقديم الإعلال على المنع من الصرف؛ لتعلق الإعلال بجوهر الكلمة 
خلااف منع الصرفء فإنه حال للكلمة. 

وبيان ذلك أن كل مفرد على وزن فاعلة» فإنه تمع قياسًا مطردًا على فواعل» فالأصل الأصيل لكامة جوار جواري بالضم والتنوين» 
اوقلت الضمة على الياء» خذفت» فالتقى ساكان: الياء بعد حذف حركتباء ونون التنوين؛ خذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين» 
9 د التنوين اوجتوه صيغة منتّتى 1 تدرا لأن المحذوف لعلة كالثابت المذكور» نفيف رجوع الياء» لزوال الساكنين قٍ غير 
المتصرفٌ» المستثقل لفظلا بكونة منقوصاء ومع بكوتة فرعاء إذ امع فرع الإفراد» فعوضوا التنوين من الياء لينقطع طمع رجوعها. 
واما على القول بتقديم المنع من الصرف على الإعلال» فأصله بعد منع صرفه لصيغة منتهى ابنموع جواري بالضم من غير تنوين» استثقات 
الضمة عل الياء 

خذفت» ثم حذقت آلياء تخقينًا وعوض منها التنوين؛ لثلا يكون في اللفظ إخلال بالصيغة» ومقابل مذهب سيبويه واتمهور ما قاله 
المبرد والزجاج من أن التعوين عوض. مق رك الياءة .وآن منع الصرف مقدّم على الإعلال» فأصله بعد منع صرفه جار استثقات 
الضمة على الياء خذفت أئ: الضمة» وآ بالتنوين رم منهاء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» فالتنوين على كل حال هو تنوين 
العوض» غير أنه عوض من حرف هو الياء على قولي سيبويه وامهور» وعوض من حركة الياء على قول المبرد والزجاج. ومن أمثلة 
علة التعويض كذلك تعويضهم اليم المشددة في اللهم من حرف النداء. 

والعلة الثامنة: علة نظير» ككسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم كقوله تعالى: إل يكن اَن كفَروا| (البينة: )١‏ حملا على 
الجرء إذ الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء؛ لاختصاص كل واحد منبما بنوع من الكامة» والعمل فيه» وكمل أفعال المقاربة 
على الأفعال الناقصة في احتياجها إلى احبر المنصوب؛ لكونها نظيرتها في عدم حصول الفائدة بمرفوعها فقتطء وكمل سراويل المفرد 
الأعجمي على نظيره وموازنه في ابجمع الذي على صيغة منترى ابموع في المنع من الصرف. 

والعلة التاسعة: علة نقيض» كإعمال لا النافية لجنس عمل إنء فإن لا لتأكيد النفى» وان لتأكيد الإثبات حملا للنقيض على النقيض» 
وكمل رب التي للتقليل في جر ما بعدها على 5 اللحبرية التي للتكثير. ْ 


ه_الدرس: 5 صنفا عال النحوبين وذكر بعض الأمثلة لكل صنف منيما وتحليلها. 


والعلة العاشرة: علة حمل على المعنى» كتذكير فعل الموعظة» وهي مؤنثة في قوله تعالى: إن جَاءَه موَعظة منْ رَيّه| (البقرة: ه/ا*) 
حك لما على المعنى» اوهو الوعظء وكانيث فعل الكّاب وهو مذكر في قول الأعرابىي: فلان لغوب» جاءته 

كاي فاحتقرهاء حملا له على معنى الصحيفة. ٠‏ ومن ذلك العطف على التوهم الذي يعبر عنه النحاة بالعطف على المعنى إذا ورد في 
القرآن لقيو أدبا 8 كاب الله حر وجل كأي الخليل وسيبويه في العطف في قراءة غير أبي عمرو من السبعة» لقوله تعالى: 
رب ا أخرتني أجل قريب فأصدق وأكن 95 الصالحينَ (المنافقون: )٠١‏ بعطف الفعل أكن امجزوم على فعل منصوب 
أن 0000 النتيبية» :وكآن العبذ الذي أسرك غل نقسه ف الذثوي حيتما رأى «مضيرة ذهل عن نمه »فطق وما على 
منصوبء توهمًا أن المعطوف عليه مجزوم بتقدير سقوط الفاء» وقصد الجزاء» حملا على المعنى» فإن معنى لولا أخرتني فأصدق» ومعنى: 
إن اخرتي اصدق واحد. 

والعلة الحادية عشرة: علة مشاكلت» أي: لفظية وذلك ما يسمى بالازدواج والتناسبء ومعناها أن يذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في 
صحبته كتنوين غير المنصرف لمشا كلته لما بعده في اللفظ. كتنوين سلاسل مع كونه على صيغة منتبى اججموع في نحو قوله تعالى: | سلاسلا 
وَأَغْلَالاا (الإنسان: ؛) لمشاكلته لما بعده. والعلة الثانية عشرة: علة معادلة» أي: مقابلة وموازنة» وذلك مثل: جرهم ما لا ينصرف 
بالفتح حملا على النصبء ثم عاداوا بينهما أي: ين النصب والجرء -فملوا النصب على الجر في جمع المؤنث السالم» لخعلوا علامتي النصب 
والجر في هذا امع الكسرة» ومن ذلك تنوين المقابلة في جمع المؤنث السالم» فإنه في موازنة ومقابلة النون في ججمع المذكم السام بمعنى: 
أنه قاتم مقام التنوين الذي ني الواحد في المعنى الجامع لأقسام التنوين فقط» وهو كونه علامة لهام الاسم كا أن النون في ابجمع ال 
السالم قائمة مقام التنوين الذي في الواحد في ذلك. 

والعلة الثالثة عشرة: علة قرب ومجاورة. مثل: جرهم نعت المرفوع مجاورته مجرور» من باب إعطاء الشيء 5 الشيء إذا جاوره؛ 
كقوهم هذا حر ضب خربء فالنعت وهو لفظ خرب حقه الرفع؛ لأنه صفة لمرفوع وهو بخرء الواقع خبرًا للمبتدأ» لكنه جر لمجاورته 
المضاف إليه المجرور» وهو لفظ ضب. وقد أشار سيبويه في (الكّاب) إلى ذلك بقوله: "وما جرى نعتا على غير وجه الكلام: هذا 
حر ضب خربء فالوجه الرفع» وهو كلام أكثر العرب» وأفصحهم » وهو القياس؛ لأن االخرب نعت اجخر» وار رفع» ولكن بعض 
العرب يجره» وليس بنعت للضبء ولكنه نعت للذي أضيف إلى الضبء» روه لأنه تكرة كالضبء ولأنه في موضع يمع فيه نعت 
الضك» ولكنة صار هو والضب بممنزلة اسم واحد» ألا ترى أنك تقول: هذا حب رمانء فإذا كان لك قلت: هذا حب رماني» فأضفت 
الرمان إليك» وليس لك الرمان الك ادي اتن 

ومن علة المجاورة بها قول امرئ القيسن: 

كأ ابانا فق عرافن ويل ا كتير أناس فى خخاد مهل 

أبان: جبل» والعرانين: الأوائل» والأصل في هذا أن قولمم: للأنف عرنين قد استعير لأوائل المطر؛ لأن الأنوف ثتقدم الوجوه» 
والوبل القطر العظيم» وتمير وبله راجع السحاب في بيت قبله» والبجاد كساء مخطط من أكسية الأعراب من وبر الإبل» وصوف 
الغنم» والمزمل الملتف. والشاعى يشبه الجبل في أوائل مطر هذا السحاب» وقد غطهه الماء الذي أحاط به فلم يظهر منه إلا رأسه من 
السحاب بشيخ سيد في قومه» ملتف في كساء مخطط. والشاهد فيه أن قوله: مزمل صفة للاسم المرفوع الواقع خبرًا لكأن» وهو قوله: 
كبير» فْمه الرفع» وقد خفض مجاورته لبجاد امجرور بفي. 

والعلة الرابعة عشرة: علة وجوب» كتعليلهم رفع الفاعل ونحوه» وتحليلهم انتقلاب كل من الواو والياء ألا عند تحرك أي منهماء 
وانفتاح ما قبله. 

والعلة الخامسة عشرة: علة جواز» كالحاق علامة التأنيث للفعل إذا كان المسند إليه اسما ظاهرا مجازي التأنيث. تقول: طلعت الشمس» 
وطلع الشمس» ومن علة الجواز كذلك ما ذكروه في تعليل الإمالة من الأسباب المعروفة» فإن هذه الأسباب علة لجواز الإمالة فيما 


ه_الدرس: 5 صنفا عال النحوبين وذكر بعض الأمثلة لكل صنف منبما وتحليلها. 


اميل ل اوتجوهاء ع ع 3-8 
والعلة السادسة عشرة: علة تغليب» وذلك انهم يغلبون على الشيء ما لغيره» لتناسب بينهما أو اختلاط» فيطلق اسمه على الآخرء وربثنى 


ببذا الاعتبار قصدًا إليه وإلى الآخر جميعاء كالأبوين في الأب والأم كا قال تعالى: إولابويه لكل وعد يهنا السدس مما ترك إِنْ كان 
له ولد ا )١١‏ وكالعمرين في أبي بكر وعمر -رضي لله عنبما-» ولأجل الاختلاط أطلقت من على ما لا يعقل في نحو قوله 
تعالى: إوا ال حَلقَ كل دابة من ماءِ هم من يشي على بطنه وينهم من يشي عل رجلنٍ وبنهم من يعي عل أريع| (التور: ه4) 
فإن الاختلاط حاصل في العموم في قوله تعالى: | كل دابة من ماو]» وفصله بقوله: ليم من يمشي عل بطنه| إلى آخرهء وفي قوله 
تعال» | من عير عن رِجلنو| اختلاط آخر في عبارة التفصيل» فإنه 1 الإنسان والطائر. ومن ذلك أيضًا تغلييهم المذكر على المؤنث 
في نحو قوله تعالى: وكات ص القَاعِين| (التحريم: ؟١)‏ فأدرج ميم -رضي الله عنها- في جمع المذكر السالم. 

والعلة السابعة عشرة: علة اختصار» كالترخيم» وهو حذف ات المنادى» وكذف النون من مضارع كان امجزوم بالسكون غير الموقوف 
اه اؤلاء امل يعمو عه :ولا اذى بعلاو سنا 2ه تررك فاق 2ن و1 ران مالفال م )ماوعا بل 
دل أكييا (مريم: .)0١‏ ا ا 0 

والعلة الثامنة عشرة: علة تخفيف» فقوهم: يرى وترى وارى» اصله يراى» وتراى» واراى» لخذفت الهمزة التي هي عين الفعل التخفيف 
القياسبي بأن ألقيت حركتها على الراء قبلهاء ثم علقت فصار الفعل يرى وترى وأرى على وزن يفل وتفل وأفل» وام هذا التخفيف 
0 لكثرة الاستعمال» ومن الست يدا الإدغام وهو الإتيان بحرفين ساكن فتحرك من مخرج واللفدء. دون أن فقيل يينهما 
بحيث يرتفع مهما اللسان وينحط دفعة واحدة» والغرض منه التخفيف. 


والغلة التاسعة غشرة: عل أصل» كاستحوذ في قوله تعالى: |استحود ميم الشيِطَانُ| (امجادلة: )١9‏ بتصحيح الواو من غير إعلال 
100 الأصل» ول كه مضارع أكام من غير حذف الهمزة بمقتضى القياس» رع ل الأصل 6 قال الراج:: 
فإنه أهل لأن ؤم 


كلق احا متها لا مرت الاضطرار أو التناسب» فالأول كقول الشاعر: 

تبصر خليل هل ترى من ظعائن ... الك ند اي ل سمت 

الظعائن: جمع ظعينة وهي المرأة في المودج» والسوالك: مع سنالكة مفعول ثآن لترى» ومفعواه الأول: ظعائن» زيدت فيه من» ونقبا: 
مفعول سوالك» أي: طريقًا في الجبل» وحزني: مثنى حزن وهو ما غلظ من الأرض» وشعبعب: م ماء» والشاهد في البيت: صرف 
ظعائن مع أنه على صيغة منتبى اججموع للضرورة الشعرية» ومثال الثاني قوله تعالى: إسلاسلا وَأَغْكَالاا (الإنسان: »). 

والعلة المتممة للعشرين: علة أولى» كقولهم: إن الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول. 

والعلة الحادية والعشرون: علة دلالة حال» كقول المستبل -أي: الذي يرى الملال: الملالء بالرفع أي: هذا الحلال» -قذف المبتدأء 
أو قوله: الحلا بالنصب أي: انظر الحلال» فذف الفعل. 

والعلة الثانية والعشرون: علة إشعار» أي: علة إعلام أكقوهم في جمع موبى: موسونء بفتح ما قبل الواو وهو السينء, وكذلك كل 
مقصور جع هذا ابجمع» وائما يفتح ما قبل الواو إشعارًا بأن انمحذوف ألف حذف لالتقاء 011 فإن الأعيل موسيوق: تحركت 
الياء وانفتح ما قبلها فقابت 3 ثم حذفت لملاقاتها ساكنة مع علامة اجمع. والعلة الثالثة والعشرون: علة تضاد» مثل قولهم ف الأفعال 
التي يجوز إلغاوؤها كأفعال القلوب: متى تقدمت على مفعوليهاء وأكدت بالمصدر أو بضميره لم تلغ أصلا؛ لما بين التأكيد والإلغاء من 
التضاد» فإن الإلغاء يقتضي الإهمال وعدم الاعتداد بالشيء الملغى» والتأكيد بخلافه» فعلة عدم إلغائها التضاد. 

والعلة الرابعة والعشرون: علة تحليل» وهي التي اعتاص تفسيرها على ابن مكتوم؛ وذكرها ابن الصائغ نقلّا عن بعض كتب المحققين» 
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ه_الدرس: 5 صنفا عال النحوبين وذكر بعض الأمثلة لكل صنف منيما وتحليلها. 


ومن أمثلتها الاستدلال على اسعية كيف بنفي حرفيتباء بأنها إذا ضت إلى اسم تركب منهما كلام مثل: كيف حالك؛ والحرف مع 
الاسم لا يركب منهما كلام؛ إذ القاعدة أن الحرف لا يكون بضميمته لمثله» أو للفعل كلامّاء وقد تركب من كيف إذا صمت للاسم 
كلام ولا يعترض بحو قولهم: يا زيد» فقل صرحوا بأنهم جملة وكلام» لما تقرر من أن يا قائمة مقام أدعو أو أنادي؛ فكان كلام 
بسبب ذلك» كا ذكر ابن الحاجب وغيره. والاستدلال على نفى فعلية كيف تجاورتها الفعل بلا فاصل في نحو قول الله -تبارك وتعالى: 
| كيف فَعَلَ رَبك (الفيل: )١‏ والفعل لا يسند إلى الفعل» فتحلل أي: انحل وانفك بذلك عقدة كونها ليست اسماء إذ لا يمكن أن 
تكون حرفا أو فعلا أي: انحات دعوى عدم اسمية كيف بعدم إمكان قسيمي الاسمء وهما الفعل والحرف فتعين كونها اسماء إذ لا 


0.3 انقسام العلة إلى موجبة ل وإلى مجوزة له. 

أما الصنف الثاني الذي لم يتعرض له الجليس» فقد بينه ابن السراج في مقدمة كّابه (الأصول في النحو)» وكان لابن جني تعليق 
وتعقيب على حديث ابن السراج» وذلك بالنسبة للضرب الثاني من الضربين المذكورين الذي سماه علة العلل» ويرى أن الذي سماه ابن 
السراج علة العلة نما هو تجوز في اللفظء فأما في الحقيقة فإنه شرح وتفسير ونيم للعلة. 

انقسام العلة إلى موجبة لحك وإلى مجوزة له 

لقد اسقد السيوطي في (الاقتراح) مادة هذا العنصر من باب أورده ابن جني في كاب (اللحصائص) بعنوان: باب في ذكر الفرق بين 
العلة الموجبة وبين العلة المجوزة» وقد أوضم فيه أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجحاب بها يعني: أنها مبنية على أساس أنعج على الحم 
بمقتضاها على سبيل الإيجاب الصناعي» فيلحن تاركه أي: تارك الحم بمقتضى العلت» وينسب إلى الجهل بالعربية. 

ومن أمثلة هذا النوع: العلل المقتضية نصب الفضلة أي: ما زاد على ركني الإسناد» وإن توقف عليه صدق الكلام ككثير من الأحوال 
اللازمة» أو ما شابه في اللفظ الفضلة تكبر كان» ومفعولي ظنء فإنها عمد في الأصل» لكنبها شاببت الفضلة» خِرت مجراهاء ورفم 
المبتدأ واللحبر» والفاعل وجر المضاف إليه؛ وغير ذلك؛ فعلل هذه الداعية إليها موجبة لحاء غير مقتصر بها على تجويزهاء وعلى هذا مفاد 
كلام العرب أي: فائدة كلامهم. وذكر ابن جني أن هناك نوعا آخر يسمى علة» وهو ليس كذلكء وإئما هو في الحقيقة سبب يجوز 
الحم ولا يوجبه» ومن هذا التوع: الأسباب الستة الداعية إلى الإمالة» فهي علة الجواز لا علة الوجوبء بدليل أنه ليس في الدنيا أمى 
يوجب الإمالة لا بد منهاء وأن كل همال لعلة من تلك الأسباب الستة لك أن تترك إمالته مع وجودها فيه» فهذه إذن علة الجواز لا 
ةر 


4 انقسام العلة إلى بسيطة وإلى مركبة. 

ولو كانت علة حقيقية لأوجبت الإمالة لدوران الحم مع علته وجودًا وعدمًا بمعنى: أنها إذا وجدت وجد الك؛ وإذا انعدمت انعدم 
الحرء ومن ذلك علة قلب واو "وقتت" همزة كقوله تعالى: أوإذا لرسُلُ عت (المرسلات: )١١‏ أذلع الوا هترة ا لكرعا انا 
مف ا لاا فكأنه اجتمع فيها واوان» ومع ذلك يجوز إبقاؤهاء وقد قرأ أبو مرو وهو أحد القراء السبعة "وقتت" من غير 
إبدال» فعلتها إذن مجوزة لا موجبة. وكذا كل موضع جاز فيه إعرابان فأكثر» كالذي عرق دل رطالا امزذ الك أن تقع اللكوة 
بعد المعرفة التي يتم الكلام بهاء وتلك النكرة هي المعرفة في المع جوز أن صذها رلك وضوة الك أن ادها ال مرت بزيد 


رجل صالحء على البدل» ومرت بريد رجلا صالاً على الحال. قال السيوطي: "فظهر ببذا الفرق بين العلة والسبب". 
الشيام انمه إلى سيظلة وى سراكية 


وم 511216120 


5 الدرس: 6 جواز التعليل بعلتين وجواز تعليل حكين بعلة واحدة. 


البسيطة: هي التي يمع التعليل بها من وجه واحد كالتعليل بالاستثقال في تقدير الضمة في حالة الرفع» والكسرة في حالة الجر في الاسم 
المنتقوص» والجوار كتعليل جر خربء الواقع عا لمرفوع في قولهم: هذا جحر ضب خرب» مجاورته مجرورء والمشاببة كتعليل إعراب 
الفعل المضارع بمشاببته للامم» ونحو ذلك. والمركبة: هي ما تركبت من عدة أوصاف اثنين فصاعداء كتعليل قلب واو ميزان وميعاد؛ 
بوقرع كل منهما ساكنة إثر كسرة» إذ الأصل فيهما مورّان وموعاد» لأنهما من الوزن والوعد فالعلة في القلب فيهما ليس مجرد سكون 
الواو فقط» ولا وقوعها بعد كسرة فقطء بل العلة ججموع عر معأ وذلك 00 

هذا وبالله التوفيق وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


5 الدرس: 6 جواز التعليل بعلتين وجواز تعليل حككين بعلة واحدة. 
الدرس: 5 جواز التعليل بعلتين وجواز تعليل حككين بعلة واحدة. 


١‏ تعليل الحم الواحد بعلتين. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اد رش السادس 

(جواز التعليل بعلتين وجواز تعليل حككين بعلة واحدة) 

تعليل الك الواحد بعلتين 

احمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 

افا هار يل تعليل الحم الواحد بعلتين» لأن المعاني لا تتزاحم» والعلل موضحة ومبينة وليست مؤثرة لأنها بعد الوقوع» وقد اسهد السيوطي 
مادة هذه المسألة» وهي جواز تعليل الك بعلتين من كاي (الحصائص) و إلمع الأدلة)؛ وججمل ما أورده ابن جني في (الخصائص) 
في باب عنوانه: باب في حكم المعلول بعلتين» أن هذا الباب على ضربين؛ أحدهما: ما لا نظر فيه» والآخر محتاج إلى النظرء ومن أمثلة 
الضرب الأول نحو قوهم: هذه عشري؛ وهؤلاء مسلبي؛ فإن الأصل عشروي ومسَلويء فقّلبت الواوياء لأمرين كل واحد منهما 
على حدته موجب للقلب من غير احتياج إلى الآخر؛ للاستعانة به على قلبه. أحدهما: اجتماع الواو والياء وسبق الأولى منبما بالسكون» 
والآخخر أن ياء المتكلم أبدًا تكسر الحرف الذي قبلها إذا كان صحيحًا لمناسبتها نحو: هذا غلامي» ورأيت صاحبيء وقد ثبت فيما قبل أن 
نظير الكسر في الصحيح الياء في هذه الأسماء؛ فوجب قلب الواوياء» وإدغامها في الياء؛ لمكن كسر ما قبل ياء المتكار» فهذه علة غير 
الأولى في وجوب قلب الوافعا 

ومن المعلول طلم يما ل مي في لاسيماء وري» والبي هو المثل والنظير تقول مثلا: أتّن علوم العربية ولاسيعا النحوه والنى' 
وبخاصة النحو» وسي عله 57 وري أصله وعة فانقلبت الواو ياء -إن شئّت- لأنها ساكنة غير مدغمة وبعد كسرة» وان شنّت 

لأنها ساكنة قبل الياء» فهاتان علتان» إحداهما: كقلب ميزآن. أو كعاة قلب وا اماد موزان. 

والأخرى: كعلة مي ولي مصدري طويت ولويت» وأصل المصدرين طوي ولوي» وكل من هاتين العلتين مؤثرة على حدة في القاب. 
فهذا ونحوه أحد ضربي الحك المعلول بعلتين» والضرب الآخر منبما ما فيه النظر» وهو باب ما لا ينصرفء وذلك أن علة امتناعه من 
الصرف إنما هي لاجتماع شببين فيه من أشباه الفعل» أو لوجود شبه واحد يقوم مقام الشيبين كا مضى تفصيله في بابه من النحوء كا 
أورد ابن جني في (الخصائص) في باب عنوانه: باب في تقاود السماع» وتقارع الانتزاع أنه قد يكثر الشيء» فيسأل عن علته كرفع 
الفاعل ونصب المفعول» فيذهب قوم إلى شيء وآخخرون إلى غيره» فيجب إذن تأمل القولين واعتماد أقواهما أي: أن يعتمد المتأمل ما 
0 من ذلك؛ لقوة مدركهء أو لموافقته المنقول» ويرفض الآخرء ولا يعتد به» فإن تساويا في القوة أي: في قوة المدرك وموافقة 


5 الدرس: 6 جواز التعليل بعلتين وجواز تعليل حكين بعلة واحدة. 


المنقول؛ لم ينكر اعتقادهما جميعاء فقد يكون الك الواحد معاولًا بعلتين. 

أما أبو البركات الأنباري؛ فذكر في الفصل التاسع عشر من (لمع الأدلة) أن العلماء اختلفوا في تعليل الك بعلتين فصاعدًاء فذهب قوم 
إلى أنه لا يجوز لأن هذه العلة أي: النحوية مشبية بالعلة العقلية» والعلة العقلية لا يثبت الحم معها إلا بعلة واحدة أي: لأنها مؤثرة» 
ولا يوجد أثر واحد لمؤثرين فكدلك ما كان مشيبا بها. وذهب قوم إلى أنه يجوز أن يعلل الك بعلتين فصاعداء وذلك مثل أن يدل 
على كون الفاعل ينزل منزلة الجزء من الفعل بعلل متعددة: 

الأولى: تسكن يرام الفمل إذا لمجال تبر رهم مجاه جين أنا فهمت» ونحن فهمناء وهن فهمن. 

والثانية: ل ا ل ل ل ل 
لفصل بالضمير المنفصل» وهو أنت» والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالضمير المرفوع المتصل» ومن ذلك قوله تعالى: |اسكن أنت 
ريك لنَة] (البقرة: هم؟) فزوجك معطوض على الضمير المرفوع المستتر في |اسكن | لأن الضمير المرفوع المتصل أو المستتر كالجزء 
من عامله لفظًا ومعنى» ولا يعطف على جزء الكلبة» فإذا فصل بينه وبين ما عطف عليه بفاصل ما حصل له نوع من الاستقلال لاز 
العطن عليه 

والثالثة: وقوع الإعراب بعده 42 الامثلة اتمسة اي: 2 الافعال اعمسة فتقول: الطللاب يجتهدون و يقصرواء ولن يقصرواء فواو 
اللماعة في الأفعال الثلاثة المذكورة ضير رفع؛ لأنها فاعل» والفعل الأول مرفوع بثبوت النون» والثاني مجزوم بحذفهاء والثالث منصوب 
بحذفها كذلك» فإعراب الثلاثة وقع بعد الضمير. ومن المعلوم أن الإعراب إِثما يكون في أواخر الكل نما يدل على أن الضمير المرفوع 
ص ع واس راد ا الفعل ما بعده. 

50 قول لع 2 الثنسب إلى كنت: 11 ا كان وامعها -وهو ضير مر فوع متصل - كلمة واحدة» فقوا برها 
عاد العا وي الياء العلددة 0 م 

5 00 ان يقول: كنت أفعل في شبابي 0 وك 8 حدائقي أصنع كذاء والعاجن هو الذي أسن» فلا يستطيع القيام 
إلا إذا اعتمد على يديه من ند 0000 ضير الرفع مجرى الدال من زيد» وكأنهم نبهوا بهذا على قوة اتصال الفعل بهذا الضمير 
المتصل بهء وأنهما قد حلا جميعا محل الجزء الواحد. ‏ 

والسادسة: قولهم: حبذاء» من نحو: حبذا زيد يعني: أنهم 50 حب وهو فعل مع | سم الإشارة ذاء» فصارا عمنزلة اسم واحد حكم على 
موضعه بالرفع على الابتداء» وهو ظاهر مذهب الخليل وسيبويه» م قِ في (الكّاب). وقد تلب على المركب في هذا القَول جانب الامعية. 
والسابعة: قولهم: لا أحبذه» أي: لا أقول له مادحا إياه: حبذاء فلا نافية» وأحبذ فعل مضارعء فاعله ضير مستتر تقديره: أناء والهاء 
والثامنة: إبدالهم تا الضمير طاء 2 قولهم: خصط برجلى » واضلة نقضت: فشبهوا تأء الفاعل بتاء افتعل كاصطيبر» وأضناه اصتبر؟ 
فأبدلت التاء طاء لتجانس الصاد في الإطباق» والإطباق هو أن ترفم في النطق أطراف اسانك إلى الحنك الأعلى مطبمًا له» فيفخم 
ذلك نطق الحرف» وحروف الإطباق هي: الصاد والضاد والطاء والظاء. 

قال ابن جنى في (سر صناعة الإعراب): "ووجه شبه تاء فعلت بتاء افتعل أنها ضمير الفاعل» وضمير الفاعل قد أجري في كثير من 
أحكامه من الفعل مجرى بعض أجزاء الكلمة من الكلمة» وذلك لشدة اتصال الفعل بالفاعل" انتبى. 


ا .5112111612 


5 الدرس: 6 جواز التعليل بعلتين وجواز تعليل حكين بعلة واحدة. 


0 جواز تعليل حككين بعلة واحدة. 

فهذه تمان علل عل بها حك واحد ما يدل على جواز تعدد العلل لحك واحد في العربية» قال الأنباري في (للع الأدلة) بعد إيراده هذه 
العلل وغيرها: "وتمسكوا -أي: مجيزو التعدد- في الدلالة على جواز ذلك بأن هذه العلة ليست موجبة» وإنما هي أمارة ودلالة على الحم» 
وكا يجوز أن يستدل على الَكم بأنواع من الأمارات والدلالات» فكذلك يجوز أن يستدل عليه بأنواع من العلل» وعمّب الأتباري بقوله: 
وهذا ليس بصحيح. وقوهم: إن هذه العلة ليست موجبة» وإنما هي أمارة ودلالة قلنا: ما المعني أي: ما المقصود بقولك: إنها ليست 
موجبة؟ إن عنيتم -أي: إن قصدتم- أنها ليست موجبة كالعلل العقلية كالتحرك لا يُعلل إلا بالحركته أو العلمية لا تعلل إلا بالعليء فسا 
وان عنيتم أن غير مؤثرة بعد الوضع على الإطلاق فلا أسلم» فإنها بعد الوضع أصبحت بمنزلة العلل العقلية» فينبغي أن تجري مجراها" 
انتبى. ويفهم من هذه العبارة أن الح من الأتباري بعدم الصحة ينصب على تفسير كون العلة النحوية ليست موجبة بأنها غير مؤثرة» 
0 العلل. 

جواز تعليل حكين بعلة واحدة ٍ 

افتتح السيوطي هذه المسألة بعد العنوان بقوله: "قال في (الحصائص): سواء لم يتضادا أم تضادا كقوهم: مررت بزيد ... إلى آخره'» 
وكعادة السيوطي نراه يتصرف في النقل» فيورد النص بالمعنى» ويتجه غالبا إلى الإيجاز والاختصارء وعبارة ابن جني منقولة بمعناها من 
باب عنوانه: باب في تقاود السماع» وتقارع الانتزاع أي: في اتفاق السماع واطراده في شىء»؛ وتخالف الاستنباط وتغايره فيه. 

قال ابن جني في هذا الباب: "واعم أن اللفظ قد يرد شيء ب فيجن عزا. اضيا 10 تشرعل أ مان وان سعدا عن 
ضده البتة» وذلك نحو: 

مرت بزيد» ورغيت 2 عمرو» وعحبت من محُمد» وغير ذلك من الأفعال الواصلة حروف الحر» فأحد ما يدل عليه هذا الضرب من 
القول أن الشار يدا مق عطاة التعل الواضيل يده الاترى أن الباء في مررت بزيد معاقبة لهمزة النقل في نحو: عوك زيداء وكذلك 
افر جقه وتوج كيت وأنزلته ونزلت به» فكا أن همزة أفعل مصوغة فيه كائمة من جملته» فكذلك ما عاقيها من حروف الجر ينبغي أن 
يعتد أيضًا من ماد الفعل؛المعاقبته ماهو من جملتهة فهذا وجحه. والاخن: أن يدل ذلك على أن حرف الجر جار مجرى بعض ما جرهء 
الأقرى. أنك 6خ لويم اجا والجرور باللطيت عطق اعليه) سب لذلك فقول :زروت يد بؤعيراء وكذلك أيضالا فصل بن 
الجار والمجرور؛ لكونهما في كثير من المواضع بمتزلة البزء الواحد» أفلا تراك كيف تقدر اللفظ الواحد تقديرين مختلفين» وكل واحد 
منبما مقبول في القياس متلقى بالبشر وال يناس" انترى. 

وجمل ما ذكره ابن جني في هذا النص أن نحو: مررت بزيد ونظائره مما يتعدى فيه الفعل بحرف من حروف الجر يستدل به على أن 
الجار والمجرور معدود من جملة الفعل» م إستدل به على ضد ذلك أي: على أنه معدود من 1م المجرور به» ووجه كونه 597 
من جملة الفعل أنه معد للفعل > يبجعل الفعل يتعدى بهء فهو بمنزلة همزة التعدية التي تكون مجعولة حرفا من بنية الفعل» وهي همزة أفعل» 
فكذلك ما عاقبها يعني: ما ناب عنبا وخلفها. ووجه كونه ار 0 أمرانة أحدهما: أنه يحك لموضع الجار والمجرور 
لصب جيرا دي مربي اللرصيه ار كر مرت بزيد وعمراء فعمرا منصوب عطفًا على موضع بزيد عند ابن جني. 
والكعن أنه لآ فصل بينهما بفاصل لأنهما بمنزلة الجزء الواحد» ونحن نلاحظ أن السيوطي ل يذكر في (الاقتراح) ما أجازه ابن جني 
مو راد و ار ماذا؟ لأنه لا يجيز ما أجازه ابن جني من مثل هذا الإعرابء وإئما يختار مذهب المحققين في اشتراطهم 
في العطن على الموضع إن كان ظهور هذا الموضع في فصيح الكلام؛ ولا يجوز في فصيح الكلام أن يقال: مررت زيداء ومن هنا لا 
يجوز عند المحققين العطنف الب عر اا المعطوف عليه لا يجوز : نصبه واسقاط الجار منه في الكلام الفصيح؛ للا فيه 


من تعدية القاصر أي: اللازم انا قول جرير: 
تمرون الديار ولم تعوجوا ... كلامم علي إذن حرام 


ليك .5112111612 
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فقصور على السماع أو هو ضرورة» وابن جني لم إشترط ما اشترطه احلغود للك بكوررة كو مرو و لكنهم يعربون ما 

بعد الواو -يعني: يعربون عمراً- 1 لفعل محذوف تقديره: وجزت عمراً مثا وقد أعاد ابن جني حديث مررت بزيد ونحوه في 

باب التقديرين الختلفين لمعنيين مختلفين في (اللخصائص)» وعمّب عليه بقوله: "فإنه ما يقبله القياس ولا يدفعه" انتبى. وأورد الوط 

مثالا ار نقلا عن (الحصائص) أيضًا فقال: "وقال -أي: ابن جني في موضع آخر: باب في أن سبب الحم فد كرو سيا فده عل 

وجه» هذا باب ظاهره التدافع أي: التعارض» وهو مع استغرابه يح واقع» وذلك نحو قولهم: القود» أي: القصاصء والحوكة جمع 

حائك من حاك الثوب رك عرق عا 6: وحيا 35 أى: لسنيه؟: 

قال السيوطي ملخصا ما قال ابن جني في تصحيح الوا و الواقعة عينًا لكامت القود والحوكة» ونظائرهما قال: "فإن القاعدة في مثله الإعلال 

قلت الراق ألما 

لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء لكنهم شيهوا حركة العين التابعة لها ببحركة اللين أي: حرف الألف التابع لاء فكأن فعلن فعال» فك صم 

نحو: جواب وهيام؛ م باب القود والغيب ونحوه" انتبى. يعني: أن القاعدة الصرفية تقضي بقلب الواو والياء ألفين إذا تحر>ا وانفتح 

ما قبلهماء ولكن الكلمات التي جاءت عن العرب يتصحيح العين ما يخالف بظاهره هذه القاعدة كالقود» والحوكة» والغَيب» وهو جمع 
غائن6 وكلها عل 'وون فعل + فقك شبوا الفتحة التي هي حركة العين في هذه الكلمات بحرف الألف» فعوملت معاملة ما كان وزنه 

ققالا كرات وهيام. ومن شروط قلب الواو والياء ألفين إذا تحركًا وانفتح ما قبلهما أن بتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين» ولذلك 

صحت العين في نحو: بيان» وطويل» وغيورء لسكون ما بعدهما. 

قال ابن جني معلقًا على ذلك: "ألا ترى إلى حركة العين التي هي سبب الإعلال كيف صارت على وجه آخخر سببًا للتصحيح؛ وهذا 

ود كويب ا ماحد اندي 

ومن باب إتمام الفائدة واكال النفع 0 مثالا 0 5 ابن جني في في (اللحصائص)» وم يذره السيوطي عبد ببدئه في 

التلخيص والاختصارء وذلك قول كلحبة العريي: 

ذا لزه ل خض الكية أوشكت > بجاك هرق بالفق أن قطي 

ومعنى البيت: أن الإنسان إذا لم يخش مواجهة الشدائد والنوازل قاربت حبال المهوينى أي: الصبر والاتثاد عنده أن تقطع عند 

إحساسه بأقل بادرة منهاء قال ابن جني معلقًا على البيت: "وهذا عندهم قبيح» وهو إعادة الثاني مظهرا بغير لفظه الأول وإنما سبيله 

أن يأتي مضمراً نحو: زيد مررت به» فإن لم يأت مضمرا وجاء مظهراء فأجود ذلك أن يعاد لفظه الأول البئة نحو: زيد مررت بزيد 

كقول الله ا 

سبحانه: [ اق * ما الاق | (الحاقة: ١‏ ©)ء و [القَارعة * ما القَارعة] (القارعة: +١‏ ؟) وقوله: 

لا ارى الموت يسبق الموت شىء ... نغص الموت ذا الغنى والفقير 

يعني ابن جني: أن وجه الك بالتبح على ما قال كلحبة» هو إعادته الاسم الظاهرء وهو المرء بلفظ اسم ظاهر غير لفظه الأول» وهو 

لفظ الفبى. وكان عليه إما أن يعيد الثاني مضمر فيقول: أوشكت حبال الهوينى بهء وإما أن يعيده مظهرا لكن بلفظ الامم الأول 

أي: أن يقول: أوشكت حبال المويى بالمرء» واستشبد على إعادة الثاني بلفظه الأول بما جاء في أول سورتي الحاقة والقارعة» وببيت 

من شواهد سيبويه في (التّاب) منسوب إلى سواد بن عدي. وقد ذكر السيراني في شرحه على (الكاب) أن الاسم الظاهر متى احتيج 

إلى تكريره في جملة واحدة» كان الاختيار أن يذكر ضميره؛ لأن ذلك أخف» وأنفى للشببة» واللبس» واو أعدت لفظه بعينه في موضع 

ضميره؛ لجاز» ولم يكن ذلك وجه م وإذا أعدت َه ف يدنك اجملة جاز إعادة ظاهره ود ا عراوك 1ق دوزي 

رجل صالحء قال الله تعالى: أوإذا جا 2 قَالوا أن : ومن حي نوق مثل ما 0 رك شان اع حك حملن رسَالته| (الأنعام: 


00 


4") فأعاد الظاهر؛ لأن قوله: | له أعلر | جملة ابتداء وخبر وقد مرت اجملة الأول اندي 
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وما تعيد العرب الظاهر بلفظه في جملة واحدة في مقام التفخيم أو التهويل كقوله تعالى: |فَأَححَابٍ الميمنَة ما أصحاب الميمئّة| (الواقعة: 
8)» وقوله عن وجل: [الحاقة * ما الحاقة|. ونعود إلى مواصلة حديث ابن جني عن بيت كلحبة حيث قال: "ويمكن أن يجعله جاعل 
سبب الحسن". يعني: يمكن أن يجعل جاعل 


بورك :تعاض العلان* 

إعادة الظاهر بلفظ غير لفظه في البيت» وهو الذي كان سب لكر عليه بالقبح يمكن أن يجعله سيا لحكم له بالمحسن. وشح إن جني 
ذلك فقال: "وذلك أنه لما لم يعد لفظ الأول البتة» وعاد خالا الأول؛ شابه بخلافه له المضمر الذي هو أبدًا مخالف للمظهر وعلى ذلك 
قال: أوشكت حبال المويى بالفق» ول يقل: به ولا بالمرءء أفلا ترى أن القبح الذي كان في مخالفة الظاهر الثاني للأول قد عاد فصار 
بالتأويل من حيث اق ينا وسبيهما 0 واحد» وهو وجه الخالفة 2 الثاني للأول" انتّزى. 

عارض العل , ! ْ 

مادة هذه المسألة في (الاقتراح) ملخصة عن باب أورده ابن جني في (الحصائص) بالعنوان نفسه» وقد ذكر ابن جني فيه أن الكلام في 
معنى تعارض العلل ضربان؛ أحدهما: حك يتجاذب وجوده وحصوله علتان فأكثر منهماء والآخر حكان في شيء واحد مختلفان دعت 
إلهما علتان مختلفتان» فالأول: سبق ذكره عن ابن جني وهو جواز التعليل بعلتين؛ ومثّل له فيما مثل بقلب الواوياء في نحو: مسلمي 
لأمرين» ومن الأمثلة التي ذكرها في باب تعارض العلل لهذا النوع أيضًا رفع المبتدأً. فالبصريون يعللون رفعه بالابتداء» والكوفيون 
يعتلون إما يرفعونه بالحبر الذي هو مرافعه» فالمبتدأ واللحبر عندهم يترافعان» وإما بما يعود عليه من ذكره من احبر على حسب مواقعه. 
وكذلك رفع اللحبر» ورفع الفاعل» ورفع ما أقيم مقامه» ورفع خبر إن وأخواتهاء وكذلك نصب ما انقصب» وجر ما انجر» وجزم ما 
انجزم» مما يتجاذبه اللحلاف في علله» فكل واحد من هذه الأشياء له حك واحد لتنازعه العلل. 

والثاني من ضربي تعارض العلل كإعمال أهل الخاز ما النافية تشبيًا لما بليس أي: لكونها مثلها لنفى الحال عند الإطلاق» وترك بني 
بم إعماهاء وإجرائهم إياها مجرى هل» ونحوها مما لا يعمل؛ لعدم الاختصاص بقبيل أي: بنوع من نوعي الكلمة الأسعاء والأفعال. 
فكأن أهل الجاز لما رأوها داخلة على المبتداً والخبر دخول ليس عليهماء ونافية للحال نفيها إياها؛ أجروها في الر فع واللجبية فاه وكات 
بغي هيم ما رأوها عرد دخا بمعناه يعني : جرد إفادة معنى الننفي على اجملة المستقلة بنفسباء ومباشرة لكل واحد من ا كقولك: 
ما زيد أخوك» وما قام زيد؛ أجروها مجرى هلء ألا تراها داخلة على اجملة لمعنى النفي دخول هل عليها للاستفهام» ولذلك كانت عند 
سيبويه لغة القيميين أقوى قياسا من لق ار وود اتن 

بويك اف مرا وان كانت الجازية أفصح. وأقوى سماعاء لنزول القرآن الكريم او كذاك: لما و أصلها انك موقن اشيات نا ا 
الزاكدة فق الغرب من لقاع العمل لحان لها بأخواتها إن وأن وكأن ولعل» ولكن إذا اتصلت . بهن ما الزائدة» فإنها تكفْهن عن 
التكل «وعدايك جوف اعداع وق د لاتغت هل لطن الفعلية كا يعد أن كن عبات 000 على امل الاسعية» ومن كف 
ليت عن العمل بما قال: لا تكون ليت في وجوب العمل بها أقوى من الفعل. وقد نرى الفعل إذا كف ب: ما زال عن عملهء وذلك 
كقولهم: قلما قوم زيد» فا دخلت على قل» كافة لما عن عملهاء ومثله كثرما وطالماء فما دخلت ما على الفعل نفسه فكفته عن العمل» 
وهيأته لغير ما كان قبلها متقاضيا لهء كذلك تكون ما كافة لليت عن عملهاء ومصيرة لها إلى جواز وقوع اجهلتين جميعًا بعدها. 
وبعض العرب يجعل ليتما ناصبة للاسم رافعة للخبر» من غير أن تكفها ما الزائدة عن العمل؛ إلحاقا لها بحروف الجر التي تدخل عليها ما 
الزائدة» فلا تكفها عن العمل مثل: الباء كقوله عن وجل: نَم تَقْضِْم ميثاقهم| (النساء: ه١١)ء‏ وعن كقوله تعالى: إعَما قليل| 
(المؤمنون: »)4٠‏ ومن كموله تعالى: 5 خطيئًاتيم | (نوح: 5؟) في قراءة غير أبي عمرو من السبعة» واللام كقول الأعثى: 

إلى ملك خير أربابه ... فإن لما كل شيء قرارًا 


5112111612. 6 


و ٠‏ الدوسن: 7 سالك العلت 
أي: فإن لكل شيء قراراء وذكر ابن جني أن الفرق بين ليت وبين كأن ولعل أنها أشبه بالفعل» مهما وقال: "ألا تراها مفردة وهما 
مركبتان؛ لأن الكاف زائدة واللام زائدة" انتبى. وقال السيوطي: "وفرق ينها أي: بين ليت» وبين أخواتها بأنها أشبه بالفعل في 
الإفراد» وعدد الحروف" انتبى. قال ابن الطيب في (الفيض): "فإن ليت بوزن ليس بخلاف أخواتها" انتبى. وابن جني إثما ذكرفي 
(الحصائص) الفرق بينها وبين كأن ولعل ا أوضحناء والذي يطمئن إليه الضمير العلمى في هذه المسألة في ضوء ما ورد في (الكاب) 
اقب اناه شبيويهوعرة عق مازلا باليستقه با للاراطة :أن ليعما غود كلها عن العم ,"ما اللتصلة براه بهذا الالقا كسميو رز 
إعمالها واعتبار ما زائْدة غير كافة يعني: وهذا الإعمال أحسن. وقد قال ابن يعيش في (شرح المفصل): "ومن ذلك ليتما الإلغاء فيها 
حسن» والإعمال أحسن؛ لقوة شبهها بالفعل» وعدم تغاير معناها" انتبى. 
وعكس ذلك الحم ابن الحاجب في كافيته» وسار شارحه الرضي على مذهبه» فقال ابن الحاجب فيبا: "وتلحقها ما فتلغى على الأفصح". 
وقال الرضي في (الشرح): "إذا دخلت ما على ليت جاز أن تعمل وأن تلغى» وروي قوله: 
قالت: ألا ليتما هذا الام لنا ... إلى حمامتنا ونصفه فقد 
7 يعني: برفع امام على همال ليتماء ونصبه على إحمالماء ولم يسمع الإلغاء والإعمال عن العرب إلا مع ليتما"» وتابع الرضي 


شرحه فقّال: "والإلغاء 5 لأنما تخرج ب: ما عن الاختصاص باجملة الامعية» فالأولى ألا تعمل" انتّى. ولم يذكر شاهدًا واحدًا على 
دخول يتما على اجملة الفعلية. 


ومن الضرب الثاني لتعارض العلل أَيضًا: هلء فقد ألحقها الخازيون باسم فعل الأعر؛ إدلالتها على الأمى من غير أن تقبل علامة فعل 
الم فلا نتصل مها نوك التوكيد» وتكون بلفظ واحد للمفرد والمثنى» واجمعء والمذكو والمؤنث» وبلغتهم جاء التنزيل» وقد وردت 
متعدية بمعنى أحضرء وهات» ومنه قوله تعالى: [هار شَبَدَاءَ | (الأنعام: »)١6١‏ ولازمة بمعنى: ايت» وأقبل» ولتعدى بإلى كقوله 
عن وجل: عر إِليناا (الأحزاب: 6) والعّيميون ا العلامات» فهي عندهم فعل أضي فتتصل ببا الضمائر على حد اتصاطا 
بالأفعال» فيقواون: هلم »؛ وهلمى» وهلماء وهلمواء وهلممن» على حسب نوع المخاطب وعدده استصحابًا ومراعاة لأصلهاء فهى في الأصل 
مركبة من ها التي للتنبيه» ولد التي هي فعل أمى من قوهم: لم الله شعثه أي: جمعهء كأنه قيل: اجمع نفسك إليناء وحذفت ألفها لكثرة 
الاستعمال» وهذا رأي أكثر البصريين» أو من هل الاستفهامية وأم بضم الهمزة وشد المي بمعنى: اقصد وهو رأي الفراء» ونسب إلى 
الكوفيين» والمشبور بين أهل العربية أنها إسيطة» يا نقله ابن العلج للبسيط» بل حكى بعضهم الإجماع على بساطتهاء وفيه نظر لما علست. 
هذا وبالله التوفيق وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وأحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 

/ الدررس: 7 مسالك العلة 

.7 الإجماع. 

6 النص. 

بسم الله الرحمن الرحيم 


(مسالك العلة) 
الإجماع 


امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاهء أما بعد: 
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إن الإجماع مسلك من مسالك العلة عند علماء أصول الفقه» وعنهم أخذه النحاة. وقد ذكر السيوطي أنه إذا أجمع أهل العلم بالعربية على 
علة لحك من الأحكام» كان هذا الإجماع معتبرا واجبا قبوله» ومثاله: إجماعهم على أن علة تقدير جميع الحركات في آخعر الاسم المقصور 
التعذّر أي: لأن الألف التي في آخر المقصور مع بقائها على لينها لا تقبل الحركات أصلاء وإجماعهم على أن علة تقدير الضمة في حالة 
الرفع» والكسرة في حالة الجر في الاسم المنقوص الاستثقال. فن المعلوم أن الاسم المقصور وهو الذي ينتبي بألف لازمة قبلها فتحة 
لا تظهر عليه أي حركة من حركات الإعراب الثلاثة» بل تقدر جميعها على الألفء وأن الاسم المتقوص وهو الذي ينبي بياء قبلها 
كسرة تظهر عليه الفتحة وحدها في حالة النصب؛ تحفتها» وتقدر على آخره الضمة والكسرة؛ إذ إن الفتحة والكسرة فيهما ثقل» وهما 
في حرف اللين أثقل فلما أجمع العلماء على أن تقدير الحركات في المقصور والمنقوص اعلتٍ التعذر والثقل؛ كان إجماعهم مسلكا من 
مسالك العلة يجب قبوله» ويلزم المصير إليه. 

اين ِ 

إن المراد به هنا أن ينص العربي الفصيح على علة حك من الأحكام» بحيث يكون كلامه صريحًا لا إشارة فيه» ولا تلبيح» عام 
من قولك: نصصت الشيء إذا رفعته وأظهرته. يقول السيوطي: "الثاني -من مسالك العلة: النص بأن ينص العربي على العلة"'» ومعنى 

ما ذكره السيوطي أن العلة التي يصرح بها العربي قبا ل كنع د ل ور ا لاه أعم عراده من كلامه» وهذه ثلاثة 
أمثلة في كل مثال منبا علة نص عليها عربي فصيح. 

المثال الأول: قال أبو عمرو بن العلاء: "سمعت رجلا من الهن يقول: فلان لغوب أي: أحمق جاءته كابي فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: 
جاءته كّابي؟ فقال: نعمء أليس بصحيفة"» فقد نطق العربي بعبارة يوهم ظاهرها مخالفة الصوابء والوقوع في الخطأ؛ إذ إنه عامل 
الكان :دوفو لفظ .هل5- معاملة الورك فانث له الفعل جاءته» وأعاد الضمير إليه مؤنًا احتقرها. وقد أتكر أبو عمرو بن العلاء صنيع 
الأعرابي» وسأله: "أتقول: جاءته كابي؟ " وهو سؤال يفهم منه الإنكار على الأعرابي تأنيث الملك» فقال الأعرابي حي عما ارتكبه 
من التأنيث بأنه يطلق على الاب صحيفة فيؤنث باعتبارهاء لأ:بما بمعئى واحد. وقد علق ابن جني على هذه القصة بقوله: "أفتراك تريد 
من أَبي عمرو وطبقته» وقد نظرواء وتدربوا وقاسواء وتشرفوا أن يسمعوا أعرابيا جافيا غفلًا بعلل هذا الموضع ببذه العلة» يحت لتأنيث 
المذكر بما ذكره» فلا بيبتاجوا هم لمثله» ولا إسلكوا فيه طريقته فيقول: فعلوا كذا لكذاء وصنعوا كذا لكذاء وقد شرع لهم العربي ذلك» 
ووقفهم على سمته وأمّه" انتبى. والذي يرم إليه ابن جني من تعليقه السابق هو أن العلة التي نص عليها ذلك الأعرابي تعد مسلكا ثبنا 
يجب الاعتماد عليه. ١ ١‏ 1 

والمثال الثاني عن المبرد أنه قال: "سمعت عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقرأ "ولا الليل سابق النهار” (يس: )4٠‏ فقّلت له: ما 
تريد؟ أي: ما تريد حذف التنوين ونصب المضاف إليهء فإنه غير معروف في مشهور الكلامء قال: سابق الهار يعني: بالتنوين الموجب 
للنصبء فقلت له: فهلا قلته؟ فقال: لو قلته لكان أوزن"؛ فقد قرأ القارئ بما يخالف المعهود في لسان العرب؛ لأن المعهود في هذه 
الاية ونحوها امران: 

الأول: أن ينون اسم الفائن وتعضيب اموا ا يقال تناك بعك شار زيدَاء والثاني: أن يحذف التنوين من اسم الفاعل وبيجر 
معموله بالإضافة» فيقال مثلا: هذا ضارب زيد» ول يقرأ القارئ بأحد هذين الأعرين» بل حذف التنوين من سابق» ونصب التهار» 
فقال: "ولا الليل سابق النهار". ولما كان ما صنعه القارئ غخالمًا لمعهود الكلام العربي الفصيح أتكره عليه المبرد» فسأله مستتكرًا: "ما 
تريد بحذف التنوين والنصب؟ فقال: أردت سابق النهار'» أي: ,تنوين اسم الفاعل الموجب نصب معموله» وقد عدل القارئ عن 
ذلك؛ فرارًا من الثقل إلى الحفة» لأنه رأى أن التنوين أتقل على اللسان» 7 شق على النفس» فعدل عنه مع نبته وتقديره» ولذلك أبقى 
التبار منصوباء ومثله قول أب الأسود الدؤلي: 

فألفيته غير مستعتب ... ولا ذا الله إلا قليلا 
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بنصب لفظ الجلالة مع إسقاط التنوين من اسم الفاعل ذا تخفيقاء وإن كان سيبويه قد جعل حذف التنوين في البيت المذكور 
للضرورة؛ وقيل: إن حذف التنوين في قراءة عمارة وفي البيت لغة قليلة لقوم من العرب» وعليها جاءت قراءة "قل هو الله أحد * الله 
العديف "كو عون عل ون فاق ابن جني على قصة قراءة عمارة بقوله: "ففي هذه الحكاية لنا ثلاثة أغراض؛ أحدها: تصحيح قولنا: 
إن أصل كذا كذاء والثاني: قولنا: إنها -أي: العرب- فعلت كذا لكذاء ألا تراه إنما طلب الحفة يدل عليه قوله: لكان أوزن أي: أثقل 
في النفس وأقوى» من قولهم: هذا درهم وازن أي: ثقيل» ذو وزن. والثالث: أنها قد تعطق بالشيء غيره في أنفسها أقوى منه لإ يثارها 


التضفيف" انتى. 
فقوله: "تصحيح قولنا: إن أصل كذا كذا" مأخوذ من قول القارئ: "سابق النهار" بإسقاط التنوين أصله سابق النهار بإثباته» وقوله: 
"إنها قد تعطق بالثيء 

ىلا07 الإعاء. 


غيره 2 أنفسها أقورى منه لإ يثارها التخفيف' عات أن الأصل قل يخالقف 2 لسان العرب اختيارًا للتخفيف » واقوات] به وايثارا 
له. والمثال الثالث: قال سيبويه: "سمعنا بعضهم يدعو: اللهم ضبعًا وذئياء فقلنا له: ما أردت؟ قال: أردت اللهم اجمع فيا ضبعا وذثاء 
كلهم يفسر ما توى". ٠‏ قال ابن جني: "فهذا تصريح منهم بمأ ندعيه عليهم» وننسبه لهم" اتتبى. 

أي: جرع حي اماي اها بمتعرية اميم يها التضوض قل شمر تدر امع أو اجعل» وقد ذكر سيبويه هذا المثال في 
باب ما جرى من الأعى والنبي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره. ومن تمام الفائدة أن نذكر هنا عبارة سيبويه» فقد قال -رحمه الله: 
"وهذه بج معت من العرب» وممن يوثق بهء يزعم أنه سمعها من العرب؛ من ذلك قول العربي في مثل من أمثاهم: اللهم ضبعًا وذئاء 
إذا كان يدعو بذلك على م رجل» واذا سألتهم ما يعنون» قالوا: اللهم اجمع وات فيها ع وذئا وكلهم يفسر ما ينوي" انتّرى. 
فقوله: "يفسر ما ينوي" أي: يعلل النصب في قوله: "ضبعًا"؛ إذ ذهب إلى أنه على إضمار فعل» ففسر ما قصد من العامل الحذوف» 
مع أنه لا دليل عليه في الكلام. 

الإيماء 

الإيماء في اللغة مصدر الفعل الرباعي أومأ بمعنى: أشار إشارة خفية» وقيل: إن أصله الإشارة بالشفة والحاجب» وأما عند الأصوليين 
فهو اقتران وصف ملفوظ بحك» ولو مستنبطًا إلى آخر ما بسطوه. ومن سنن العرب أن تُشير إلى المعنى إشارة» وتومئ إيماء دون التصريح» 
والمراد به هنا: الدلالة على العلة من طريق الإشارة إليهاء دون أن يكون في الكلام دلالة على المراد لا بالمنطوق» ولا بالمفهوم» ولا 
بالتعريض» ولا بالكثاية. ويعد هذا المسلك مقابلًا لمسلك النص؛ 

إذ يكون في النص تصرح بالعلة؛ بحيث يعرفها من يسمع نص الأعرابي» وليس كذلك في الإجاء؛ إذ لا يفطن إليه إلا لبيب. 

وقد ذكر السيوطي -رحمه الله 0 (الاقتراح) مثالين فيهما إيماء إلى العلة وهماء المثال الأول: روي أن قومًا من العرب أتوا ل 
-صل الله عليه وسل- فقال: ((من أنتم؟ فقالوا: نحن بنو غيان. فقال: بل نتم ركام فكان الاسم تناه الغي والغواية بفتح 
الع فيناء 0 والإمعان في الضلال؛ ولم ينطق رسول الله -صلى له عليه وسلٍ- بهذا الاشتقاق 00 

إلى رشدان من الرشدء وهو ضد الغي؛ فكان تغييره ديلا على أن الألف والنون في غيان زائدتان» وليس في اللفظ تصريحء ولا كاية» 
ولا تعريض يدل على زيادتهماء بل إعاء وإشارة إلى زيادتهما. رقي هذه الإشارة من ا مطقاقه: | بافأمن الفي. وقد علق ابن جني 
على هذا المثال بقوله: "أشار إلى أن الألف والنون زائدتان» وإن كان لم يتفوه بذلك غير أن اشتقاقه إياه من الغي بمنزلة قولنا نحن: إن 
الآلف بواقوت فيه زاثدتان". ومع مادد كه انحن أن الاشتقاق من الغي ول يطوق" الاعاف عل ررادة الالفت والتون: 

والمثال الثاني: ما حكاه غير واحد أن الفرزدق 000 عبد الله بن أبي إسحاق» وكان عبد الله أعلم أهل البصرة وأعقلهم» وفرع 
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انحو وقاسهء سئل عنه يونس فقال: "هو والنحو سواء" فقال ابن ابي إححاق للفرزدق: "كيف تنشد هذا البيت: 

وعينان قال الله كونا فكانتا :.. فعولان بالألبات ما تقعل 5 

فقال الفرزدق: كذا أنشد أي: كا أنشدته أنت كذلك أنشده أناء أي: برفع فعولان» فال ابن أ بي إحاق: ما كان عليك لو قلت: 
فعولين يعفي: بالنتصب 

على أن الكلمة خبر كاتتا؛ لأنها مثنى فعول كصبورء والمثنى ينصب بالياء» فقال الفرزدق: لو شت أن أسبح لسبحت» أو قال: لو 
فنك أن أسبح لمث أي: ان أسبح وهو مضارع سبح» كنع » والمعنى عليه. و أردت أن أخوض فيما لا يعني ) وأسبح قٍ 
لجة الحدس والتخمين والجهل بلا معرفة؛ لفعات. ويجوز ضم الحمزة وشد الموحدة من التسبيح» والمعنى عليه أي: لسبحت الله تعجبًا 
من جهلك» فإن التسبيح يذكر في مقامات التعجب كثيرًا. قال الفرزدق ذلك ونبض» فلم يعرف أحد في امجلس ما أراد"؛ أي: ما 
قصده من التخطئة» والتعجب من الجهل. 

قال ابن جني: "أي: لو نصب لأخبر أن الله خلقهما وأمرهما أن تفعلا ذلك» وإنما أراد أنبما تفعلان بالألباب ما تفعل امرء وقال: 
كان هنا تامّة غير محتاجة إلى الحبر» فكأنه قال: وعينان قال الله: احدثا خدثماء أو ارجا إلى الوجود نفرجتا" انتّبى. فقد أنشد 
الفرزدق البيت برفع فعولان على الاستئناف وإضمار المبتدأء والتقدير: هما فعولان بالألباب ما تفعل الخمرء والمعنى على هذا الإنشاد: أن 
كان في البيت تامة لا تحتاج إلى اللحبر» فكأنه قال: احدثا خدثماء ثم استأنف قائلا: هما تفعلان بالألباب ما تفعل اخمر» فدل الفرزدق 
بالإيماء على أن كان تامة» وليس في لفظه ما يدل على تماماء لا بالمنطوق» ولا بالمفهوم» ولا بالتعريض» ولا بالككاية» واو أنه أنشد 
البيت بالنصب لقال: 

وعينان قال الله كونا فكائتا ... فعولين بالألباب ما تفعل الثمر 

وكان المراد أنه يخبر بأن له خلقهماء » وأمرهما أن تفعلا ذلك» وقد تعجب الفرزدق من قول ابن أ. بي إحاق: "ما كان عليك لو قلت: 
فعولين"» وقام منصرفاء إظهارًا الإعراض عنه» لأنه لم يرد بإنشاد البيت أن تكون كان ناقصة 


5 السبر والتقسيم وبعض من أمثلته عند ابن جني . 


بل أراد تمامباء فأومأ إلى ذلك برفع فعولان» وقيل: على رواية فعولان بالرفع يجوز إعرابان؛ أحدهما: ما تقدم من جعل فعولان خبرًا 
لبتداً محذوف تقديره: هما فعولان» والآخر: إعراب فعولان نع لعينان» والمعنى: وعينان فعولان بالأليات ما تفعل امر» قال الله: 
كونا فكانتا. وكان في كلا الوجهين تامة غير محتاجة إلى اللحبر. وعلى رواية فعولين بالنصب يجوز إعرابان أيضاء وهما: أن يكون النصب 
على اللخبرية لكان الناقصة» أو أن يكون على القطع أي: على المفعولية لفعل محذوف تقديره: أعني» أو أمدحء أو نحو ذلك» وتكون 
كان تامة. 5 

السبر والتقسيم وبعض من امثلته عند ابن جني 

السبر في اللغة الاختبار يقال: سبر الثىء أي: .خبره» وفي حديث الغا ر قال أبو بكر لرسول الله -ضل الله عليه وسل: ((لا تدخله حق 
ره قبلك)) أي: اخصزمة وأعتبره) وأنظر هل فيه ند امه يؤّذي» والتقسيم: هو ذكر الأقسام الحتملةت» والسبر والتقسيم مسلك 
من مسالك العلة عند الأصوليين» وعنهم أخذه النحاة. وقد عرفه السيوطي بقوله: "أن يذكر -أي: النحوي- جميع الوجوه المحتملت» ثم 
يسبرها -أي: يختبرها- فيبقى ما يصلحء وينفى ما عداه بطريقه". 

ويدل هذا التعريف على أن النحوي يفظر في جميع الوججوه التي يحتملها الحم النحويء ويختيرها جميعاء فنها ما يصلح ومنها ما لا يصلح» 
مان سانا ها اماه ونا كن غير صالح نفاه» وقوله: "وينفي نامل اه طلا قد 9 الك علام يعود الضمير في قوله: "بطريقه"؟ 
فذهب أحد شراح (الاقتراح) إلى أن الضمير عائد على مصدر مفهوم من ينفي أي: بطريق النفي» وذهب آحت إلى أن الفميرغايل 
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على السبر» وهو الصحيح؛ لأن المعنى يكون حينئذ: وينفي غير 

الصالح بطريق النظر والاختبار. وتجدر الإشارة هنا إلى أ بم فو أنه إذا كان التقسيم هو ذكر الأقسام امحتملت» فليست جميع 
الأقسام امحتملة تصلح لأن تذكر في السبر والتقسيم» بل يجوز ذك بعضهاء وبمتنع ذكر بعضها الآخر. فااذي يذكر هو ما كان قرييًا وحسنًاء 
والذي يمتنع ذكره هو ما كان بعيدًا وقبيحّاء وقد عقد ابن جني في (الخصائص) بابا عنوانه: باب في الاقتصار في التقسبم على ما يقرب 
ويحسن» لا على ما يبعد ويقبح. 7 

وقد بين في هذا الباب أن هناك وجوه لا يجوز ذكرها في التقسيم لبعدها» ومثل اذلك بأمثلة عدة منا: وزن عصيء فذكر أنه يحتمل أن 
كوة لوزن سرلة أو فعيل؛ أو فليع؛ أو فعل» ومنع أن يكون في التقسيم فلي أي: بكسر الفاء والعين وسكون اللام» 8 أجاذ 
الأوزان السابقة؛ لأن لها وجودا في لسان العرب» ففعول كدلي» وفعيل كشعير وبعير» وفليع كقسي» وأصلها فعول قووس» فقيرتك 
إلى قسوء فلوع» ثم إلى قسي فلي وفعل كطمر» وهو وصف الفرس الجواد» ومنع وزث فعل ؛ لأنه ليس ف لسان العرب هذا الوزن» 
ولا ما هو قريب منه إلا أن تقول: إنها مقاربة لطمر. ونذكر الأمثلة التي ذكرها السيوطي في كاب (الاقتراح): 

المثال الأول: قال ابن جني: "وذلك كأن تقسم نحو: مروان إلى ما يحتمل حاله من القثيل له فتقول: لا يخلو من أن يكون فعلان» 
أو مفعالا أو فعوالّاء فهذا ما يبيحك القثيل في بابه أي: ما يحتمله فيفسد كونه مفعالًا أي: بزيادة الميم في أوله والألف قبل آخره» 
أوافتوالة الى يزياةة الاو والش أنبها مثالان لم يجيئاء فلم ببق إلا فعلان" انتبى. ومعنى ما نقله السيوطي عن ابن جني: أن مرزواك 
يحتمل في وزنه أن يكون فعلان بزيادة الألف والنون» فأصله مرو فاليم والراء 

الوا و أصرنة :ل عل ان كزقا وو د اسه رون» والمم زائْدة في أوله» والألف زائْدة قبل اللام» والراء والواو والنون أصول» 
ويتحتمل كوك رن فعوالًا تنافة "لوالا لق انهاه من فالمم والراةوالتون: امول 

وبعد أن ذكر ابن جني ما يحتمله اللفظ من أوزان بين أن بعض هذه الأوزان لا يصلح» فيجب نفيه» وأن أحدها يصلح فيبقى» فلا 
يصلح أن يكون وزته مفعالًا ولا فعوالًا؛ لأتهما بناءان والصيغتان لم يجيئاء ولم يثبتا عن العرب. فلم يبق إلا أن يكون مروان على وزن 
فعلان» ويدل على أن هذا الوزن هو الصحيح اطراد هذا الوزن في بعض الأوصاف» كأ في سكران» وشبعان» وجوعان» وعطشان» 
ونحوها. ثم بين ابن جني -رحمه الله- أن هناك أربعة أوزان أخرى لا يجوز ذكرها في التقسير» وهي مفلان» ومفوال» وفعوان» ومفوان» 
قلا موز أن تقؤل» إن وان دمل أن يكون وزنه أحد هذه الأوزان» وعلة امتناع ذكرها في التقسيم أنبا غير موجودة في لسان 
العرب» فإن قيل: إن وال فنعا لا عير سوفن اماه وقد 00 في التقسيم فا الفرق؟ 

عض بأن فعوالًا ومفعالا وإن كانا غير موجودين في لسان العرب» فإن في لسان العرب ما هو قريب منبماء ففعال بفتح الميم قريب 
من مفعال بكسرهاء وفعوال بفتتح الفاء قريب من كسرها قيل: وإنما كان الكسر قريبا من الفتح لتوسطه بينه وبين الضمء ولأنهم 
حملوا الجر على النصبء وبالعكس؛ لأن كلا منهما من إعراب الفضلات» ول يملوا على الرفع» لأنه إعراب العمد» بخلاف الأوزان 
الأخرى» فليس لها نظير» ولا قريب مما له نظير. وذكر ابن جني أنه ليس لك أن تقول في تمثيله: لا يخلو أن يكون مفلان» أو مفوالاء 
اقطان أو فرك أو نحو ذلك؛ لأن هذه ونحوها إِعا هي أمثلة ليست موجودة أصلاء ولا قريبة من 

الموجودة كقرب فعوال ومفعال من الأمثلة الموجودة» ألا ترى أن فعوالا أخت فعوال» كقرواش» وهو طفيلي والعظيم الرأس» واسم 
نان دو االعرت» واعك ففرا كصسو اد وو يعانية الذانة والكتعلا تله ران يقالا دك سال ككراتة وان كن و اديه 
مفلان ومفوان وفعوان لا يقرب منه شيء من أمثلة كلامهم. 

والمثال الثاني: ذكر ابن جني أنك تقول في تمثيل أيمن من قوله: "يبري لها من أيمن وأشمل"؛ لا يخلو أن يكون أفعلا أو فعلنا أو أيفلًا 
أو فيعلاء فيجوز هذا كله؛ لأن بعضه له نظير» وبعضه قريب مما له نظير» ألا ترى أن أفعلًا كثير النظير كأ كلب وأفرخ» ونحو ذلك» 
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أن فلك إن تبره رخو أبيق ا أسنك قر له يبوره "وهر أن الأصل أنوق في جمع ناقة» ثم حذفت العين التي هي الوا وعوّض منها 
الياء قبل الفعل» فالوزن أيفل. والقول الآخر لسيبويه أن العين قلبت إلى ما قبل الفاء فصارت في التقدير: أونقاء ثم أبدلت الواو ياء؛ 
لأنبا يا أعلت بالقلب أعلت كذلك بالإبدال» فالوزن أعفل» وأن فعلنًا يقارب أمثلتهم نحو: جلبن وهي المقاء» وعلجن وهي الناقة 
الغليظة» وأن فيعلا أخت فيعل كصيرف» وفبعل كس ومعنى ما ذكره ابن جني أن أمنا يحتمل أن يكون وزنه أفعلا على أنه جمع 
وان بكو نه فعانًا بزيادة النون في أخروواصالة م عدف نوات لكوت وزنة يفا بحذف العين من الكل وزيا الال 71 
في أوله» وأ يكرق ووه شعلة رن باذ الباء يفك القات وتكون الالك أصلية: 

وإذا كان هذا اللفظ تحتمله جميع هذه الأوزان؛ فإن وزنه هو الأول» وهو أفعل؛ لأنه كثير نحو: أكلب. بل ذكر صاحب (الفيض) 
في (شرح الاقتراح) أن هذا الوزن هو المتعين» وأن ما عداه من الأوزان التي أوردها احتمال غير صحبح 


./ أمثلة السبر والتقسيم عند أب البقاء» وابن فلاح. 


وغير محتمل» لما فيه من البعد» ولتأييد أن أيمًا -وهو جمع بمين- على أفعل وقوعه في مقابلة أشمل الذي هو جمع شمال. على أن ابن جني 
قد ذك أُوانًا استبعدها من التقسيمء وهي أيفع» وفعمل» وأيفم؛ لأنها أوزان ليست في لسان العرب» ولا قريبة مما في لسان العرب. 
أمثلة السبر والتقسيم عند أبي البقاء» وابن فلاح 

نقل السيوطي في (الاقتراح) عن كاب (التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين) لأبي البقاء العكبريء المتوفى سنة ست 
عشرة بعد الستمائة من الحجرة أن الدليل على أن نعم وبدس فعلان السبر والتقسيمء وذلك أنهما ليسا حرفين بالإجماع» وقد دل الدليل 
على أنهما ليسا اسمين أي: وإن دخل علهما الجار في شذوذ من الكلام» ا استدل به الكوفيون ما عدا الكسائي باسميتهما بذلك» 
فلا يعتد بهء والدليل على فعليتهما وجهان؛ أحدهما: بناؤهما على الفنتح» ولا سبب لما أي: للبناء لو كانا اممين؛ لأن الاسم نما يبنى 
إذا أشبه الحرفء ولا مشابهة بين نعم وبدّس وبين الحرفء فلو كانتا اسعين لأعر بتا أي: لأن ذلك هو شأن الأسماء التي لا شبه لما 
بالحروف. 

والثاني: أن كل واحدة منهما لو كانت امما لكانت إما اسما جامدًا أو وصمًاء ولا سبيل إلى اعتقاد النحود في أي منهما؛ لأن وجه 
الاشتقاق فيهما ظاهرء لأنهما من نعم الرجل إذا أصاب نعمة؛ والمنعم عليه يمدح» لقو ا مركو اح كديا و ان كانت 
أي منبما كذلك لظهر الموصوف معهاء وهو لم 

يظهر أَصلاء ولأن الصفة ليست على هذا البناء» وإذا بطل كونها حرقًا وكونها اسماء ثبت أنها فعل. انتبى. 

أي: واثما يدل بطلان كونهما 1 اسعين على ثبوت كونهما فغليك+ لأن أنواع الكلبة منحصرة في الأنواع الثلاثة بالاستقراء» 
يذل سواه نات اتصال تاء التأنيث ببماء. أما ادعاء اتعيتيها بدليل دخول حرف الجر عليهماء فيما حك أبو بكربن الأتباري 
عن أبي العباس أحمد بن ثعلب عن سلمة» عن الفراء أن أعرايًا دشر بمولودة اقل 1 نعم المولودة مولودتك» فقال: والله ما هي بنعم 
المولودة» نصرتها بكاء» وبرها سرقة. وحكي عن بعض فصحاء العرب أنه قال: نعم السير على بنّس العير» فقّد 5 بأن الشكارة كه 
مقدرة» وحرف الجر يدخل مع تقدير الحكاية على ما لا شيبة في فعليته» فالتقدير: والله ما هي بكولودة مقول فيها: نعم المولودة» ونعم 
السير على عير مقول فيه: بنُس العير. إلا أنهم حذفوا الموصوف وأقاموا الصفة مقامه فصار التقد احاح متران” نعم المولودة» 
وعم السير على مقول فيه بنّس العيره 7 حذفوا الصفة التي هي مقول» وأقاموا الح مها ا لأن القول ينحذف 0 2 
كثيرًا» فلتخن يعرف الشر عل الفعل لفعلاة وان كان داخلا على غيره تقديرًاء كا هو مبسوط في مله. 

فقد أثبت العكبري أن نعم وبنّس فعلان بطريق السبر والتقسيم» فلك أنهما ليسا حرفين بإجماع النحاة؛ فاخلاف بين النحاة منحصر 
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في قولين؛ أحدهما: أنهما اسعان» والآخر: أنهما فعلان» يبطل أن يكونا اسعين؛ لأنهما مبنيان على الفتح» ولا سبب للبناء؛ إذ لا مشابهة 
ما كو لو رلا فى من الأسماء إلا ما أشبه الحرف عند أكثر النحويين؛ يقول ابن مالك -رحمه الله- في ألفيته: 

والاسم منه معرب ومبني .. ٠‏ لشبه من الحروف مدني 

ولما انفت المشاببة بين الحرف» وعم وبنّسء لم يكن هناك ما يقتضي البناء» فبطل أن يكونا اسمين. وما ينفي القول بامعيتهما أن 
الاسم إما جامد أ وصفء ولا يتصور امود في نعم وبنّس» لأن اشتقاقهما ظاهر» ولا يتصور أيضا أن يكونا وصفين؛ إذ لو كنا 
كذلك لظهر الموصوفء فإذا بطل يها اسعين» وكونهما حرفين؛ تعين أن يكونا فعلين» لأن أنواع الكامة منحصرة في هذه الثلاثة 
بالاستقراء. ويدل على فعلية نعم وبنُسء كا جاء في (الإنصاف في مسائل اللحلاف) اتصال ضمير الرفع بهما على حد اتصاله بالفعل 
المتصرف. فإنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا: نعما رجلين» ونعموا الا 525 للك الكسائي» واتصال تاء التأنيث الساكنة نحو: 
عدك المراة تدويو سيت المداة دعد» وهذه التاء يختص بها الفعل الماضي لا نتعداه» ولا تجاوزه» فلا يجوز الحم باسمية ما اتصلت 


3 

كا نقل السيوطي عن كاب (المغني) لابن فلاح» وهو منصور بن مد بن سليمان بن معمر البمني» الشيخ تفي الدين أبو امير امشهور 
بابن فلاح النحوي» نقل عنه السيوطي أن الدليل على أن كيف اسم هو السبر والتقسيمء فنقول: لعو لكر عرو نسي الفا 
ل وليس ذلك لغير حرف النداء» ولا يجوز أن تكون فعلاء لأن الفعل يليها بلا فاصل نحو: كيف تصنع» فيلزم أن يكون 
اسماء لأنه الأصل في الإفادة. 

فقد استدل ابن فلاح على اسعية كيف بطريق السبر والتقسيم» بأن ذكر الأوجه المحتملت» ثم اختبرهاء فأبقى ما كان صالحاء ونفى ما 
عداه؛ فبين أنه لا يجوز: أن تكون كيف حرفاء بحصول الفائدة فيها مع الاسم نحو: كيف زيدء فكيف خبر 

مقدم لصدارته» وزيد مبتدأ مؤخر» فقد أتمت كيف معنى يحسن السكوت عليه» فبطل أن تكون حرفا لأن حصول لفائدة من الاسم 
والحرف لا يكون لغير حرف النداء؛ إذ يقَوم حرف النداء مقام الفعل كا سبق بيانه» ولأغزن أن كرن كيت فيلك لأن الفعل يليها 
من غير فاصل نحو: يك ع فس ل الننن قافر حكن فاصاح رقنا اق أن ونا خط عر أ قاد اين القر 
ب 

00 القائدة: أن أن كيف مم استفهام إستفهم به عن كل حال؛ أن الال أكثر من أن حاط مباء خاو كيت :انا 
مما يتضمن جميع الأحوال. ٠‏ وإذا تأملنا الأمثلة السابقة وجدنا في كل منها ذك للأقسام الحتملت وابطالًّا لما لا يصلح منباء وإبقاء لما 
يصلح» و هذا أحد قسمين ذ5هما السيوطي نقلّا عن الأنباري. 

هذا والله ولي التوفيق وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله وأصابه أجمعين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 

خصص الأتباري الفصل الرابع والعشرين من فصول (لمع الأدلة) للحديث عن ذكر ما يلحق بالقياس من وجوه الاستدلال» موضتا 
في بداية هذا الفصل إن أنواع. الاستدلال كثيرة تخرج عن تل الل واه سيذير في هذا الفصل ما بكر المياكا يه ارا وود أعورا 
أزيغة ما عق بالقياس». جاعك في مقدمتها العيية ثم كر أن الاستدلال بالتقسيم ضرناة» اعدها: ان 3 اتدل الأقسام التي 
يجوز عقلا أن يتعلق الحكم بهاء فيبطلها جميعاء فيبطل بذلك قوله: أي: تولاالات 22 احور وباو ترجه الاين راد قسام: 
ومثال ذلك: حك دخول اللام في خبر لكن المشددة النون؛ قياسًا على أختبا إن فقد ذهب الكوفيون إلى جوازه؛ احتجاجا بقول 
بعض العرب: 

ولكنني من حبها لعميد 

وهذا الذي أجازه الكوفيون يبطل بطريق السبر والتقسيمء إذ يقال: إن هذه اللام الداخلة على خبر لكنء إما أن تكون لام التوكيد 
أو لام القسم. ولا يجوز أن تكون هذه اللام للتوكيد؛ لأن لام التوكيد إِنما حسن دخولما على خبر إن لاتفاقهما في معنى واحد وهو 
لتأكيد» ولذا وجب تأخير اللام عن إن ودخولها على احبر اثلا يتوالى موّكدان. ومن ثم سميت المزحلقة أي: التي زحلقت إلى موضع 
احبر وتدخل على الاسم إذا تأخر كا في قوله تعالى: [إِنَّ في ذَلِكَ بره (النازعات: 5؟) ونحوه. ولكنّ ليست للتأكيد» لأنها ليس 
فيها توكيد» ولا هي موضوعة له فبطل أن تكون اللام الداخلة في خبرها للتأكيد. كا يبطل أن تكون اللام للقسم؛ لأن إن واللام 
بينهما مناسبة» وهي هي وقوع كل منهما في 

جواب القسمء فن وقوع إن في جواب القسم قوله تعالى: إإِنكَ كَنَ المرْسلِينَ| (يس: ") جوابًا لقوله عن وجل: إيس * والقرآن 
الحكم | (يس: +١‏ 5). ولا لم يجز وقوع لكن في جواب القسم امتنع أن تكون اللام للقسمء وإذا بطل أن تكون اللام للتوكيد وأن 
تكون للقسم؛ تعين بطلان الحم نفسه» وهو دخول اللام في خبر لكن. وأما قول الشاعى: 

ولكنني من حبها لعميد 

فلا حجة فيه لشذوذهء إذ لا بعلم له تقة» ولا قائل» ولا راو عدل يقول: سمعت ممن يوثق بعربيته» والاستدلال بما هو هكذا في غاية 
الضعفء ولهذا لا يكاد يعرف له نظير في كلام العرب وأشعارهم. ولو كان قياسًا مطردًا لكان ينبغي أن يكثر في كلامهم وأشعارهم 
كا جاء في خبر إن» وفي عدم ذلك دليل على أنه شاذ لا يقاس عليه. وقد أورد أبو البركات الأنباري هذه المسألة في كابه (الإنصاف 
في مسائل اللحلاف)» وأوضم أن الكوفيين ذهبوا إلى أنه يجوز دخول اللام في خبر لكن» كا يجوز في خبر إن نحو: ما قام زيد لكن 


عمروا لقائم» وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز» وأن الكوفيين قد احتجوا على ذلك بالنقل والقياس. أما النقل -أي: السماع- 
فقد جاء عن العرب 0 اللام على خبرهاء قال الشاعى: 

ولكنني من حبها لكنيد 

وقد ذى؟ محقق تق (الإنصاف) شيخنا المرحوم مد محبي الدين عبد البيد -طيب الله ثراه- في تعليقه على هذا الشاهد أن أكثر العلماء الذين 
لي ولا تعرف له تّة» ولا سوابق أو لواحق» إلا ابن عقيل» فإنه رواه يدا كاملا من غير عزو 
050007 ' 
وأما حجة الكوفيين القياسية فهى ا ذكر الأنباري أن الأصل في لكن إن» زيدت عليها لا والكاف فصارتا أي: إن والزيادة جميعا 
20100 هونغ الكوفيين السماعية بما ذكره في لمع الأدلة)ء وقد أوردناه فيما سبق» وأجابوا عن الحة القياسية 
أنها مجرد دعوى من غير دليل ولا معنى. والثاني من ضربي التقسيم: أن تذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الك بهاء فيبطلها المستدل 
إلا الذي يتعلق الح به من جهته فيصح قوله. ومن ذلك عامل النصب في المستثئق المومجب أي: الثابت» ويلزم كونه ناما يأ يدل 


511216120 0 


له مثاله الذي أورده في (لمع الأدلة)» وهو نحو: قام القوم الأازيذك فقن اختلت فيه غل أريعة أقزال» الأول أن عامل التضصب هو 
الفعل المتقدم بتقوية إلا. والثاني: أن عامل النصب هو إلا نفسهاء لانها بمعنى أستثني. والثالث: أن عامل النصب هو إلا نفسهاء لانها 
ركبة من إن الخففة أى: المكسورة ولاء وأدغمت النون في اللام لتفارمبما عخرجا. والرابع: أن عامل النصب أن المقدرة» إذ 
التقدير فيه: قام القوم إلا أن زيدا لم يقم. 

فهذه الأقسام الأربعة احتملة» فنها ثلاثة تبطل ولا يصح تعاق الحم بباء ويبقى واحد وهو الصحيح الذي يتعلق الح به من جهته. 
فالقول الثاني وهو أن عامل النصب في المستثنى هو إلا لأنها بمعنى أستثني مردود من أربع جهات,ه الأولى: نحو: قام القوم غير زيد» 
فلو كان النتصب بإلا التي بمعنى أ ستثني؛ لكان التقدير: إلا غير زيد» وهذا يؤدي إلى فساد المعنى. 

والثانية: لو كان عامل النصب إلا بمعنى أ ستئني؛ لوجب النصب في النفي كا يجب في الإيحاب» لأن فيه أيضًا معنى أستثني» وذلك 
نحو: ما قام القوم الايد أوالا زبداء. ونا كان المستئنى في النفي يجوز فيه النصب على الاستثناء» ويجوز فيه الإتباع على البدلية؛ 
دل ذلك على أن إلا ليست هي عامل النصب. والثالثة: أنه لو كان عامل النصب إلا التي بمعنى أستثني؛ لأدى ذلك إلى إعمال معنى 
ال حرف» وذلك لا جوز. 

والزابعة: أنه لو كان عامل التعيس إلا لأنرا مع | ستئني؛ لجاز الرفع بتقدير امتنع أي: بصيغة الماضي» فيحتاج لفاعل هو ذلك المستثى» 
فنحو: قام الوم إلا زيدَاء لو قدر فيه امتنع؛ لوجب رفع زيدء لأن الفعل ماض يحتاج إلى فاعل. وقد استوى أستئني وامتنع لاستقامة 
المعنى مع كل منهماء فلا يجوز ترجيح أحدهما على الآخر؛ إذ ترجيح أحدهما على الآخر مع كون المعنى مع كل منهما مستقيما ظاهرا 
ضرب من ضروب التحك. كا أورد ذلك عضد الدولة» وهو أحد أمراء بني بويه على أبي علي الفارسي» وكان معه يوما في الميدان» 
فسأل عضد الدولة الفارسي: 5 ينتصب المستئنى؟ فقال له الفارسي: بتقدير أستئني. فقّال له: لم قدرت: أستئني فنصبت» هلا قدرت 
امتنع زيد فرفعت؟ فقال الفارسي معتذرًا: هذا جواب ميداني أي: ذكرته في غالة. فإذا رجعت قلت الجواب الصحيح"» والذي 
اختاره أبو علي الفارسي في (الإيضاح) أنه منتصب بالفعل المقدم بتقوية إلا. فهذه أربع جهات تبطل القول بأن عامل النصب هو 
إلا لانها بمعنى استثني 

كا بطل أُيضًا القول الثالث وهو أن عامل النصب إلا لأنها مركبة من إن الخففة ولاء والذي يبطل هذا القول أن فيه إعمال إن 
الخففة» وان إذا خففت 


ىم مسلك المناسيةء 


قل غنها تعداة سراق لكان اناا 6 يطله أن طرفت ذا ركتن مع حرف آخخر خرج كل منهما عن حكه» وثبت للمركب 
بالتركيب حك آخر غير الحم الذي كان لأجزائه التي كك منها. والقول الرابع: وهو أن عامل النصب هو أن المقدرة قول مردود 
كذلك؛ إذ يبطله أن أن لا تعمل مقدرة» وإنما تعمل ظاهرة» وإذا بطلت هذه الآراء الثلاثة؛ تعين القول الأول» وهو أن عامل النصب 
في المستثنى هو الفعل المتقدم بتقوية إلاء ويدل على صحة هذا القول أن أصل العمل يكون للفعل إلا أن الفعل لا يصل إلى المعمول 
بنفسه » واثما يصل بإلاء فكان الفعل هو العامل لكن بواسطتها» ويشبد لصحة هذا القول وجود النظير» وهو عامل النصب قٍ المفعول 
معه؛ فإنه الفعل المتقدم بواسطة الواو على الرأي الراجح من آراء النحويين. 

وخلاصة ما سبق: أن السبر والتقسيم مسلك من مسالك العلة عند النحويين» وأن الأقسام امحتمل منها ما يصلح فيبقى» وما لا يصلح 
مساك المناسبة 

المسلك اللخامس من مسالك العلة طبقًا لما ورد في (الاقتراح) هو المناسبة» وقد ذكر السيوطي أن المناسبة تسمى أيضًا الإخالة, لأن 
بها يخال -أي: يظن- أن الوصف علة» ويسمى قياسها قياس علة. قال ابن الطيب في (الفيض): "قوله: الإخالة بانخاء المعجمة» كأنه 
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مصدر أخاله أي: صيره خائلا أي: ظانا يا أشار إليه"» انتبى. ومعنى ما ذكره السيوطى وابن الطيب أن هذا المسلك طريقه غلبة الظن 
والإخالة» وأن المتكلم بالعلة قد سلك إلى الوصول إليها طريق القياس على الأصل» وقد غلب على ظنه أنها العلة لتك في الفرع المسثول 
عنه» ومو هنا كان يدها > كال السيوسلي قيانن له 

وقد عرف السيوطي تبعًا 1 البركات الأنباري فك[ الفياس حا زد حمل الفرع على الأضل بالعلة التي عأّق عليها الحم فٍ الأصل) ومسل 
له حمل ما م م فاعله؛ وهو النائب عن الفاعل في الرفع بعلة الإسناد» وجمل المضارع يعني: عند خلوه من نوني التوكيد والنسوة على 
الاسم في الإعراب بعلة اعتوار أي: توارد المعاني عليه. وذكر الأنباري في الفصل الرابع عشر من (لمع الأدلة) أنه يستدل على صمة 
العلة بشيئين: التأثير وشهادة الأصول» فأما التأثير فهو وجود الك لوجود العلة» وزواله لزوالماء وذلك مثل: أن 1 فل ام قات 
كقبل وبعد على الضم باقتطاعها عن الإضافة» فإذا طولب المستدل بالدليل على صحة العلة قال: الدليل على صحتها التأثير» وهو وجود 
الحم لوجودهاء وهو البناء» وعدمه لعدمهاء ألا ترى أنها قبل اقتطاعها -يعني: عن الإضافة- كانت معربة» فليا اقتطعت عن الإضافة 
صارت مبنية. 


وأما قاد ة الأصول يغاضة انلها فقن أن يول عل كام تكيلتية وأركع وا بان ورف :"لكاي انمق اند وقعدةاةاأطرات المنهدلة ردي 
هذه العلة قال: الدليل على ححة هذه العلة أن باوبا راوكر اد باتع اسمرريق لتر وجب أن يكون مبنياء فإن 
قيل: ومن أن زعمتم أن الأصول تشبد أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب أن يبنى؟ وقد أعربوا أيا مع تضمن معنى حرف 
الاستفهام كا تضمنت كيف وأخواتها؟ قيل: إما بقوا أيا وحدها على إعرابها مع تضمن معنى الحرفء تنبيها على أن الأصل في الأسماء 
الإعراب» كا أنهم بقوا الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد مع مشابهة الاسم الموجبة للإعراب على البناء» تنبينا على أن الأأصل 
في الأفعال البناء» على أنهم قد قالوا: إنما أعر بوها أي: أعرربوا أيا حملا على نظيرها ونقيضهاء فنظيرها جزء» ونقيضها كل» وبنوا الفعل 
المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد؛ 

لأن نون التوكيد أكدت فيه الفعلية» فردته إلى أصله وهو البناء على أن أيا جاءت شاذة في بابهاء والشواذ لا تورد نقضًا على القواعد 
المطردة. ألا ترى أن الأصل في كل واو تحركت وانفتح ما قبلها أن تقلب ألما نو: باب» ودارء وعصاء وقفاء والأصل فيها: بوب» 
ودور» وعصوء وقفوء فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت أَلقَاء 

ولا يجوز أن يورد -يعني: أن يدخل في هذا الباب- القود والحوكة أَيضَاءٍ لشذوذه في بابه» فكدلك هناء وأورد السيوطي ما ذكره أه 
البركات الأنباري في الفصل الحادي والعشرين من (مع الأدلة) مخ سيك .ين احتلاف:العلباء'ق ولوب إبزاة المسعدلن و 
لناسبة والإخالة» وإظهارها عند مطالبة اتخصم بذلك» أو عدم وجوب ذلك قال الأنباري: "اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك" يعني: 
في إبراز الإخالة والمناسبة عند المطالبة» وأوض الأنباري أن العلماء قد انقسموا إزاء ذلك قسمين: فذهب قوم إلى أنه لا يجب إبراز 
الإخالت» وذهب آخخرون إلى وجوب إبرازهاء ولكل ته ودليله» وقد بدأ أبو البركات الأتباري بسوق حك القائلين بعدم الوجوب» 
وحجتبم» فذكر أن قوم قالوا: لا يحب أي: لا يجب على المستدل إبراز المناسبة عند مطالبة خصمه بذلك» كأن يستدل المستدل على 
جواز تقديم خبر كان عليها فيقول: هي -أي: كان- فعل متصرف» لخاز تقديمه -أي: تقديم اللحبر- عليها قياسا على سائر الأفعال 
المتصرفة أي: و اراز ع شيرلا لها لقرنا باتصرف» 0 
فإذا طالبه اللخصم بوجه الإخالة والمناسبة بين كان وباقي الأفعال المتصرفة حتى يسوغ هذا الجل» فلا يجب عليه إبراز ذلك. واستدل 
على عدم وجوب ذلك بأن المستدل أ بالدليل بأركانه التي أثبتها علماء أصول النحوء وه الأصل» 

والفرع» والعلة الجامعةء فلا يبقى عليه إلا الإتيان بوجه الشرط» وف الكقانه ولس عل نشول يان الشركلاه بر نب عل المتوطن 
يان عدم الإخالة التي هي الشرط لصحة القياس. وذلك بأن يأتي بما بمنع المناسبة بين الحم والوصفء ولو كلفنا المستدل أن يذكر 
الأسئلة» لكلفناه أن يستقل بالمناظرة وحدهء وأن يورد الأسئلة ويجيب عنهاء وذلك لا يجوز لأنه إلزام بما لا يتوقف عليه القياس. 
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وذهب قوم آخرون إلى وجوب إبراز الإخالة والمناسبة بين الأصل والفرع» وججتهم في ذلك أن الدليل إثما يكون دليلا إذا ارتبط به 
الى وتعلق به» وإنما يكون مرتبطًا ومتعلقًا به إذا بان وجه الإخالة» قال أبو البركات الأتباري معقبًا على رأي القائلين بوجوب إبراز 
الإخالة بحجة أن عدم وجوبها يزيل الارتباط بين الدليل والتك: "وأجيب بوجود الارتباط -يعني: بين الدليل والخك- فإنه قد صرح 
بالح5» فصار -أي: الخك5- بمنزلة ما قامت عليه البينة بعد الدعوى» فأما المطالبة بوجه الإخالة والمناسبة فنزاة عدالة الشبود» فلا يحب 
ذلك على المدعي أي: لأنه عليه إحضار الشبود لا القدح فيهم» ولكن على اللخصم أن يقدح في الشبود أي: فإذا قدح اللخصم في الشبود 
فعل المدعي حينئذ تزكيتهم» وإظهار اتيم ٠‏ فكذلك لا يجب على المستدل إبراز الإخالة» وإنما على المعترض أن يقدح". انتبى ما 
قوكة الأنباري من اختلاف العلماء فى في وجوب إبراز المناسبة» 0 عدم وجوب ذلك. 

ونحن خط أن الأنباري قدارح قٍ 0 لحلاف الرأي الذي صدر به المسألت وهو رأي القائلين بعدم الوجوب» وختم لحلاف بالرد 
على حة القائلين بالوجوب» ففندهاء وايد راي خخالفيهم وما ذهب إليه هو الصواب. 


6٠‏ قياس الشبه. 

قياس الشبه ِ 

هذا المسلك هو السادس من مسالك العلة» وقد نقله السيوطي في (الاقتراح) ملخصا عن كاب (لمع الأدلة)» الفصل اللحامس عشرء 
حيث بدأه أبو البركات الأنباري بتعريفه فقال: "اعلم أن قياس الشبه أن تمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه؛ غير العلة التي عاق 
عليها الح في الأصل"» وببذا التعريف علمنا من بداية الأمى أن بين مسلك المناسبة والإخالة» وبين مسلك قياس الشبه اتفاقًا وافتراقاء 
فأما الاتفاق بينهما فن جهة أن كليهما حمل الفرع على الأصل» وأما الافتراق فلأن العلة التي في الفرع هي عين العلة التي علق عليها 
الحر في الأصل في المناسبة والإخالت أما في قياس الشبه فالعلة التي في في الفرع غير العلة التي علق عليها الحم في الأصل» وائما هي 
بضرب من الشبه» وذلك مثل أن يدل على إعراب الفعل المضارع أي: حملا على إعراب الاسم الثابت بعلة المناسبة والإخالة» بأنه 
ترصن رهم معن يعد أن كان انعا رق الخال والاستقال» وفمهن. لأحدهنا بلقي 

قال الأنباري: "وبيان ذلك أنك تقول: يقوم فيصلح لخحال والاستقبال» فإذا أدخلت عليه السين اخقص بالاستقبال» كا أنك تقول: 
رجل» فيصلح جميع الرجال» فإذا أدخلت عليه الألف واللام فقلت: الرجل اختص برجل بعينه» فلما اختص هذا الفعل بعد شياعه» 
كا كان الاسم يختص بعد شياعه؛ فقد شابه الاسمء والاسم معرب» فكذلك ما شاببه أي: أن الفعل المضارع يدل على حدث شائع 
في زمنين هما الحال والاستقبال» وصالح لأن يتخصص لأحدهما بالقرينة ككلية الآنء التي تخصصه لحال وما في معناهاء ولام 
الابتداء» ونفيه بليس أو ماء أو إن» أو ككلمة غد التى تخصصه للمستقبل» ومثلها بقية ظروف المستقبل ونواصب المضارع» واقتضاوه 
طلبًا أو وعدا وسبقه بأداة ترج» رشق بل اكه أو حرف تنفيسء واتصاله بتون التوكيد. > أن الاسم بتخصص بعد شياعه 
أي: فإنه يكون شائعًا كاجل» ثم يققصص بقرينة كالوصفء والألف واللام» والإضافة فيصير معيئاء فقد شابه الفعل المضارع الاسم 
في الشياع وصلاحية التخصصء فكان معربا كالاسم لذلك. 

والعلة الجامعة بين الفرع والأصل في هذا القياس هي الاختصاص بعد الشياع؛ أو أن يدل على إعراب المضارع بأنه يدخل عليه لام 
الابتداء كقوله عن وجل: إوإنَّ ربك لحك ينهم يوم الْقامَة فيمًا كنوا فيه يْفُونَ (النحل: )1١4‏ فكان معريًا كالاسم لذلك"؛ 
قال الأنباري أو نيوك فل ارات تدخل عليه لام الابتداء يا تدخل على الاسمء والاسم معرب» فكدلك هذا الفعل" وبيانه 
أنك تقول: إن زيدًا لا يقوم» كا وله إن يدا لقائم» وقائم معرب» فكذلك ما قام مقامه. والعلة الجامعة بين الفرع والأضل في هذا 
القياس هي دخول لام الابتداء عليه» أو أن يدل على إعراب المضارع بجريانه على لفظ اسم الفاعل في مطلق الحركات والسكون» 
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وعدد الحروفء وتعيين الأصول والزوائد» كا في يضرب وضارب»ء ويكرم وحم وينطلق ومنطلق» وإستخرج ومستخرج. فكذلك 
كان الفعل المضارع 50 أي: مشامنا للا سم في هذه الأشياء» فكان 0 والعلة الجامعة بين الفرع والأضل في هذا القياس هي 
جريانه على الاسم المعرب في حركاته 6 

وختم الأنباري هذا الفصل بذكره أن قياس الشبه قياس صحيح يجوز السك به في الأصم كقياس العلة أي: كقياس المناسبة» لأن 
كلا القياسين يوجبان غلبة 


.م مسلك الطرد. 


الظن» ولأن مشابهة الفرع للأصل تقتضي أن يكون حكمه مثل حكمه» ولولم يدل على جواز السك به إلا أن الصحابة تمسكوا به في 
المسائل الظنية» وم يفكر ذلك منهم منكرى 52 لكان ذلك نا 

مسلك الطرد 

وهو المسلك السابع من مسالك العلة» وقد نقله السيوطي في (الاقتراح) ملخصًا عن إلمع الأدلة) الفصل السادس عشرء وقد صدره 
أبو البركات الأنباري بتعريف هذا المسلك» فأوضم أن الطرد هو الذي يوجد معه الخك؟» وتفقد الإخالة في العلة. وانتقل إلى بيان 
موقف العلماء من ججيته» فذكر أنهم قد اختلفوا في كونه حجة على فريقين» فذهب قوم إلى أنه ليس بحجة؛ لأن مجرد الطرد لا يوجب 
غلبة الظن أي: بعلة جامعة بين الأصل والفرع» ألا ترى أنك او علّلت بناء ليس بكونها جامدة لا نتصرف؛ لاطراد البناء في كل فعل 
جامد لا يتصرفء وعللت إعراب الاسم الذي لا ينصرف بعدم الانصراف لاطراد الإعراب في كل اسم غير منصرفه؛ لما كان 
ذلك الطرد يغلّب على الظن أن بناء ليس لعدم التصرفء ولا أن إعراب ما لا ينصرف لعدم الانصراف. 

اي: انك او عللت بناء ليس باجحمود» واعراب ما لا ينصرف بعدم الانصراف؛ لما جعل الطرد الظن غالبا بما عللت» لاحتمال أن بناء 
ليس وإعراب ما لا ينصرف لأمى آخر غير ما عللت بهء فتنتفي غلبة الظن؛ لأنا نعلم على سبيل اليقين أن ليس إنما ببني لأنه فعل» 
والأسل فى الأسال الإناد أن بف ارم كد كنا اريت لأنه اسمء والأصل في الأسماء الإعراب» فكل منهما على أصل بابه. 
وإذا ثبت بطلان هذه العلة مع اطرادهاء علم أن مجرد الطرد لا يكتفى به أي: في القياس في نقل حك الأصل للفرع ونحوه» فلا بد 
من إخالة او شبه» ليحمل 

الفرع على الأصل بواحد منهما. قالوا: ويدل على أن الطرد لا يكون علة أنه لو كان علة لأدى إلى الدور أي: لأدى إلى توقف الشيء 
على ما يتوقف عليه» ويسمى الدور المصرح كا يتوقف ألف على باء» وبالعكس أو بمراتب» ويسمى الدور المضمر» كا يتوقف ألف 
على باء» وباء على جيم» وجيم على ألف» وكلاهما باطل» وما أدى إلى الباطل باطل» ألا ترى أنه إذا قيل له -أي: للمستدل مثلا: ما 
الدليل على صحة دعواك؟ فيقول: أن أدعي أن هذه العلة علة في محل آتحرء فإذا قيل له: وما الدليل على أنها عله في محل آخحر؟ فيقول: 
دعواي على أنها علة في مسألتناء فدعواه دليل على صحة دعواه أى: دعوى على أنها علة في محل آخخر دليل على صحة دعواه في مسألتناء 
وإثبات كل منهما موقوف على إثبات الآخرء وهذا هو الدور. 

فإذا قيل له: وما الدليل على أنها علة في الموضعين جميعا؟ فيقول: وجود الك معها في كل موضع دليل على أنها علة أي: لوجوده عند 
وجودهاء وذلك هو شأن العلة. فإذا قيل له: فإن الحم قد يوجد مع الشرط كأ يوجد مع العلة أي: فيحتاج إلى الفرق» فا الدليل على 
أن الحم ثبت بها -أي: بالعلة- في امحل الذي هو فيه؟ قال في (الفيض): "قوله: في امحل الذي هوء كذا في الأصول بتذكير الضمير» 
والظاهر أن يقال: هي -أي: العلة- فيه» وهو الفرع". أي: أن صحة تركيب السوّال السابق أن يقال له: فا الدليل على أن الحم ثبت 
بها في امحل الذي هي فيه؟ أي: ما الدليل على أن حك الأصل ثبت للفرع في الموضع الذي العلة في هذا الفرع؟ لأن شأن العلة أن 
يبت بها الحم في الفرع عند قيام علة الأصل في الفرع. 
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فيقول: كونها علةه فإذا قيل: وما الدليل على كونها علة؟ أي: وهلًا كانت شرطًا ولليست علة» فيقول: وجود الخك5 معها في كل 
موضع 55 فيه ) 

يعني: وليس ذلك للشرط أي: شأن الشرط فقّد المشروط عند فقده. أما عند وجوده فيجوز الوجود والعدم؛ فيصير الكلام دورًا 
أي: لأنه أثبت الك بها وأثبتها به. وخلاصة هذا المذهب: أن مجرد الطرد دون إخالة أو شبه ليس بحجة لأمرين؛ أوهما: أن مجرد 
الطرد لا يوجب غلبة الظن بعلة جامعة بين الأصل والفرع. والآخر: أن الطرد لا يكون علة؛ إذ لو كان علة لأدى إلى الدور» وذلك 
باطل» وما أدى إلى الباطل باطل. وقال آتحرون: إن الطرد حجةء واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة: 

الأول: قولهم: الدليل على صحة العلة اطرادها وسلامتها من النقضء وهذا موجود ها هنا. والثاني: ربما قالوا: عز المعترض أي: عن 
الفرق بين الموضعين المطردة فيهما العلة دليل على صحة العلة أي: عر المعترض على المستدل» عن إيجاد الفرق بين الموضعين اللذين ذكر 
المستدل أن العلة موجودة فيهما دليل على صحتها أي: لأنها لولم تكن علة لمما؛ لأبدى المعترض فرقًا وما مز عن ذلك. والثالث: ربما 
قالوا: الطرد نوع من القياس أي: لصدق تعريف القياس عليه» فوجب أن يكون حجة» كا لو كان فيه إخالة أو شبه أي: كغيره من 
أنواع القياس الصحيح. 


وبهذا نكون قد وصلنا أي الدارس إلى ختام هذا الدرس هذا وبالله التوفيق. 


9 الدرس: 9 القوادح في العلد. 
الدرس: و القوادح في العلة. 


١‏ التقض. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(القوادح في العلة) 

التقض 

احمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وسحبهء ومن والاه؛ أما بعد: 

القوادح على وزن فواعل» فهو صيغة من صيغ منتّى اجموع -أي: اجمع الأقصى- ومما يطرد فيه هذا اجمع من المفردات ما كان صفة 

والاسنان والعفن» والصدع 2 العود» والسواد الذي يظهر في الاسنان. يقول جميل بثينة: 

رم الله في عيني بثينة بالقذى ... وفي الغر من أنيابها بالقوادح 

فالقوادح -إذن- هي العيوب التي تصيب العلة النحوية ويعترض بسببها على الاستدلال بالقياس» والتعبير عنها باجمع الأقضى إشارة إلى 
عله العيوب. و ومن هنا 0 السيوطي 0 بقوه: ا وهذا تعبير يدل على عدم استيفائه إياهاء 00 بإيراد بعضها ف 

3 رثبه السيوطى النقض: بالنون والقاف والضاد المعجمة» ومعناه 2 اللغة: الك والإ بطاء» 0 به هنا 0 قال الأنباري 2 

(الإغراب في جدل الإعراب) وجود العلة ولا حم على مذهب من لا يرى تخصيص العلة» أي: على مذهب من لا يرى تخصيص 

العلة ببعض الأفراد لوجود اطرادهاء فإذا وجدت العلة وجد اللك5» فتخلفه عنها مع وجودها نقض لها. 

قال الأنباري في (للع الأدلة) : "اللأكثرون على أن الطرد شرط في العلة» أي: وإلا لم تكن علة؛ لفقد المشروط عند فقّد شرطه» وذلك 

-أي: الطرد- المعتبر لتحقق العلة أن يوجد الحم عند وجودها في كل موضع. يعني: أن يوجد الحم 
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المعلل بها عند وجود العلة في كل موضعء فلا بتخلف عنها لدورانه عليها وجودًا وعدمّاء كوفع كل ما أسند إليه الفعل في كل موضع 
لوجود علة الإسنادء يعني: مثل رفع المسند إليه في ابلملة الفعلية» سواء أكان فاعلا أم نائبّ فاعل. لوجود علة الإسناد المقتضية للرفم 
عند وجودهاء ونصب كل مفعول وقع فضلة؛ لأن المفعول به هو المراد عند الإطلاق »م قال ابن هشام في (مغني اللبيب) في الباب 
السابع في كيفية الإعراب» قآل: إن كان المبحوك: فيه مقعرلا عق توغا :فقيل« مفعول مطاف أو مفعول به أو لأجاه أواقنة أ اقيقة 
وجرى اصطلاحهم على أنه إذا قيل مفعول وأطلقء ل يرد إلا المفعول به» لما كان أكثر المفاعيل دورًا في الكلام خففوا اسمه". انتبى. 
لوجود علة وقوع الفعل عليه. أي: لأنه الذي يقع الفعل عليه. وكر كل ما دخل عليه حرف الجر لوجود عامله» وكذلك وجود اخزم 
في كل ما دخل عليه حرف الجزم لوجود عامله. وإنما كان الطرد شرطا -يعني: في العلة- لأن العلة العقلية لا تكون إلا مطردة. أي: 
والعلة النحوية هنا كالعلة العقّلية. ولا خلاف في أن العلة العقلية لا تكون إلا مطردة؛ ولا يجوز أن يدخلها التخصيص فكذلك العلة 
النحوية؛ لأنها إذا خصصت ببعض أفراد المعلول كان تحكا وإلغاءً لغير مقتض. وقال قوم: ليس الطرد بشرط» فيجوز أن يدخلها 
التخصيص. أي: ويكفي العلة ثبوتها في الأعم الأغلب من الأفراد؛ لأئها دليل على الحم بجعل جاعل أي: وهو الواضع للفن» 
فصارت بمنزلة الاسم العام الصادق على ما فوق الواحد من غير حصر في أنه لا يجب تعميمه عملا جميع الأفراد» بل يجوز تخصيصه 
بيعضبا؛ لأن مومه ظاهري لا قطعي» فكا يجوز تخصيص الاسم العام فكذلك ما كان في معناه» أي: يجوز أيضا تخصيص ما كان 
بمعنى الاسم 
العام من العلة الجعلية بقصرها على بعض أفراده؛ وكا يجوز القسك بالعموم الخصوصء فكذلك يجوز التمسك بالعلة الخصوصة. 
قال السيوطي: "وعلى الأول -وهو جواز عدم التخصيص- قال الأنباري في (الجدل) ". أي: في (جدل الإعراب). مثال النقض: 
أن يقول المستدل: نما بيت حَذام وقطام ورقاش» أي: كل ما كان علا مؤننًا على وزن قعال على الكسر في لغة البازيين مطلقّاء أي: 
سواء كان آخره راء كسقارء وهو اسم لماء من مياه العرب» ملحوظًا فيه التأنيث» أواسم لبئر» وكوبار» وهو أسم لقبيلة» أو لاء كذام 
وقطام ونحوهماء وأما القيميون فنهم من أعر به إعراب ما لا ينصرف» ومنهم من فصل بين ما ختم بالراء فبناه على الكسرء وما ليس 
كذلك فأعربه إعرابٌ ما لا ينصرف»ء لاجتماع ثلاث عال» وهي: التعريف والتأنيث والعدل» أي: إنما بيت هذه الأعلام المؤنئة 
التي على وزن فعال على الكسر؛ لاجتماع ثلاث علل فيها: التعريف والتأنيث والعدل» عن حاذمة وقاطمة وراقشة» أي: لتقدير هذه 
الأعلام معدولة عن وزن فاعلة؛ لأنها أعلام مؤنئة. 
فنقول: هذا البناء المعلل بما ذكر ينتقض بأذريجان أو أذريجان» ففي نطقها قولان بفتتح الحمزة والذال المعجمة وسكون الراء أَذَرِيجان» 
أو بفتح الحمزة وسكون الذال وفتح الراء وكسر الموحدة أَذْرِيجانء بلد بنواحي العراق غر بي أرمينية» فإن فيه ثلاث علل وهي: العلمية 
والتأنيث والعجمة» بل أكثرء كأنه يشير إلى التركيب أُيضَاء لأنه قيل: إنه مركب من أذربي وجانء وقد جعله ابن جني في (شرح 
اللمع) اسما ممنوعا من الصرف لاجتماع خمسة موانع من الصرف فيهء وهي: التعريف والتأنيث والعجمة والتركيب وزيادة الألن 
والنون» ومع ذلك ليس عبني ) بل هو معرب غير منصرف» اي: فانتقضت 
العلة التي هي اجتماع العلل بوجودها مع فقّد الحكم الذي هو البناء في كلمة أذريجان. 
قال -أي: الأنباري: "والجواب عن النقض أن يمنع -أي: المعلل- مسألة النقض إن كان فيها منعه» أي: إن كان فبها احتمال منعه. 
أن يمنع جود الغلة فيه نقيت في أو يدفم النتقض باللفظ أو بمعنى في اللفظ. فالجواب إذن بأحد ثلاثة أشياء فصلها بقوله: فالمنع 
مثل أن تقول: إِنما جاز النصب في تابع المنادى المضموم في نغحو: يا زيد الظريف؛ خملا على الموضع» أي: على موضع المنادى إذ هو 
في حل نصب؛ لأنه وصف لمنادى مفرد مضموم لفا منصوب عللاء فيقال: هذا ينتقض بقوهم: يا أدبا الرجل» فإن الرجل وصف 
منادى مفرد مضموم» ولا يجوز فيه النصبء أي: لأنه غير مسموع» فالعلة وجدت وهيٍ كون التابع وصمًا لمنادى مفرد مضموم دون 
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يرى جوازه» أي: م من يرى 1000 2 نعت هذا المنادى» لازي والنجاج؛ نا 01 صفة غيره من المناديات لو فهما 

يزان أذيقال: يا آنا الل" 

وقول الأنباري: "ويمنع" هو تفسير لقوله: "لا نسل"؛ لأن هذه العبارة هي المعروفة بالمنع عند أهل المناظرة» أي: يمنع النقض»ء والدفع 

باللفظ مثل أن يقول في حد لمبتدً: كل اسم عريته -أي: جردته- من العوامل اللفظية لفظا أو تقديرا فيقال: هذا ينتقض بقوهم: 

إذا زيد جاءني أومته فزيد قد تعر عن العوامل اللفظية ومع هذا فليس بمبتدأ» أي: بل هو فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور» 

عي رمو لد روغ جنا تحور لذن قلت لفظًا أو تقديرَاء وهو -أي: زيد في المثال المذكور- إن تعرى لفظًا ل 
1 فإن التقدير: إذا جاء ني زيد جاءني » خذف من الأول إدلالة الثاني عليه» والدفع 


تخلف العكس. 

بمعنى في اللفظ» مثل أن يقول: إغا ارتفع يكتب في نحو: مررت برجل يكتب؛ لقيامه مقام الاسم وهو كاتب» فيقول المعترض على 
المعلل: هذا بنتقض بقولك: مررت برجل كتبء فإنه -أي: كتب- فعل قد قام مقام الاسم وهو كاتب» وليس بمرفوع» فانتقضت 
العلة. 

فتقول في الجواب: قيام الفعل مقام 3 إن كرون فوا للرفع إذا كان الفعل فر وهو الفعل المضارع نحو: يكتب» وكتب فعل 
ماض» والفعل الماضي لا ستحق شيعا من الإعراب أي: لا رفعا 0 غيره» فلما " إاستحق شيعا من جنذس الإعراب» أي: لعدم 
وجود ما يقتضي الإعراب فيه وهو تعاور المعاني المختلفة على التركيب» منِع هذا الفعل الرفع الذي هو نوع منه -أي: من الإعراب- 
فكأنا قلنا: هذا ل من الأفعال الذي 0 جه 0 / 0 0 فوجب له الرفع » أي: وقرله: هذا النوع 
سر ل ا م سوم الو اه له 


بغير ما نقضت به. 


تخلف العكس ٍ 
ذكر السيوطي أن القادح الثاني من القوادح في العلة تخلف العكس» فقال: "ومنها -أي: من القوادح- تخلف العكسء بناء على أن 
العكس شرط في العلة» وهو رأي الأكثرين"؛ وهو -أي: العكس- كا قال الأتباري في (لع الأدلة): "أن يعدم الح عند عدم العلة"» 
فعنى تخلفه انتفاؤه» أي: كون العلة غير منعكسة مع أن العكس شرط فيبا عند الأكثرين. ومن أمثلة العكس التي أوردها 
السيوطي نلا عن الأنباري: كعدم رفع الفاعل لعدم إسناد الفعل إليه لفظًا أو تقديراء وعدم نصب المفعول لعدم وقوع الفعل عليه 
لفظا او تقديرا. 
ومع أبي البركات الأتباري حيث يقول: "وقولنا: تقديرا؛ احتراز من نحو قولهم: إن الله أمكنني من فلان» وامرأ اتقى الله فإنه وان 
كان إسناد الفعل إلى الفاعل ووقوع الفعل على المفعول قد عدم لفظلاء إلا أنه قد وجد تقديرَاء ل التقدير في قولهم: إن الله أمكنني من 
فلان: إن أمكنني الله أمكنني من فلان» خذف الفعل الأول لفظًا وجعل الثاني تفسيرًا له» وعلى هذا التقدير قوله تعالى: إوان ا 
بن الشركن استجارَكَ أرما (التوبة: ) أي: وإن استجارك أحد من المشركين استجارك» خذف الأول وجعل الثاني تفسيرا 
له» والتقدير في قوهم: ار اقى الله: رحم الله مرا غخذف الفعل لفظًا إدلالة الحال عليه» فالفعل ها هنا وان عدم الح 'فقك اونمك 
تقديرَاء فلهذا المعنى قلنا: أو تقديرًا. وائما ونعنه أن كزة الككسس تالقان الأن كدو الحا تعنية بإلناة الحقلية» والعكين شرف 
في العلة العقلية» فكذلك ما كان مشيًا بباء 
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وذهب بعضهم إلى أن العكس ليس بشرط في العلة -أي: في حتها- ومعنى عدم العكس -أي: تخلف العكس- أنه لا يعدم الحم 
-أي: لا يفقد- عند فقدهاء أي: عند عدم العلة. فتخلف العكس هو وجود الحم مع فقد العلة» وذلك نحو ما ذهب إليه بعض 
النحويين الكوفيين من أنه لا يعدم أي: لا يعدو نصب الظرف إذا وقع خبرًا عن المبتدأ نحو: زيد أمامك؛ من أنه منصوب بفعل 
محذوف غير مطلوب إظهاره» ولا مقدر وجوده» بل حذف الفعل واكتفى بالظرف منه وبقى منصوبا بعد حذف الفعل لفظا وتقديرا 
على ما كان عليه من قبل حذف الفعل» أي: وببذا المثال يعلم أنه وجد المعلول وهو نصب الظرف بغير علته وهو الفعل الناصب له. 


9.7 عدم التأث ٠‏ 
وتمسكوا -أي: م ومس" في الدلالة على أن العكس ليس بشرط في العلة» بأن هذه العلة مشببة 
بالدليل العقلي» والدليل العقلي يدل وجوده على وجود الك ولا يدل عدمه على عدم الحم ؛ فإن وجود العالم يدل على وجود الصانع» 
ولا يدل عدمه على عدمه". وأبطل أبو البركات الأنباري ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي الأخير» وأفسد دليلهم؛. 0 "وهذا ليس 
بصحيح ) وذلك أن الدليل أواتضو و غذهة عدم المدلول» فإن مدلول العالم العم بالصانع مع نتيجة وجود العالم» والعالم لن 0 
عن آنا بكرن فوسو في الوقت الذي كان مارهأ فيه» وأو تصور عدمه لعدم المدلول وهو العلم بالصانع» وإذا كن ذلك شرطا ف 
الدليل العقلى فكذلك ها هنا أي: ا قال الأولون". 
عدم التأثير " 
القادح الثالث من القوادح في العلة: عدم التأثير؛ أي: عدم التأثير للوصف في الخكم» قال السيوطي: "وهو أن يكون الوصف لا مناسبة 
فيه". وقد نقل السيوطي هذا المبحث عن الأتباري في (لع الأدلة) حيث قال الأنباري: 'اعلم أن العلماء -أي: أكثرهم - ذهبوا إلى 
أنه لا يجوز إلحاقه على الإطلاق سواء كان لدفع نقض أو غيره» بل هو حشو في العلة لا يجوز تعليق الحم به أي: لا يجوز إلحاق 
الوصف بالعلة مع عدم المناسبة» بل يعد حشوا َائدًا يقدح في العلة» وذلك - أي: عدم تأثير الوصف- مثل أن يدل المستدل على ترك 
صرف حبل» فيقول: إنما امتنع هذا اللفظ من الصرفء لأنه في آخخره ألف التأنيث المقصورة» أي: فوجب أن يكون غير منصرف 
كنا ماق اخرء الس التايث المقصورة 
ريه حشوء لأنه لا أثر له في العلةم لأن ألف التأنيث لم تستحق أن تكون سببًا مانعا من الصرف لكونها مقصورة» وائما 
كنت مئعة من الصرف لكرنا لتأيث قط ري ا 2 ا 
ألا ترى أن ألف التأنيث الممدودة سبب مانع من الصرف كالألف المقصورة أي: لوجود المانع وهو التأنيث» فلو كان القصر معتبرا 
في منع الصرف ما منعت الممدودة» وإئما قام التأنيث بهما -أي: بالمقصورة والممدودة- مقام سببين بخلاف التاء للزومماء أي: للزوم 
ألف التأنيث الكلمة بخلافهاء أي: بخلاف تاء التأنيث» ألا ترى أنه ليس لهم 0 وحبل كلهم طلح وطلحة". وانتقل الأنباري إلى 
ذكر دليل القائلين بعدم جواز إلحاق الوصف بالعلة مع عدم المناسبة» فقّال: "و في الدلالة على أنه لا يجوز إلحاقه -أي: إلحاق 
الوصف المذكور ونحوه بالعلة- وأنه حشو فيها» بأنه بك إخالة فيه ولا مناسبة» واذا كان خالا عن الإخااة والمناسبة لم يكن : يكن دليلاء أي: 
على الحم امل بهء وإذا لم يكن دليلا لم يجز إلحاقه بالعلة» وإذا لحق بها كان حشرا فيها أي: قادحًا فيها؛ لعدم تأثيره. 
وذهب بعضهم إلى التفضيل بين أن يذ5 الوضف ديلا لحم فلا يبجوزء أو يذكر للنقض فيجوزء فذهبوا إلى أنه إذا ذكر -أي: الوصف- 
0 للعلة فيما تخلف فيه الحم عنبها- لم يكن حشوًا في العلته أي: لم يكن خالا عن الفائدة لتأثيره في الحك". قال 
الأنباري: "وتمسكوا أي: الذين فصلوا في الدلالة على ذلك؛ أي: على أن الوصف المذكور لدفع نقض لا يعد حشوا في العلة» بأن قالوا: 
الأوصاف في العلة تفتقر إلى شيئين؛ أحدهما: أن يكون لا تأثير» والثاني: أن يكون فيها احترازء فكا لا يكون ما له تأثير حشواء فكذلك 
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لا يكون ما فيه احتراز حشواء أي: لما علمت أن الاحتراز من مطالب العلة كالتأثير". قال الأنباري معقبا على ما قالوا: "وهذا ليس 
بصحيح؛ لأن ما له تأثير فيه تأثير واحتراز» فلوجود الشرطين جعل علة» وما ذكر للاحتراز فقط قَقّد فَقَدَ فيه أحد الشرطين فلا يعتد 
به" 
قال السيوطي: "وقال ابن جني في (الخصائص): قد يزاد في العلة صفة لضرب من الاحتياط» أي: لا للتأثير ولا للاحتراز. ولكن 
لفرت عق الاحبامط» عت ار أسقطك ل امتح إساطوا فياه آنئ1 :از قافا الضيفة ىالل كتركم ى ختتر أرائل بوهن مد 
اول واصلهة أوالة من وأل أي: نجاب لأن النجاة في السبق» وقيل: عياف اول بفتح فسكون “من آل كفن : رجع؛ لأن كل شيء 
برجع إلى أوله» فهو أفعل معنى مفعول كأشبر وأحمدء فأبدلت الحمزة في الوجهين المذكورين واوا إبدالا شاذاء وقال الكوفيون: هو 
فرغل من وول فأبدلت الا ول سرهم قال الرضي في في (شرح الكافية): وتصريفه كتصريف أفعل التفضيل» واستعماله ب"من" مبطلان 
لكونه فوعلا" اتتهى. 3 3 3 3 3 3 3 3 
قالوا في همز أوائل: أضله -أي: أصل أوائل-: أواول» أي: بواوين م كانتا في المفرد» فلما اكتنفا أي: أحاط الآلف واوان» وقربت 
الثانية منهما من الطرفء ول يؤثر راج ذلك على الأصل تنبيًا على غيره من المغيرات في معناه» أي: لم يعهد إبقاء ذلك على أصله من 
غير تغيير دلالة على ما غير من غيره 5 سيأتي- وليس هناك ياء قبل الطرف» يعني: أنه جاء على مثال مفاعل وليس على مثال مفاعيل 
ياء قبل آخره؛ إِذْ لو وجدث هذه الياء لفقلا أو تقديرًا لمنحث من الإبدال ا ستعرف» وكانت الكلبة جمعاء ثقل ذلك» فأبدلت الواو 
0 أوائل» أي: لأنه من مواضع إبدال كل من الواو 
والياء همزة وجوبًا أن تقع إحداهما ثاني حرفي علة توسطتهما ألف المع الذي على مثال مفاعل» سواء أكان الحرفان المكتنفان للف 
اجمع واوين كأوائل» وأصله أواول» أم ياعين كعيائل وهو جمع عيل» بمعنى فقير» أو كثير العيال» من: عال يعيل عيلًا وعيلة وعيولا 
فأصل اجمع: عيايل» أم مختلفين كبوائع في جمع بائعة» وسيائد في جمع سيدء وأصلهما: بوايع وسياود» فهذه علة مركبة من خمسة 
أوصاف محتاج إليها في وجوب الإبدال» إلا اللخامس» وهو كون الكامة جمعاء أي: فإنه لا حاجة إليه لتحقق الإبدال مع الأربعة 
الأول سواء كان مفردا أو جمعا. فقولك: ول يؤثر ... إلى آخخره» احتراز من نحو قوله: 
اعم تر ذاه وارلا حيار برل وما العا زورك ا 
هذا القول رجز م يعلم قائله» والشذان جمع شاذ» كشاب وشبان. قيل: والعواول جمع عوال بكسر العين وتشديد الواوء مدر عرل: 
أي: صاح» قال كته دابا توكارة يصف دارا ات مما لان أو متيكينا! انما اعبار قزرا صر العزاون العو اناه 
غخذفت الياء للضرورة» والذي نراه أنه لااياء 55-0 2 عواول» وليس أضليا عواويل» وحذفت الياء للضرورة ا قيل» إذ لو كان 
الأمى كذلك لاتفق هذا الشاهد مع ما بعدهء وصارًا ما بمنزلة ثبيء واحد لشاهد واحد» وصارت العلة مركبة من أربعة أشياء لا من 
خمسة ا ذكر السيوطي. 
ا أن عبارة ابن جني: "ولم يؤثر ... " إلى آخره. لا تعين على هذا التخريج» وتوحي أن هذا الجزء من العلة المذكورة مغاير للذي بعده» 
وأقرب تفسير إذلك من وجهة نظرنا في ضوء ما ذكره ابن جني والسيوطي: أن عواول ليس جمع عوال» وإثما هو جمع عائلة» وهو اسم 
فاعل لمؤنث على فاعلة من الفعل 
الأجوف الواوي عالت تعول إذا صاحت؛ وكان هذا ابمع بمقتضى القياس يستحق الإبدال كصوائل وجوائل» ولكن افر 
هذا ابمع على أصلهء أي: من غير إبدال؛ ليكون دلالة على أصل ما غير من غيره في نحوه يا قال ابن جنيء وهذا هو الشاهد فيه. 
ويؤيد هذا التفسير أن شذان قد جاء في بعض ذسخ (الخصائص) كا ذكر محققه -رحمه الله تعالى- بفتح الشين» وذكر (القاموس) وغيره 
ان الماح العو اباتع يوالم حا رفاسن امو وعيره اانه كرد الى أنك تسمع من ارتطام هذا الحصى المتفرق بعضه 
ببعض أصوانًا عالية تشبه ما عَلَا من الصياح. والله أعلل. وقولك: وليس هناك ياء مقدرة لثلا يلزمك نحو قوله: وكل العينين بالعواورء 
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لأن أصله عواوير» يخاطب الراجز» وهو جندل بن المثنى الطهوي أو العجاج امرأته بقوله: 

غرك أن تباعدت أباعري ... وأن رأيت الدهر ذا الدوائر 

حنى عظاي وأرأة ثاغري ... وكل العينين بالعواور 

وتباعد الأباعى وهو جمع بعير كاية عن ترك السفر لكبره أو عن فقره» فقلت أباعره» وقرب بعضها من بعضء وثاغر: كاسر ثغري 
أي: أسناني؛ والعواور جمع عوار بضم لغيه وتكدية الزاى تمان وهو القذى الذي في العين» أو الرمد الشديد» وأصل امع عواوير؛ 
لأن ألف ابجمع الأقصى تأت ثالثة فاصلة بين الواوين» إذ الواو المشددة في موضع العين بواوين» فاجع على مثال مفاعيل» وكل ما كان 
على هذا الوزن من مثل هذا اجمع لا 0 حرف العلة الثاني منه همزة؛ لبعده عن الطرف؛ لأن الياء التي قبل الآخر جاءت مبعدة 
إياه عن ذلك» وقد نص العلماء على أن هذه الياء تمنع الإبدال سواء أكانت منطوقا بها أم كانت مقدرف» فالغيزة عا شنضيه التياتن 
لا بالمنطوق» وبناء على هذه القاعدة سم امع في الرجز المذكور؛ عملا بالقياس؛ لأن ابجمع القياسي لعوار 

هو العواوير» ولكن الراجز حذف الياء للضرورة» فهي في تقدير الموجودة. 

وقولك: وكانت الكلمة جمعاء غير محتاج إليه؛ لأنك لو ل تذكره ل يخل ذلك بالعلته أي: لحصول الك وإن فقدت المعية» ألا ترى أنك 
وك عن نت وبعت واحدًا على فواعل أي: كعوارض وهو جبل ببلاد طئ» وعليه قبر حاتم» أو أفاعل أ 57 وهو الذي 
يقطع رحمه أو الذي لا نسل له» لحمزتَ ا تهمز في النمع» أي: لحمزت ذلك المفرد كا تهمز في المع لكنه ذكر -أي: ذكر وصف 
امع مع التعليل- تأنيئا. عبارة ابن جني في (الحصائص): "قذكوك ابجمع في أثناء الحديث إنما زدت الخال به أنْسَا". انتبى. 

من حيث كان ابجمع في غير هذاء أي: في غير هذا الوزن ثما يدعو إلى قلب الواو ياء في نحو: حتى ودليء أي: في جمع حَقو وحقو بفتح 
الحاء وكسرهاء وهو اللخاصرة» وداوء وقد وقعت الواو فيهما لاما بمع على فعول؛ فأصلهما: حقوو وداوى بواوين» أولاهما واو ابلمع» 
والثانية لام الكلمةء فتقلب الثانية منهما ياء؛ استثقالا لاجتماع واوين مع ثقل ابمعية» وقبلهما ضمتان. وفي الطرف الذي يتطلع إلى 
التخفيف ثم تقلب الأولى ياء؛ لاجتماعها ساكنة مع الواو» ثم تدغم الياء في الياء» ثم تقلب الضمة قبل الياء المشددة كسرة؛ لمناسبة 
الياء» وهذا هو قدر واجب. أما إتباع الفاء للعين في الكسر خائز حسن. فذكر هنا -أي: ذكر في أوائل- قيد اجمع في أوصاف العلةء 
تأكيدًا لا وجوباء أي: لما علمت أن ذلك الوزن يقتضي القلب مطلقَاء وأن امع مما يدعو إليه. قال -أي: ابن جني في (الحصائص): 
"ولا يجوز زيادة صفة لا تأثير لها أصلًا البتة» كقولك في رفع طلحة من نحو: جاءني طلحةء إنه لإسناد الفعل إليه» أي: وهذه هي 
الغلة العحيعية ولأنه مؤي وعم فذكر التأنيث والعلمية لغو لا فائدة له". انتبى. أي: قدر زائْد خال عن الفائدة. 


04 القول بالموجب. 

القول بالموجب 

الموجب -, بفتح اليم - - ما يقتضيه الدليل» حقو سيم وبكسرها: الدليل نفسه» أو السفة وقد ذكر السيوطي نمك عن أبي البركات 
الأنباري قوله في (جدل الاغزات) مغرف بالقول الموجب في اصطلاح علماء الأصول: "وهو أن سل للاستدل -أي: الخصم- ما اتخذه 
موجبًا للعلة مع استبقاء اللىلاف» أي: في المتنازع فيه» ومتى توجه -أي: اللحلاف- في عموم الصور الختلف فيها كان المستدل منقطعاء 
فإن توجه في بعض السور مع عموم العلةه لم يعد منقطما. ٠‏ أى: لعموم علته إذلك وان اختلف فيه» أي: في هذا العموم". 

وضَرَبٌ مثلا إذلك» فقال: "مثل أن إستدل البصري على جواز تقديم الحال على عاملها الفعل المتصرف". ٠‏ هذه عبارة السيوطي. وغيارة 
الأنباري: "مثل أن يستدل البصري على جواز تقديم الحال على العامل في الحال إذا كان العامل فيها فعلا متصرقاء وذو الحال -أي: 
وصاحب الحال- اسما ظاهراء نحو: راكيا جاء زيد» فراكيا حال» وجاء فعل ماضء وزيد فاعل» فالعامل في الحال -وهو جاء- فعل 
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ون را فيجوز تقديم الفا غليااه بالك قن راك جات ردقال اونالك: 

والحال إن ينصب يفعل صرفا ... أو صفة أشييت المصرفا 

خائز تقديمه م ٠.‏ ذا راحل وتخلصضًا ويد دعا 

ابن مالك أن في البيت الثاني بمثالين؛ المثال الأول: تقدمت فيها الحال والعامل في الحال لفظ راحل» وهو صفة متصرفة؛ لأنها اسم 
فاعل» 

والمثال الثاني: مخلصا زيد دعاء تقدم الحال» والعامل فعل متصرف وهو دعاء فشمل النوعين» فيقول -أي: البصري: جواز تقديم 
معمول الفعل المتصرف ثابت في غير الحال» يعني: في نحو قوله تعللى: [فَأَما اليم قلا تقر (الضحى: 4) ف |الْتِم] مفعول مقدمء 
وقد تقدم على عامله المتصرفء ونحو قوله -عن وجل: إفَمَرِيقًا كَدَبم] (البقرة: 80) إفْمَرِيعًا| مفعول به مقدمء وقد تقدم على عامله 
الفعلى المتصرفء وما لا يحصى من المفاعيل» فكذلك في الحال» أي: كغيره من المنصوبات. 

1 له الكوفي: أنا أقول بموجبه» فإن الحال يجوز تقديمها عندي إذا كان ذو الحال مضمراء أي: إذا كان صاحب الخال مضمراء 
و رأ عا يكت :قرا عا بعال» وقد تتدمك عل العامل :كن سانسن كال هنا شعن لين اما ظاهراء .اوهو الشدين عاء:الفاعل» 
دوما إذا كان صاحب الحال مظهرً. لماذا؟ لثلا يؤدي ذلك إلى الإضمار قبل الذكرء أي: وذلك عندي -أنا الكوفي- ممنوع. والجواب: 
أن يقدر العلة على وجه لا يمكنه القول بالموجبء بأن يقول: عنيت به ما وقع الحلاف فيه» وعرفته بالألف واللام» فتناوله وانصرف 
إليه. 

وذ نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الدرس هذا وبالله التوفيق. 


الدررس: ١‏ تابع الموادح 2 العلة. 


٠68‏ فساد الاعتبار. 


سم الله الرحمن اأرحيم 
ادوم" لغاش 
فساد الاعتبار 


امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه» ومن والاه؛ أما بعد: 

المراد بفساد الاعتبار: فساد الاعتبار للعلة في الَك5» وذلك عند مخالفة القياس للنصء وعرّفه السيوطي في (الاقتراح) نقلا عما ورد 
في الفصل التاسع في (الإغراب في جدل الإعراب) لأبي البركات الأنباري: بأنه الاستدلال بالقياس في مقابلة النص عن العرب» 
ومثاله: أن يستدل البصري على أن ترك صرف ما لا ينصرف لا يجوز في ضرورة الشعر؛ بأن الأصل في الاسم الصرفء فلو جوزنا 
ترك صرف ما ينصرفء لأدى ذلك إلى أن نرده عن الأصل إلى غير أصل» فوجب ألا يجوز قياسا على مد المقصورء فإنه ممنوع» فيقول 
له المعترض عليه في استدلاله وتعليله أي: ممن يجوزون ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر» وهم الكوفيون وبعض البصريين: 
هذا استدلال منك بالقياس فى مقابلة النص عن العرب» وهو -أي: القياس فى مقابلة النص- لا يجوز» فإنه -أي: الحال والشاذ- قد 
ورد النص عنهم -أي: عن د في أبيات تركوا فيا صرف المنصرف و وذلك في كثير من قار وإذا ثبت النقل 
عنهم في ورود المدعى» فلا اعتبار للقياس ولا التفات إليه. ومن هذه الأبيات التي تشبد لذلك وأوردها الأنباري في (الإغراب) و 
(الإنصاف) قول حسان -رضي الله عنه: 
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نصروا نبهم وشدوا أزره + نين يوم تواكل الأبطال 

غنين: امم واد بين مكة والطائف كانت به وقعة بين المسلمين والكفار» وذكره الله في كابه فقال تعالى: إويوم حتَينٍ إذْ أغبكك 

كترتك َل تفن عذك شيا (التوبة: ؟) وقد أجمع القّراء على صرفه في الآية الكريمة. وقول الأخطل التغلبي من كامة يمدح فيبا 

سفيان بن الأبيرد: 

طلب الازارق بالكثائب إذ هوت ... بشبيب غائلة الثغور غدبور 

الأزارق: أصله الأزارقة» جمع أزرق» وهو المنسوب إلى رأس اللحوارج نافع بن الأزرق» وشبيب هو شبيب بن يزيد الشيباني من 

الحوارج كذلك» والشاهد في قوله: "بشبيب" حيث منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلا العلمية» وهي وحدها لا تقتضي منعه من 

الصرف» ومع ذلك فقد منعه لسرورة: وقول َك دهبل وهب بن زمعة ل 

أنا أبو دهبل وهب لوهب ... من مح والعز فم والسنت 

فترك صرف "دهبل" وهو منصرف»ء وقد جاء في (الإنصاف) في المسألد السبعين كثير من الأبيات مع هذه الأبيات» وقد رح 

الأنباري في (الإنصاف) مذهب الكوفيين والأخفش والفاربي ومن تبعهم؛ لكثرة النقل الذي خرج عن حد الشذوذ. ورحه ابن 

مالك في (الكافية ال فقال: 

وبعضهم أجازه اختيارا ... وليس بدعا فدع الإتكار 

وقال في (الألفية): 

ولاأمظار ان فاسة صرف ... ذوالمنع والمصروف قد لا ينصرف 

ومع ذلك فقد ناقش الأنباري هذه المسألة هنا مناقشة أصولية؛ لأنه بصدد بيان سبل الاج وطرائق الاستدلال» فقال في (الإغراب): 

"والجواب -أي: من طرف المستدل بالقياس» وهو هنا البصري- أن عكم عليه -أي: أن ترد عليه- أيها المستدل بالقياس بما هيأت أي: 

يما يبنت أنا لك من الاعتراضات عل التقل.' وتبين أن ما توهيه تعارضا ليشن كذلك": فإذا رجعنا إلى الفصل الثامن من (الإغراب) 

عرفنا هذا الجواب» وعنوان هذا الفصل: في الاعتراض على الاستدلال بالنقل» ومضمون ما قال الأنباري ونقله عنه السيوطي: أن 

الجواب 

هو الطعن في النقل المذكور» ويكون هذا الطعن إما في الإسناد واما في المتن. أما الطعن في الإسناد فن وجهين 

أحدهما: أن تطالبه أيها المستدل بالقياس بإثبات الإسناد؛ لأنه مدع» والمدعي عليه الإثبات حت تنبض دعواه؛ عملا بالقاعدة الشرعية: 

البينة على المدعي» وابمين على المدعى عليه. قال الأنباري: "وقد ذهب قوم إلى أنه ليس له أن يطالبه بإثبات الإسناد» وإنما عليه أن 

يطعن فيه إن أمكنه» وليس ذلك بصحيح؛ لأنه لولم يكن له -أي: للمستدل- ذلك» لأدى إلى أن يروي كل من أراد ما أراد» وهذا 

غاية في الفساد"» انتبى. 

والجواب من المعترض عن المطالبة بإثبات الإسناد بأحد أمرين؛ أن يسنده أي: ينسبه لسند معين» رجاله معروفون بالعدالة والثقة» 

حتى ينتبي إلى من نقله عن العرب وأثبته» أو يحيله على كاب معتمد عند أهل اللغة» وأما الطعن في الرواية فعناه الطعن في رواية 

البجال الزين هم في السند بما يرد روايتهم» ويجعلها غير مقبولة» وجواب الطعن في الرواية من جانب المستدل بها أن يبدي أي: يظهر 

اذلله افص ديكا اح سانا مين القدح والطعن الذي ورد على النص الأول» وأما الطعن في المتن أي: بعد التسليم بوت وك 
عن العرب وقبول سنده» فن “مسة وده أحدها: التأويل؛ أي: حمل اللفظ على خلاف الظاهر لدليل» أن يقول الكوفي 57 سار 

على دربه: الدليل على ترك صرف المنصرف قول ذي الإصبع العدواني وهو شاعى معمر تجاع جاهل: 

ومن ولدوا عام ... ر ذو الطول وذو العرض 

والشاهد في قوله: "عام' "نقد جاه بعر فرعا ع كن عون فدل على أنه منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلا العلمية وحدهاء وقوله: 

"ذو الطولك وذو ٍ 

العرض" كاية عن عظم الجسم وبسطته. فيلجاً البصري إلى التأويل» فيقول للكوفي: إن البيت ليس مما الكلام فيه من ترك صرف 
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المنصرف» بل هو منصرف للعلمية والتأنيث المعنوي» إذ لم يصرفه؛ لأنه ذهب به إلى القبيلت أي: لأنه جعله اسما للقبيلة حملا على 
المعنى» وامل على المعنى كثير في كلامهم» كقول الشاعى ييحي عن أعرابية وقفت على قبر ابن لها يقال له: عامص» ترثيه وتبكيه» 
فقالت: 

3 مت تبكيه على قبره ... من لي بعدك يا عاص 
تركتني في الدار ذا غربة ... قد ذل من ليس له ناصر 
فقال الشاعى على لسان المرأة: "ذا غربة" ولم يقل: ذات غربة؛ لأنه حمله على المعنى كأنه قال: تركتني إنسانًا أو شخصًا ذا غربة» 
والإنسان أو الشخص يطلق على الذكر والأنقُ» فيقول له الكوفي: قوله: "ذو الطول وذو العرض" يدل على أنه لا يذهب به إلى القبيلة؛ 
لأنه او ذهب به إلى القبيلة لقال: ذات الطول والعرضء فيقول له البصري قوله: "ذو الطول" رجع إلى المي» ونحو هذا في التنقل من 

معنى إلى معنى قول الراجز: 

إن قيما خلقت مليزها 0 1 ترى واحدهم صبميما 
الممموم: اسم مفعول من اليء وهو ابنمع الكثير الشديد» وصفرة ملمومة: مستديرة صلبة» والصبميم: السيد الشريف من الناس» ومن 
الإبل: اليم والخالص 42 احير والشر مثل مثل الصميمء والذي لا رانثفي عن مراده» ونحل الاستشباد قوله: "خلقت" فإنه قد جاء به 
كا يجيء بإخبار المؤنث» فدل بهذا على أنه يريد بتي القبيلت ثم ثم قال: وا ' فأجرى الكلام على أنه يريد الحي» ثم ترك لفظ الواحد 
وحقق مذهب اجمعء » فمَال بعد ذلك: 
قومًا ترى واحدذهم صيميما ٠١‏ تبي ثيه نيه فريية فلم 
والوجه الثاني من أوجه القدح في المدح: المعارضة بنص آخر مثله» فيتساقطان ويسم الأول أي: المعارضة بص ثبت فيه إبقاء صرفه» 
والنصان متكافئان فيتساقطان» ولا ينا بلا محء فإذا تساقطا سم الدليل الأول لسقوط ما عارضهء كأن يقول الكوفي: 
الدليل على أن إعمال الأول» أي: لسبقه في باب التنازع أولى أي: أحق من إعمال الثاني» أي: كا يقول البصريون بقربه قول الشاع: 
وقد نغنى اراق العو ا ا ل د 


وهذا صدر بيت من الوافر» وغزه: 
©# + ©«+ ووه ووه ووه ووه ووه ووو و١٠‏ ما يقتدننا اتذاد ادال 


ونسبه سيبويه إلى المرار الأسديء وأنشد قبله: 

زه قل الفؤاة تهرى غبيدا ««._وشوكل ليبق لدانشؤالا 

والحوى العميد: هو العشق الشديد الذي يضني صاحبه» و"نغنى" مضارع غني بالمكان كاضيء أ أي: أقام فيه وتوطن» واتخليدة: هي 
المرأة الحبية الطويلة السكرك» أو الك واتلهدال: جمع خدلة وهي الممتائة» وفاعل "رد" في البيت الأول ضير مستتر تقديره هو» أي: 
منزل أحبابه» وقد أعاد عليه الضمير مؤنًا في البيت الثاني في قوله: "بها"؛ لأنه في معنى الدار» والشاهد في البيت الثاني حيث أراد: 
ونرى الخلد الحدال بها يقتدننا في عصورء فالعصور ظرف» وأعمل العامل الأول وهو نرى في الخلد» ولو أعمل الفعل الثاني وهو يقتاد» 
لقال ور قغيورا بها تقتادنا الحلد الحدالء بالرفع. فيقول البصري: هذا البيت بعد أن فسلمه ونقول بثبوته» معارض بقول الآخرء 
وهو الفرزدق: 

ولكن نصفا لو سببت وسبني ... بعو عبد شمس من مناف وهاثم 

التصف: الإنصاف والعدل» والشاهد فيه في قوله: "سببت وسبني بنو عبد شمس" أي: بإعمال الثاني» ولو أعمل الأول لقال: سبيت 
وسبوني بن عبد ثمس» بنصب بتي وإظهار الضمير في سبني. ٠‏ والوجه الثالث من أمعة القدح 2 المتن: اختلاف الرواية» كأن يقول 
الكوني: الدليلٍ على جواز مد المقصور في ضرورة الشعر قول الشاعر: 

سيغنيني الذي أغناك عني ٠‏ فلا فقّر يدوم ولا غناء 

فد غنى وهو مقصور ضرورة فقال: غناء» فيقول له البصري: الرواية غناء» بفتح الغين تمدود» أي: من قولهم: هذا رجل لا غناء 
عنده» فيكون 0 أصالة فلا دليل في البيت» وزعم عدون أنه بكسر الغين وأنه مصدر: غانيته أغانيه غناءً» مثل: راميته أراهية 
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رماءً» إذا فاخرته وباهيته في الغنى بكسر الغين وبالقصرء فهو ثمدود قياسّاء فلا دليل. والوجه الرابع من أوجه القدح في المتن: منع 
ظهور دلالته» أي: دلالة الدليل على ما يازم منه فساد القياس» كأن يقول البصري: الدليل على أن المصدر أصل للفعل أنه إسمى 
مصدراء والمصدر هو الموضع الذي تصدر عنه الإبل» فلو لم يصدر عنه الفعل لما سبي مصدرا. فقول البصري: والمصدر هو الموضع» 
كأنهة شير إلى أنه ام مكان كقعد ونحوه» فيقول له الكوفي: هذا حجة لنا في أن الفعل أصل لللصدرء فإنه إنما سمي فطيد را لآنة 
صدورعن النعن -أي: مأخوذ منه- فالمراد به المفعول لا الموضع» م يقال: مركب قاره» ومشرب عذّبء أي: ركوب ومشروب» 
أي: أن مركا ومشربا بوزن مصدر وما بمعنى مفعول» فُصدر مثلهماء 

قال الأنباري في (الإنصاف) جوايًا عن هذه المة الكوفية: "قلنا: -أي: نحن البصريين- هذا باطل من وجهين؛ أحدهما: أن الألفاظ 
إذا أمكن حملها على ظاهرها فلا يجوز العدول بها عنه» يعني: والظاهر يوجب أن يكون المصدر للموضع لا للمفعول» فوجب حمله 
عليه» والثاني: أن قولهم: مركب فاره» ومشرب عذبء يجوز أن يكون المراد به موضع الركوب وموضع الشرب» ونسب إليه الفراهة 
والعذوبة للمجاورة» يعني: أنه مجاز عقلي علاقته امجاورة» يا يقال: جرى التبر» والنبر لا يجريء وإنما يجري الماء فيه» قال الله تعالى: 
ري من خَحتَا الأبار] (التوبة: )7٠‏ فأضاف الفعل إلهاء وإن كان الماء هو الذي يجري فبهاء لما بينا من المجاورة» ومنه قولهم: بلد 
آمن ومكان آمن» فأضافوا الأمن إليه؛ مجارًا لأنه يكون فيهء قال الله تعالى: وذ آل إرَاهيم رب اجعل هذا البلدَ آمنًا| (إبراهيم: 
ه") وقال تعالى: |أَول يروا نا جَعلْنَا رما آمًا! (العنكبوت: 07) فأضاف الأمن إليه؛ لأنه يكون فيهء ومنه قوله تعالى: إبل مك 
ليل وَالبار) با 0 فأضاف المكر إلى الليل والنبار» ومنه قولهم: ليل نائم» فأضافوا النوم إلى الليل لكونه فيه ... إلى آخره. 
والوجه اللحامس من أوجه القدح في المتن سقط من فسخ (الاقتراح ) وذكره الأنباري في (الإغراب) وأشار إليه في (الإنصاف) 
ونقله عنه صاحب (الإإصباح 2 شرح الاقتراح) وهو إن إاستدل -أي: المستدل- بما لا يقول به» مثل أن يقول البصري: الدليل على 
ل ا المقدرة» أنه قد جاء الجر بإضارها من غير عوض في نحو قول جميل بن معمر العذري صاحب 
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الرسم: ما بقي امنا بالأرض من آثار الديار كالرماد ونحوه» والطلل: ما بقي كاه عرفا مز تازه كريد ةرمل عدا 
أي: من أجله» أو من عظمه في نفسي» ومحل الاستشهاد في البيت قوله: "رسم دار"؛ فإن الرواية بجر الرسم» وقد خرجها العلماء على 
أنه مجرور برب المحذوفة الباقي عملهاء فيقول له الكوفي: إعمال حرف الجر مع الحذف من غير عوض لا تقول به» فكيف يجوز لك 
الاستدلال به؟!. 

فساد الوضع 

عرف السيوطي هذا القادح في (الاقتراح) نقَلًا عن أب البركات الأنباري في (الإغراب في جدل الإعراب) فذكر أن معناه: أن 
يعلق -أي: المستدل- على العلة ضد المقتضى» أي: أن يعلق عليها حك 0 لا تقتضيه. كأن يقول الكوفي: إنما جاز التعجب من 
السواد والبياض دون سائر الألوان؛ لأنهما أصلا الألوان. يعنى: أنه يجوز أن يستعمل ما أفعله في التعجب من السواد والبياض خاصة 
من بين سائر الألوان» نحو أن تقول: هذا الثوب ما أبيضه» وهذا الشعر ما أسوده؛ والعلد في هذا التك بالجواز أن السواد والبياض 
أصلا الألوان» ومنهما يتركب سائرها من اجرة والصفرة واللتضرة والصييبة والكية إل غير ذلك»:فإذا كان هنا الأصلي للألواق. كلهاء 
جاز أن ثبت لما ما لا يثبت لساء ثر الألوان» إذ كانا أصلين لها ومتقدمين عليها. 

فيقول له البصري: قد علقت على العلة -أي: التي ذكرتها- وهي كونهما أصلا للألوان ضد المقتضى» أي: ضد مقتضاها أي: مطلوبها 


ولا تبي ونان جتقط اكرخريا سايق أن غيتهما في المنع؛ لأن التعجب إنما امتنع من سائر الألوان 
وى ١‏ المنع للعلة. 


للزومها ا محل» يعنى: أن التعجب إنما يكون من حدوث أمى وعروضه؛ وهذه الألوان أشياء مستقرة في الشخص لا تكاد تزول عنه» 
رت مجرى أعضائه. وهذا المعنى في الأصل أبلغ منه في الفرع» أي: أن هذا المعنى وهو لزوم هذه الأشياء واستقرارها في الأصل» 
أبلغ؛ لقوته وشدته بالأصالة» فإذا لم يجز تما كان فرعا لملازمته امحل فلأن لا يجوز ثما كان أصالاء وهو ملازم للمحل أولى؛ أي: أحق 
بالمنع لأبلغيته فيه. والجواب: أن يبين عدم الضدية» أي: بين له ألا تضاد بين العلة والحكم الذي تقتضيه» أويسل له» أي: المعترض 
ذلك» أئ: الضدية بين العلة والحكمء ويببن أنه -أي: كونه أصلها- يقتضي ما ذده هو أيضا من وه عه أئ: غير الوجه المدخول 
َس 

المراد بهذا القادح الاعتراض على الاستدلال بالقياس لعدم التسلي بالعلة» أي: لرفض العلة وعدم قبولهاء وقد ذكر السيوطي نقلا عن 
الأنباري في (جدل الإعراب) أن هذا المنع قد يكون في الأصل وقد يكون في الفرع» أي: في علة الأصل المقيس عليه أو في علة 
الفرع المقيس. قال: "فالأول -أي: المنع في الأصل- كأن يقول البصري: إنما ارتفع المضارع لقيامه مقام الاسمء أي: فهو يقع يملته 
خر ا وسقة سيالا والأصل في هذه المواقع الاسم» وهو -أي: قيامه مقام الاسم- عامل معنوي فأشبه -أي: هذا العامل- الابتداء في 
الاسم المبتدأ والابتداء يوجب الرفع» فكذلك ما أشبهه» أي: وهو القيام مقام الاسم في الفعل المضارع. فيقول له الكوني: لا أسلم - 

يعني: نمنع- أن الابتداء يوجب الرفع في الاسم المبتدأء أي: لأن الابتداء أمى معنوي يضعف عن التأثير في أمى لفظي". 

والثاني أي: وهو المنع للعلة في الفرع» كأن يقول البصري: الدليل على أن فعل الأمى مبني أن دراك ونزال ونحوهما من أسماء الأفعال 
مبنية؛ لقيامها مقامه» أي: مقام فعل الأمى في إفادة معناه» فعوملت في البناء معاملته» واولا أنه مبني لا بني ما قام مقامهء أي: الدليل 
على أن فعل الأمى مبنى إجماعنا على أن ما كان على وزن فعال من أسماء الأفعال كنزال وتراك وحذارء مبنى؛ لأنه ناب عن فعل 
الأمرة قتزال قاب عن الزل»«وتراك,ثاب عن اتركه ,وسدال انيه قاسلاو وهكذاء فالأميل .فى بهاء أنماء الأفبال مله .وختوها 
قياسها على فعل الأعى» فبناوؤها فرع عن بناء أفعال الأمى التي بمعناها. 

فيقول له الكوني: لا نسم أن نحو: تراك ودراك إنما بني لقيامه مام فعل الأمرء أي: فالمنع هنا لوجود العلة في الفرع» بل لتضمنه 
لام الأمرء بل إنما بني نزال ونحوه؛ لتضمنه معنى لام الأمر» أي: فأشبه الحرف في المعنى لتضمنه معناه» ألا ترى أن نزال اسم انزل 
وأصله لتنزل» فلما تضمن معن اللام بني» كتضمن أن معنى حرف الاستفهام. وكا أن أين بنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام» 
فكذلك بنيت نزال لتضمنها معنى اللام. والجواب عن منع العلة: أن يدل -أي: من جهة المستدل- على وجودها في الأصل أو في 
الفرع بما يظهر به فساد المنع» أي: بدليل يظهر به للوجود فساد المنع» وأن المنع إنما هو ضرب من ضروب العناد والمكابرة» فلا عبرة 
به؛ لأن المكابرة كا يقولون: توجب قطع المناظرة. 


١ 5‏ المطالبة تصحوم العلة. 

المطالبة بتصحيح العلة 

من القوادح في العلة: المطالبة من المعترض للمستدل بتصحيح العلة» أي: بإقامة الدليل على صحة ثبوتباء وذكر السيوطي أن أبا البركات 
الأنباري قال: "والجواب: أن يدل من قبل المستدل على ذلك الثبوت بشيثين؛ التأثير: أي: التأثير في الحم لمناسبتها له» وشبادة الأصول 
بكونها علة» فالأول -وهو التأثير- وجود الك لوجود العلة وزواله لزوالحاء أي: لأن ذلك -أي: دوران الحم مع العلة وجودًا وعدمّا- 


٠‏ الدرس: 10 تابع القوادح في العلة. 


هو شأن العلةه كأن يقول المستدل: إنما بنيث قبل وبعد على الضم؛ لأنها اقتطعت عن الإضافة» أي: نحو قراءة الماعة؛ لقول الله 
تعالى: 3 الم من قبل ومن بِعّد| (الروم: 4). ٍ 

فيقال -اي: من جهة المعترض: وما الدليل على ححة هذه العلة؟ أي: ما الدليل على ححة كون قطع هذين الظرفين ونحوهما عن الإضافة 
هو علة البناء على الضم؟ فيقول -أي: المستدل: الدليل التأثير» أي: هو الدليل على صعة هذه العلته وهو وجود البناء لوجود هذه العلة 
وعلدعة لعوميا لذ فر اانه إذا لم يقتتطع عن الإضافة يعربء فإذا اقتطع عنها بني» فإذا عادت الإضافة عاد الإعراب أي: فوجود 
الحكم وهو البناء لوجود العلة» وهي القطع عن الإضافة» وعدمه لعدمبها دليل على أنبا هي المؤثرة فيه وجودًا وعدماء والتأثير دليل على 
ححة العلة. والثاني: وهو شهادة ميرك كأن يقول المستدل: إغما بنيت كيف وآ ومق؛ لتضمنها معنى الحرفء فيقال: وما الدليل 
على صعة هذه العلة؟ فيقول: إن الأصول تشبد وتدل على أن كل اسم تضمن معنى الحرف وجب أن يكون مبني". 


ه.٠‏ اللمعارضة. 

١ 1 المعارضة‎ 

من الموادح 2 العلة: المعارضة» ومعنى المعارضة مي قال الانباري ف (جدل الإعراب) و (للع الادلة) ونقله عنه السبيوطي 2 
اليك "ان يعارض المستدل بعلة مبتداة» اي: ان يعارض 2 المستدل بعلة مستانفة تقتضي خلاف مقتضى علة المستدل". 
وأوضح الأنباري أن العلماء قد اختلفوا فٍِ قبول المفارضة فقا "وال كرون على قبوطا؛ لها دفعت العلة أي: لها ردت العلة 
الوق وعارضتهاء وقيل: لا تقبل؛ 3 تصد لمنصب الاستدلال» وذلك رتبة المسئول لا السائل» أي: وذهب بعض العلماء إلى عدم 
قبول المعارضة؛ لانبا تصد لمنصب الاستدلال. والتصدي معناه التعرض» وهو مصدر تصدى إليه اي: تعرض له أي: وإقامة الدليل 
منصب المستدل وهو المسئول لا منصب المعترض وهو السائل» ومنصب المعترض ووظيفته إغغا هو منع دليل المستدل لا إقامة دليل". 
قال الأنباري 42 َ الأدلة) ذا كا ما علل به الذاهبون إلى عدم قبول المعارضة: "فإن السائل هادم والمعارض بان» والشخص الواحد 
لا يكون هادا بانيَا في حال واحدة"» وعلق الأنباربي على ما ذكروه بقوله: "وهذا ليس , بصحيح؛ لأن من حق اسائل أن يعرض على 
و لإ عرس عا رار سيار ار يعني: المعارضة- مقبولة 


نالا 


صحيحة") انتّى 

مثال المعارضة: أن يقول الكوني في الإعمال -أي: في التنازع: إنما كان إعمال الأول أي: من العاملين المتنازعين أو العوامل المتنازعة» 
اولى؛ لانه ِ عااء ِ 

سابق» وهو صالح للعمل» فكان إعماله اولى لقوة الابتداء به والعناية» أي: أن العامل الاول سابق العامل الثاني وهو صالح للعمل 
كالعامل الثاني» إلا أنه لما كان مبدوءًا به كان إعماله أولى؛ لقوة الابتداء والعناية به» ولهذا لا يجوز إلغاء "ظن" أو "كان" إذا وقعت 
أي منهما مبتدأة بخلاف ما إذا توسطت أو تأخرت. فيقول البصري: هذا معارض بأن الثاني أقرب إلى الاسم أي: من أن العامل 
الأول أبعد والثاني أقرب إلى الاسمء وليس في إعماله -أي: في إعمال الثاني- نض معنى» فكان إعماله أولى» أي: من إعمال الأول. 
يعني: أن دليلك أيبا الكوني على اختيار الأول معارض بدليل من قبل البصريين على اختيارهم إعمال الثاني لا الأول» وهو أن الثاني 
يقيز بقرب الجوار» وأنه لا ينقض -أي: لا يغير- معنى» ومعنى هذا أن الثاني من العاملين أقرب إلى المعمول» وليس في إعماله حدوث 
خلل في المعنى» إذ لا فرق في المعنى بين إعمال الأول أو الثاني. 

وتكتسب مع إعمال الثاني رعاية جانب القرب» وحرمة المجاورة» فقرب الثاني من المعمول يقتضي ألا يلغى ة بدليعية أن قاور 
توجب كثيرًاً من أحكام الثاني للأول والأول للثاني» ألا ترى إلى قوهم: الشمس طلعت وأنه لا يجوز فيه حذف التاء لما جاور 
الضمير الفعل» وإذلك يقولون: إن الفعل هنا وجب التأنيث؛ لماذا؟ لأن الفاعل ضمير يعود على منث على الرغم من أن المونث هنا 
مجازي التأنيثء إلا أن تأنيث الفعل بالتاء واجب لمجاورة الضمير المستتر للفعل» وكذلك: قامت هندء لا يجوز حذف التاء مجاورة 


511216120 5: 


١١‏ الدرس: 11 الاستصحاب. 


المؤنث الظاهر للفعل» فلو فصلتٌ بينهما بفاصل ما جاز لك في هذه ا حالة أن تحذف التاءء أي: جاز لك تذكير الفعل وتأنيثه» وما كان 
ذلك إلا رعاية للمجاورة. 

ومما يدل على رعايتهم جانب القرب والجاورة» أنهم قالوا: جخر ضرب خربء وماء شن باردء فأتبعوا الأوصاف إعراب ما قبلها وإن 
لم يكن المعنى عليه» م ا والتقدير: هذا جحر» وهو مضاف» بساك م القت 
غرت» المفروض :فق المعق أنا ركون ارات عننة لس وليسن طقة للضب» ومع لله عا ء«اكتراي: أن ها الرضنف غود امعراعاة 
مجاورته للمجرورء وكذلك: ماء شن باردء الشن: هو قربة الماء» والشن لا يوصف بالبرودة وإئما الذي يوصف بالبرودة هو الماء في 
داخل الشنء فيقال: ماء شن بارد» إلا أن المسموع عن العرب: ماء شن بارد بالإتباع الشن على اللفظ بالجرء مراعاةً يجوار وإن لم 
يكن المعنى عليه. فإذا كانوا قد لحظوا المجاورة مع فساد المعنى» فالأحرى أن يلحظوها مع صراحهء ومع ذلك فقد أكد سيبويه أنه إذا 
حدث نقض لمعنى خرج الكلام من باب التنازع» واذلت قال في قول امرئ القيس: 

500 كفاني وم أطلب قليلٌ من المال 

قال: "فإنما 0 لأنه ١‏ يجعل "القليل" مطلوبًاء وإنما كان المطلوب عنده الملك» وجعل "القليل" كافياء ولو لم يرد ذلك ونصب فسَدَ 
المع" انع فق أن الغا امراً اليس رفع "قليلا" بكفاني» قال: "كفاني قليل من المال" ولم ينصبه بأطلبء إذ الرواية جاءت 
برفع "قليل"؛ قال: لأنه نما أراد: لو سعيتٌ لمنزلة دنية كفاني قليل من المال» ولم أطلب الملكَء وعلى ذلك معنى الكلام. فإذن هنا 
عاملان؛ العامل الأول: كفى» والعامل الثاني: أطلب» وجاء المعمول مرفوعاء هذا الرفع متعلق بالعامل الأول» ولا يمكن أن يوجه 
إليه العامل الثاني» إذ لو وجه إليه العامل الثاني لفسد المعنى» قال: لو سعيت لنزلة دنية كفاني قايل 

من المال ولم أطلب الملك. قال: وعلى ذلك معنى الكلام؛ لأنه قال في البيت الثاني: 

ولكنما شل جد مؤثل ... وقد يدرك الجد المؤثل أمثالي 

الجد المؤثل: هو المجد المؤصل» ولو نصب بأطلب لاستحال المعنى لماذا؟ لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين في المعنى 
إلى ثبيء واحد» ولو وجه كفاني وأطاب إلى "قليل' ' لفسد المعنى؛ لماذا؟ لأن "لو" تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره» فإذا كان ما 
عه كن م واذا مان اها تحول بمقتضاها إلى مثبت» وعلى هذا فقوله: "أنما أسعى لأدنى معيشة" منفي بمقتضى 
ا لأنه جاء مثبتاء فأفاد م 01 00 مغيقة دام أطلب" مثبت عي عاد لأنه . جاء 87 فاو وجه ل 0 وجب 


5 0 


هذا وبالله التوفيق» وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم وراجة الله ركاه 


١١‏ الدرس: 1 الا ستصحاب. 

الدرس: ١١‏ الاستصحاب. 

00 نظرة تأريخية في ظهور مصطلح "استصحاب الحال" في علم أصول النحو. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الدرس الحادي عشر 
(الاستصحاب) 


نظرة تأريخية 2 ظهور مصطلح "استصحاب الحال" 2 عم اميرك التحو 


هد .5112111612 


١١‏ الدرس: 11 الاستصحاب. 


امد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه» ومن والاه؛ أما بعد: 

عرفنا فيما سبق أن أصول النحو هي - ذكر أبو البركات الأتباري في بداية تابه (لّع الأدلة) - أدلة النحو التي تفرعت منها أصوله 
وفروعه» كا أن أصول الفقه: هي أدلة الفقه التي تتوعثٌ عنها جملته وتفصيله. كا عرفنا أن أدلة النحو التي اعتمد عليها علماء الصناعة 
التحوية في تقعيد القواءد كثيرة جد تخرج عن حدّ الحصرء لكنّ الغالب منها أربعة» وهي: السماعء والقياس» والإجماع» واستصحاب 
الحال» وأن بن جني في (الخصائص) لم يذكر استصحاب الحال» وإنما أثبته الأنباري فقط. 

ولعلك تعجب حينما ترى عَلنَا في مكانة ابن جني» وهو في مقدمة علماء أصول النحوء لا يذكر هذا الدليل في أدلة النحو» في حين ترى 
أن أبا البركات الأتباري -وهو الذي جاء بعده بما يقرب من قرنين من الزمان- هو الذي يثبته بعدّه دليلًا من الأدلة الغالبة في النحو 
العربي» بل يزداد يبك حينما تعلم أنّ مصطلح استصحاب الحال لم يظهر في علم أصول النحو إلا عن طريق أي البركات الأنباري» 
على الرغم من أَنْ سيبويه قد استدل به في مواضع كثيرة من (اللاب). 

وحقيقة الأمى أن أبا البركات الأتباري قد نقل مصطلحَ استصحاب الحال من أصول الفقه إلى أصول النحوء وقد عرفنا من قبل 
العلاقة الوثيقة بين علمي أصول الفقه وأصول النحوء ومدق تأثر كل :من العلمين الكضع هن ان عر العريية مف للساين هن 
الواجبات الديفية التي لا يجوز التفريط فيهاء وكان تعلمها شرا أساسيا من الشروط التي يجب توافرها فيمن يريد أن يصبح مجتهدًا 
يقوم باستنباط الأحكام الشرعية من مصدريها: الّاب» والسنة» أو يريد أن يتصدى للإفتاء أو القضاء كا نص على ذلك علماءٌ الفقه 
واصوله. 

قال ابن فارس في كابه (الصاحبي): "إن العم 05707 على كل متعلقٍ من العم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب» حت لا غَناءً 
بأحد منهم عند وذلك أن القرات” ناز لغ الثرب» :وردول لله -صل الله عليه وسل- 0 فْن أراد معرفة ما في كاب الله -جل 
وعنّ- وما في سنة رسول الله -صل الله عليه وسل- من كل كلمة غريبة أو نظم عيب لم يجد من العلّْ باللغة بذا". انتتى كلام ابن 
فارس في كّابه (الصاحبى). 

إذن» فعلاقة عل الحو بعل الفقه واضحة جلية» وجاء أبو البركات الأنباري فوطَدَ تلك العلاقة» وأ كد ارتباط عل أهيزل التحو بعلم 
أصول الفقهء وكثمرة من ثمرات هذا الارتباط وجدناه يظهر مصطلم استصحاب الحال في أدلة النحوء بل ويعدّه أحد الأدلة الغالبة» 
فقال في (لع الأدلة) ) في الفصل الذي عقده للحديث عن أدلة النحو: "أقسام أدلته ثلاثة: نقلٌ» وقياس» واستصحابُ حال". كا اهتم 
بتعريف الاستصحاب والقثيل له في ابه (الإغراب في جدل ا وان كان هذا الدليل بهذا المصطلح - كفل + لم يظهر 
قبل أبي البركات فيما نعلم؛ فإنه كدليل وجدناه في مواضع من كاب سيبويه - يا قدمنا- وفي مؤلفات من جاء بعده من البصريين 
والكرقين.. فالا نتصحاتب مصطلح فتهي ف الأمزى "انا سناد لنة :قير الابيال من الصحبة» وهي الملازمة واسقرار الصحبة 
واد معان يقال استميسن الشي >: الأرمةء يقال امسوض امد : نم را ف : الشي >: سأله أن يجعله في 
صعبته. 10 ما لازم شيئًا فقد استصحبه. قال الشاعر: 

إن لك الفضل على صحبتي ... والمسك قد إستصحب الرامكا 

والرامك: 2 5 اليب ردي خسيس. وله عند الأصوليين تعريفات عختلفة؛ امنيا قا الأ ما لل تود نما يعيره» :وشعهاة استدامة 
ما كان ثاباء ونفي ما كان منفيا. ومنها: الح على الشيء بما كان ثبنًا له أو منفيا عنه؛ لعدم قيام الدليل 


١١‏ الدرس: 11 الاستصحاب. 


٠6‏ من مسائل الاستصحاب في التحو العربي. 

على تغييره. ومنها: ما ثبت في الزمن الماضي» فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. وهذه التعريفات مختلفة في ألفاظهاء لكنّ معانها 

متقاربة؛ بل هي ترجع إلى مع واحدء وهو: إبقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على تغير حاله. فالاستصحاب -في صَوْء 

المعنيين اللغوي والاصطلاحي- عند الأصوليين هو: مصاحبة حك كان ثلا في الماضي باق في الحاضر» حت يِأتي دليلٌ على تغييره» مع 

دك اليد ف لبف برالطل: 

وقد تقل هذا المصطلح أبو اران سعد لكين كل اليق :الأ ناي ق اقرف التنادتتى ادر هق امرك الققه إن اضر الوه 

ورف الأثباري استضحاب الخال في به (الإغراب. ف دل الاغرات) يقوله: *وأمًا استعيعاب الخال فإيقاء النفظ. عل ما 

يستحقّه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل» كقولك في فعل الأعر: إنما كان مبنياء لأنّ الأصلّ في الأفعال البناء» وإنّ ما 

يعرب منها لشبه الاسمء ولا دلِيلَ على وجود الشبّه» فكان باقيًا على الأصل في البناء". انتبى. وعليه» فلا يختلف تعريف الاستصحاب 

عند الأصوليين عن تعريفه عند النحويين؟ فالمعنى واحدء وهو با المح على ما كان عليه» فلا يلحقه تغيير إلا إذا قام الدليل على هذا 

التغيير. 

نن مسائل الاستفيات 4ق الح العووى 

عرفنا أنه ل يستعمل أُحدٌ من النحاة -قبل الأنباري- مصطلحَ استصحاب الحال» ولا يعنى هذا عدم استدلالهم به؛ فقد قيل: إِنَّ 

سيبويه استدل بهذا الدليل في مواضع كثيرة من كابه وان لم يصرح بهء ولم يسمه استصحاب الحال» أو استصحاب الأصل» ومن 

هذه المواضع ما جاء في (الّاب) من قوله: "واعل أن بعض الكلام أثقل من بعض؛ فالأفعال أثقل من الأسماءء لأن 

الأسماء 2 الأول". فأشار سيبويه ببذه العبارة إلى خفة الأسماء الا ون الصرفٌ فيها هو الأول والأصل» ون الذي منع 

لصرفٌ عل من بعد ذلك دخلتُ علما -أي: على الأسماء- فهي علل حادثة فرعية؛ فدَلَ هذا على أن الفعلَ أثقل من الاسم في الأصل؛ 

فعلة كون الأسماء مستحقة الصرف هي استصحاب الأصل» وهي بعينها علة استحقاق الأفعال عدم الصرف. 

ومن هذا القبييل قوله: "واعلم أن الكرة أختُ علهم من المعرفة» وهي أذ تلم لأنّ اللي أول» ثم يدخل عليها ما تعرف به» فن ثم 

أكثر الكلام ينصرف في التكرة. واعلم أن الواحد شد عا من ابميع؛ لأنّ الواحدَ أول» ومن ثم لد يصرفوا ما جاء من اجميع ما جاء 

على مثال ليس يكون للواحد» نحو: مساجدٌ ومفاتيمَ. واعلم أنَّ المذكر أخف عليه من المؤنث؛ لأنَّ المذكرّ أول» وهو أَسدّ تمكماء وإثا 

يخرج التأنيث من التذكير". ا 0000 

وني قوله تعالى: | اذهب إِلَ فرعون نه طعي * مولا ل قولا ينا مله يدك أو يحتَى | (طه: 449 44). ذهب سيبويه في (الككاب) إلى 

أن لعل على بابها من الترجيء وأن الترجي في حق موسى وهارونٌ -علوهما السلام- وأن المعنى: اذهب أتما في رجائكا وطمعكا ومبلفم 
من العل. ففي كلام سيبويه إبقاءُ ما كان على ما كانء أي: بق لعل على معناها الأصلي» وهو الترجي» فبقي حال اللفظ على ما 

يستحقه» ولم ينتقل عن أصلِه؛ لعدم الدليلٍ» وهذا فا لهات وإن " 0 سيبويه بامعه. 

واذا كان سيبويه قد استدل باستصحاب الحال في كابه» فقد اقتفى 0 ل العلماء بعده» 0 الزجاجي 2 كابه الإ يضاح 42 

علل النحو)» 1 جني في كابه (الخصائص). أما الزجاجي فقد ذكر أن الحروفٌ كلها مبنية 57 شي 

منهاء وطل ذلك بأن أصلها البنائء ول يوجد دليلٌ يها عن أصلهاء قوجب إبقاوُها على ها كنت عليه» وقال: "بقيت الخروف كلها 

على أصوها مبنية؛ لأنها لم يعرض ها ما يمخرجها عن أصولها". انتبى. 

فقد استدلٌ الزجاجي باستصحاب الأصل دون أن يسميه» وأما ابن جني فقد أفرد في كابه (اللخصائص) بابًا عنوانه: باب في إقرار 
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الأنفاظ على أوضاعها الأول مال يدم داع إلى الترك والتحول. ومعنى ما ذَكره بن جني في هذا الباب: أن اللفظ يبقى على ما إستحقه 
ولا حل عاد بدليل.٠‏ وضرب ابن جني مثلا حرف العطين أو فإنه في الأصلٍ 0 للدلالة على أحد الشيكين سكا أو اما 
تخييرًا أو اناه ولا عرز أن تل أوعل من أ إلا يذلل فل يعون أن تكون بمعنى بل ا زعم الفراق ولا بمعنى الواو» كا زعم 
قطرب» وقد رد ابن جني رَعمهماء وبين أن أو على بابها في قوله تعالى: [وأرسلتاه إِلّ ماله أن أويرِيدُونَ| (الصافات: »)١407‏ فقال: 
"فأما قول الله سبحانه: إوَأَرِسَلْنَاهِ إلى مائّة أن أو يزِيدُونَ| فلا يكون فيه أو على مذهب الفراء بمعنى بل» ولا على مذهب قطرب في 
أنها بمعنى الواو» لكنها عندنا على بايها في كونها شَكاهٍ وذلك أن هذا كلام خوج حكايةً من الله -عن وجل- لقول الخلوقين» وتأويله 
عند اهل النظر: وارسلناه إلى جمع لو رايغوه قلت انتم فيهم: 0 مائة الف او يزيدون". انتّرى. 

ومن الأمثلة التي ذكرها الأنباريّ على استصحاب الحال مثال نقله عنه السيوطي في (الاقتراح) ) وهو حك الاسم والفعل من حيث 
الإعراب والبناء» فإن الأأصل في الاسم أن كوف مغرباك لأ الأساء تعتورها المعاني؛ فتكرن فاغلد ومفعر لك :ومضافة .ومكافا إليناة 
ولم تكن في صورها وأبنيتها أده على هذه 

المعاني» جل الإعرابٌ دليلا على هذه المعاني» فتبين من ذلك أن العرب يفرقون بالإعراب -أي: بميزون بالإعراب- بين المعاني 
امختلفة» كا ين أن الإعراب أصل في الأسعاء. ولما كان الإعرابٌ أصلًا في الأسماء لم يجز أن بي شي من الأسماء حتى يوجد ما 
يواينيا البنافه وقد 1ك أبو الركات الأنارى :دما وجب البناء ف يعن الاأتعاي الفقال» ”وما برضب اليناءاق الأقطاء عمو ليد اللرفك» 
تقبو سق طرق دب درت و هر الت » ولسيمق وعق ارق و قر كي 
ومعنى ما ذكره الأنباري أن هناك أمرين يوجبان بناء بعضي الأسماءم أحدهما: أن إشبه الاسم الحرفٌ. والآخر: أن يتضمن الاسم معنى 
الحرف. فثال الأول: الذي فإنه 5 لأنه أشبه الحرفٌ في الافتقارٍ اللازم؛ أي: في كونه مفتقرا إلى ما يفسر معناه وربينه» فك 
أن الحرف يفتقر إلى ما بعده» فكذلك الأسماء الموصولة وضعت على الافتقار في فَهُم معانيها إلى صلاتهاء فلا يوق بها دون أن يوق بما 
معام 6 أن الفروق كلت 

ومثال الثاني: كيض» فقد ذكر الأنباري أن علة بنائه هي أنه تضمن معنى الحرفء ويُطلق المتأخرون من النحاة على هذا التضمن اسم 
الشبه المعنوي» ومعناه: أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف» فقد يشبه الاسم حرفا موجوداء وقد إشبه حرفا غير موجودء فثال 
ما أشبه حرفًا موجودًا: كيف فإنها ُستعمل الاستفهام» وهي أشبه حرقًا موجودًا وهو الحمزة. ومثال ما أشبه حرفا غير موجود: هنا 
فإنها تمبنيةة لأنها تدل عل الإشارة» والإشارة معى من لمعا وتحقها أن يوضع لها حرف يدل عليهاء فلم يوصَمْ» فبنيت أسعاء الإشارة 
لقجها ف المت حرفا مقدراء 

وثما سبق يمكن القول: بأن سبب بناء بعض الأمماء بتحصرٌ في أعى واحدء وهو شبه الامم بالحرف؛ وأن ما ذكره الأنباري من تضمن 
الاسم معتى حرف هو نوع من أنواع الشبه. وبعد أن انتبينا من بيان استصحاب الأصل في إعراب الأسماء» نعود إلى كلام الأنباري 
ف استفيحات الأصل ف الأفعال» وهو البناء» فنقول: إن الأصل ف الفعل أن يكون 17 لعدم اختلاف المعاني الدال عليباء وما 
عرب من الأفعال فعا أعرز لعلة تو جب إعرابه وقد ذك 3 البركات الأنباري ما 0 الإعراب في بعض الأفعال؛ فقّال: 
6 يوجب الإعراب من الأفعال فهو مضارعةٌ الاسم 2 نحو: يذهب» ويكتب» وبركب» وكا اغنه ذلك". انتبى. ومعنى ما ذه 
الأنباري: أن الفعل المضارع وحده هو الذي يعرب» وغيره من الأفعال يظل على أصله من البناء» وإئما 5 المضارع؛ لأنه أشبه 
الاسمء من ذا اند الأوهه التي أشبه فيها الفعل المضارع الاسمء فاس” ستحق الإعراب لذلك» فنقول: إن الفعل المضارع قد أشبه 
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الاسم 42 قلا امه 

الوجه الأول: الإبهام والشيوع» ثم التخصيص بالقرينة» فالفعل المضارع فيه شيوعٌ» ثم يدخل عليه حرفٌ يزيل شيوعه ويخلصه لشيء 
واحد» تقول: زيد يفعل» فيصلح أن يكون لحال والاستقبال» فإذا قلت: يفعل الآن» أو سيفعل» أو سوف يفعل» فقد قرنته بما .يزيل 
إبهامه» ويخلّصه لأحد الوجهين -وهو ا حال- فلا يصلح للاستقبال» أو الاستقبال فلا يصلح لحال» وهو بذلك بمنزلة الأسماء الشائعة 
كجل وفرسء لأنك تقول: جاءني رجل» فلا يتتص بواحل من النوع» ثم تدخل عليه حرق ينخصه بواحد معين» تقول: جاءني الرجل 
الذي تعلى» فيصير بحيث تضع اليد عليه» فقد تقرر المشابهة بين الاسم وهذا النوع من الفعل؛ من حيث إنك أَزلتٌ الشْياءَ في كل واحد 
منها حرف اد خلته على اوله. 

والوجه الثاني: دخول لام الابتداء على الفعل المضارع» كا تدخل على اسم الفاعل؛ تقول: إن زيدًا ليقاتل» كا تقول: إن زيدًا لمقاتل. 
قال الله تعالى: وان ل دم ل (النحل: .)١١4‏ والوجه الثالث: أن الفعل المضارع توف به التكرات» ره 
مررت برجل يقوم» كا يكون اسم , الفاعل صفة لدكرات» تقول: مررت برجل قاتم. والوجه الرابع: أن الفعل المضارع إشبه | سم الفاعل 
وإساويه 2 مطاق ع وسكزنده مثل: غارب ويضرب» ك0 ويكير» وينطلق؛ ومنطلق» واستخترج) ممع ادر 0 
تقول: إن الاسم إستضحب حاله وهو الإعراب» فلا يقال ببنائه حتى يوجد الدليل على البناء» وهو مشابهة الحرف» والفعل ستصحب 
حاله؛ وهو البناء» فلا يقال بإعرابه حتى يوجد الدليل على الإعراب وهو مشاببة الاسم. 

وقد نقل السيوطى -أيضًا- مسألتين في استصحاب الحال عن كاب (الإنصاف) للأنباري؛ ودعاه إلى ذلك أمران؛ أحدهما: الرغبة 
في الوفاء بما ذكره في مقدمة (الاقتراح)؛ إذ قال: “وصهمتٌ إليه من كابه (الإنصافٌ في مباحث اللملاف) جملة. والآخر: كثرة 
مسائل انخلاف التى استدل فيها الأتباري بالاستصحاب في كابه. كا تقل السيوطى مسأًلدَ عن ابن مالك في (التسهيل)» ومسألدٌ عن 
الأذانى اق زعرم النعياج)ء فهك اربع ساك لشو اليا سيقي الالبعدلالافيا اتاب لاله زهى: 

المسألة الأولى: القولٌ بأن 5 مفردة لا مركبة» وهو رأي البصريين» وخالفهم الكوفيون؛ فذهبوا إلى أنها مركبة» واحتجوا بأن قالوا: 
إنما قلنا ذلك؛ أن الأصل في 1: ما زيدت عليها الكاف؛ لأن العرب قد تصل الحرف في أوله 

نحو: هذاء وهذاك؛ وف ا إماء فكذلك ها هنا: زادوا الكافة عل :ها قضارنا جنيما كلنة واتمدة إلا أل كرفي لانم 
وجرت عل السنتهم» حذفت الألث من آخرها وسكنت ميمها. 77 العريود خجيم واذلك #اينوك الأنباري في (الإنصاف فى 
مسائل اتلحلاف): "إن الأغيل هو الإفراد» واثما التركيب فرع ومن تمسك باحعلن خرج عن عهدة المطالبة بدليل» ومن عدل عن 
الأصل افتقر إلى إقامة الدليل؛ لعدوله عن الأصل» واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة". انتبى. فقّد استدلٌ البصريون على إفراد 
باستصحاب الحال. 

والمسألة الثانية: إعمال حرف القسم محدوقا بعوَض» فقد ذهب الكوفيون: إلى أنه يجوز اللدفض في القسّم بِإِضْارٍ حرف الخفض من 
غير عوض» وذهب البصريون: إلى أنه لا يجوز إعمال حرف الجر محذوقًا إلا يعوضء كألف الاستفهام في نحو: الله ما فعلتٌ كذا؟ 
أ ويفا التنبيه» نحو: ها الى وجتهم في ذلك -كا قال الأنباري في (الإنصاف) - أن الأصل في حروف الجر ألا تعمل مع الحذف» 
وإنما تعمل معه في بعض المواضع إذا كان لما عرض» فإن لم يوجد بقيت على أصلهاء والفسكٌ بالأصل تمسك باستصحاب الحال. 
والمسألة الثالثة: دلاله كان على الحدث والزمن» وهذه المسألة منقولةٌ عن ابن مالك في كابه (تسميل الفوائد)؛ ا 
الذي إستدلون باستصحاب الحال» وقد استدل بهذا الدليل في هذه المسألة في أثناء رده طٍ ص عَم نكا ل الل دل 
على الحدث؛ فقال في (التسبيل) في باب: الأفعال الرافعة الاسم الناصبة اللخبر: "وتُسمى نواقصٌء لعدم اكتفائها بالمرفوع» لا لأنها 
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تدلّ على زمنٍ دون حدّثء فالأحح دلالتها عليهما إلا ليس". انتبى. وقد ذهب إلى عدم دلالتها على الحدّث جماعة من العلماء» منهم 
ابن جني وابن 
وهات 0 القاهر الجرجاني» فقد ذهبوا إلى أن كان وأخواتها تدل على زمن وقوع الحدث» زلانول هل الخدت بورد اين مالك 
-رحمه الله- في شرح (التسبيل) دعواهم من عشرة أوجه» كان أُوًا وثانيها: أن هؤلاء النحاةً جميعا معترفون بأن كان وأخواتها أفعالٌ» 
ومن المعلوم أن الفعلَ يدل على الحدث والزمن» فإذا كانت كان وأخواتها أفعالّاء فإنها تدل لا محالة على الحدث والزمن؛ إبقاءً الأصل» 
وهو دلالة الفعل عليهما. 0 0 7 ١‏ 
والمسألة الرابعة: موضع الضمير من اولاك» ولولاي. فقد ذهب لبصريون: إلى أن الكاف 0 8 موضع جر ب لولاء وذهب 
الكوفيون والأخفش إلى أن الضمير المتصل ب: ولاك ونحوه مر فوح وجتهم في ذلك أنه لوو وضع في و هذا الضمير انم ظاهر 
لكان مرفوعاء نحو: والله لولا الله ما اهتديناء ونحو ذلك. فلما كان الأعى كذلك وجب أن يكون الضمير في موضع رفع؛ لاستصحاب 
الأصل. يقول الأندلسي في (شرح المفصل): "استدل الكوفيون على أن الضمير في لولاك ونحوه مرفوع بأن قالوا: أجمعنا على أن 
الظاهر الذي قام هذا الضمير مقامّه مرفوع» فوجب أن يكون كذلك في هذا الضمير بالقياسٍ عليه والاستصحاب". انتبى. ومن أجل 
إتمام الفائدة نذكر -هنا- مسألتين من المسائل التي اعتمد فيها الكوفيون في الاستدلال على استصحاب الحال: 
ما المسألة الأولى منهما: فقد أوردها أبو البركات الأنباري في (الإنصاف) وهي المسألة اللخامسة والقانون» وعنوائها: عامل الرفع في 
الاسم المرفوع بعد إن الشرطية» وقد ذهب الكوفيون فيها إلى أنه إذا تقدّم الاسم المرفوع بعد إن الشرطية نحو قولك: إِنْ زيدُ أتاني آته» 
فإنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير 
تقدير فعل . وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعل» والتقدير فيه في المثال السابق: إِنْ أتاني ريد أتاني» والفعلٌ المظهر تفسيرٌ لذلك 
المقدر. وحكى عن الأخفش أنه برتفع 0 ) 
واحتج الكوفيون بقوهم: رن تقديم المرفوع مع إذتفاسة رعليااق فعل الشرط مع الفصل؛ لأنها الأصل في باب الجزاء دون 
غيرها من الأسماء والظروف الت يجارّى بهاء لتضمنها معناهاء والأصل قمر فنا لا ع فل الفرع؛ فلقوتها جاز تقديم الرفوع معهاء 
وقلنا: إنه يرتفع بالعائد؛ أن لمكن المرفوع في الفعل هو الاسم الأول؛ فينبغي أذ كرف رفوع به» ما قالوا: جاءني الظريث 0 
وإذا كان مرفوعا به لم يفتقر إلى تقدير فعل. 
وأما المسألد الثانية: فهى المسألة الثانية بعد المائة في كاب (الإنصاف)» وعنوانا: 3 الو د دنا أو مبنية أعجي انا 6 لبوق 
ذهي الكرفيون ال اميم إذا كان بمعنى الذي وحذف العائد من الصلة يكون معرياء نحو قوههم: ا مهم أفضل» وذهب 
الوقن انك و وقد احتج البصريون بأن قالوا: إنما قلنا: إنها مبنية ها هنا على الضمء لأنْ القياس يقتضي أن 
تكون مبنية في كل حال؛ اوقوعها موقع حرف اللجزاء والاستفهام والاسم وه كا بنيت: من» وما لذلك في كل حال. ده 
الكوفيون في الاستدلال على ما ذهبوا إليه باستصحاب الحال؛ وقالوا في معرض رده 9 البصريين: والذي يدل على فساد قول من 
ذفن إلى أنه مبني ا الضم» أذ رد عو لاف [ذا عوت أعرمة فو قل وبعدء فتتارت الأضافة توجب إعرابٌ الامم» 
0 أفردت أَغريثة فلؤقكا: إن رذ أضيفت نيك لكان هذا نضا الأصول» تزذلك غال. 

هذا وبالله التوفيق» وصلى الله وس على سيدنا تمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الدرس: 3 ١‏ تابع الاستصحاب. 


١‏ الاستصحاب من الأدلة المعتبرة. 


7 الله الرحمن الرحيم 
الدرس الثاني عشر 


الاستصحاب من الأدلة المعتبرة ٠‏ 
امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبهء ومن والاه أما بعد: 
عر فنا مما سبق أن هناك علاقة عضوية تربط بين أصول الفقه وأصول النحوء وقد أ كد أبو البركات الأنباري هذه المَلاقةَ في مؤلفاته التى 
سار بها على نبج الفقهاء ومصطلحاتهم؛ ومن هنا كانت أول إشارة وردت بلفظ استصحاب ال حال صادرةً عنه» ثم تناقلها التحويون 
من بعده» وقد وقفنا على قوله في (لمع الأدلة): "وهو -أي: الاستصحاب- من الأدلة المعتبرة» والمراد به استصحابٌ حال الأصل في 
الأسماء» وهو الإعراب» واستصحاب حال الأصل فى الأفعال» وهو البناء» حتى يوجد فى الأسماء ما يوجب البناء» ويوجد فى الأفعال 
ها رك ارات اليه 1 1 00 
وقد تكرّر حديثه عن الاستصحاب في كابه (الإنصاف) ووصفه إياه بأنه من الأداة المعتبرة» كقوله في المسألة السابعة والممسين على 
اه الصريدة سرض إبداء جنم ياه لايغرر قطن في القم و#ارسات احور ير بوكر ولاق السام 
"أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر ألا تعمل مع الحذفء وإئما تعمل مع الحذف في بعض المواضع ان كا عدن ابوجل 
ها هناء فبقينا فيما عداه على الأصل» والقسك بالأين فنك اتفضات الال ودين الأدة العتبرة", انتبى 

أن افك #انتضعات: انثا روج من عهدة المطالبة بالدليل» 57 دل عن الأصل فقد بغي را بإقامة الدليل؛ ففي 
المسألة الأربعين -التي عرضنا طَرَكًا منها- قال على لسان البصريين في استدلالحم على أنَّ م مفردة وليست مركبةً ما ذهب إلى ذلك 
الكوفيون: "إنما قلنا: إنها مفردةٌ؛ أن الأصل 
هو الإفراد» وإنما التركيبٌ فرع؛ ومن تمسك بالأصل خرّجّ عن عهدة المطالبة بالدليل» ومّن عدّل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل؛ 

لعدوله عن الأه 6 تحعيدات أاخدال اعد الأدلة المعتبرة". انتهى 
وف المسأ لت السابعة والستين ذهب الكوفيون إلى أنْ أو تأتي بمعنى الوا ومعى بل وذهب البصريون إلى ل لا تكون بمعنى أي 
منبماء وقال على لسان البصريين في استدلالهم على ما ذهبوا إليه: "الأصل في أو أن تكرة. لأحد الشيئين على الإبهام» بخللااف الواو 
وبل تلن الوا و جعتاها المع بن الفيفن» نويل 'معتاها الاضرات وكلذها خالق يلبق أو والأصل في كل حرف ألا يدل إلا على 
ما وضع لهء ولا يدل على معنى حرف آآْرَه فنحن تمسَكخا بالأصل» ومن تمْسَكَ بالأصّل استغتى عن إقامة الدليل» ومَنْ عدّلَ عن 
الأصل بق مرتبنا بإقامة الدليل» ولا دليلَ لهم يدلّ على صحة ما ادعوه". 
وفي المسألة الثامنة والقانين ذهب الكوفيون إلى أَنَّ إن ن الشرطية تقع قعق إذ» وذهي العيريوت إلى أعاالا تقع بمعنى إِذْ» وقال الأنباري 
على لسان البصريين في استدلالهم على ما ذهيوا إليه: "أجمعنا على أن الأصل في إِنْ أن تكون شرطاء والأصل في إذ أنْ تكون ظرقاء 
والأصل في كل حرف أن يكون دالّا على ما وضع له في الأصل» فن تمسّك بالأصل فقد تمسّك باستصحاب الحال» ومن عدّل عن 
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الأصل بق متنا بإقامة الدليل» ولا دليل لهم يدلّ على ما ذهبوا إليه". 

وفي المسأاد الحادية والتسعين ذهب الكوفيون إل أت كيف يارَى عا كا حار فق هاء وأبغا وها أغبيبهها مخ كنات الجزاءة 
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يجارّى بهاء وقال الأنباري فيما قاله على لسان البصريين في استدلالهم على صحة ما ذهبوا إليه: 
"إن الأصل في الجزاء أن يكون بالحرف»ء إلا أن يضطر إلى 

استعمال الأسماء» ولا ضرورة ها هنا تَلجوئٌ إلى الجازاة بها فينبغي ألا يجارَى بهاء لأنّا وجدنا أيَا تغنى عنه". وفي المسًلة الثالثة بعد 
المثلة ذهب الكوفيون إلى أَنَّ هذا وما أشببه من أسماء الإشارة يكون بمعنى الذي والأسماء لموصولةء قرا بعلا قال اك ويد أي: 
الذي قال ذاك زيدُ. وذهب البصريون إلى أنه لا يكون بمعنى الذي» وكذلك سائرٌ أسماء الإشارة لا تكون بمعنى الأسماء الموصولة. 
وقال الأتباري على لسان البصريين في معرض الاستدلال على صحة ما ذهيوا إليه: "نما قلنا ذلك؛ لأَنّ الأصل في هذا وما أشيهه 
من أسماء الإشارة ار على الإشارة» والذي وتنا الأسناء الموصولة ل في معناها؛ فينبغي ألا نمل عليها» ونا قنك 
بالأضل واستصحاب الحال» وهو من جملة الأداة المذكورة» فْن ين ود وراءة ذلك بغي مرعنا بإقامة الدليل» ولا دليل لهم لذن 
عنما ادحوو تيارو 

وقد سار على درب الأنباري في عد استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة في أصول النحو بعض المتأخرين من النحاة» ومنهم عبد 
اللطيف بِنُّ أبي بكر الشَّرْحيِ الرَِيديء المتوفى سنة اثثتين وثمائفائة من الحجرة» وهو صاحب تاب (اتعلاف النْضّرة في اختلاف حا 
الكوفة والبقرة)ء قال هذا العام اببني على لسان البصريين في المسألة السابعة من مسائل الفصل الثالث: "أجمعنا 4 أن فض في 
الأصل إنما يكون بالحرف» فاكلاك الأميو قنك سات لكان )درمو لال غير توق اليا رف الماقرة افال: #والاصيل اق 
كل حرف ألا يدل إلا على ما وضع له» ولا يدل على معنى حرف آرَء تهسكا بالأصل» 00 
وذكر مثل ذلك في المسالة التاسعة عشرة وأضاف: “وانتضيعاب الدال ححه, ومن عدل عن الأصل بقي خزةا بإقامنة الدليل 

ما السيوطي فقد رأيناه يول على كلام الأنباري» ويرى رأيه في أن الامتصحاب من أصول النحو الغالبة» وكان يقول: "والمسائل 
اق :اتدل فيا ]لها بالأقيل فيه ذا لك ص 4 رقن كرف النناتل لوج تون فا بالميوط بامتفيهاي ال الأصل فى 
مواضع متفرقة من مؤلفاته. ونذكر هنا مسألتين أوردهما السيوطي في ابه (هّمع الموامع)ء المسألة الأولى: الأصل في البناء أن يكون 
على السكون» ذى السيوطي أن الأصل في البناء السكون» وقال: "لأنّ السكون أخء فلا يعد عنه إلا لسبب؛ ولأنّ الأصل عدم 
الحركة» فوجب استصحابه -أي: استصحاب الأصل» وهو السكون- ما ل يمنع منه مانع". 

شاد اقائيف تكن قل اموه لعفي 311ل + قال ف امنيدكة العم ةذ اسن الل إلى اناما لون ونا سك ار 
كطر ته «وضرن» :ويظرن 4 واشرين» نوظر جاه بوغله الإسكان عند الأكثر كاهة توالبي أربع حركات فيما هو كالكامة الواحدة؛ لأن 
الفاعل كَزْءِ من فعله» ثم حمل المضارع على المعنى» وأا الأمم فيسكن استصحابً". انتبى. ومعنى ما ذكره السيوطي أن فعل الأ 
ب عل السكرة استعيدانا للأصل لأنَ الأصل في البناء أن يكون على السكون. 

ومع عناية السيوطي مبذا الأصيا وعده إياه عدا من صو ا وجدناه م يرتضل ماده دلي لعلة بناء الآنء ود 11 من 
استدلٌ به وهو الفرائ» إذ ذهب الفراء في 0 إلى أن الآن إغا بي لأنه ِل من فعلٍ ماضٍ وهو آن فبقي على بنائه؛ استصيعانا 
الأصل. قال الفرَاءُ في (معاني القرآن): "وان شت جعلتٌ الآن أصلها من قولك: آنَ لكَ أَنْ تفعل» أَدْخَلْتَ عليها الألفٌ واللام» 
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١.7‏ استصحاب الخال من 2 الأدلة. 


5 تركتها على مذهب فَعَلَّء فأتاها النصب من نصب فعل. وهو وجه جيذ كا قار ع ول الله امن اد عله وما" عن 
قيل وقال و اله » فكانتا كلاسمين بها منصوبتان. ولو حفضيا على ايها أخرجنا من نية الفعل 00 سمعتٌ 2 
تقول: يك إليذت بالتنه رون لس إل ت يتل مذ كان صغيرا إلى أن دبْء وهو فعَلَ". انق 

وكلام الفراء يشير إلى أن علة البناء في هذا الظرف هي استصحاب الأصل» وأصله الفعل الماضي آنَ» ول يرتض السيوطي استصحاب 
الأصل دليلا في هذه المسأله فتكر في ( رايا ) أن كلام الفراء قد رد بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه أل» كا لا تدخل على قي 
زقال: نار فية الإعرابٌ يا جاز في قيل زقال: انتتى. وقول السيوطي: "وجاز فيه ااي " إعل. ماده أن قيل وقال بجوز 
نيما الذعزاتب على أنهما أخرجتا من نية الفعلٍ تقال القافة تحرو ل »مراك الله «ضل الله عليه وسلِ- عن قيلٍ وقال ره 
ولا يجوز ذلك في الآنء فدل ذلك على بطلان هذه العلة. 

استصحاب الحال من أضعف الأدلة 

في ضوء اما تقد عرى أن اتقسك بالأصل سك بانتضهاب الأصلء فن نك بالأصل عن النسويين في اإثيات دعواه فقد سك 
بالاستصحاب» وهذا يدلّكَ على أنَّ هذا الدليل شائع في سائر المؤلفات النحوية» وليس مقصورًا على ما ورد في مؤلفات الأنباريٌء 
كل ما هنالك أنَّ المصطلح - قلنا من قبل- هو الذي ظهر في كتب الأنباري متأثرًا بثتقافته الفقهية. وإذا كان الأنباري يرى أن 
الاستصحاب من أصول النحو الغالبة» ومن الأدلة المعتبرة» فهذا يدعونا إلى أن نطرح السؤال الآتي» وهو: ما مكانة هذا الدليل بين 
الأدلة اللأخرى عند الأتيارى؟ 

لقد أجاب الأنباري عن 0 السؤال مرةً في (الإغراب في جدل الإعراب) فقال: "وأا استصحاب الخال فلا يجوز الاستدلال 
به ما وجد هناك دليل بحال"» ومرتين في كابه (لّع الأدلة)؛ المرةً الأولى عندما ذَكرَ أصول النحوء فقال: "أقسام أدلته ثلاثة: نقلء 
ا واستصحابٌ حال» ومراتيها كذلك؛ وكذلك استدلالائمب". فدلٌ كلامه على أن الاستصحاب يقع في المرتبة المتأخرة عن 
مىتبتق السماع والقياس. والمرة الثانية حين قال عن استصحاب الحال: "استصحاب الحال من اضعف الادلة؛ لهذا لا يجوز القسك 
3 د هناك دليل' ٠‏ وقد قيل: يظهر كذلك عدم اهتمام الأنباري بالاستصحاب كخيره من الأدلة في أله الف كابه (للع الأدلة) 

وجعله في ثلاثين ثين فصلا تحدّث فيها عن أقسام أدلة التحو: النقل» والقياس ادو مسعريذاي اطال» وخصطن لدايل التقل ستة فصول 
من الثالث إلى التاسع» وللقياسن. أرعة عشر قطاد من العاشر إلى الرابع والمشرر نا تيدان الدال كقك عند لك قضاة واكدا هو 
الفصل التاسع والعشرون. 

ونظرة الأتباري إلى الاستصحاب على أنه أضعف الأدلة مظهر آخر من مظاهر تأثره بالفقهاء» لخمهورهم يصف الاستصحاب بأنه 
فتك الأدات ويأنه آخر متمسك للناظر» وبأنه آخر مدار الفتوى؛ فإِنَ المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمّها في الكاب؛ ثم في 
السنة» ثم في الإجماع» ثم في القياس» فإن لم يجد يأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات. 

ومعنى ما ذكره الأنباري هنا أنه إشترط لصحة الاحتجاج بالاستصحاب عدم وجود دليل آخر يعارضه» وضرب الأتباري لنا مثلّا على 
ذلك» فأوضم: أنه لا يجوز السك بالاستصحاب في 9 الاسم مع وجود البناء» وهو مشامبة الاسم - وكذلك لا 0 الفسك 
به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب» وهو مشاببة الفعل للاسم؛ لأن امك بالاستيهات فنك بعدم 

الدليل» فإذا قام الدليلٌ بطل السك بالأمنل» عرف أن يكون هذا الدليل غباعا أو فيا ران أنه ذا تزارطق تهات داك 
مع دليل آخر من سماع أو قياس فلا عبرة بالاستصحابء ولا اعتداد بهء ولا التفات إليه؛ لقوة الدليل الآخر الذي يقابله ويعارضهء 
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يدم السماع أو القياس عليه. 

وقد بين الأنباري صَعفٌ الاستدلال بالاستصحاب في المسألة الرابعة عشرة من مسائل (الإنصاف)» وهي مسألة نعم وبنّس؛ إذ 
ذهب البصريون إلى أنهما فعلان» واستدل بعضهم على فعليتهما باتصال الضمير بهما على حدٌ اتصاله بالفعل المتصرفء فإنه قد جاء عن 
العرب قوهُم: نعما رجلين» ونعموا رجالاء كا استدل بعضهم على فعليتهما باتصال تاء التأنيث الساكنة بهماء كقوطهم: نعمت المرأة 
هند» وبشّست الجارية دعد» فهذه التاء يمختص بها الفعل الماضي لا لتعداه. ومن البصريين من استدل على فعليتهما فقال: الدليل على 
أنبما فعلان ماضيان أنبما مبنيان على الفتتح» ولو كانا مين للا كان لبنائهما وجه؛ إذ لا علد ها هنا توجب بناءهما غير الأصل» أو غير 
اتتعدانبة اسه 

ولم يرتضي الأتباري الاستدلالَ بهذا الدليل الأخير؛ لأنه استدلالُ بالاستصحاب» فقال: "وهذا تمسك باستصحاب الحال» وهو من 
أضعف الأدلت والمعتمد عليه ما قَدَمناه". انتبى. أي: أنَّ المعتمد عليه في إثيات فعليتهما هو اتصال الضمير المرفوع بهما كا يتصل 
بكل فعل متصرفء واتصالما بتاء التأنيث الساكنة. وخلاصة القول: أن استصحاب ال حال أحد الأداة المعتبرة» وهو في الوقت نفسه 
من أضعف الأدلت فلا يجوز التسك به ما وجد هناك دليل. 


٠.‏ الاعتراض عل الاستدلال بالاستصحاب. 

الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب 

لقد ذكر الأنباري أن أدلة النحو الغالبة ثلاثة أدلة» وهي: النقل» والقياس» واستصحاب الحال» وأن كل دليل من هذه الأداة الثلاثة 

ص الاعترا اض عليه؛ ولذلك عمد الأنباري في كابه (الإغراب) ثلاثة فصول تناول فيا الاعتراض على ا الحو الغالبة» :غيينا 
ران 3 أن يرد على هذه الأدلة من اعتراضات» فأول الفصول الثلاثة: الاعتراض على الاستدلال بالنقل» وثانيها: 


الاعتراض على الاستد لال بالقياس» وثالثها: الاعتراض على 
الاستدلال باستصحاب الحال» وهو الذي يعنينا 2 هذا الدرس. 


والمراد بالاعتراض في اللغة: هو المنع والحيلولة؛ إذ يقال: عرّض الشي: يعرض واعترض: انتصب ومنع وصار عارضًا كالحشبة المنتصبة 
في النهر والطريق تمنع السالكين سلوكهاء ولا ينفك لخي الاصطلاحي عن المعنى اللغوي» فالمراد بالاعتراض هنا الحيلولة بين المستدل 
وما يستدل به على حكم من أحكام النحوء وقد عدف أحد الباحثين الاعتراض على الدليل بأنه: ما يمنع به لمعترض استدلال المستدل 
بدليله. فإذا كان المستدل يستدل على مسألة ما بدليل من السماع -مثلا- فإن هناك زرا بمنع با عرض هذا الاستدلال» كأن 
يطعن في السندء أو يعترض على المتن باختلاف الرواية أو نحو ذلك. 

وإن كان المستدل يستدل باستصحاب الخال فقد ذك الأنباري أن للمعترض أن يعترض عليه بأن يذكر دليلًا يدل على زوال استصحاب 
الحال» أي: زوال ذلك الأصلٍ المستصحب وسقوطه؛ ولم يكتف الأنباري بذك الاعتراض وحدهء وإئما ذكر كيفية الجواب عنه» فقال 
في (الإغراب في جدل الإعراب): "الاعتراض على الاستدلال باستصحاب ال حال وهو أن تي المستدل» دليلا يدل على زوال 
استصحاب الحال» مثل: أن يدل الكوفي على زواله إذا تمسك البصري به في بناء فعل الأمي» يبي أن قف الع مقتطم من الفعل 
المضارع ارد منه» والتل المضارع قد أشبه الاسمء وزال عنه ايدان حال البناء» وصار 0 بالشبة» فكذلك فعل الأعس. 
اكرات أن "افير أن ما توهمه دليك م يوجد» فيبقي ادنك البفمئمايئ الذان ضيعة: ,اتن 

وقد نقل ادن هذا الكلام؛ ولم يعلق عليه بشيء» رقف عجان يحتاج إلى تفصيلٍ يكشفه» وتفصيل القول في هذا الكلام أن نقول: 
إناالفري هوف إلى انا فل الام 1 ولحم أن يستدلوا على صحة مذهبهم باستصحاب الأصلء لأن الأصل في الأفعال البناة» 
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وق زف الكوفيون على مذهب المعرية ان يقولوا: إن استصحاب الحال -وهو البناء- قد زال عن فعل الأمرء والدليل على زواله 
أن 0 افر لبن قسمًا براسةة واثما وه سن الصارج معطم منه» ولما كان فعل الم ارد من المضارع» حك 
مغرب أنه أشي الاسمء كان 'فعن الأس كذلك معريًا بالشبدة فيقال: إن اضرب افقل يتوت لأن أصله: نطرب» ثم حرفت 
اللام؛ ثم حذف حرف المضارعة» ثم جيء ببمزة الوصل؛ توصلا إلى النطق بالساكن. ٠‏ هذا ما يمكن أن يورده الكوني اعتراضا على 
دليل البصري» فيجيب عنه البصري: بأن ها ترش الكوفي دليلا على إعراب فعل الأمرء 10 مأخوذ من المضارع ومقتطع منه» 
لم يوجد» بل هو نوع 0 على حدة» وحينكل يبقى السك بالاستصحاب» واستصحاب الخال فيه هو اميل البناء في الفعل. 


64 الاستدلال بالعكس. 

الاستدلال بالعكس 

إن الاستدلال بالعكس 0 من أكلة الأضولية» وغوون عه اسن الكدن ويعرفونه بأنه: 8 الحم عند ع العلكقه وقد جعله 
السيوطي أُولَ الأدلة غير الغالبة» فقال: "ومنها الاستدلال بالعكسء أي: جغل عكس الحم دليلد” ةا ادر 14 الكر فق 
زعهم أن احبر إذا كان ظرفا كان منصوبًا باالحلاف؛ ومعنى كلام الكرقق أن ]ذا ريد أماماقة» وغر وروا تلق #الطرفات 
أمامك ووراءك منصوبان باللحلاف» وجتهم في ذلك أن خبر المبتدأ هو المبتدأ في المعنى» فإذا قيل: زيد قائم» وعمرو جالس» فزيد 
مبتدأ» وقائم خبره» فمَاتم هو زيد في المعنى» والقاتم و وكذلك عمرو هو الجالس» والجالس هو عمرو. فيستحق الحبر أن يكون 
مرفوًا. وإذا قيل: زيد أُمامّك» وعمرو وراءك» لم يكن أمامك في المعنى هو زيد» ولا وراءك في المعنى هو عمرو» كا كان قَائم في 
المعنى هو زيد» فلما كان خالا نصب على اللحلاف. 

وبما سبق .يتبين أن الكوفيين يرون أن عامل النصب في الظرف الواقع خبرًا هو عامل معنوي عبروا عنه بامم الفلاف» ومعناه هنا 
مخالفة بين احبر والمبتدأ» وأرادوا به أن احبر ليس هو المبتدأ في المعنى» وائما فرعال: 11 اوقل أفنيد الأنباري هذا القول مستدلّا على 
فساده بالعكس, لأنه لو كان عامل النصب في الظرف هو اللحلاف لكان من الزاجب أن بكرن البندا أبعا متعوياء لأن اعليلدف 
مصدر الفعل خالفء وبي هذا الفعل تدل على المشاركة بين اثبين الف 2 اننا تاتون اهز عات لقان قن خاصم» ولا 
0 الحصام من الج وكا 3ل و قو لدان ته قافنا كان اين الها 

للمبتدأ» فعناه أن المبتدأً أيضًا مخالفٌ لخبر» وإذا كان اللحلاف يوجب نصب الظرف كا زعم الكوفيون» فالواجب أَيضًا نصبٌ المبتدأء 
ولو وافقناهم على زعمهمء فنقول: زيدًا أمامّكء بالنصبء ولا قائل به» فبطل ما استدلٌ به الكوفيون. 

يقول الأنباري في (الإنصاف): "لو كان الموجب لنصب الظرف كوته عالقا المبتدأ لكان المبتدأ أيضًا يجب أن يكون منصوبًاء لأن 
المبتدأ مخالف للظرف ا أن الظرفٌ مخالفٌ للمبتداً» لأن لحلاف لا يتصور أن يكون من واحد» وانما يكون من اثنين فصاعدًاء فينبغي 
أن قالةكريد] أمامك ورا وراءك» وما أشبه ذلكء فلما ل يجز ذلك دل على فساد ما يرا إليه". انتبى. وقد نقل السيوطي في 
(الاقتراح) كلام الأنباري باختصار غير مخل ؛ لأن الغاية التي م لاهن ياك الاستد لال بالعكس ؛ وأنه كا ل يكق المبتدا منضويا 
مع قيام لحلاف به أيضًا دل عدم نصبه على أن اللحلاف لا يكون موجبا لانصب في الظرفء وإلا فإن كونَ اللحلاف عاملًا في أحدهما 
دون الآخر ك3 ل بلا مج» فكان عكس : اا دليلا على نفيه. 

رأي اريت عامل النصب في الظرف الواقع خبرًا: ذهب جمهور البصريين إلى أن عامل لعي في الظرف الواقع خبرا هو 
فشن امقلارة راكد ويد ار أعاملقة وعمرو استقر وراءك» وذهب بعضهم إلى أن عامل النصب | سم فاعل» اف ا ل 
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أمامك» وعمرو مستقر وراءك» والقول بتقدير الفعل أولى من تقدير اسم الفاعل؛ لأن اسم القاعل فرع عن الفعل في العمل» اسن 
أصل في العمل» فلما وجب تقدير عاملٍ كان تقدير ما نل 2 العمل» وهو الفعل» 5 من تقدير ما هو الفرع فيه» وهو اسم 
الفاعل. 


٠.‏ الاستدلال بالأصول. 

الاستدلاك بالأصول 

إن السيوطي قد عوّل في هذا العنصر على كلام أبي البركات الأنباري في ابه (لمع الأدلة)» وقد ذهب الأنباري إلى أن الاستدلالَ 
بالأصول هو أحد أوجه الاستدلال التى تسق بالقياس» ويعَدْ الاستدلال بالأصول من جملة الأدلة التى يلجأ إلييا النحوي عند المحاجّاة 
انلك للم إذ :إن اللراد يه نعلال دهن أورراي بالرجوع إلى الأصل الذي أصله النحويون. ومن الأعرن التي أصلها التحويون أن يكون 
الرفع مقَدّمًا على غيره من أنواع الإعراب» ونا اليا رد الأنباري مذهب القائلين بأن عامل الرفع في الفعل المضارع المرفوع هو 
تجرده من الناصب والجازم؛ لأن القول بالتجرد معناه أن الفعل كان متلبسًا بهما قبل تجرده منهماء وفي القول بذلك مخالفة للأصول؛ 
إذ إن الأصل هدم الرفع على غيره. 

قال الأنباري في (لمع الأدلة): "وأما الاستدلال بالأصول فثل أن يِستَدَلٌ على إبطال مذهب من ذهب إلى أن رفم المضارع إنما كان 
لسلامته من العوامل الناصبة والجازمة» بأن ما ذهب إليه يودي إلى خلاف الأصول؛ لأنه يدي إلى أن يكون الرفع بعد النصب 
والجزم» وهذا خلاف الأصول؛ لأن الأصول تدل على أن الرفع قبل النصبء لأن الرفع صفة الفاعل» والنصب صفة المفعول» كا 
أن الفاعل قبل المفعول» فكذلك الرفع قبل النصبء وكذلك تدل الأصول على أن الرفع قبل الجزم؛ لأن الرفع في الأصل من صفات 
الأسماء» والجزم من صفات الأفعال» وكا أن رتبة الأسماء قبل رتبة الأفعال» فكذلك الرفع قبل الجزم". انتبى. 

وفي كلام أب البركات الأنباري إجمال يحتاج إلى تفصيل يكشفه ويبينه» وهو أن نقول: إن الأنباري قد رد مذهبا من المذاهب 
وأبطل قولًا من الأقوال بالرجوع إلى الأصول التي استقرت عند النحويين» فقد استقر عند التحويين أن الرفع مُقَدم على غيره من 
أنواع الإعراب» فهو مقدم على النصب والجزم» فإذا كان الفعل 

المضارع م فوع فإنه لا يجوز عند الأنباري أن يقَال: إن رافعه هو تجرده من الناصب والجازم؛ لآن التعبير بالتجرد منهما يؤدي إلى 
سبقهما للرفع» ويؤدي إلى أن المضارع تجرد منهما بعد أن كان متلبسًا ببماء وهو خلاف الأصول؛ إذ إن الأصول شاهدة بتقدم الرفع 


٠ 
© 


ويدل على تقدم الرقع, على النصب أن الرفع حك ثابتٌ للفاعل» وهو عمدة» كا أن النصبٌ حك ثابتٌ للمفعول به» وهو قَصْلِت فا أن 
الفاعل قبل المفعول منزاة واعتبارا»ء فكذلك الرفع يكون قبل النصب منزِاة وأكقاراة ويدل على تقدم الرفع على الجزم 3 ٠‏ الرفع 5 
الأصل صفة من صفات الأسماء والجزم من صفات الأفعال» والأسماء متقدمة في الرتبة على الأفعال» فكذلك الرفع متقدم في الرتبة 
على الجزم. 

وخااسة ناسو أن الأصلن هو تقدم الرفع على النصب والجزم» فن قال: إن المضارع رفوع تجرده من الناصب والجازم ققد قدم 
النصبٌ والجزم على الرفع» ذلك كوا كد بالف املد من أصرل البحاف قاذ ريل قود ولا تعى امدهيه عند الأتباري »هذا 
القول الذي رده الأنباري وموك على إبطاله بالأصول هو رأي حذّاق الكوفيين» يقول القَراءً في (معاني القرآن) عند قوله تعالى: 
0 ًا ماق يني إسرايل لا عيدوت إل 3 (البقرة: *85): "رفعت: إتعبدونَ| لأن دخول أن يصلح فيهاء فلما حذدف الناصب 
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وخختم بقول أحد الباحثين المعاصرين: " والحق أن استدلال الأنباري يبدو عليه التكلف؛ إذ يمكن الاعتراض عليه من عدة أوجه؛ فن 
الممكن أن نقول: إن التعري أسبق من التقيبد» فالتعري أولّاء وما كان الرفع هو الأول كان ملازمًا للتعري» كا يمكن أن يقَال: إن 
الفعل ةك رفع؛ لانه لم يدخل عليه ناصب فينصبه» ولا جازم فيجزمه» دون ان نمس امج اربع للنصب والجزم ". 

هذا والله ولى التوفيق» وصل الله على سيدنا مد وعلى اله وأصحابه أجمعين» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


٠١‏ الدرس: 13 عدم النظير. 


الررس: ١١‏ عدم النظير. 


أ الله الرحمن الرحيم 

الدرس الثالث عشر 

إعلدم النظير) 

معنى عدم النظير» ومق حتج به | 

المد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبهء ومن والاه؛ أما بعد: 

النظير في اللغة: المناظر والنظرء والمثل والمثيل والمساوي» وفلان منقطع النظير أي: منفرد في بابه. والمراد به في الاصطلاح: ألا يكون 
للشيء نظائر في بابه» بمعنى: أنه واحد لم يرد به سماع» وقد أفرد ابن جني لعدم النظير بابا في (الحصائص) عنوانه: باب في عدم النظير» 
ونخصه السيوطي في (الاقتراح) وبدأه بقوله: "ومنها الاستدلال بعدم النظير"؛ أي: ومن أدلة النحو المتفرقة التي لا تُحصر عدم النظير 
ومعنى الاستدلال به النفى لعدم وجود دليل الإثبات. ولذلك قال السيوطي في صَوء ما نقله عن ابن جني: "وإنما يكون دليلًا على 
النفي لا على الإثبات"» وقال أيضًا: "وإنما يستدل بعدم النظير على النفي حيث لم يقم الدليل على الإثبات» فإن قام لم يلتفت إليه؛ لأن 
إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأس بلا لحاجة ايه ل ْ 

ومعنى هذا أن النظير يصحح الك النحوي وأن عدمه ينفيه» وقد أكثر النحويون من الاحتكام إلى النظائر» وتعددت أقوالهم الدالة 
على قبوهم ما له نظير وردهم ما ليس له نظير» ومن أقوالهم الدالة على ذلك قولهم: الل على ما له نظير أولى من امل على ما لا نظيرٌ 
له» وقوهم: ما لا نظير له في العربية» ولا يشبد له شاهد من العلل النحوية يكون فاسداء وقولهم: امل على ما له نظير وان قل وخرج 
عن القياس أولى من قول لا نظير له وقوهم: إذا أدى القول إلى ما لا نظير له وجب رفضه واطراح الذهاب إليه. 

ومع كثرة أقوال النحوبين في هذا الشأن فإنه لا يشترط إيجاد النظير في إثبات شيء إذا قام الدليل معه» وإنما يحب إيجاد النظير إذا لم 
يقم الدليل» وإلى هذا الأعس 

أشار ابن جنى بقوله في (االخصائص): "أما إذا دل الدليل فإنه لا يحب إيجاد النظير» وذلك مذهب صاحب (الكاب) -يعنى: سيبويه- 
فإنه حكى فيما جاء على فعل إبلّا وحدهاء ولم يمنع انك بها عنده أن لم يكن لها نظير لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إثما هو للأنس 
به لا للحاجة إليه"؛ انتبى. ومعنى ما ذكره ابن جني أن سيبويه -رحمه الله لم يذكر مما جاء على وزن فعل» بكسر الفاء والعين» إلا كلمة 
واحدة» وهي إبل وقال في (الاب): "ويكون -أي: ما كان على ثلاثة أحرف من غير الأفعال- فعلا في الاسم؛ وهو قليل لا نعلم 
في الأسماء والصفات غيره"؛ انتبى. ولم بمنع سيبويه هذا الوزن مع أنه لا يعم له نظيرا؛ لأنه قد قام الدليل من السماع الصحيح على 
وجوده؛ء وإذا قام الدليل على إثبات شيء لم تكن هناك حاجة إلى إيجاد نظيره ولا عبرة بعدمه» وإذا وجد فإنه يكون مؤنسا ولا يتوقف 
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ثبوت الحم عليه. وقد قال ابن جني في (الخصائص): "إذا قام الدليل ل يلزم النظير"» انتبى. 

ومما قام الدليل على صحته ولا نظير له في الكلام لفظ أندلس» بفتح الهمزة» وسكون النون» وقتح الدال» وضم اللام؛ وقد قام الدليل 
فيه على زيادة النون» وهو أنه وام واه اماف فيكون الوزن فعلللاء وليس في ذوات البيية اراق شيء على وزن 
معلل تكون فيه النون أصل لوقوعها موقع العين» فوجب أن تكون النون زائدة» وأن يكون على وزن أنفعل بفتح الهمزة وسكون النون 
وفتح الفاء وضم العين» وليس في العربية على هذا الوزن غير هذا اللفظ» وهو مقبول غير مردودء مع أنه بعاء لا نظير له» وانما قبل هذا 
البناء مع عدم نظيره لقيام الدليل عليه» والدليل هو أن النون زائدة لا محالة» وإذا ثبت زيادة النون بتي في الكلمة ثلاثة أحرف أصول» 
وهي: الدال واللام والسين» وفي أوها همزة» وم وقع اليتق زرده ةلذ واقعة 

قبل ثلاثة أصول» ولا تكون النون أصلًا والهمزة رَائْدة؛ لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزيادة من أولما إلا في الأسماء الجارية على 
أفعالهاء نحو: مدحرج وبابه. 

فققد وجب إذن الك بأن الهمزة والنون زائدتان» وعليه تكون الكلمة على وزن أَتمَعل وإن كان مثالا لا نظير له. ومما قام الدليل على 
حعته وم ثبت له في الكلام نظير أيضَاء ما ذكره سيبويه من أنهم قد ثثبت في كلامهم فعلت تفعل بغم العين في الماضي» وفتحها في 
المتباوع» وشو كت تكاد ولا يوجد غيره. قال سيبويه: "وقد قال بعض العرب: كت تكاد» فقال: فعلت تفعل". كا أثبت سيبويه 
37 ا بكسر الحمزة وسكون النون وفتتح الفاء وسكون العيت» وقد أبته. سيبويه بكلية انقتحل؛ 006 الذي ببس جلده 
على عظمه من البؤس والكبر والهرم» وإن لم يحك غيره» فقّال: "ويكون على انفعل قالوا: انقحل في الوصف لا غير 

ومن هذه الأمثلة وغيرها يتبين أنه إذا قام الدليل على صحة شيء لم تككن هناك حاجة إلى النظير» وقد أشار إلى ذلك ابن جني بقوله 
في (الحصائص): "ألا تعلم أن القياس إذا أجاز شيئًا وسمع ذلك الشيء عينه فقد ثبت قدمه» وأخذ من الصحة والقوة مأخذهء ثم 
لا يقدح فيه ألا يوجد له نظيرء لأن إيجاد النظير وإن كان مأنوسًا به فليس في واجب النظير إيجاده» ألا ترى أن قوهم في شنوءة: 
شَنَئيْ لا قبله القياس لم يقدح فيه عدم نظيره» نعمء ولم يرضٌ له أبو الحسن -أي: الأخفش- ببذا القدر من القوة حتى جعله أصلًا 
وعداليه"ة انتبى. وقال: "وليس يلزم إذا قاد الظاهر إلى إثبات حك تقبله الأصول ولا تستتكرهء ألا يحكم به حتى يوجد له نظيره وذلك 
أن النظير لعمري مما يؤنس به» فأما ألا ثثبت الأحكام إلا به فلا", انتبى. 

ومعنى ما ذكره ابن جني: هو أن النظير يوجد للأنس به عند عدم الدليل» ولا يلتفت إليه» ولا يعول عليه إذا قام الدليل على حك نحوي» 
وأنه إذا ورد الدليل فإن عدم النظير لا يضرء وأنه لا ينظر إلى عدم النظير عند قيام دليل الك وثبوته» وإئما تكون الحاجة إلى إيجاد 
النظير إذا ل يقم الدليل» وقد نبه ابن جني على ذلك بقوله في (الحصائص): "فأما إن لم يقم دليل» فإنك محتاج إلى إيجاد النظير» ألا 
ترى إلى عزويت» كا لم يقم الدليل على أن واوه وتاءه أصلان احتجتٌ إلى التعال بالنظيره فنعتَ من أن يكون فعويلا مالم تجد له 
نظيرًاء وحملته على فعليت؛ لوجود النظير» وهو عفريت ونفريت"”. انتّى. : 
وليه كلام ابن جني هنا أن النظير يحتاج إليه إذا لم يقم الدليل» فلفظ عزويت -ومعناه القصير أو اسم موضع- لا دليل فيه على أن 
وأوه وتاءه حرفان أصليان» فربما يكونان أصليين» وربما يكونان راكين» ويختلف وزنه باختلاف القول بأصالتهما وزيادتهماء فيحتمل 
أن يكون على وزن فعويل» وآن يكون على وزن فعليت» والوزن الأول فعويل لا نظير لهء والثاني فعليت له نظير» نحو: عفريت 
ونفريت» فصح أن القول بأنه على وزن فعليت هو القول المرضي اوجود نظائره. يا ذكر ابن جني أنه إذا اجتمع الدليل والنظير فهو 
الغاية» فقال في (الحصائص): "فإن ضام الدليل النظير فلا مذهبٌ بك عن ذلك» وهذا كنون عنتره فالدليل يقضي بكونها أصلاء لأنها 
مقابلة لعين جعفرء والمثال أيضًا معك؛ وهو فعلل» وكذلك القول على بابه» فاعرف ذلك وقسه"» انتبى. فقوله: "والمثال أيضًا معك", 
يعني: والنظير أيضًا موجود معك. 
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.ل أمثلة من احتجاج النحويين بعدم النظير. 
أمثلة من احتجاج النحويين بعدم النظير 
إذ قد انتبينا إلى معرفة أن النظير يحتاج إليه إذا لم يكن هناك دلي انا قي إلى أن الشويو قد اح كدر بعدم النظير» وردوا 
ما لا نظير له في الكلام. والأمثلة على ذلك في النحو والصرف كثيرة جدّاء نذكر منها ما يلي: 
أولا: ما استدل به المازنٍ 3 عل قر زعم أن السين وسوف ترفعان الفعل المضارع» فقد رد المازني هذا القول: بأنه لا يوج 2 
العرية عامل في الفعل تدخل عليه اللام؛ والمراد بها لام الابتداء» وقد دخلت اللام على سوف في قوله تعالى: | ولسوفٌ يعطيك يك 
َرَضَى] (الضحى: ه)» فالقول بعمل سوف يفضي إلى عدم النظير. قال ابن جني في (اللحصائص): "قال أبو عثمان - يعني: المازني- 
00 ان السين وسوف ترفعان الأفعال المضارعة: لم رَ عاملًا في الفعل تدخل عليه اللام» وقد قال سبحانه: إفلسوفٌ 
تعلُون| (الشعراء: 49) خعل عدم االظرو يرد ا عل دن أن قله ف 
ثانيًا: ها اح به الرود عل يرد قو لخادل واسزيوه. أن اسم لا النافية لجنس إذا كان مثنى أو مموعًا جمعًا سالا لمذكر نحو: لا غلامين 
2 الذازة نوضوة لا ناضرين لعداوه يكن تمينيا رك مع لاء وتكون لا مع اسمعها في موضع رفع بالابتداء. قال سيبويه: "وترك التنوين 
“انسمل رده لازم لد ل يور فك ١‏ ةعس لكا ساي ود لاقيف جل براضت لرويسة عر زا وار 
فيه في موضع ابتداء» وقال: واعلم أن الننفي الواحد إذا لم يل اله اناا متي طقة اقووة ا افيا من آخر خمسة عشر لا م أذهب 
من المضاف» والدليل على ذلك أن العرب تقول: لا غلامين عندك» ولا غلامين 
فيهاء ولا أب فيهاء وأثبتوا النون؛ لأن النون لا تحذف من الاسم الذي يجعل وما قبله أو وما بعده بمنزلة اسم واحدء ألا تراهم قالوا: 
الذين في الدار» لعلوا الذين وما بعده من الكلام بمنزلة اسمين جعلا اسمًا واحدّاء ولم يحذفوا النون؛ لأمها لا تجيء على حد التنوين» ألا 
تراها تدخل في الألف واللام وما لا ينصرف". انتبى. 
فقال المبرد في (المقتضب): "وكان الخليل وسيبويه يزعمان أنك إذا قلت: لا غلامين لك» أن غلامين مع لا اسم واحد وثثبت النون 
كا نثبت مع الألف واللام» وفي ثثنية ما لا ينصرف وبجمعهء نحو قولك: هذان أحمران» وهذان المسامان» فالتنوين لا يثبت في واحد 
ا بين النون والتنوين» واعتلوا بما كرت لك» وليس القول عندي كذلك؛ لأن الأسماء المثناة والجموعة بالواو والنون 
لا تكون مع ما قبلها اسمًا واحدّاء لم يوجد ذلك"؛ انتبى ما قاله المبرد. وقال ابن يعيش في (شرح المفصل) فقا الوم هل نذا 
الحلاف: "وتقول: لا غلامين لكء ولا ناصرين لزيد فالاسم المنفي مبني مع لا بناء خمسة عشر 15 كان كذلك في قولك: لا أب 
لك لأن الموضع موضع بناء لا مانع من ذلك» ولثبت النون فيه كا ثثبت مع الألف واللام وثثنية ما لا ينصرفء نحو قولك: هذان 
أحمران» وهذان المسامان» والتنوين لا يثبت في واحد من الموضعين؛ وذلك لقّوة النون مع الحركة» هذا مذهب الخليل وسيبويه". 
وذهب أبو العباس المبرد: إلى أنهما معربان وليسا مبنيين مع لا"» وذكر ابن يعيش عبارة المبرد» ثم عشّب علها بقوله: 'وهذا -أي: كلام 
المبرد- إشارة إلى عدم النظير". انتبى ما قاله ابن يعيش. أي: أن المبرد رد مذهب الخليل وسيبويه بأنه يؤدي إلى عدم النظير» وهو 
تركيب الأسماء المثناة والمجموعة مع ما قبلها. 
ثالا: ما احتج به ابن السراج على رد إجازة الكوفيين نصب واقفًا على احبر في نحو قولك: مررت بزيد واقفاء وإجازتهم إدخال الألف 
واللام فيه» قال: "وتقول: مررت بزيد واقفاء فتنصب واقفا على الحال» والكوفيون يجيزون نصبه على الحبر» ييجعلونه كنصب خبر 
كان وخبر الظن» وحيزون افبة إد كاك الآلت واللام» ويكون: مررت عندهم» على ضربين: مررت بزيد» فتكون تامة» ومررت بزيد 
أخاك» فتكون ناقصة إن أسقطت الأخ كنقصان كان إذا قلت: كان زيد أخاك» ثم أسقطت الأخء كان ناقصًا حت تجيء به. وهذا 
الذي أجازوه غير معروف عندي من كلام العرب» ولا موجود فيما يوجبه القياس". انترى. فقوله: "غير معروف ... " إلى آخره 
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إشارة إلى عدم النظير. 
زاعا: ما احتج به أبو علي الفارسي على من قال: إن النون في شيطان زائدة» واستدل على أن لفظ شيطان على وزن فيعال مثل لفظ 
بيطار؛ وليس على وزن فعلان؛ اعتمادا على ما حكاه سيبويه عن العرب من قوهم: شيطنته فتشيطن» فلو كان من شاط يشيط لكان 
شيطنته فتشيطن: فعلنته فتفعان» ولا نعلم هذا الوزن جاء في كلامبم؛ تما يدلك على أنه على وزن فيعلته مثل بيطرته» ووجه الاستدلال 
بما ذكره أبو علي أنه استدل على أصالة النون في لفظ شيطان بما حكاه سيبويه عن العرب من قولهم: تشيطن» وهو على وزن تفيعل لا 
تفعلن» إذ ليس من أبنيتهم تفعان» فالنون هي لام الكلمة» خَمَلَ أبو علي لفظ تشيطن على ما له نظير نحو: تدهقن أي: صار دهقانًاء 
وهو رئيس القرية أو الكفير المال» ولم مله على ما لا نظير له في كلامهم. 

خامسا: ما احتج به ابن جني على رد قول المازني: "إن الواو في حيوان أصلية وغير منقلبة عن ياء"» ورد عليه: بان ما عينه ياء ولامه 
الكلام ولا نظير له» وذكر أن ما أجازه المازني مخالف لخليل وسيبويه؛ لأنهما يريان أن أصل حيوان حييان بياعين» فقلبت الياء الواقعة 
لاما واوا؛ استكراها لتوالي ياءين» ولا نعرف في الكلام ما عينه ياء ولامه واو فذلك لا نظير له» فلا بد أن تكون الواو بدلّا من ياء. 
سادسًا: ما احتج به أبو على الشلوبين على رد قول من قال: إن الواو والألف والياء في الأسماء الستة علامات إعراب؛ لأن قوله يؤدي 
افيه لعن وأ ركه ,آنا ذا نا بلك ق :قوت وذ ويناب كان" كل :وانجد مانا مر باعل ريك بواجد» وهذا لذ نين )لد في 
الأسماء المبنية إلا في الضمائر المتصاة بما قبلهاء فا ظنك به في الأسماء المعربة؟. 

سابعًا: ما احتتج به ابن مالك على رد مذهب الزجاج والسيراني في فتحة: لا رجل» وشببه» فد ذهب الزجاج والسيراني إلى أن هذه 
الفتحة فتحة إعراب» وأن التنوين حذف منها تخفيمًاء ولشببه بالمركب» ورده ابن مالك: بأنه يستلزم مخالفة النظائر؛ لأن الاستقراء قد 
أطلعنا على أن حذف التنوين من الأسماء المتمكنة لا يكون إلا لمنع صرفء أو للإضافة» أو إدخول الألف واللام» أو لكونه في عم 
موصوف بابن مضاف إلى علم» أو لملاقاة ساكن» أو لوقف» أو لبناء» واسم لا النافية لجنس ليس واحدذًا من الأنواع الستة الأولى؛ 
فتعين أن يكون من النوع السابع» وهو البناء. 

ثامنا: ما احتج به أبو حيان على رد مذهب الفراء في باب التنازع القائل: "إذا استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل لمما"» وذلك 
نحو: قام وقعد زيد» ويحسن ويسيء ابناك» فهويرى: أن العاملين في اجملتين السابقتين ونحوهما كالعامل الواحد؛ لأن مطلوبهما واحدء 
فرد ذلك ابو حيان: بانه يؤدي إلى عدم 


.م8١1‏ احتجاج أب البركات الأتباري والسيوطى بعدم النظير. 


النظير» إذ لا يجتمع عاملان على معمول واحد إلا في التقدير» نحو: ليس زيد يجبان» يعني: لا يجوز أن يجتمع عاملان على معمول 
واحد في اللفظ وإن توجها إليه في المعنى؛ لأن العوامل كالمؤثرات» ولا يجوز اجتماع مؤثرين في محل واحد. 

وخختم ها لمق وكين رطام انل تدل على مدى اهتمام العلماء بالاستدلال بعدم النظير» ومنببين على أن السيوطي إن 
كان قد أوجز القول في عدم النظير في (الاقتراح) فقد أورد مبحثًا مطولًا في كابه الموسوم ب (الأشباه والنظائر) عنوانه: امل على ما 
له نظير أولى من امل على ما ليس له نظيرء تضمن عددا من الأمثئلة على عدم النظير. 

احتجاج أبي البركات الأتباري والسيوطي بعدم النظير 

وإنما آثرنا أن نفرد احتجاج أبي البركات الأنباري والسيوطي بعدم النظير بهذا العنصرء لنبين أولًا: أن قول السيوطي في مبحث 
الاستدلال بعدم النظير عبارة» ول يذكره ابن الأنباري وذكره ابن جنيء مراده به أن أبا البركات الأنباري لم يذكر عدم النظير في أدلة 
الاحتجاج في كابيه (الإغراب في جدل الإعراب) و إلمع الأدلة) لا أنه لم يحتج به البتة» إذ الواقع أنه قد احتج به كثيرا في كابه 
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(الإنصاف في مسائل الحلاف). ولنبين ثانيا: أن السيوطي مع أنه لم يذكر مثالا يوحي باحتجاجه بعدم النظير في كابه (الاقتراح) قد 
احتج به في كابيه (همع الموامع) و (الأشباه والنظائر). وإليك بعض الأمثلة على احتجاج الأنباري به في كاب (الإنصاف في مسائل 
الحلاف). 

أولا: في المسألة الثانية» وعنوائها: الاختلاف في إعراب الأسماء الستة: احتج الأنباري بعدم النظير على رد مذهب الكوفيين في 
إعراب الأسماء الستة» وتأييد 

مذهب البصريين» إذ ذهب البصريون إلى أنها معربة من مكان واحد» والواو والألف والياء هي حروف الإعراب» وذهب الكوفيون 
إلى أنها معربة من مكانين» وأيد الأنباري مذهب البصريين بأن له نظيرَا؛ لأن كل معرب في كلاءهم ليس له إلا إعراب واحدء م 
رد مذهب الكوفيين بأبم ذهبوا إلى ما لا نظير له في كلاءبم» فإنه ليس في كلامهم معرب له إعرابان» والمصير إلى ما له نظير أولى 
من المصير إلى ما لا نظير له. 

ثانيا: في المسألة الثالثة» وعنواتها: القول في إعراب المثنى وابمع على حده: ذكر أن النحاة قد اختلفوا في الألف والواو والياء في التثنية 
واجمع» وأن الجرمي ذهب إلى أن انقلابها هو الإعراب» وأن هذا المذهب قد أفسده بعض النحويين من وجهين: أحدهما: أن هذا 
يودي إلى أن يكون الإعراب بغير حركة ولا حرفء وهذا لا نظير له في كلامبم. 

ثالتا: في المسألة اللخامسة والأربعين» وعنواتها: المنادى المفرد العم معرب أو مبني؟: ذهب إلى أن الكوفيين قالوا: إن الاسم المنادى 
المعرف المفرد معرب مرفوع بغير تنوين» محتجين بانا إثما قلنا ذلك؛ لانا وجدناه لاا معرب له يصحبه من رافع ولا ناصب ولا خافض» 
ووجدناه مفعول المعنى» فم نخفضه لثلا يشبه المضافء ولم ننصبه لثلا يشبه ما لا ينصرفء فرفعناه بغير تنوين إلى اخره. ورد عليهم: 
بأن قوهم: إن المنادى لا معرب له يصحبه. غير مسلّء وبأن قولهم: إنا رفعناه قلنا لهم: وكيف رفعتموه ولا راف له؟ وهل لذلك قط 
نظير في العربية؟ وأ يوجد فيها مرفوع بلا رافع أو منصوب بلا ناصب أو مخفوض بلا خافض؟ وهل ذلك إلا تحكٌ محض لا إستند 
إلى دليل؟! 

احتجاج السيوطي: 

المثال الأول: ذكر في (الممع): أن في إعراب الأسماء الستة اثني عش مذ هياء سادمها: أن معرية من مكانين باطركات واندروق 
معاء وعليه الكسائي والفراءء ورد بأنه لا نظير لهء وسابعها: أنها معربة بالتغير والانقلاب حالة النصب والجرء وبعدم ذلك حالة الرفع» 
وعليه الجرمي» ورد بأنه لا نظير له. والمثال الثاني: ذكره في (الممع) كذلك: بأن جملة ما يعرف به الزائد تسعة أشياء» تاسعها: لزوم 
عدم النظير بتقدير أصالته فيما هو منه» أو في نظير ما هو منه» وذكر أن مثال الأول ملوط وهو مقرعة الحديد» فالواو زائدة والميم أصلية» 
ووزنه فعول؛ لأنه لو عكس لكان وزنه مفعلاء ومفعل مفقود» وقعول موجودء خحو: ختود» وهو ولد المعز»: وعسول» :وهو الذثبء 
وذكر مثال الثاني أن يكون في اللفظ حرف لا يمكن حمله إلا على أنه زائد» ثم يسمع في ذلك اللفظ لغة أخرى يحتمل ذلك الحرف فيه 
أن مل على الأصالة» وعلى الزيادة» فيقضى عليه بالزيادة لثبوت زيادته في اللغة الأخرى التى هي نظيرة هذه» وذلك نحو: ثتفل» وهو 
ولد التعلب» فإن فيه لختين: فتح التاء الأولى» وضم الفاء» وضعها مع الفاء» فن فتح التاء فلا يمكن أن تكون عنده إلا زائدة» إذ لو 
كانت أصلية لكان وزن الكلمة فعلك بضم اللام الأولى» ولم يرد مثل ذلك في كلاءبم» ومن ضم التاء أمكن أن تكون عنده أصلية. 
هذا والله ولي التوفيق» وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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معنى الاستحسان» ومكانته بيخ أداة لعو 


2 الله الرحمن الرحيم 

الدرس الرابع عشر 

(الاستدلال بالاستحسان) 

معنى الاستحسان» ومكانته بين أدلة النحو 

امد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه» ومن والاه؛ أما بعد: 

إن الاستحسان في اللغة: عد الشيء حسنّاء وأصله مصطلح من مصطلحات الفقه وأصوله» وهو أحد الأدلة الختلف فيبا عند الفقهاء» 
ومن تعاريفه: أنه دليل ينقدح في نفس امجتبد وتقصر عنه عبارته فلا يقدر على إظهاره» وقيل: إن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل 
القياس الجلي الذي تسبق إليه الأفهام؛ وهذا المعنى ينقاد مع ف أراذة ابن جني الذي أفرد له بابا في (الخصائص) عنوانه: باب في 
الاستحسان. وكا اختلف الفقهاء في الأخذ به اختلف النحويون أيضًا في الأخذ به على قولين؛ الأول: عدم الأخذ بالاستحسان؛ لأن 
ف الأعنسد را للقياس ومخالفة له. والثاني: جواز الأخذ به» وقد حكى القولين أبو البركات الأنباري» فقال في (لمع الأدلة): "اعلم 
أن العلماء اختلفوا في الأخذ به» فذهب بعضهم إلى أنه غير مأخوذ به؛ ا فيه من التحكم وترك القياس» وذهب بعضهم إلى يغام وذ 
به» واختلفوا فيه» فنهم من قال: هو ترك قياس الأصول لدليل» ومنبم من قال: هو تخصيص العلة"» انتبى. 

ومعنى ما ذكره الأنباري: أن القائلين يجواز الأخذ بالاستحسان قد اختلفوا في حقيقته» فذهب بعضهم إلى أن المراد به هو أن يرك 
الأصل إلى غيره لدليل» وقد ذكر الأنباري أن من أمثلة ترك قياس الأصول مذهب من ذهب إلى أن رافع الفعل المضارع عند تجرده 
من الناصب والجازم» هو حرف المضارعة الزائد في أوله» يعني: أن القائل بذلك قد ترك قياس الأصول؛ لأن حرف المضارعة صار 
اه القدريه و الأضول تدلعل أن كرق الفامل بعر المشموله ولخ كر ما 

منه؛ لأن جزء الشىء لا يعمل فيه وقد نسب هذا الرأي للكسائي» وقد ترك قياس الأصول إدليل اعتمد عليه» وهو ملازمة هذه 
الأحرف للمضارع في الأحوال الثلاثة» ولم تعمل مع عامل النصب والجزم؛ لقوتهما عنها. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالاستحسان تخصيص العلة» ومعنى تخصيص العلة عدم اطرادهاء ومثال تخصيص العلة: ما جاء في جمع 
أرض جمعًا سالا لمذكر بالواو والنون رفعًاء والياء والنون نصبًا وجراء مع أنها ليست علدا لذكر ولا صفةً لهء فقد فقدت شروط جمع المذكر 
السالم» لأنها اسم جنس جامد مؤنث» وإئما جمعت هذا ابجمعء فقيل: أرضونء عوضًا من حذف تاء التأنيث؛ لأن الأصل أن يقال في 
أرضن: أرضةء بالهاء الدالة عل التابيث؛ لأنها علامة لفظية» فهي صل لتقديرهاء فلما حذفت التاء في اللفظ مع بقاء معناها جمعت 
بالواو والنون عوضًا من التاء الحذوفة. ونلحظ: أن هذه العلة غير مطردة» فالعرب قد خصصوا هذه اللفظة يمعها جمع مذكر ساماء ولم 
سرع ذلك في نظائرها من كل اسم مؤنث حذفت منه تاء التأنيث» نحو: شمس وقدر ودار» فإن الأصل في هذه الكامات الثلاث: 
شمسة وقدرة ودارة» ولا يجوز أن تمع بالواو والنون» فلا يقال: شمسون ولا قدرون ولا دارون؛ لأن هذا الباب سماعي يقتصر فيه 
على ما ورد» ولا يتعداه إلى غيره. 

كا نلحظ: أن الاستحسان لا يكون إلا عن دليل؛ لأن فيه عدولا عن القياس» ولا يعدل عن القياس إلا بدليل» ولذلك نعى الأتباري 
على من أجاز الاستحسان بلا دليل» وذكر أن القائل بذلك لا يلتفت إلى قوله ولا يعول عليه وأن ما حكي عن بعضهم من أن 
الاستحسان هو ما إستحسنه الإنسان من غير دليل» فليس عليه تعويل. وبعد أن عرّضنا مذهبي العلماء في الاستحسان أشير 


آله 511216120 


١4‏ الدرس: 14 الاستدلال بالاستحسان. 


٠‏ مناقشة أمثلة الاستحسان التي وردت في (الاقتراح) في ضوء نص ابن جني. 
إلى أن ابن جنى كان ممن يأخذون بهء وقد أفرد له بايا وبين في مقدمة هذا الباب أن علة الاستسحسان ضعيفة غير مستحكة؛ يعنى: 
أنه لما كان الاعتماد فيه على ما يقابل الجلي من القياس كان يماع أمزه أن عله طلعيقة عي ده إلا أن ويد زرا نمق لقاع 
والتصرف. 
مناقشة امثلة الاستحسان التي وردت في (الاقتراح) في ضوء نص ابن جني 
إنه مع ضعف علة الاستحسان وعدم إحكامبا وجدنا ابن جني قد ساق كثيرأ من الأمثلة مستدلا عليها بالاستحسان» وعليه اعتمد 
السيوطي» فنقل في (الاقتراح) بعض هذه الأمثلة وأعرض عن بعضء» كا نقل مثالا عن صاحب (البديع). 
الغا الاوك ركف الاعف إن الأهن مق عضرو قلت الياضتوارا في الأسماء» نحو قولهم: الفتوى» والبقوى -أي: الإبقاء- 
والتقوى» والشروى -أي: المثل- يقال: فلان لا يلك شروى قير أي: معدم» فإن الأصل فيها وفي نحوها أن بكرن بالياء بأن يقال: 
8 وبقي وتقي وشري؟ لأن الكلمة الأول من فقي باللكينن بف في فهو فقي ال بين الفتاء» والثانية من بقي 15 والثالثة من 
وق يقى» والرابعة من شرَى الشيء بشريه. ولكن العرب قد خالفوا هذا الأصل فقلبوا الياء فيها واوا من غير استحكام عله أي: من 
قو ملدقرية ومن قلب الياء واواء لأنه يمكن بقاؤها على حالما من غير مخالفة شيء من الأصول» وإنما قلبوا استحسانًا للقلب» وإياءً 
للفرق بين الاسم الذي على وزن فعلى كالأسماء المذكورة» والصفة التي على هذا الزون: حر ضدق موتك صديان» أى: غطشان: 
ونحو: اخحزلىء. 56 1 ١‏ 
وخصوا الاسم بالإعلال؛ لأنه أخف من الصفة» فكان أحمل للآثقل» وهذه علة ضعيفة وليست علة معتدة كما قال ابن جني» ووجه 
ضعفها وعدم اعتدادها أن الاسم شارك الصفة في أشياء أخرى ولم يوجب العرب على أنفسهم التفرقة بينهما في جميع ما اشتركا فيه» 
وما اشتركا فيه تكسيرهما على وزن واحد» فقد قالوا في تكسير حسن وهو صفة: حسان» كا قالوا في تكسير جبل وهو اسم لا 
جبال» فوزن جمع الاسم وجمع الصفة واحد» وهو فعال» وقالوا: رجل غفور» وقوم عقر اوعقو ونور كا قالوا في تكسير عمود وهو 
اسم عمد» وقالوا: جمل بازل» أي: طلع نابه» وذلك في السنة الثامنة أو التاسعة» وإبل بوازل» وشغل شاغل» وأشغال شواغل» كا قالوا 
في الاسم: غارب وغوارب» وكاهل وكواهل» فلم يختلف وزن الاسم فخ 3و الحفة. رسن "ذالك: أن علة الفرق بين الاسم والصفة 
علة ليست مطردة» فدل ذلك على أنها ضعيفة غير مستحكمة لأنها لو كانت مستحكمة لاطردت في جميع المواضع» لجميع ذلك إنما هو 
استحسان لا عن ضرورة علة» وليس بجار مجرى رفع الفاعل ونصب المفعول» ألا ترى أنه لو كان الفرق بينهما واجبا ل في جميع 
الباب م أن رفع الفاعل ونصب المفعول منقاد في جميع الباب؟. 
والمثال الثاني: ما يخرج عن القياس للتنبيه على أصل الباب في نحو: استحوذء من قوله تعالى: | |استحوة عم الشيطان| (الجادلة: )١5‏ 
وقوطهم: أغيات المرأة ولدهاء أي: أرضعته الغيل» وهو اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي حامل» وأطولتٌ من قول الشاعر: 
صددت فأطولت الصدودا وقلما ... وصال على طول الصدود يدوم 
وقول العرب: كثرة الشراب مبولة» وقولهم: هو مطيبة للنفس» وقول الراجز: 
فإنه أهل لأن يوكما 

فقد وجد في هذه الألفاظ ما يقضي بإعلالهاء فيقال: استحاذ وأغالت وأطلت ومبالة ومطابة ويكرم؛ ولكن بيت الواو والياء بحالهما 
مع قيام مقتضى الإعلال؛ سيان وتنبينا على أن الألف في نحو قولنا: استقام» أطلة الوأووات الأصل: تومه وعلى أن أضل 
نحو مقامة هو مقومة» وأصل يحسن: يؤحسنء ولا يقاس هذاه لأنه لم تستحك علته» وإما خرج تنبيًا وتصرفًا واتساعًا. 
والمثال الثالث: بقاء الحم مع زوال علته» وهذا المثال نقله السيوطي عور[ اعلساتصن " من باب عنوانه: باب في بقاء الحم مع زوال 
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علته» ومضمون هذا الباب: أن الأصل أن الحم مرهون بعلته» فإن زالت العلة زال الحم إلا أن يكون في الكلام استحسان» فتزول 
العلة ويبقى الخك5» وقد صدره ابن جني بقوله: "هذا موضع ربما أوهم فساد العلة» وهو مع التأمى ضد ذلك نحو قولهم ما اق ل 
بل: 

0 لا يحل الدهر إلا بإذننا ... ولا نسأل الأقوام عقد الميائق 

ومعنى البيت: كا في الزمن الذي لا يطيع الناس بعضهم بعضاء يرَى لنا حى لا يحل إلا بإذنناء وحمى في البيت مرفوع؛ لأنه قام 
مقام الفاعل للفعل يرى في بيت قبله» والدهر منصوب على الظرفية الزمانية"» وأوضم ابن جني أن الميائق جمع مفرده ميثاق» والأصل 
فيه: موثاق» وقد وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت ياء» فقيل: ميثاق» ومع على: موائق» برد الواو إلى أصلهاء لأن العلة التي 
أوجبت قلبها في المفرد قد زالت في ابمع» وهي كسر ما قبلها مع سكونهاء لكن استحسن هذا الشاعى ومن تابعه إبقاء القاب مع 
زوال العلة» فقال في جمعه: ميائق» بإبقاء القلب» والذي حسن بقاء القلب هو أن اجمع غالبا تابع لمفرده إعلالا وتصحيحاء أي: وهذه 
علة استحسانية خلفت العلة الموجبة للقلب» فلأجلها بتي القلب بحاله» فلما أعل المفرد بقلب الواوياءً وقيل: ميثاق» أعل الشاعى ابنمع 
تبعا لمفرده؛ استحساناء لا عن علة قوية مستحكمة. قال ابن 


# 1 ' .مناقفة -مقالين. انرين من أمفله الاستحتان: الأخرق التي وردت في (اللحصائص) ولم يذكرها 
(الاقتراح) . 

جني: "وقياس تحقيره -أي: تصغيره- على هذه اللغة -أي: التي أبقَت القاب بحاله مع زوال علته- أن يقال: ملئيق". انتّبى ٠‏ يعني: أن 

يصغر على مييثيق بالياء؛ إتباعًا للمكبر وإبقاءً لا كان على ما كان. 

والمثال الرابع ذكره صاحب (البديع) قال: "إذا اجتمع التعريف العلمي والتأنيث السماعي أو العجمة في ثلاثي ساكن الوسط كهند 

ونوح» فالقياس منع الصرف أى: لوجود مقتضيه وهو اجتماع العلتين العلمية والتأنيث» أو العلبية والعجمة» والاستحسان الصرف 

نحفته" اتبى. أي: أن صرف الممنوع من الصرف إذا كان علا مؤتمًا أو عميًا ثلائًا ساكن الوسط» نحو: هند ونوح» فالقياس في 

هذين الاسمين ونحوهما المنع من الصرفء فيمنع الأول من الصرف العلمية والتأنيث» وبمنع الثاني من الصرف للعلمية والعجمة» ولكن 

هذا القياس قد يخالف» فيصرف هذان الاسمعان ونحوهما تخفيفاء فعلة الصرف الاستحسان مع قيام علة المنع» والحفة علة للاستحسان. 

قيل: ظاهر كلام المصنف تساوي الوجهين في العلمين مع أن الأحسن في ذي التأنيث المنع» والوجهان متساويان أو الراخ الصرف 

فى ذى العجمة. 

مناقشة مثالين آخرين من أمثلة الاستحسان الأخرى التي وردت في (اللحصائص) ول يذكرها (الاقتراح) 

نكر ابن جني في كابه (الحصائص) من أمثلة الاستحسان أمثلة» نذكر منها مثالين؛ المثال الأول: إلحاق نون التوكيد اسم الفاعل» 

فالأصل في 7 التوكيد أن 9 لفن المضارع وقد لحقت اسم الفاعل في قول الراجز: 

أَرِيتَ إن ا الوه ل ور يدا 

أقاتلج م اممهورا اليد بوره عرس نوما شود 

الأملود: الأملس الناعمء والمرجل الشعر: الذي شعره بين الجعودة والسبوطة» قيل من قصة هذا الرجز: أن رجلا من العرب أنى أمة 

له فلما حملت منه بحدهاء وزعم أنه لم يقربهاء فقالت له هذا الرجز تريد: أخرق إن وادظ :ود فرعن العره من الللبين #العص 

الناعم» اتقول لي: احضري الشبود على أن هذا الولد منك؟ إنك أن تقول ذلك» وما ترضى بالولد» فاصبر فعسبى أن اجيء بما تقر به 

عينك. وقد ألحق الراجز أو الراجزة نون التوكيد اسم الفاعل أقائلن؛ تَشبًا له بالفعل المضارع» وأصله: أقائلون» لما )كد صار أقائلون 

-خدفت نون امع لتوالي الأمثال» وحذفت الواو أَيضَاء لاجتماعها ساكنة مع نون التوكيد» وبقيت الضمة دليلًا عليبا. 
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قال ابن جني في (الحصائص): "فهذا استحسان لا عن قوة علة ولا عن اسقرار ادق ألا تراك لا تقول: أقائُن يا زيدون ولا أمنطلقن 

يا رجال؟ إِنها تقوله بحيث سمعته» وتعتذر له» وتنسبه إلى أنه استحسان منهم على ضعف منه واحتمال بالشبهة له"» انتبى. يريد ابن جني: 

أن المشاببة الحاصلة بين اسم الفاعل والفعل المضارع هٍ التي سوغت غخالفة الأصل» وأن تلحق نون التوكيد اسم الفاعل» والمشابهة 

يست علة قوية مستحكمة» بل هي علة ضعيفة» وقال الشيخ خالد في (التصريح): "ولقائل أن يقول: لا نسل أن في قوله: أقائلن توكيدا 

بالنون؛ لاحتمال أن يكون أصله: أقائل أناء فذفت الهمزة اعتباطّاء ثم أدغم التنوين في نون أنا على حد قوله تعالى: إلَكَا هو اللُّ | 

(الكهف: 8") قاله الدماميني» وقال غيره: ثقلت حركة الحمزة إلى التنوين قبلها ثم حذفت الحمزة» ثم أدغم التنوين في نون نا والأول 

قصر المسافة"» وتابع الشيخ خالد حدينه. فلكر أن كلا التقديرين معترض عليه من وجهين: 

أحدهما: أنه يعتبر فى المقيس أن يكون على وزن المقيس عليه وهنا ليس كذلك؛ لأن الألف الثانية في المقيس عليه -يعني: لكا 

8 اليف كور وفي المقيس -يعني: أقائلن- محذوفة. والثاني: أن هذا الاحتمال إِثما يتَشى حيث كان المعنى: أقائل أنا على 

التكلر أما إذا كان المعنى على اللحطاب 6 تعطيه السوابق واللواحق فلا. 

والمثال الثاني: قلبهم الواو ياء من غير استيفاء شروط هذا القلب» قال ابن جي: "ومن الاستحسان قولهم: صبية وقنية وعذي ويل 

سفرء وناقة عليان» ودبة مبيار» فهذا كله استحسان لا عن استحكام علة". يريد ابن جني أن يقول: إن العرب قد أعلوا الواو بقلبها 

ياءَ في الكلمات السابقة ونحوها من غير استيفاء شرط هذا الإعلال» فقد شرط الصرفيون لقلب الواو ياءً هنا أن تكون الواو متطرفة 

وي إثر كسرة» سواء أكانت في اسم كالداعي والغازي اسمي فاعل من الدعوة والغزوة» أم في فعل مبني للفاعل كضي 
من الرضوان» وقوي من الموة» اميق المفعول كدعي وعفي من الدعوة والعفوء وسواء أكان التطرف حقيقيا - م تقدم- أم حكيا 

كا في نحو شي وهي صفة مشببة لمؤنث من الشجوء وهو الحزن» وأكسية في جمع كساء من الكسوة» وغازية اسم فاعلة من الغزو» 

فإن التاء سواء أكانت للتأنيث أم بنيت الكلمة عليها تعد في تقدير الانفصال. وقد شذ من ذلك نوعان: 

أحدهما: نوع صصح ولم تعل فيه الواو بقليها ياء مع استيفاء شرطي الإعلال» كقوهم في بجمع كلمة سواء -بفتح السين المهملة والمد بمعنى 

مستو: سواسوة» يقال: الناس سواسوة في هذا الأمر» أي: مستوون فيه» وقالوا أيضا: سواسية على الأصل والقياس» وكقوهم: مقاتوة 

-بقَاف وتاء مثناة فرق تعن داه 

في جمع َوه اسم فاعل من القَْو وهو الخدمةء أصله مَمْتوِوه قلبت الواو الثانية يام لتطرفها إثر كسرة» ثم أعل إعلال قاضء فقالوا 

في ابجمع: مقاتوة. وقال عمرو بن كلثوم مخاطبا عمرو بن هند ملك الحيرة في الجاهلية: 

السخية رون عاد بن عع برها الرساد بوره ريا 

بي مشيئة حمرو بن هند ... أكون لبه اليا قطنا 

تبد دنا وأوعدنا 17 ٠06‏ مق كا لأهلك مقتوينا؟ 

تزدرينا أي: تحتقرناء والقَيل: الحا ؟ الذي وليتموه عليناء وقطينا أي: رعايا وخدماء والفعلان اللذان في أول البيت الثالث جاءا بصيغة 

الأمي: مَبَددنا وأوعدناء للتهديد والسخرية» والشاهد في قوله: "متى كا لأهلك مقتوينا" أي: متى كا لأهلك خدما. 

والنوع الثاني الذي حك عليه الصرفيون بالشذوذ نوع عل ف الواو بقلبها ياء من غير أن تستوني الشرط الثاني من شرطي هذا الإعلال» 

كالأمثلة التي أوردها ابن جني فيما تقدم» فقّد أعلت الواو فيها بقلبيا واوا وهي وإن كانت الواو فيها متطرفة حقيقة أو حك؛ ليست إثر 

كسرة» وقد ذكر ابن جني أن هذا المسموع عن العرب إنما خولف فيه القياس؛ استحسانًا لا عن استحكام علة» وقصل القول في بيان 

ذلك فقال: "وذلك أنهم لم يعتدوأ الناكن نعائلا بين الكشرة والواو لضتعقه» وكاد من الواو". 000 جني أن العرب اعتبروا لام 

هذه الكلبات وه الواو -كا سيبين لاحمّا- في حك المتطرفة؛ لأنها وإن ل تكن طرقًا حقيقة 7 5 طرف حَكّاء إذ الحاجز بين الواو 
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والكسرة حرف ساكن» والحرف الساكن حاجز غير حصين» فعدوه في حك غير الموجود. 

ونتابع تفصيل الأعى مع ابن جني» حيث يقول: "وذلك أن قنية من قنوت» ولم يثبت أححاببا قنيت"» يعني: أن لفظ قنية -بكسر 
فسكون- ومعناها: ما بتخذه 1 1 

الإسان من الغنم وغيرها لنفسه لا للتجارة» واوية اللام عند اصحابه البصريين» اي: وعل راسهم سيبويه الذي يقول قٍ (الكّاب): 
"وقالرا: نيه للكترة» ويينيما رت والأمسل: قنز فكي إذا رركن بننيما شن ".. انتى .يوان حي يغ بالبغذ ديرن هنا 
الكوفيين» قال ابن منظور في (لسان العرب) مادة قنا: "القنوة والقنوة والقنية والقّنية: الكسبة» قلبوا فيه اراد باه الكييرة الرية 
منها» وأما قنية فأقرت الياء حالما التي كانت عليها في لغة ما انكسرء هذا قول البصريين. وأا الكوفيون لفعلوا: قنيت وقنوت لغتين"» 
انتبى: 

وساق ابن جني بفطن' الكلات الأعرئ التي من قبيل قنية» ومن ذلك قوله: "وصبية من صبوت» وعلية من علوت» وعذي من قولطهم: 
أرضون عَدَّوات» وبل سفر من قولهم في معناه: باو أيضّاء ومنه البلوى» وإن لم يكن فيا دليل» إلا أن الواو مطردة في هذا الأصل» 
0 حو ال لق واو ا 


وهو راجع إلى معنى باو سفرء وقالوا: فلان مباو محنة» وغير ذلك؛ والأعى واضع» وناقة عليان من علوت أيضًا". انتبى. يريد ابن جني 
أن لفظ صبية أصله صبوة» فهو واوي اللام» وقد حدث فيه ما حدث في نظائره من الكلمات الذكورة ونحوهاء وفي (لسان العرب) 
مادة صبا: "الصبوة: جهاة الفتوة واللهو من الغزل» ومنه: التصابي اليه ماسر ريا وص وصباءً) والصبود عع ينه والصبية 
لغة» والمصدر الصباء والصبي: من لدن يولد إلى أن يفطم» واجمع: أصبية» وصبوة» وصبية» وصبية» وصبوان» رعبواة» وضيان قرا 
الواو فيها يا للكسرة التي قبلهاء ول يعتدوا بالساكن حاجرًا حصينا لضعفه بالسكون؛ وقد ييجحوز أن يكونوا آثروا الياء لحفتهاء وأنهم ل 
يراعوا قرب الكسرة» والأول أحسن» وأما قول بعضهم: صبيان -بضم الصاد 1 

مع الياء- ففيه من النظرء أنه ضم الصاد بعد أن قلبت الواوياء في لغة ما انكسرء فقال: عببيانة فلن قلبيت الراق ناء للكشرة وفيت 
الصافد بعك ذللك» أقرت الياء بحالها التي هي عليها في لغة ما اتكسر". انتهى 

فابن منظور في (لسان العرب) يرى أن قلبيم الواو ياء في صبية لإحدى علتين؛ إما مراعاة للكسرة قبلها والحاجز غير حصين» وإما 
إيغارا للياءة طلا لقفة دون مراعاة لقرب الكسرة» وأن أقوى السببين الأول» لا طلب الحفة» وابن منظور مسبوق فيما ذكره من 

أن اقب لإجدى الى ا قال إن جى» فد أخار اك بجي فى حديث مقصل إلى أن القلي ها قد بكرن طه الملة أر تلت 
وذكر العلتين اللتين أوردهما ابن منظورء المتوفى سنة إحدى عشرة وسبعماثة من الجرة» أي: بعد وفاة ابن جنى بأكثر من ثلاثة قرون» 
ولكن ابن جني كر أن لقاب مع الكسرة لم يكن له قوة في القياس في حديث: قنية وصبيان وصبية في إقرار الياء بحالها مع زوال 
الكسرة في صبيان وقْنية» وإنما كان مجنوسًا به إلى الاستخفاف» وذلك أن الكسرة ل تل الواو» ألا ترى أن بينهما حاجرًا وإن كان 
ساكا؟ فإن مثله في أكثر اللغة يحجزء وذلك نحو: جرو وعلو وصنو وقنو ومجول ومقول» وهذا كثير فاش» فليا أعلوا في صبية وبابه» ع 
أن أفرق فى نقلي إن مزطلن الأسعناق الامتابمة الكدر ممم إلى الإغلال: 

وحديث ابن ج هنا كعادته في ماكر أخافعف إنه حديث النقل والعقل فعا فهو م يكتف بإيراد النظائر الدالة على زواك أثر الكسرة 
مع الحاجز الساكن من واقع المسموع عن العرب» كرو ونحوهء بل ذكر أن باب صبية وعلية أقر حككه مع زوال الكسرة عنه؛ اعتذارا 
في ذلك بأن القلب فيه لم يكن عن وجوب فيزال عنه لزوال ما دعا إليهء وإثما كان استحسانًاء فليكن مع زوال الكسر أيضًا استحساناء 
اي: طلبا للخفة. 

ومن واوي اللام أيضًا علية من نحو قومهم: فلان من علية القوم» أي: عالي القدرء رفيع المنزلت ومن ذلك قوهم: ناقة عليان» أي 
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قفية طرياة عبيية"وأضلة» غلران لأنه سات" علرت» :وفته أرضا عذي» من قوهم: أرضون عدّوات» وهي الأرض الطيبة 
التربة» الكريمة المنبت» وبل من قولهم: ناقة بلي» أي: أبلاها وأتعببا وأضناها السفر» وذكر ابن جني أنه يقال في معناها كذلك: بلى 
أي: من غير قلب الواوياء مع الكسرة» ومن ذلك البلوى» إلا أن البلوى يحتمل أن كوف الرازا قا بدلة من الئل #الفترف تقر 
وأن يكون أصلها البلي» فأبدلت الياء واوا من باب ترك الأخض إلى الأثقل من غير ضرورة كأ قيل في الفتوى والتقوى ونحوهماء وأن 
تكون واوية اللام» وهو الاحتمال الأقوى؛ لاطراد الواو في هذا الأصل» وعليه قول زهير: 

ان بالإحسان ما فعلا بك5 ... وأبلاهما خير البلاء الذي يباو 

أي: عع الله بهما خير الصنيع الذي يباو به عباده» والشاهد في قوله: "يبلو' فهو مضارع بلا» من قولهم: بلوت الرجل؛ وأبلاه الله بلا 
خسنا من الإبلاء؛ وهو الإنعام والإحسانء والبلاء الاسم» ممدود» ومن هنا فليس في لفظ البلوى دليل قاطع على أنه واوي اللام. 
فإذا انتقلنا من ابن جنى وذهبنا إلى الزمخشري» وجدناه في كابه (المفصل) دك أنتاقال الواوياء في نحو صبية وعليان» غير مطرد. 
مكرك شايع ابن ريشق قرم ظيد "وفنا أبن وا"الياف اسن الراق ]ذا برقت الكعرة قن الراونوا لفان عات مهنبا شر ماما كنم 
لأن الساكن لضعفه ليس 1 

ا قوياء تيه فصارت الكسرة كأنها باشرت الواو» ومن ذلك قولهم: صبية وصبيان» والأصل: صبوة وصبوان؛ لأنه 
مل طبواث أصضيق) فقلنث الزاوياة لكر المناد قلهاه:و1 تقض الباء يتيماء لشهفها بالتمكون» وويها قالواة. صبوا» اوأعرجتوها ع 
الأصل -أي: بالواو- وقد قال بعضهم: صبيان» بضم الصاد مع الياءء وذلك أنه ضم الصاد بعد أن قلبت الواوياء في لغة ما انكسرء 
فأقرت الياء على حاها وقالوا: ناقة يلو أسفار» وبلي أسفار» وهو من: بلوت» ا ناقة عليان وعليانة» أي: طويلة جسيمة» فهو من: 
علوت» فقلبوا الواوياء؛ لما ذكرناه من الكسرة قبلهاء ول يعتدوا بالساكن بينهما؛ لضعفه". انتبى ما قاله ابن يعيش. ومن الواضم تأثر 
ابن يعيش بكلام ابن جني إلى حد بعيد. 

هذا والله ولي التوفيق» وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


١١‏ الدرس: 15 بعض مباحث التعارض والترجيح 
الدرس: ١١‏ بعض مباحث التعارض والترجيح. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ادوس لكايس 

(بعض مباحث التعارض والترجيح) 

المراد بالتعارض والترجيح 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» ومن والاه؛ أما بعد: 

إن التعارض والترجيح مصطلحان من مصطلحات 9 الفقه» و يذ السيوطي 2 كابه (الاقتراح ) التعريف ببما. والتعارض 
2 اللغة: مصدر الفعل تعارض» إذ يقال: تعارض الشيئان: إذا عارض كل منبهما ال وقابله» وف أسخة أرق التعادل» بدل 
التعارض» أي: التوازن في الأدلة. ويعرفه علماء أصول الفقه: بأنه تقابل الدليلين المتساوبين على سبيل التمانع» بمعنى: أن يقتضي كل 
دليل منبما حك يخالف ما يقتضيه الدليل الآخرء والترجيح في اللغة: هو مصدر الفعل رح» ويعرفه الأصوليون: بأنه إظهار زيادة 
أحد المتمائلين على الآخرء بمعنى: أن يكون في أحد الدليلين المتماثلين زيادة ترح ما يقتضيه هذا الدليل على ما يقتضيه الدليل الآخر. 
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والزاةبية: عن الثماة وقرع الرتعان بين الأدلة امتعاوضة.وعليك علاء أمرل تون التعارضق والترجيت أثر من آثان أصيول 
لفقه؛ لأن الأصوليين من الفقهاء قد عنوا بالترجيح بين الأدلة التي يظن بينها التعارض» ا عني الأصوليون من النحاة بالترجبح بين 
الأدلة المتعارضة في النحو. 

غير أن هناك فرقا بين التعارض في أدلة الشرع والتعارض في أدلة النحوء إذ ليس هناك تعارض حقيقى بين الأدلة الشرعية؛ لأن 
التعارض بين الأدلة الشرعية -كا يقول أحد المعاصرين- جمع بين متناقضين» وهو محال على الشارع الحكمٍ الحيط علمه بكل شيء؛ لأنه 
أمارة العجز -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- وإنما المراد التعارض الظاهري في نظر المجتبد المستنبط للأحكام من أدلتها قبل معرفة 
الناخ والمنسوخ من الدليل» أو قبل أن يظهر له رجحان أحدهما على الآخر» أو إمكان اجمع بينهماء فهو حك في باد الأمى بالتعارض 
قبل البحث» وبعد بحثه وتامله يزول هذا التعارض. 

أما أداة انكو فييموز أن يوجد ينها تعارض حقيقي» فنجد أن أحد الأدلة يثبت حكا وينفيه الآخر» وحينئذ يكون الترجيح بين الأدلة 
المتعارضة وإذا عرفنا أن مبحث التعارض و«الترجيح منقول من أصول الفقه إلى أصول النحو مع الفارق الذي بيناه؛ فإننا نشير إلى 
أن ابن جني قد أفرد في كابه (االخصائص) بايا عنوانه: باب في تعارض السماع والقياس» كم أشار في الجزء الثاني إلى تحكيم القياس 
2 الترجيح بين السماعين إذا تعارضا. 

وعمَّدَ الأنباري في تابه (الإغراب في جدل الإعراب) فصلا عنوانه: في ترجيح الأدلق كا عقد في كابه (لمع الأدلة) ثلاثة فصول 
أوها في المعارضة» وثانيها في معارضة لتقل بالنقل» وثالثها في معارضة القياس بالقياس. ثم جاء السيوطي لمع ما ذكره ابن جني وما 
ذكره الأنباري» وزاد علهما فصولا خعل التعارض والترجيح في مقاعة تنما 

وبتأمل هذه المسائل التي ذكرها السيوطي في (الاقتراح) نلحظ أن بعض هذه المسائل يندرج تحت تعارض الأداة النحوية» وذلك 
مثل التعارض بين سماعين» وأيضًا مثل التعارض بين قياسين» والتعارض بين السماع والقياس» فهذه المسائل تتناول التعارض بين أدلة 
النحو وأصوله» إذ إن السماع والقياس من أدلة النحو الغالبة» يا أن بعض هذه المسائل ليس من تعارض الأداة النحوية كالتعارض 
بين ارتكاب ضعيف وارتكاب لغة شاذة» وتعارض القولين لعالم واحد» وما رجححت به لغة قرش على غيرها من لغات العرب» والترجيح 
بى الشريق والكوفين وفوهاء :قهذه المسائل لست من مارك الأدلة: 


١.‏ حم تعارض نقلين. 

إن العا رضن بين تليق هو المساألة الأو من مسائل التعارض و«الترجيح في (الاقتراح) وقد استقى السيوطي مادة هذه المسألة من 
(لع الأدلة) الفصل السابع تاقري وا راسي أن يدل دليل من السماع على حك ويدل دليل آخر على خلافه. قال الأنباري: 
"اعلىء أنه إذا تعارض نقّلان أخدَ بأرجحهماء والترجيح يكون في شيئين؛ أحدهما: الإسناد» والآخر: المتن. فأما الترجيح في الإسناد: 
فأن يكون رواة أحدهما أكثر من الآخرء أو أعلم ؛ أو أحفظ". وذكر مثالا لذلك. ثم قال: "وأما الترجيح في المتن فأن يكون أحد النقلين 
على وفق القياس» والآخر على خلاف القياس"؛ وذكر مثالا لذلك أَيضاء 

ومعنى ما ذكره الأنباري ونقله السيوطي عنه: أنه قد يرد في كلام العرب دليل نقلي يدل على حك من الأحكام النحوية» ثم يرد دليل 
آخر يقتضي خلافٌ ما دل عليه الدليل الأول» وإذا وقع مثل ذلك أخدَ بارعوناء لاق الأرسيامن :مرحات" الاداة ومقورة لبعض 
النقول على بعض. وهناك سبيلان للترجيح بين هين الدليلين المتعارضين؛ أحدهما: أن يكون الترجيح بالإسناد» والآخر: أن يكون 
الترجيح بالمتن» ومعنى الترجيح بالإسناد: أن يكون رواة أحد الدليلين ارام أو أحفظ من رواة الدليل الآخرء فيكون الدليل 
الذي كثر رواته أو سليوا عي الطئق اق بالقد لمن الذليل الذق ذل زواته أو لم يسلموا من الطعن فيهم. ومثال الدليلين المتعارضين 
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اللذين رح الإسناد أحدهما وضعف الآخرء قول الشاعى عدي بن زيد العبادي: 

اسمع حدينا كا يوما تحدثه ... عن ظهر غيب إذا ما سائل سأل 

فقد روي قوله: "تحدثه" بروايتين ن: الرفع تحدثه والنصب: تحدثه فاستدل الكوفيون برواية النصب على أن كا تأتي بمعنى كيما ويكون 

المضارع مهار ا اوذهي المير ةن أن كا لا تكون بمعنى كيما ولا يجوز نصب المضارع بعدهاء وججتهم في ذلك: وو 

النصب في "تحدئه" لم يذكرها إلا المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب الضبي النحوي اللغوي الكوفي» المتوفى نحو سنة تسعين بعد الماتثين 
من الحجرة» فقد ذكر رواية النصب وحده»ء أي: هو الذي ذى البيت برواية "تحدثه" وله -أي: لفضل هذا- اختيارات اختار احققون 

خلافهاء وقد أجمع الرواة من البصريين والكوفيين على رواية الرفع» فلما كان رواة الرفع أكثر وأعلم وأحفظ كانت روايتهم راحة 

على رواية النصب» وبذلك يكون الإسناد هو الذي 2 أحد النقلين على الآخر. ومعنى الترجيح بالق أن يكون سد النقات عافن 

القياس ويكون النقل الآخر مخالهًا له فيكون الدليل الذي جاء موافمًا للقياس أولى بالقبول وأحقء > يكون أولى بالترجيح» ومثاله 

قول الشاعس طرفة بن العبد: 58 

ألا أمبذا الزاجري أحضر الوغى ... وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

قوله: أيبذا الزاجري"؛ أي منادى بإسقّاط حرف النداءء» والتقدير: يا أيهاء وها: للتنبيه» وقد ذكرت وصلة كا هو معروفء والإشارة 

نعمت لأي» والزاجري: أي: الذي ,يزجرنيٍ وبمنعني ويكفني» وهو نعت لاسم الإشارة» والوغى: الحربء وقوله: "هل انك تان" معاد 

هل تضمن لى البقاء والحاود إذا أحجمت عن القتال ومنازلة الأقران؟. 

وقد روي قوله: "أحضر" بروايتين: الرفع "اذا الراجرى أحضر الع" "و اللغيي: الا ذا الزلجري احفر الرعى :وا سل 

الكوفيون برواية النصب 

على أن الأصل 5 أحضر فدل على عاك أن محل وفة 2 غير مواضع حذفها المقررة في عم العربية» ومنع ذلك البصريون» إذ 

إَِ أَنْ لا يجوز إعمالها عندهم محذوفة فٍ غير مواضع حذفهاء وردوا قول الكوفيين بتوهم: إن رواية الرفع جاءت مراققة اسل 

ووجه موافقتها له -أي: للقياس- أن أَنْ من عوامل الفعل المضارع وهي ضعيفة» فينبغي ألا تعمل من غير عوضء» ويدل على ضعفها 

أنكون الكرب مو ويكلها فظيرة) ويرفع ما بعدهاء تيا ا با المصدرية ا جاء في قراءة ابن محيصن -وهو أحد القراء الأربعة فوق 

العشرة- كا جاء قوله تعالى: "لمن أراد أن َ اليضاكه عة" (البقرة: #«**) برفع الفعل ا ايم" واكاك أن توس عرو العمل 

كان القياس ألا تعمل وهي محذوفة» وعلى القياس جاءت رواية الرفع في قول طرفة: ا ا ولإذلك كانت رواية الرفع أو 

وأرخ من رواية النصب في البيت المذكور. 

ونلحظ على مثال الترجيح في المتن: أن السيوطي قد نقله من (لمع الأدلة) لأبي البركات الأنباري» وقد سبق إلى الترجيح بالمتن ابن 

جني في كابه (الحصائص) إذ ذكر أن القياس يكون حَكا بين النقلين المتعارضين» وذلك في مسألة تقديم القييز على عامله المتصرف» 

فقد اختلف النحويون في حك تقديم القييز على عامله المتصرف» فذهب فريق من النحويين إلى جوازه وعلى رأس هذا الفريق الكسائي 

والمازني والمبرد وابن مالك؛ قياسا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف» ولصحة وروده في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح» 

كا قال ابن مالك في شرح (التسبيل) وغيره. وجعله في نظم ( (الألفية) قليلاء فقال: 

وعامل القييز قدم مطلمًا لما مجو قدا .33 )لعزي زرًا سيا 00 

فأجاز هذا الفريق -أعني: الكسائي ومن معه- أن يقال -مثلا: عرّقَا تصببت» مستدلين بقول الشاعر: 

اح ابن التاق ايها سوه كان نفسًا بالفراق تطيب 

فقد روي ابره نمي ندا على القييز» فتقدم القييز "نفس" على عامله المتصرف "تطيب". بم فريق من النحويين أن يتقدم القييزء 

وذكروا أن هذه الرواية تقابلها رواية أخرى وه "وما كان نفسبي بالفراق تطيب"” برفع "نفسبي"؛ لأنها اسم كان» و"تطيب" خبرهاء كأنه 


511216120 9 


ه١‏ الدرس: 5 بعض مباحث التعارض والترجيح 


قال وها كان نفسي طيبة» فتعارض نقّلان» وقد منع سيبويه واجمهور تقديم القييز على عامله المتصرفء وتيع ابن جني مذهب سيبويه 
واججمهور» ور وداه الرفع على رواية النصبء وكان القياس هو المرخ؛ لذن اللقييز فاعل في المعنى» ولا يجوز تقديم الفاعل عط عله 
فكذلك القييز. قال ابن جني 506 اوها يبح تقديعه الاسم المميز وإن كان ناصبه فعا متصرقاء فلا شجوز: هما تفقأت» ولا 
عَرَهَا تصببت» فأما ما أنشده أبو عثمان وتلاه فيه أبو العباس من قول المخبل: 

اعبس ليل بالقراق حمييها عد ينا كان نفسًا بالفراق تطيب 

فتقابله برواية الزجاجي واسماعيل بن نصر وأبي إحاق أيضًا: وما كان نفسي بالفراق تطيب» فرواية برواية» والقياس من بعد 2 
وأوضم ابن جني أن القيبز في البيت المذكور في الأمل هو الفاعل في المعنى» فأصل الكلام: تصبب عر في » وتفقاً ني 9 ثم حول 
الإسناد عن الفاعل الواقع اه را المتكلم إلى المضاف إليه» أي: إلى ياء المتكلم» ولت إلى ضمير رفع؛ لوقوعها قاعلا فصل 
في الإسناد إلى هذا الضمير إبهام» يء بالمضاف الذي كان فاعك وجعل تير » ويقال عنه: إنه تمييز حول عن الفاعل» فكي لا يجوز 
تقديم الفاعل على الفعل» فكذلك لا يجوز تقديم الممين إذ كان هو الفاعل في المعنى على الفعل. 


0 ترجيح لغة عل أخرى 

لقد أفرد ابن جني بايا 2 كابه (االخصائص) عنوانه: باب اختلاف اللغات وكلها حجة» وعليه عول السيوطي 42 هذه المسألة» فقّد اجا 
ابن جني فيه الاحتجاج بيع لغات العرب» وليس المراد جمبيع ما نطقت العرب به» بل المراد باللغات غات القبائل التي يؤْخذ عنها 
ويعتد بفصاحتهاء إذ إن علماء العربية لم يأخذوا عن جميع القبائل وإنما أخذوا عن بعضها وأعرضوا عن بعضء فأخذوا عن القبائل 
التي سل أهلها من الاختلاط بالأعاجم» وأعرضوا عن القبائل التي لم تسم من ذلك» فتسرب إلى ألسنتهم اللحن واللخطأ في البنية أو 
التركيب٠‏ 

وقد قال ابن جني: "باب اختلاف اللغات وكلها حجة» اعل أن سعة القياس تبيح لحم ذلك ولا تحظره عليهم» ألا ترى أن لغة القيميين 
في ترك إعمال "ما" يقبلها القياس» ولغة الخازيين في إعمالها كذلك؛ لأن لكل واحد من القومين ضربًا من القياس يؤْخذ به» ويخلد إلى 
مثلهء ولس لك أن ترد إحدى اللختين بصاحبتياء لأما ليست أحق بذلك من رسيلتهاء لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخير إحداهماء 
ويا عل أحناء وستقد أن أقرى القياسين أقبل :ا واد أنسا سباك قأما رى إحداها بالأعرى فلا أو لا نرى إلى قول النى فل 
الله عليه وسلم: (( ((نزل القران ا لغات كلها كاف شاف)) 3 انتّى٠‏ ونلحظ قٍ كلام ابن جئى: أن له عناية واضحة بالقياس» وقد 
تجات هذه العناية في أمرين: 

أحدهما: أنه قد جعل اللغات على اختلافها حجة إذا كانت هذه اللغات موافقة للقياس» فإن كانت إحداها مخالفة له فهى لغة مردودة 
وغوه غناك والاخن اندنقل ارصن على المتكلر أن يختار إحدى اللغتين» وهو معتقد أنه الأقوى قياسا وأن 

يترك الأهد بالأغرق وهو معتقّد أنها الأفعش عه ميكية القياس» كا نلحظ أن ابن جنى يرفض رد إحدى اللغتين بصاحبتها؛ يها 
متساويتان في قبول القياس ماء ولذلك قال: "فأما رد إحداهما بالأخرى فلا". 

وَقْراة “غاب ها لكف ذالكا أنتفين ]بود اهنا" مسعناه أن الواجب على المتكل إذا وهل تعن :تبليننا القباسسن أن كن اعدف اللقدرت 
لعدم إمكان الأخذ بهما معّاء إذ لا يمكن ابمع بين لغتين في وقت واحدء وضرب ابن جني لذلك مثلًا وهو إعمال ما واهمالحاء فإن 
للعرب لغتين في ذلك؛ الأولى: إعمالها عمل ليس وه لغة الجازيين» والثانية: همالحا وهي لغة القيميين» والقياس يقبل اللغتين ولا يرد 
واحدة منبماء 

وما تقدم نلحظ: أن اللغتين يقبلهما القياس فيجب قبولهما ولا يجوز رد واحدة منهماء وإنما نقدم إحداهما على الأخرى مع الاعتقاد 
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بصحة الأخرى» وفصاحتباء واللغة المقدمة من هاتين اللغتين هي لغة الجازيين في إعمال ما عمل ليسء لأنها اللغة التى بها نزل القرآن 
الكريمء إذ يقول الله تعالى: إما هذًا بشرًا! (يوسف: )"١‏ وقد كثر استعماها كثرة ظاهرة» ولا يجوز رد لغة القيميين؛ لأن هاتين 
اللغتين لغتان متساويتان في القياس» فليست إحداهما أحق من الأخرى. أما إذا تباعدت اللغتان فكانت إحداهما كثيرة جدا وكانت 
الأخرى قليلة جدّاء فلا يجوز القياس على اللغة القليلة» وإنما يقتصر فبها على المسموع ولا يتجاوز» وقد ذكر ابن جني أنه إن قلت إحدى 
لكين عد رارضا الأفرئ عدا أخذتٌ بأوسعهما رواية وأقواهما قياسّاء ألا ترى أنك لا تقول: مررت ببكء ولا امال لِك قياسا 
على قول قضاعة: المال له ومررت به ولا تقول: أكمتكش ولا أكؤمتكسء قياسًا على لغة من قال: مررت بكش» وعبت منكس» 
انتى. 

20 أن كسر كاف اللخاطب لا يجوز قباس عل بر اذا ا لا هون رياد الفيك أ النبرة بعد كات الطاب 
لصوي نامل من أقه ا الجزورةه فلل هذا لا يان مده برو عتسر فيه عل انتدوع ولا قار 22 ان حك أن استتجآن 
هذه اللغات الضعيفة لا يعد خطأء وإن كان الواجب على المتكلم أن يقل استعماله لهاء وأن بتخير ما هو أقوى وأشيع» أي: ما هو أقوى 
في القياس» وأشيع في الاستعمال» فإن تكلم باللغة القليلة فإنه مصيب في اجملةء لعدم خروجه عن كلام العرب بالكلية» يم أن المتكل 
إذا اقتطر إلى استعمال شيء من ذلك لإقامة وزن أو لمراعاة جع في كلامه» فإن له أن يرتكب ذلك بلا لوم ولا نسبة خطأ ولا إتكار 
5 

وق 55 انق بق بف ذلكه' أنه :]ذا ان الأمررق اله المنؤال ظي] :<6ذاوخل عفتني أن يقل لتحم افا وأن بكرن ما هر أفرين 
وأشيع منباء إلا أن إنسانًا لو استعملها لم يكن عنطنًا لكلام العرب» لكنه يكون مخطنًا لأجود اللغتين» فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر 
أو جع فإنه مقبول منه غير منعي عليه» وكذلك إن قال يقول على قياس من لغته كذا وكذاء ويقول على مذهب من قال كذا وكذاء 
وكيف تصرفت الحال» فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ وان كان غير ما جاء به خيرا منه. انتتى. وقد 
ختم السيوطي هذه المسألة بقول أبي حيان في شرح (التسبيل): "كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليه"؛ انتبى. وليس هذا الكلام على 
إطلاقه؛ لأن إبدال اللام ميمًا لا يقاس عليه لقلته» فوجب التفصيل بين ما كان لغة قليلة وما كان لغة كثيرة» أما اللغة القليلة فلا 
يقاس عليهاء وأما اللغة التي تكثر في كلام العرب فإنه يجوز القياس عليبا. 


04 اللغة الطبعيفة اول م الشاذ: 

1 ا 

الشاذ» ومعى ما ذه 7 عصفور: : إذا دار : 0 بين أن ع بلغة ضعيفة 1 0 1 فإن لتك باللغة الضعيفة 0 
من ارتكابه الشاذ؛ لأن هذه اللغة على ضعفها مروية عن , بعض العرب» وكل لغة تمثل حقلا لغويا لا يصح إهداره أو الحيف عليه؛ 

وليس كذلك الشاذء فاللغة الضعيفة إنما قدّمت على الشاذ؛ لأن اللغة الضعيفة جمع على أن طائفة من العرب قد نطقت بها وان كام 

ضعيفة؛ ولأن الأضل فق الشاذ أن يحفظ ولا يقاس عليهء :فلا يجوز أن تبنى عليه القواعد» والمراد بالشاذ هنا المردود كتتميم مفعول 

فيما عينه واو نحو قول بعضهم: ثوب مصوون» ومسك مدووف»ء اي: مخالوط أو مبلول» وفرس مقوود» ورجل معوود من مرضه. 

الأخذ بأرح القياسين عند تعارضهما 

القياس بالقياس» وعنه نقل السيوطي هذه المسألة» وقد ذكر الأنباري في مقدمة هذا الفصل: أنه قد يمع التعارض بين قياسين؛ فأحدهما 


لك .512111612 


ه١‏ الدرس: 5 بعض مباحث التعارض والترجيح 


يثبت حكاء والآخر يثبت حكًا آخر وإذا وقع التعارض بين القياسين رح أحدهما على الآخر. وقد ذكر الأنباري أن هناك طريقين 
بدح مهما بين القياسين المتعارضين» فقال: 'اعلم ان القياسين إذا 

قاوطا ابلك | رحهياء وهو أن بكرة أحدهنا عراننا لدليل آخر من طريق التقل أو طريق القياس". 

ومعنى ما ذكره الأنباري: أن السماع -وهو الذي يعبر عنه الأنباري باسم النقل- قد يرح قياسًا على قياس» م أن موافقة القياس قد 
ترح أحدههما على الآخرء ول يذكر الأنباري مثالا رح فيه السماع أحد 0 وإنما اكتفى بقوله: "فأما الموافقة من طريق النقل» 
فنحو ما قدمناه في الفصل الذي قبله". انتّبى. والمراد بالفصل الذي قبله: فصل معأرضة النقل بالنقل. 

وتما سبق نقول: إن الأنباري لم يذكر في (لمع الأدلة) كا لم يذكر السيوطي في (الاقتراح) مثالا تعارض فيه قياسان» وكان السماع 
رحا أددها على الآخر» وقد ذك الأنباري مثالا لترجيح السماع بين القياسين المتعارضين» وذلك في كابه (الإنصاف) إذ أفرد في 
هذا الاب مساًإدَ لعامل النصب في خبر ما النافية. فقد ذهب الكوفيون إلى أن ما امجازية لا تعمل النصب في اللدبر» وإلى أن احير 
منصوب بنزع اللحافض» واحتجوا لاذهيهم بالقياس فقالوا: إن القياس في ما ألا تعمل؛ لأن الحرف إنما يكون عاملًا إذا كان مختصًا 
و"ما" غير مختص» فالأصل ا يعمل » وإذلك أهملها بعو تيم » وأعملها امجازيون»؛ لأنهم شببوها ب: ليس من جهة المعنى» وهو شبه 
ضعيف» فلم يو على العمل في احبر ما عملت ليس. 

وذفيه الضريوة إن أن "ما" هي التي دين أتقن واحجورا ببالقياسن »دوا أ الدليل على صحة مذهبهم» فو انها ,اشيرق لين 
فوجب أن تعمل عملهاء وعمل ليس الرفع والنصب» أي: رفع الاسم ونصب اللحبر» ويقوي الشبه بين ما وليس دخول الباء في خبر 
ما كا تدخل في خبر ليس فن دخول الباء في خبر 

ليس قوله تعالى: |أَلَيِسَ اله يكاف عَيْدَه] (الزمس: 7م) ومن دخول الباء في خبر ما قوله تعالى: إوَما رَبك لام ليد (فصلت: 
اذ فك اناما قن أعيرتك لمن وني ألاكبراعنها: ش 

وما سبق: يتبين أن هناك قياسين متعارضين» وقد رح الأنباري قياس البصريين» فلك أن النقل -أي: السماع- هو الذي يرح ما 
ذهب إليه البصريون» فقال: "وأما قولحم -أي: قول الكوفيين: إن القياس يقّتضي ألا تعمل» قلنا: كان هذا هو القياس» إلا أنه وجد 
يها وبين ليس مشابهة اقتضت أن تعمل عملهاء وهي لغة القرآنء قال الله تعالى: إما هدَا برا وقال تعلى: إمَا هن اميم (امجادلة: 
"وها ع تق أن الماع هو اعد الطر فين اللنين ركنبها بن القياسين السارضين» 

والطريق الآخر هو القياسء ومثاله: أن يقول الكوفي: إِنَ إِنَّ وأخواتها تعمل في الامم النصب لشبه الفعل» ولا تعمل في الحبر الرفع» 
بل الرفع فيه بما كان يرتفع به قبل دخوهاء فيقول البصري: هذا فاسد؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الاسم النصب 
إلا وهو يعمل الرفع» فا ذهبتٌ إليه يؤدي إلى ترك القياس وخالفة الأصول لغير فائدة» وذلك لا يجوز. وبيان ذلك: أن النحويين 
م يختافوا في أن إن أو إحدى أخواتها هي التي تعمل النصب في الاسمء ولكن اختلفوا في عامل الرفع في احبر على مذهبين» وحمة 
الكوفيين فيما ذهبوا إليه أن إِنْ نما عملت بال على الفعل فهي ضعيفة» ويجب أن تكون منحطة عن رتبة الفعل الذي عملت با جل 
عليه كا هو شأن الفرع أبدَا» فوجب نزوها عن الفعل» واوعلث فى اتقبر لأدى: ذلك إلى التشوية بين الأصل والفرع. 

وحجة البصريين أن إن قد نصبت المبتدأ وجعلته امما لماء ولو جاز أن يكون احبر مرفوعًا على ما كان مرفوعًا به قبل دخول إِنّ لكان 
المبتدأ أحق بذلك» فلما نصبٌّ المبتداً ب: إن وجب أن يكون رفع احبر أيضًا بها إذ ليس في كلام العرب شيء يعمل النصب في 
الأسماءء ولا يعمل الرفع» ومن ا حال ترك القياس وخالفة الأصول بغير فائدة. ومعنى ما سبق: أن الكوفيين قد استدلوا على صعة 
مذهيهم بالقياس» وهو أن إن فرع عن الفعل في العمل» والفروع. خط أبدّا عن درجات الأصول» 5 استدل البصريون على صحة 
مذهيهم بالقياس أيضاء وهو أن إِنْ وأخواتها قد أشبهت الفعل لفظًا ومعنى» فلما قوي شببها بالفعل -والفعل يرفع وينصب- وجب 
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أن تكون مثله وقد تعارض القياسان» ورخ الأنباري مذهب البصريين بالقياس؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء 
النصب إلا وهو يعمل الرفع. 
وببذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الدرس فإلى لقاء يتجدد إن شاء الله تعالى مع الدرس السادس عشر هذا وبالله التوفيق. 


١5‏ الدرس: 16 الحم في تعارض السماع والقياس. 
حك ما ورد شاذا في القياس مطردا في الاستعمال. 


ف الله الرحمن الرحيم 

الدوقق الساذق بعر 

(الحك في تعارض السماع والقياس) 

حك ما ورد شاذًا في القياس مطردًا في الاستعمال 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه» ومن والاه؛ أما بعد: 

تكرر حديث ابن جني في (الحصائص) عن القياس والسماع؛ لكونهما في مقدمة أدلة النحو المعتمدة» كا تكرر حديئه عن الاطراد 
والشذوذ» وذكر غير مرة أن الكلام إذا كان مطردًا في القياس والاستعمال جميعًا كان هو الغاية المطلوبة والمثابة المنوية» وأن ذلك ما 
لغ وز دتولا عدت ينه حر عمتقاذا تام انض كروت لضواء او لكر جرف الخر ةو كوم مروف الذرم قرو ولك انا 
هو فاش في الاستعمال قوي في القياس. ومن ذلك حديثه في باب: القول على الاطراد والشذوذء وذكر فيه أن الكلام في الاطراد 
والشذوذ على أربعة أضرب: مطرد في القياس والاستعمال جميعًاء ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال» ومطرد في الاستعمال شاذ 
في القياس» وشاذ في القياس والاستعمال جميعًا. وذ حك كل ضرب منها وبعض أمثلته» ثم أفرد بابّا عنوانه: باب في تعارض 
السماع والقياس في الجزء الأول أيضا من (الخصائص). 

وقد فصل فيه ما أجمله في الباب الأول» ولكنه أكد في البابين على قوانينَ تعد من الثوابت في العربية. وفي مقدمة هذه القوانين: أن 
أقورى الكلام ما كان فاشيًا في الاستعمال يا في القياس» وذلك نحو: قم زيد» والكث 0 وعررت إسعيد » أي: ما كان افا 
للقواعد المطردة المستنبطة من كلام العرب الفصحاء الموثوق بعربيتبم» وأن السماع والقياس إذا تعارضصًا نطقت بالمسموع على ما جاء 
عليه؛ أي: لأنه نص وأصل ول تقسه في غيره» أي: في غير ما ورد من النصء لاقتضاء القياس المنع من ذلك وأجزتٌ الوارد لوروده 
مقتصرًا عليه دون قياس ما وراءه عليه لخالفته القياس» أي: إذا كان قياس النحويين يؤدي إلى حكم من 

الأحكام يخالف الك الذي يؤدي إليه المسموع؛ فليس لك أن تحدث في المسموع تغييراء وإنما عليك أن تنطق به كا ممع عن العرب 
ولا اتعداي قرو اله ليس لقياني لخن ١‏ بون افولا اتلك رما فطق لحي وعديبي ذلك أي ونتبع في ذلك- أمثلتهم» 
ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره» وهذا ما يعرف بأنه شاذ في القياس مطرد في الاستعمال» وذلك نحو قوله تعالى: |استحود علوم 
الشيِطَان| (المجادلة: .)١9‏ 

فهذا النص القرآني يقتضي إبقاء الواو في قوله: [ِاستَحوَدً] على حالما وهذا ليس بقياس؛ لأن القياس يقتضي انقلابها ألما تتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء ومع قبوله بحاله كا ورد في النص الى ع احص عه بن توركل قي اجام استقوم» ولا في استباع: شيع 
بل تجي ء بذلك على ما يقتضيه القياس» فتقلب كد من الواو والياء هاه وتقتصر في إبقاء المسموع عن العرب مخالقًا لذلك بحاله عن 
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الوارد عنهم» المسموع بر فتكون بذلك جامعا بين إعمال النص وإعمال القياس. 
3 ورد من هذا النوع مخالمًا للقياس قولهم لمن ذل بعد عل: استنوق اجحمل» أي: صار كالناقة في ذماء وقولهم 0 أشية الفيل في 
عظمه: استفيل الخمل» أي: صار كالفيل في ضخامته» وقولهم: استتيست الشاةء أي: صارت كلذ من المعز» وذ ابن جني أن 
استنوق واستفيل واستتيس مع شذوذه أسبل من استحوذ» وذلك أن استحوذ فعل مزيد بالألف والسين والتاء» وقد تقدمه فعله 
الثلاني المجرد المعتل» وهو حاذ يحوذ نحو قول العجاج ,يصف ثورا وكلابا: 
يحوذهن وله حوذي ... كا يحوذ الفئة الكبي 
0 بالذال والزاي: يحوذهن ويحوزهن» أي: إسوقهن السوق الشديد» والحوذي والحوزي: هو السائق الجد النعت عل التيّرا فال 
الس مقا 
إلى - المسموع مع شدة مخالفته للقياس: "فليا كان استحوذ خارجا عن معتل -يعني: حاذ يحوذ- وجب إعلاله؛ إلحاقًا في الإعلال 
به» وكذلك باب: أقام وأطال واستعاذ واستزاد» مما يسكن ما قبل عينه في الأصل. ألا ترى أن أصل أقام: أقوم؛ وأصل استعاذ: 
استعوذ» فلو أخلينا وهذا اللفظ أي: الذي عليه هذا الأصل» لاقتضت الصورة تصحيح العين لسكون ها قلهاء بع »اتيت الواو هك 
د ماجق ويا أ لكر لاسواة عد ابد ل بطار ور ادن ساو اانه عرق أرما :قر الا لال تين ولبمن 
كذلك: استتوق ابمل واستئيست الشاة؛ لأن هذا ليس منه فعل معتل. ألا تراك لا تقول: ناق ولا تاس؟ إنما الناقة والتيس اسمان 
لجوهر» لم يصرف منهما فعل معتل» فكان خحروجهما على الصحة أمثل منه في باب: استقام واستعاذ» وكذلك: استفيل"؛ انتبى. 
يقارن ابن جنى في النص السابق بين الشذوذ القيابى في الكلمات: استنوق واستتئيس واستفيل» والشذوذ في كلمة: استحوذ» فيذكر 
أن الشذوذ في الكلمات الأول أسبل من الشذوذ في الكلية الأخيرة» وذلك أن استحوذ تقدمها فعلها الثلائي المجرد وهو حاذ» وهو فعل 
أجوف واوي العين» وقد أعل بقلب واوه ألفاء فكان القياس يوجب إلحاق مزيد هذا الفعل به في الإعلال» فيقال: استحاذ» هذا ما 
كان يقتضيه القياس» وما يقتضيه في كل فعل أجوف من بابي: أفعل واستفعل» نحو: أقام وأطال واستعاذ واستزاد» فهذه الأفعال 
المزيدة ونحوها قد أعلت فيا العين وهي واو أوياء بقها ألقَاه حملا على إعلال مجردهاء فأصل الفعل أقام: أقوم» ووزنه: أفعل» فأعل 
بقلب عينه وهي الواو ألما بعد نقل حركتها إلى الساكن الصحيح قبلهاء وهو القاف. 
واولا تق ركه الواو إلى :الساين قبلها ها فلب ألنّاء حتى لا يلتتقى ساكان» وإنما كان لا بد لإحداث قلب هذه العين امحركة في 
الأصل ألما أن يفتتح ما قبلها؛ حتى تكون الواو قد تحركت في الأصل وانفتتح ما قبلها بعد نقل حركتباء وحينئذ تقلب أَلقَاٍ إجراءً للفعل 
المزيد مجرى فعله الجرد في الإعلال. وهكذا في بقية الأفعال التى على هذه الصفة من أفعال هذين البابين» فأطال أصله: أطول» واستعاذ 
مايه الك راشا اانه ا وا قي بأقام؛ حملا للمزيد على مجرده في الإعلال. أما: استنوق واستتيس 
واستفيل ونحوها مع شذوذها وخروجها عن القياس» فأمى شذوذها أسبل» إذ ل يتقدمها فعل معتل؛ لأن الناقة والتيس والفيل أسماءٌ 
ذوات» فكان خروجها إلى الصحة وعدم الإعلال اجر خروج استحوذ. 
وذكر ابن جني أن ما ورد 55000 ومطردا في الاستعمال أيضًا قولمم: الحوكة» في جمع الحائك الذي ينسج الثياب» واللحونة؛ 
وذلك لأن الواو فيهما قد تحركت وانفتح ما قبلهاء فكان مقتضى القياس قليها ألما لا تصحيحهاء ولكنبم صصحوا العين فيبا؛ تنبيها على 
الأصل وقد قالوا على القياس: خانه» ومع شذوذ الحوكة واللخونة» هما في الاستعمال غير متأبيين» فهما شائعان» ولكنهما لا يقاس 
ل اونقابرل فاع ضام صومة؛ ولو جمع ذلك على وزن قعلة ما كان إلا معلا. 
ومما ورد شَائعًا في الاستعمال شاذا عن القياس قوهم: ام أخرالك 1 قاعدان؟ قال ابن جني: "ومن ذلك قول العرب: أقائم أخواك 
أم قاعدان؟ هذا كلامباء قال أ: عثمان: والقياس يوجب أن تقول: أقائم أخواك أم قاعد هما؟ إلا أن العرب لا تقوله إلا: قاعدان» 
فتصل الضمير» والقياس يوجب فصله؛ ليعادل 
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جملة الأولى"؛ انتبى. وبيان ذلك: أن المبتدأ في القول المذكور هو اسم الفاعل قائم» وقد رفع فاعلًا مستغنيًا به عن احبر وهو أخواك» 
وأم حرف عطفء وقاعدان معطوف على الوصف المستغني بمرفوعه عن الحبر» وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هماء والضمير المستتر بمنزلة 
السو المتصل .وقد 155 كفن من التسولين منهم أبو اللسين الأشفرق: :أن مرفوع الوصف المستغني كرفوعه عن كتير إها أن. يكن 
اسم ظاهرا كالمثال المذكور» وإما أن يكون ضيرًا منفصلاء كقوله تعالى: إقال أرَاغبٌ أَنْتّ عن تي يا إراهم| (م>: 45). 

وبذلك يكون ما بعد العاطنف في المثال المذكور قد خالف القياس؛ لأن الوصف المعطوف رفع قيرا مضل :والقياسن وجب أن 
بكرن قير متفصلة. وم هنا رأ أبو عثمان المازني: أن القياس بوجي أن يقال: أم قاعد ههما؟ ليحصل التعادل بين املتين» 
فيعطف قاعد على قائم ويكون مرفوع الوصف الأول اسما ظاهراء ومرفوع الوصف الواقع بعد العاطض ضميرا منفصلا. وقال ابن هشام: 
"قاعدان مبتداً؛ لأنه عطف ب"أم'" المتصلة على المبتدأ» وليس له خبر ولا فاعل منفصل» وإئما جاز؛ لأنهم يتوسعون في الثواني"؛ انتبى. 
فأشار ابن هشام إلى فاعلية الضمير المستتر واغنائه عن احبر على خلاف القياس؛ لأنه يختفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل» أي: 
يغتفر في التابع ما لا يختفر في المتبوع» وجوز غيره كون الوصف الثاني خبر مبتدأ محذوفء أي: أم هما قاعدان؟ فتكون أم منقطعة. 
ولا يقف احترام المسموع عن العرب عند حد تقديمه على القياس عند تعارضهما عند هذا الحد» بل إن ابن جني ينقل لنا وصية عن 


أى اسن الأحفس؟ 
قال ابن جني: "واعل» أنك إذا أداك القياس إلى شىء ماء ثم سمعت العرب قد نطقت 


حك ما شد في الاستعمال وقوي في القياس. 
فيه بشيء آخخر على قياس غيره» فدّع ما كنت عليه إلى ما هم عليه» فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه مخير» تستعمل أيهما 
شَئْتَء فإن حم عندك أن العرب ل تنطق بقياسك أنت كنت على ما أجمعوا عليه البتة» وعدَدتٌ ما كان قياسك أداك إليه لشاعى مولد 
أو لساجع أو لضرورة؛ لأنه على قياس كلامهم. ذلك ومن : ا القدى "> اد 
حك ما شذ في الاستعمال وقوي في القياس 
ذكر ابن جني في (اللحصائص): أنه إن كان الشيء شاذًا في السماع مطردًا في القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك؛ وجريتَ 
في نظيره على الواجب في أمثاله» من ذلك: امتناعك من: وذْر وودع؛ لأنهم لم يقولوهماء ولا غَمْو عليك -أي: لا عب عليك- أن 
تستعمل نظيرهما نحو: وزن ووعد لولم تسمعهماء فأما قول أب الأسود: 
ليت شعري عن خليلٍ ما الذي ... غاله في الحب حتى ودعه 
فشاذ» وكذلك قراءة بعضهم: "ما وَدَعَكَ ربك وما قلى" (الضحى: م). وذهب بعض العلماء إلى أن العرب لم تتحامل البئة استعمال 
الفعل الماضي ودع كا ذكر ابن جنيء لكنهم استعملوه بقلة» ففي (لسان العرب): "ودع وقال ابن الأثير: وإنما تمل قول النحاة على 
قلة استعماله» فهو شاذ في الاستعمال» صحيح في القياس» وقد قرئ به في قوله تعالى: "ما ودعك ربك وما قلى" بالتتخفيف". انتهى 
وذكر ابن جني أن من الشاذ في السماع المطرد في الاستعمال أيضًا: استعمالك "أن" المصدرية بعد كاد» نحو: كاد زيد أن يقوم» هو 
قليل شاذ في الاستعمال وإن ل يكن قبيمًا ولا مأبيا في القياس» ويرى سيبويه عدم جواز 

حم ما ضعف ف القياس والاستعمال جميعا. 
اقتران خبر كاد ب"أن" إلا في الضرورة الشعرية» وكرر ذلك في (الكّاب)» ومن ذلك قوله: "ويضطر الشاعى فيقول: كدت أن» وكدت 


ان افعل» له يجوز إلا 2 شعر"» وقوله: "وقد جاء 2 الشعر كاد ان يفعله» شيبوه بعدى »2 قال روية: 
قد كاد من طول البل ان يمصحا ٠٠٠‏ 9# © «هوو9ه وووو٠‏ 9 و © © و9 ووو 
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وا محص مثله". انتبى. ووصف منزلًا بالبلّ والقدم؛ وأنه إذلك كاد يمصحء أي: يذهب. وذهب جماعة من النحاة منهم ابن مالك إلى 
ما ذهب إليه ابن جني من أن اقتران خبر كاد ب'أنْ" قليل وليس مقصورًا على الضرورة» واستدل على ذلك في كابه (شواهد التوضيح 
والتصحيح) فيما استدل به بما جاء من نحو قوله -صل الله عليه وسل: ((كاد الحسد يغلب القدرء وكاد الفقر أن يكون كفرا))» 
وقال أبو البركات الأنباري في كابه (الإنصاف): "فأما الحديث: ((كاد الفقر أن يكون كفراً)) ل فزيادة أن من كلام الراوي 
لا من كلامه -عليه السلام- لأنه -صلوات الله عليه- أفصح من نطق بالضاد". اتبىء أي: أنه يرى رأى سيبويه. 
حك ما ضعف في القياس والاستعمال كرما 
انق في (الخصائص): أن كل ما شذ في القياس والاستعمال فلا يسوغ القياس عليه» ولا رد غيره إليه» ولا يحسن أيضًا 
استعماله فيما استعملته فيه العرب إلا على وجه الحكاية» كتتميم مفعول فيما عينه واو نحو: ثوب مصوونء ونظائره» وقد سبق القَول 
فيه» وقال: "وأما ضعف الشيء في القياس وقلته في الاستعمال» فرذول مطرحء غير أنه قد يجيء الشيء منه إلا أنه قليل". والمثال 
الأول الذي أورده ابن جني لهذا الضعف المزدوج قول الشاعر: 
اضرب عنك الهموم طارقها ... ضربك اليف تونب الغريي, 
قوله: "طارقها"؛ اسم الفاعل من طرق يطرق» :]ذا أ ليلذ توي الفرس -بفتح القَافك والنوك وسكون الوا واحرو :سيق مراف 
هو العظم الناقى بين أذني الفرس. وقد ذكر ابن جني أن سبب الحم على هذا البيت بالضعف في الاستعمال والقياس» أن فيه مخالفة 
للقواعد ونقضًا للغرضء؛ وذلك لأن الشاعى أ كر فعل الأمى اضربن بنون التوكيد اللحفيفة الساكنة» وفعل الأمى ,بنى على الفتح مع 
نوني التوكيد» والتوكيد يدل على المبالغة في الدلالة على هذا الأمرء ويقتضي الإطناب والإسباب» ولا يليق به الإيجاز والاختصار» 
ولكنه -أي: الشاعر- مع ذلك حذف نون التوكيد وهو ينويباء فاذلك أبقى النتحة في آخر الفعل؛ لتكون هذه الفتحة مشيرة إليها ودالدً 
عليياء والحذف مناف لغرض التأكيدء فضا عن أن نون التوكيد الخفيفة لا تحذف إلا إذا ولها ساكن؛ حت لا يلتتي ساكان» وما 
بعدها في البيت اكور متتحرك ولعوباة: 
قال ابن جني معلقًا على هذا البيت: "قالوا: أراد اضرنْ عَنْكَء غذف نون التوكيد» وهذا من الشذوذ في الاستعمال على ما تراه» ومن 
الضعف في القياس على ما أذكره لك» وذلك أن الغرض في التوكيد إنما هو التحقيق والتسديد» وهذا مما يليق به الإطناب امراف 
و.بنتفي عنه الإيجاز والاختصار. ففي حذف هذه النون نقض الغرض» خرى وجوب استقباح هذا في القياس بجرى امتناعهم من 
ادغام الملحق". 
وذكر ابن جنى أمثله لبعض الأمماء والأفعال التى كور فبها العرب المثلين المتحركين في أواخرها للالحاق بغيرهاء وذى التحويون: أنه 
قد استقبحوا الإدغام على الرغم من توالي المثلين المتحركين في أواخر هذه الكلمات ونحوهاء للوفاء بحق ما يقتضيه القياس من تمائل 
الملحق مع الملحق به في حركاته وسكونه» وذلك 
نحو: 5-7 وهو عل اعراة وقد كرت فيه الدال للإلحاق بجعفر» وقردد وهو اسم جبل» وما ارتفع من الأرطن ومن الظهر أعلاه» 
ومن الشتاء شدته وحدته» وهو كسابقه في الإلحاق بجعفر» وجلبب يقال: جلببه أي: لس الجلباب» وقد ,كر فيه الحرف الأعيه 
للإلحاق بدحرج» وشمال أي: أسرع» وهو كسابقه في الإلحاق بد حرج» وسبهلل» السبهلل: هو الفارغ» يقال: جاء سباك أي: لا شيء 
معا و ل بسفرجل» وقفعدد» والقفعدد: هو القصير» وهو كسابقه في الإلحاق سفرجل. 
وذكرابن جني: أن العرب لو أدغموا المثلين المتحركين في الكلمات السابقة ونظائرهاء لنقضوا الغرض الذي اعتزموه من الإلحاق» أي: 
لوقعوا في ضعف الاستعمال والقياس الذي وقع قيذا عن :قال اقترني ناك بوأوود فالا آخر لعدم نقضهم الغرض الذي اعتزمواء 
فذكر أن أبا الحسن الأخفش امتنع من توكيد الضمير الحذوف المنصوب في نحو: الذي ضربت زيذء أي: الذي ضربئه زيده فنع 
الأخفش أن يقال: الذي ضربت نفسه زيدء على أن نفسه توكيد للضمير المنصوب المحذوف الذي كان عائدا على الاسم الموصول؛ 
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أن ذلك يؤدي إلى نقض الغرضء إذ الحذف يناني التوكيد. والمثال الثاني الذي جاء في (اللحصائص) لضعف الاستعمال والقياس 
جميعًاء قول الشماخ هرانس ارا وهنا هاما 

له زجل كأنه صوت حاد ... إذا طلب الوسيقة أو زمير 
الوسيقة: هي أنثاه» والزمير: هو الغناء في القصبة» شبه تطريب هذا امار إذا طلب أنثاه بصوت الحادي أو بالغناء» يقول: إذا طلب 
وسيقته -أي: أنثاه- صوت بها في تطريب وترجيع كالحادي الذي يتغنى بالإبل» أو كأن صوته صوت 
مزمار. والبيت من شواهد سيبويه في (الكّاب) في باب: ما يحتمل الشعرء وقد أورده سيبويه شاهدًا على ضرورة شعرية» وهي حذف 
الوا الواقغة اضلة للضمير الغاتب :وهو الماء فى "كآنه" إجزاء للوصل خرئ الوقف» وتع كثير من النحاة سيبويه في اعتبار هذا الحذف 
ضرورة» ومنهم المبرد وابن عصفوره» والإتيان بحركة هاء الغائب كاملة من غير صلة -أي: من غير إشباع- يسمى اختلاساء وقد حك 
ابن جني على هذه الضرورة بالضعف استعمالا وقياساء فقال: "ومما ضعف في القياس والاستعمال جميعًا بيت (الكتاب): 

له زجل كأنه عوك عاذ ووه دن او ال ا 
فقوله: "كأنه" بحذف الواو وتيقية الضمة ضعيف في القياس قليل في الاستعمال". وذكر محقق (المقتضب) شيخنا المرحوم مد عبد 
القالق عطنيية درححة الله رجه وايعة: أن اختلاس حركة هاء الغائب الذي جعله سيبويه والمبرد من الضرورة الشعرية» جاء في آيات 
كثيرة في القراءات السبعية المتواترة» منها قوله تعالى: إ[فَهدَاهم اقْتّده| (الأنعام: )4١‏ وقوله -عن وجل: [فَأَلقهِ إلَهم] (الفل: *) 
وقوله عل من قائل: إوإنَ تَشَكرُوا برْضَه لكر | (الزم: ١007‏ 
والحق أن هناك فرقًا بين اختلاس حركة هاء الغائب في الضرورة التى أشار إليها سيبويه في (الككاب) وما ورد في القراءات السبعية 
المتواترة التى أقار اليا معنا صديمة دطري الله 'زالسوةلك أن لخاد في الآيات الكريمة المذكورة ونحوها كانت مسبوقة يحرف علة 
شاك ا الفتمين ان شت بحرف علة ساكن -واو أوياء أو ألف- فالمختار حذف الياء والواو بعدهاء قال سيبويه في باب: ثبات 
الياء والواو في الحاء التى هي علامة الإضمار وحذفهماء: "فإذا كان قبل الحاء حرف لين» فإنَّ حَذْفٌ الياء والواو في الوصل أحسن؛ 
لأن الهاء من مخرج ْ 
الألف» والألف تشبه الياء» والواو تشبههما في المد وهي أختبماء فلما اجتمعت حروف متشاببة حذفوا وهو أحسن وأكثر وذلك 
قولك: عليه يا فتى» ولديه فلان» ورأيت أباه قبل» وهذا أبوه كا ترى. وأحسن القراءتين: | وتزلتاه تنزِيلًا] (الإسراء: )٠١5‏ و إإنْ 
تمل عليه يلْهْثْ (الأعراف: 105) و إوشَروه بن بس | (بوسف: ).ونا خذوه ققلوه]'(القافة: دم والإام عن ف“ انرون 
ما قال سيبويه. 
قصلة الضمير كانت محذوفة في الفعل 'يرضاه" قبل الجزم» فلا جزم؛ لوقوعه في جواب الشرط وحذفت الألف لجزم» ل يعتد بذا 
لانتو قث العيات نضا نا لاص اوجن عليه رفوه افده وألقه )ده إلى حزم وليس كذلك ما ورد في الشعر شاهدًا 
على الضرورة المذكورة» إذ م تسبق فيه هاء الضمير يحرف علة نه وعلى هذا يمكن القول: بأن حذف:صلة ضير الغائب إنها يكو 
ضرورة عند سيبويه ومن تبعه إذا لم يكن ما قبل هاء الضمير حرف علة ساك في الأصل كالبيت المذكور. 
ونعود إلى (االحصائص) لنقف على وجه ضعف بيت الشماخ السابق» فنجد ابن جني يقول: "ووجه ضعف قياسه أنه ليس على حد 
الوصل ولا على حد الوقف» وذلك أن الوصل يجب أن تقكن فيه واوه كا تمكنت من قوله في أول البيت: له زجل» والوقف يجب 
أذ قدفة الراف 1 القضة فيه تحينا رتك قاد قال 26 َعَم اماة يعو واو هته بك هري الرضل والرقت» :وهذا مرطم :ضي 
ومقام رَعِْ لا يتقيك بإيناس ولا ترسو فيه قدم قياس. وقال أبو إسحاق في نحو هذا: إنه أجرى الوصل مجرى الوقف» وليس الأ 
كذلك؛ لما أرييّك من أنه لا علي حد الوصل ولا على حد الوقف". 
ومن الفنين اماه شرن في (اللحصائص) عنوانه: باب في الحم يقف بين الحكمين» ويصدره بقوله: "هذا فصل موجود فى 
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العربية لفظاء وقد أعطته مقادًا عليه وقياسً"» ثم يذكر أن من ذلك بيت (اللتاب): 

له زجل كأنه ضوك جأد يوي وفويية وففية فوففة فففوفقة ففوفف فففة 
ورك معان ع لخدام رار رين قرا كأنه لا على حد الوقف نف ولا على حد الوصل» أما الوقف فيقضي بالسكون كأنه وأما الوصل 
يتن :بالطل وغكيق الاو كأس افقوزد ادق كانه ماؤافتوك الوصيل: والرققن» وكذلك أنعا سواة فووا 
باع حاو كار ناجية ود ذا أن نار اللسادة 
فثبات الحاء في مرحباه ليس على حد الوقف ولا على حد الوصل» أما الوقف فيؤذن بأنها ساكنة: يا مرحباه» وأما الوصل فيؤذن 
بحذفها أَصلًا: يا مرحبا مار ناجية» فثباتها إذن في الوصل متحركة -أي: قوله: يا مررحباه مار ناجية- منزلة بين المنزلتين"» انتبى. ثم 
يقول 2 م هذا الباب: "فظاهر هذا اجمع بين ضدين» فهو إذن منزلة بين المنزلتين» وسبب ادام بينهما أن كل واحد منهما 
ل ل 0 
الضدين كالسواد والبياض والحركة والسكون» فيستحيل اجتماعهماء ادها اق إنما هو في الصناعة لا في الطبيعة» والطريق متلئبة 
منقادة» والتأملى يوضكها وبمكنك منها" انتّهى. 5 
فعبارات ابن جني في هذا الباب الأخير توحي بن المنزْلَ بين منزلتي الوصل والوقف معهود موجود في العربية لفظا واستعمالاء وجائز 
ابه "فتك أعطته 
العربية -ك قال ابن جنى نفسه- مقادًا عليه وقياسّاء والطريق أمامه متلثبة منقادة» والتأمل يوضحها ويمكنك منهاء وكان ذلك رجوعا عما 
أورده من الَك على بيت (الكتاب) بالضعف في القياس» والقلة في الاستعمال» وهذا ما ذكره ابن عصفور في كابه (ضرائر الشعر) 


بعل أن استدل على ضرورة إثيات هاء السكت 2 حال الوصل بقول الراجز» وهو عروة بن حزام العذري: 
با ع حبأه يمار عفراء ٠٠٠‏ الملديتتا التلديتتا و9٠ ٠‏ و٠‏ تنننيئاياكا التلديتتا 


قال ان خضفون بعد إبزادة النيت: "قال أبو الفتح -أي: بن جفي: وهو شاذ ضعيف عند أحابنا لا يثبتونه في الرواية» ولا يحفظونه في 
القياس» من جهة أنه لا يخلو من أن تجري الكامة على حد الوقف أو على حد الوصل» فإِنْ أجراها على حد الوصل فسبيله أن يحذدف 
الماء ويل أي: أن عدف 'هاء السكت في حالة الوصل؛ لاستغنائه عنها في الوصل بما ربتبع الألف» وإن كان على حد الوقف فقّد 
خالف ذلك بإثباته إياها متحركة بالكسر كانت أو بالضم» وهي ني الوقف بلا خلاف ساكنة» ولا يعلم هنا منزلة بين الوصل والوقف 
يرجع إليهاء وتجري هذه الكلمة عليهاء فلهذا كان إثبات الماء 00 

قال ابن عصفور معلقًا على عبارة ابن جنى التى وردت في شرحه ديوان المتنبى: "وهذا الذي أنكره قد جاء مثله وهو قوله: 

له زجل كأنه صوت ل ل ا ْ 

البيت» وأشباهه» ألا ترى أن قوله: كأنه صوت حادء ليس على حد الوقف؛ لأن الضمير متتحرك» أي: كأنه» ولا على حد الوصل؛ 
لأنه غير نمطول» أي: لم يقل: كأنه بالإشباع وزيادة الواو بعد ركه الضمير. فهو بين الوصل والوقف» وقد انيت هو -أي: ابن جني - 
هذا وأمثاله» ولم يتكره". يشير ابن 

عصفور إلى ما ذكره ابن جني في الباب الأخير » قال: "فكان ينبغي الآك اع كاه" واطالة من بحية القياس". اتترنى نما اله ابن 
عصفور. فابن عصفور في النص السابق يسجل على ابن جنى رجوعه عن رأيه بإتكار ما كان على منزلة بين الوصل والوقف. 

ونقل عبد القادر البغدادي ما ذكره ابن جني في (شرح ديوان المتني)» ذكر ذلك في (خزانة الأدب) ثم قال: "وقد رَجَمّ عن هذا في 
(الحصائص) ". انتبى. ولكن العجيب أنه قال الرأي ورجع عنه في كاب واحد وهو (الخصائص). غير أننا نوكد أن ما ذكره شيخنا 
و3 سار على دربه بأن مويويه انمه 3ف خيانا بسع الف اث على الرغم من أنها قد جاءت في بعض روايات سبعية متواترة» فنحن 
نقول: إن هناك فرقا بين هذه الضرائر التي اران لما شيويهه :نورقم ايها ريه الم في كابه العظيم ( (دراسات لأسلوب 
القرآن الكريم) . 


512111612. 01/ 


/ا١‏ الدرس: 7 من صور التعارض والترجيح. 
هذا وباللّه التوفيق» وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه أجمعين» والسلام عليكم ورخة الله ووكاته: 


٠١١‏ الدرس: 17 من صور التعارض والترجيح. 
الدرس: ١٠7‏ من صور التعارض والترجيح. 
01 ما كثر استعماله مقدم على ما قوي قياسه. 


7 الله الرحمن الرحيم 

الدررس السابع عشر 

(من صور التعارض والترجيح) 

ما كثر استعماله مقدم على مأ قري قياسه 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 

قد يكون الشيء كثيرا في استعمال العرب الفصحاء الموثوق بعرييتهم» وهو مع كثرته في الاستعمال أضعف في القياس من غيره» وإذا 
تعارضت قرة القياس بقوة علته مع كثرة الاستعمال» وضعف علته بالنسبة لعلة القياس؛ كان استعمال ما كثر استعماله أولى ثما قوي 
قياسه. وقد ساق السيوطي في هذا الأمى مثالا نقله عن ابن جني» وهو تقديم اللغة الجازية في إعمال ما النافية عمل ليس على اللغة 
القيمية في إهمالهاء ولغة بني تيم أقوى قياساء لأن ما فقدت شرط العمل» وهو الاختصاصء ولذلك قال سيبويه عن إهمال ما في لغة 
بن تمم: "وهو القياس"» فهي حرف غير مختص؛ فكان القياس ألا تعمل» إلا أن قوة القياس هنا معارضة بكثرة المسموع؛ إذ كثر في 
الكلام الفصيح إعمال ما عمل ليس» وعدت هذه اللغة هي اللغة العلياء لأن القرآن الكريم نزل بهاء 

ومنه قوله تعالى: إمَا هذا برا (يوسف: )8١‏ وقوله تعالى: إمَا هنّ أَممَاتيم] (الجادلة: *)» ولما تعارضت قوة القياس مع كثرة 
الاستعمال؛ كانت كثرة الاستعمال هي المقدمة. وكان على المتكل أن يستعمل في كلامه ما كثر استعماله في كلام الفصحاء» ولذلك 
قال ابن جني في الاستعمال مع ضعف علته بالنسبة لقوة القياس: "اللغة القيمية في ما هي أقوى قياسًا وإن كانت الجازية أسير استعمالًاء 
وائما كانت القيمية أقوى قياسا من حيث كانت عندهم كهل في دخو على الكلام مباشرة كل واحد من صدري ابخلتين» الفعل» 


والمبتدأء 
كا أن هل كذلك» إلا أنك إذا استعملت أنت شيئًا من ذلك؛ فالوجه أن تمله على ما كثر استعماله» وهو اللغة الخازية» ألا ترى أن 
القوات»نيا تدك" اق 


ومعنى ما ذكره ابن جي: أن على المتكلر أن يتك ننه اكياكه دما اللغة التي كثر استعمااء إلا أن هذا الحكم ليس على إطلاقه» وإئما 
هو حك مقيد بقيد» وهو أن تستوني ما شروط إعمالها عند الجازيين» وهي مراعاة الترتيب بين اسمها وخبرهاء بأن يكون اسمها متقدما 
وخبرها متاخراء والا يتقدم معمول اللحبر وهو غير ظرف ولا مجرورء والا ينتقض النفى بإلا. فإن فقد شرط من هذه الشروط»ء 
أهملت ما وهو القياس. وقد نقل السيوطي في (الاقتراح) عن ابن جني قوله: "فتى رابك في الخازية ريب من تقديم خبر» أو نقض 
النفي» فزعت إذ ذاك إلى التميمية» فكأنك من الجازية على حرد» وإن كثرت في النظم والنثر" انتبى. 

وقوله: "فكأنك من الجازية على حرد" يعني: كأن المتكلم بها غير مطمئنّ إليها؛ لضعف قياسها بالنسبة لقياس القيمية» فهو يتبيا الفرصة؛ 
ليخرج منها عند اختلال شرط من شروط إعمالهاء لأن ذلك هو القياس» أو كأنه على المنع لماء والتحرج منهاء وقد يكون الأصل: 
فكأنك من الخازية على حرفء كا ذك المحقق -رحمة الله ورضوانه عليه. وانما وجب الرجوع حينئذ إلى القيمية لأنها القياسء» ولأنه 
لا معارض للقياس لفقد شرط المعارضة. ونلحظ أن ابن جني قد عبر بالفعل فزع ليدل به على وجوب الإسراع والمبادرة» فليس 
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لمتكم أن يختارء يقال: فزع إلى الأعى كفرح أي: بادر إليه وأسرع» وأصله المبادرة إلى النصرة والإغاثة» ثم تجاوزوا به ذلك إلى مطاق 
لمبادرة» وإنما يجب عليه أن يسرع ويبادر إلى لغة تيم لأنها القياس. 


ا الحم ف معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر. 
الحم في معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر 
لقد تناول ابن جني هذه القضية في موضعين من (اللخصائص)» وعليهما عول السيوطي في (الاقتراح)» بيد أنه أوردهما بعكس ثرت 
ورودهما في (اللحصائص): فبدأ بالموضع الثاني في (الخصائص)» وافتتح المسألة بقوله: "قال في (الحصائص): باب في الشيء يرد» 
وري ل القاقى شك وفرة انراق البماء يده خط شاهره : أم ريرقت :إن أنريد الماع غلية تيل8* ع١‏ :زممن 
قول ابن جني: "أيقطع بظاهره" أي: لا ينظر إلى ما يحتمله اللفظ» وإئما ينظر إلى ظاهر حاله ومعنى قوله: "بجلية حاله'" أي: بحاله الجلية 
الظاهرة» ومن الواضم أن ابن جني لم يذكر فيه رأيه ومذهبه صراحة» وإن كان تقديمه للقطع في اللفظ يدل على تقديمه إياه في العمل. 
زقلا كارت الأمثلة التي تدل على أنه إذا تعارض الظاهر مع الاحعمال: كان القول بالظاهر أول) ومننا: 
القول في نون عنبر وعنتر ونحوهماء فإن الظاهر هو القول بأن النون فيهما أصلية؛ لأنها وقعت في موضع الأصل وهو العين في فعال نحو: 
جعفر» فلما وقعت النون في موضع الأصل كان الظاهر أنها أصلية» ويجوز أن يتك على النون بأنها زائدة» ا قيل بزيادتها في عَنْسَلء 
وهي الناقة السريعة» فإن النون فيها زائدة قطعّاء ويدل على زيادتها الاشتقاق من العسلان» وهو إسراع الذئب في مشيته» فكوا بأن 
وزنه فنعل» مع عدم هذا الوزن في أبنيتهم» انما أوجبوا أن يكون عنسل على وزن فنعل؛ لأن الاشتقاق دال عليه» وهذا هو الأصمء 
وبه جزم سيبويه في كابه فقال: "وما جعلته زائدا بثبت العنسل» لا نهم يريدون العسول" انترى. 
وقوله: 'بريدون العسول" معناه: زيادة النون» وقيل: إنه من العنسء وهو الناقة الصلبة فنونه أصلية ولامه زائدة إلا أن الأصع قول 
سيبويه؛ لأن زيادة النون أكثر من زيادة اللام آخرّاء ومن الأمثلة التي ذكرها ابن جني في هذا الباب أيضًا ألف آأة حملها الخليل 
عرعمة لد على أنها منقلبة عن الواواء حملا على الأكثر. رارع ال ع جا لما تدع مم ذلك د برد تيم مروا شاع لم نجع 
الخليل بكونها منقلبة عن ياء؛ على ما قدمنا من 7 نحو ذلك لخالفته الظاهر» ونعذره أي: ونتكلف العذر له» والآأة واحدة الآء» ففى 
(لبنان العرب) عادة اطمؤة مع الوا و مغ الممزة: 215 عل نون غاع» شمن واعلاظة 1أة».وفي. لايك جزيرة: (لإبين تله :وضالة وسدرة 
وآأة))» الآأة بوزن العاعة» ومع على آءٍ بوزن عاع» هو جر معروف ليس في الكلام اسم وقعت فيه ألف بين همزتين إلا هذاء هذا 
18 كع وهو من مراتع النعام؛ تعره كه قال ابن بري: والدليل على أن أصل هذه الألف التي بين الحمزتين واو قولهم في 
تصكي ]11 أوعة" انبى: 
ومن الأمثلة التي أوردها ابن جني في هذا الباب كذلك ما أشار إليه في قوله: "ويجيء على قياس ما نحن عليه أن تسمع نحو: بيت 
وشيخ» فظاهره لعمري أن يكون فعا مما عينه ياءء ثم لا يمنعنا هذا أن نجيز كونه فيعلا مما عينه وا وك وسدسرلك إن .هده 
في تصريفه نحو: شيوخ وأشياخ ومشيخة قطعت بكونه من باب بيع وكل أي: حكنت بأنه من الثلاني الذي على وزن فعل بفتح الأول 
وسكون الثاني كبيع وكل» غير أن القول وظاهر العمل أن يكون من باب بيع؛ بل إذا كان سيبويه قد حمل سيدًا على أنه من الياء 
تاولا لظاهره مع توجه كونه فعلا مما عينه واو كريح؛ وعيد؛ كان حمل نحو شيخ على أن يكون من الياء 
لجيء الفتحة قبله أولى وأحجى» فعلى نحو من هذا فليكن العمل فيما يرد من هذا" انتبى. 
يدعم ابن جني ما ذكره من أن نحو: بيت وشيخ مما تمل على الظاهر» فييجعل من باب فعل بفتتح الفاء وسكون العين مع ورود احتمال 
تذفن امايق ريه الو ضعو رافية للد وز" مايا لترك: وشوناه دلت إراى قينا وراد الك باو الف 1 


ل 511021120 
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بحذف الياء الثانية وه العين» لكن مع وجود بعض التصريفات الأخرى يقطع بصواب حمله على ظاهر حاله» وهو كونه ثلائيًا يان 
العين» وبما يكل هذا الل أن سيبويه قد حمل سيدًا: وهو الذئب أو الأسد على أنه من قبيل يائي العين؛ تناولًا لظاهر حاله مع ورود 
توجعه أن يكوك ما عيئه. واوا قلبك اء لعلة تصريفية» بل إن الحتمال رود هذا ف لظ سيد أقوئ .من احتمال وروده في لفظ. يت 
وشيخ؛ لأن كسر الحرف الأول في سيد أعون على إحداث قلب الواوياء عنه في بيت وشيخ» لفتح الأول فيهما. 
أما الموضع الثاني الذي تناول فيه ابن جني هذه القضية في (الخصائص) فهو في باب عنوانه: باب في امل على الظاهر» وإن أمكن 
أن يكون المراد غيره» وهذا الباب في (الخصائص) وارد قبل الباب السابق غير أن السيوطى أخر الحديث فيه؛ لكثرة ما تضمنه من 
مصيلاكاء وم مااذؤه أن عق .هذا اباب أن الفى + جب مله عل طاهرهة:واك: كان فك بق جهة العقل أذا بكرن بأطلنه 
بخلاف هذا الظاهر. وقد وصف ابن جني القول بذلك بأنه المذهب» وبان العمل عليه» وبان الوصية به فقال: "اعلم ان المذهب هو 
هذا الذي ذكناه» والعمل عليه» والوصية بهء فإذا شاهدت ظاهرا يكون مثله صلا أمضيت الك على ما شاهدته من حاله» وإن 
أمكن أن تكون الحال فى باطنه خلافه". 
لارام لاي لعفل عاة ظاء العر زه التاق رطع ووب للناتياة هل الاقم بان الرسفة ف الك اوبات ققد 
كل اسم كان ثانيه ياء ثثبت في التحقير» فالظاهر من حاله أن تكون عينه ياء» واذلك قال سيبويه في تصغيره: سيد بضم أوله؛ لأن 
التصغير يضم أوائل الأسعاءء فهو لازم لهء يا أن الياء لازمة له» ثم ذكر سيبويه أن من العرب من يكسر أوله فيقول: سييد كراهية 
الياء بعد الضمة. ومن هذا المثال ين أن يوي قد حل نط مدعل أن عي اه لأه هالا من حال مع إمكا أذ يكود 
ور لالص "حمل سيبويه سيدًا على أنه مما عينه ياء فقال في تحقيره: سييد عملا بظاهره مع توجه كونه فعلا ما 
عينه واو كج وعيد" انه 1 ٍ 
يريد السيوطي أن سيبويه حمل لفظ سيد على الظاهر من حاله» وهو أنه ثما عينه ياءب لأن ظاهر حاله أخذه من السيادة» وإن احتمل 
أن نكزة رارع الفك كن السوادة او السودة#فقليك غينه ياه مكرما إثر كسرة» كلفظ ري الذي كان أصلة واوف العيقء بوأصدلة 
روح بدليل جمعه على أرواح؛ فقلبت عينه ياء لسكونها إثر كسرة. وكلفظ عيد الذي 18 به ما فعل بريخ» وأضلة واوي العو لان 
من العودء لأنه يعود كل سنة» وائما جع على أعواد» دفعًا لتوهم أنه جمع 00 ومراعاة للفظ الواحد. وقال ابن يعيش في (شرح 
الملوى): "فأما قوهم: عيد وأعياد فإِما ألزم القانف: لكثرة استعمالةة وأما ريح فشتكسيره على أرواح قال الشاعر: 


تلفه الأرواح 5 
وربما قالوا: أرياحا ألزموه القلب» وهو قليل من قبيل الغلط" انتبى. وذكر ابن عصفور في (الممتع) أن عيدا من عاد يعود» وأن الأصل 
فيه عود؛ فقلبت الواو 


ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء فقيل عيد. ولكن ينبغي إذا جمعنا أن نقول في جمعه: أعواد بالواو؛ لزوال موجب قليها ياء» كا قالوا في 
جمع ريح: أرواح بالواو لزوال موجب قلبها ياء في ريخ» وهو سكونها وانكسار ما قبلها قال: 

تلفه الأرواح 50-5 

لالع ذا أيداوا: الواوتياة: فى حعيد: أجروا هده ليان حرفن الأمانة' أشن وكوف السلا مواونا هلقع :عليه كان أمل الافتفاقة 
ل ذعم بهم أ لا وجود دة مد بات بين المهملتين أصلاء وقول السيوطي: "مع توجه كونه فعا" معناه: أن كلمة سيد على 
وزن فعل أي: على هذا الوزن بكسر الفاء وسكون العين» لا أنها فل من الأفعال» وهذا القول من السيوطي يصحح سبوا وقع فيه 
محقق كاب (الاقتراح) -رحمه اله- تبعا محقق كاب سيبويه -رحم الله ابميع- إذ أثبتاه بلفظ سيد والصحيح أنه سيد بكسر السين. 
ومن باب إتمام الفائدة وإكال النفع نقرأ معا ما قال ابن جني في (الخصائص) في استدلاله عمل سيبويه لفظ سيد على الظاهر مع 
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إمكان أن يكون المراد غيره» يقول. ابن جنى: "ألا ترى أن سيبويه حمل سيدًا عل أنه ما عينه ياء فقال في تحقيره: سييذ.وسييد»ء كديك 
ودييك» وفيل وفييل". ونلحظ أن محقق (الخصائص) -رحمه الله تعالى وأجزل ثوابه- قد ضبط السين في مصغر سيد بالضمة والكسرة 
معاء وأشار في الحامش بأن هذا الضبط مطابق لأصع نسخ الأصل» وموافق للقاعدة الصرفية؛ إذ الوجهان جائزان لمكان الياء» وهو 
لقره سف "ومن العرب من يقول: شييخ وبييت» وسييد؛ كراهية الياء بعد الضمة" انتبى 
جل جا نج مسايترل مدا د عيرة لل متاق معاي اد علا و11 "وذلك أنا فيه 
الفعل لا بكر أن تكون ياء 7 
يعنى: وذلك لأن عين هذا اللفظ الذي على وزن فعل بكسر الأول وسكون الثاني لا يتكر أن تكون في الاحتمال طبمًا للظاهر ياء قال: 
رن جود أن العين- في سيد ياء فهى في ظاهر أمرها إلى أن يرد ما إستنزل عن بادئ حاها يعنى: إلى أن يأتي ما يدل على أها على 
خلاف هذا الظاهر» قال: فإن قلث دأي: معترضًا على جعل هذه الكلمة من قبيل ياي العين: فإنا لا نعرف في الكلام تركري اسه 
مع الياء والدال» فهلا لما لم يجحد ذلك حمل الكامة على ما في الكلام مثله» وهو ما عينه من هذا اللفظ واوء وهو السواد والسودد» ونحو 
5 في الرد: هذا يدلك على قوة الظاهر عندهم؛ وأنه إذا كان هما تحتمله القسمة» وتنتظمه القضية؛ حك به زضار أصاققل 
بابه» وليس يلزم إذا قاد الظاهر إلى إثبات حك تقبله الأصول ول ألا يكم به حتى يوجد له نظير» وذلك أن النظير لعمري مما 
يكسن نيه فأما ألا ثثبت به الأحكام فلا"؛ وقال أيضًا: "فإن قلت: فإن سيدا مما يمكن أن يكون من باب ريح وديمة ة يعني: أن تيكون 
واوي العين مثلهماء فهلا توقف أي: سييويه عن الحكر بكون عينه ياء لأنه لا يأمن أن تكون واوا قيل: هذا الذي تقوله إما تدع فيه 
ألا يؤمن أن يكون من الواى وأعا الفلا قي ها اه لجا ام انوع من الفياسن لقانب حرو لمق علية وليل فإن قيل: 
ثرة عين الفعل واوًا تقود إلى اخك بذلك قيل: إنما يتك بذاك مع عدم الظاهرء فأما والظاهر معك فلا معدل عنه بك؛ لكن لعمري 
إن لم يكن معك ظاهر احتجت إلى التعديل والحكم بالأليق .واخمل. عل الأ كثر" اتترى» 
ومن الأمثلة التي أوردها ابن جني في هذا الباب أيضا حمل سيبويه لفظا عينٍ على ظاهر حاله مما عينه ياء» فأئبت به فيعلا بفتح العين 
يقَال: سقاء عين وعين : 
بفتح الياء المشددة وكسرها أي: قربة ماء رقت فلم تمسك الماء» وقد كان يمككن أن يكون هذا اللفظ من قبيل واوي العين على وزن 
فوعل» أو فعول من غير أن يتكر أحد عليه ذلك. قال ابن جني: "وعلى نحو مما جئنا به في سيد حمل سيبويه عينّاء فأثبت به فيعلا مما 
عينه ياء؛ وقد كان يمكن أن يكون فوعلًا وفعولًا من لفظ العين ومعناهاء ولو حك بأحد هذين المثالين؛ جل على مألوف غير منكور» 
ألا ترى أن فوعلا وفعولًا لا مانع لكل واحد منهما أن يكون في المعتل كا يكون في الصحيح» وأما فيعل بفتيح العين هما عينه معتلة 
فعزيز» ثم لم بمنعه عزة ذلك أن يحم به على عين» وعدل عن أن مله على أحد المثالين الاذين كل واحد منبهما لا مانع له من كونه في 
المعتل العين كونه في صحيحهاء وهذا ما يبصرك بقوة الأخذ بالظاهر عندهم» وأنه مكين القدم راسيها في أنفسبم" انتبى. وابن جني 
بشير بذلك إلى استشباد سيبويه في (الكّاب) بقول رؤبة: 
ما بال عيني كالشعيب العين 
والشعيب العين القرية الخلق الممزقة : البالية التي سيل منها الماء لقدمباء ويذكر ابن جني في ختام هذا الباب أن قوة اعتقاد العرب في 
امل على الظاهر إِنما تكون إذا لم يمنع من هذا امل مانع» فإن منع منه مانع فلا حمل عليه. وتمفلن لذلك بقؤله: "وأما ححيؤة والليوان 
فيمنع من حمله على الظاهر يعني: على كونه ياي العين واوي اللام أنا لا نعرف في الكلام ما عينه ياء ولامه واوء فلا بد أن تكون 
الواو بدلا من ياء لضرب من الاتساع مع استثقال التضعيف في الياء» ولمعنى العلمية في حيوة» وإذا كانوا قد كرهوا تضعيف الياء 
مع الفصل حقى دعاهم ذلك إلى التغيير في حاحيت» وهاهيت» وعاعيت يعني : أن أصوها حيحيت» وهيبيت» وعيعيت» وهي أمعاء 
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أضزات لزجر الغنم وخوهاة ريدت الياء الأول :فيا ألنا كراهة تضعيفهاء كان إبدال اللام في الحيوان يختلف الحرفان أولى 


الحم في تعارض الأصل والغالب. 


وأحجى» فإن قلت: فهلًا حلت الحيوان على ظاهره» وإن لم يكن له نظير يا حملت سيدًا على ظاهره» وإن لم تعرف 0 
الياء والداء» قيل: ما عينه ياء كثر» وما عينه ياء ولامه واو مفقود أصلًا من الكلام» فلهذا أثبتنا سيدًا ونفينا ظاهر أعى الحيوان" انتبى 
الحم في تعارض الأصل والغالب 

إذا تعارض الأصل والغالب فقد ذكر السيوطي أن علماء النحو قد حذوا حذو الفقّهاء في اختلافهم» فقد اختلف الفقّهاء على قولين» 
وهما: العمل باللأصل والعمل بالغالب» والأخم العمل بالأصل في الأكثر » وإلا فقد يعملون الغالب» وعلى دربهم سار النحويون» فنهم 
من ذهب إلى أن العمل يكون بالأصل» ومنهم من ذهب إلى أن العمل يكون بالغالب. ومثال ذلك ما ذكره ابن هشام اللحضراوي 
المتوفى سنة ست وأربعين وسقائة من الحجرة في كابه (الإفصاح) من أن الأصل في الاسم أن يكون مصروفاء فإن جاء في كلامهم 
اسم عل على وزن فعل بم الفاء وفتح العين» ولم يعلم أصرفوه يا هو الأصلء أم منعوه من الصرف م هو الغالب فيما كان على وزن 
فعل نحو: عمر وزفر» فإنبما ممنوعان من الصرف العلمية والعدل» فإذا جاء اسم عل ولم يثبت عدله عن غيره ول بعلم اشتقاقه فهل يكون 
مصروقا؛ لأن الأصل في الاسم الصرف أم يكون ممنوعًا من الصرفء لأن نظيره من الأسماء ممنوع من الصرف. لقد ذكر السيوطي 
أن في ذلك ونحوه مذهبين للنحاة: 

الأول: مذهب سيبويه وهو الصرف حتى يثبت أنه معدول أي: جريًا على الأصل في الأسماءء لأن الأصل في الأسعاء عدم العدل 
عن غيرهاء يقول 

سيبويه فى :(التاب): "هذا باب فعل: اعلم أن كل فعل كان اممًا معروفا في الكلام أو صفة فهو مصروفء فالأسماء نحو: سرد» 
وجعل» وثقبء وحفر إذا أردت جماع -أي: جمع- الحفرة والثقبة» وأما الصفات فنحو: هذا رجل حطم'" انتبى. والمذهب الثاني: 
مذهب غير سيبويه وهو المنع من الصرف لأنه الأكثر والغالب 2 كلامهم» والصحيح ما ذهب إليه سيبويه؛ لأن الأصل 2 الأسهاء 
أن تكون مصروفة لا منوعة من الصرف»ء فلما لم قم دليل على منع بعضها؛ كان الرجوع إل "الأضل أو نوكن تعاركن :فيه الأطيلن 
والغالب أيضًا ما ذكره أبو حيان في (شرح التسبيل) من اختلافهم في رحمان ولحيان بفتح اللام» وهو عظي اللحية على قولين؛ أحدهما: 
الصرف لأنه الأصل أي: ولأنه لا بنع من الصرف إلا بشرط ألا يكون مؤنئه بالتاء بأن يكون مؤنئه على وزن فعل» ورحمان ولحيان 
توكتك طلما وال نه المنع لأث الغانا هو ان كرون وزن قناذن ممنوعا من الضرف» فتعارض الأصل والغالب: 

وقال السيوطي -رحمه الله- نقلا عن أبي حيان: "والصحيح صرفه -أي: صرف رحمان ولحيان- لأنا قد جهلنا النقل فيه عن العرب» 
والأصل في الأسماء الصرف» فوجب العمل به» ووجه مقابله أن ما يوجد من فعلان الصفة غير مصروف في الغالب» والمصروف منه 
قليل؛ فكان احمل على الغالب أولى" انتبى ما قال أبو حيان. وعمّب السيوطى على عبارة أبي حيان بقوله: "هذه عبارته" أي: هذه 
عبارة أبي حيان في (شرح التسبيل)» وكأن السيوطي قال ذلك للتبرقء لأنه أورد ذلك للتمثيل» لا لكونه يرى رأي أبي حيان لأن 
غيره صحح الاصل.٠‏ 


ووب #فاوكن أمتلية: 


ارقن ماين 
لقد عقد ابن جني في كابه (الخصائص) بابا عنوانه: باب في مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد» وقد وصف هذا الموضع بأنه موضع 
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يحب أن ينبه عليه» ويحرر القول فيه» والمراد بمراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد» هو أنه إذا تعارض في الكلام أصلان أحدهما 
قريب والآخر بعيد؛ وجب الرجوع إلى الأصل القريب دون البعيد. 

وما تعارض فيه أصلان ضم الذال من كلمة مذ في نحو: ما رأيته مذ اليوم» فإن الأصل في الكلمة أن تكون ساكنة ويليها ساكن» فكان 
القياس أن يتخلص من التقاء الساكنين بالكسرء ا هو الشأن دائًا في كل ساكنين التقياء فالتخلص متبما يكون بكسر أوهما فيقال: 
ما رأيته مذ اليومء ولكن هذا الأصل قد عارضه أصل آخرء لأن أصلها الضم في منذء وصّمت فيه لالتقاء الساكنين إتباعَا لضمة الممء 
فهنا أصلان تعارضاء الأول: الأصل الأبعد وهو السكونء والثاني: الأصل الأقر ب وهو الضمء فكان الرجوع إلى الأصل الأقرب 
أول اسك الذاك بمو فد اللقاء الوا كل ار 1ك الأصل الأقرب وهو ضم منذء ولم ترد إلى الأبعد الذي هو سكونهاء لأن 
راح إل عل قرت وى تدع انه اكه 

وبما تعارض فيه أصلان أيضًا أحدهما قريب والآخر بعيد قوهم: بعت بكسر الباء» وقلت بضم القاف فأصل الفعلين باع وقال أن يكونا 
على وزن فعل بفتح العين» فلما أسندا إلى تاء الفاعل تقل الفعل باع إلى وزن فعل بكسر العين» ونقل الفعل قال إلى وزن فعل بم 
العين» ثم قلبت كل من الواو والياء ألقًا لتحركهما 

وانفتاح ما قبلهماء فالتقى ساكان وهما العين المقاوبة ألفاء ولام الفعل التي سكنت لاتصال الفعل بتاء الفاعل» ثم نقلت الكسرة التي 
في عين الفعل الأول وهو بعت إلى فاء الكلمة» ونقلت الضمة التي في عين الفعل الثاني وهو قلت إلى الفاء أيضًا فقيل: بعت وقلت» وفي 
هذا النقل مراجعة للأصل الأقرب وهو اعتبار الفعلين بعد نقلهما من فعل المفتوح العين إلى فعل وفعل المكسور العين والمضمومها. 
ولمزيد من البيان نوجز ما ذكره ابن جني في (المنصف) عن قال وباع؛ فقد ذكر أن الفعل قال لا يخلو من أن يكون فملت أو فعات 
أو فعلت» وليس قمم رابع» فلا يمكن أن يكون فعلت؛ لأن مضموم العين لا يجيء متعدياء وقد قالوا: قلتهء ولا يمكن أن يكون 
فعلت» لأن الماضي مكسور العين» لا يأتي مضارعه مضموم العين» ومضارعه: يقول» فم ببق إلا أن يكون مفتوح العين في الماضي» 
وأما الفعل باع فلا يمكن أن يكون مضموم العين مجيء مضارعه مكسور العين فقالوا: .يبيع» ولو كان مكسور العين في الماضي لجاء 
مضارعه اع كا قالوا في هبت: أهاب. 

هذا وبالله التوفيق والسلام عليك. ورحمة الله وزكاتف 


6 الدرس: 18 تابع صور التعارض والترجيح. 
الدرس: ١18‏ تابع صور التعارض والترجيح. 
١‏ تفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الدررس الثامن عشر 

(تابع صور التعارض والترجيح) 

تفضيل السماع والقياس على ليواي كان 

الد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى اله وكحبه ومن والاه» اما بعك: 

إن استصحاب الحال من أصول النحو الغالبة عند الأنباري» فقد قال في (لمع الأدلة): "وهو -أي: الاستصحاب- من الأدلة المعتبرة" 
انتهى٠‏ ومع طن ] باقن أضركة قهز القالية <” ندا ممه الأ مل شان "راتقيياتب الال عن أعنقه الأدلة ةلا هر 
السك ود ما وح هناك :وليل" قله زود لعفل سففة ذا قاد المشرط فرن انه إذا تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر من 
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سعاعء أو قياس؛ فلا عبرة به أي: لا اعتداد بالاستصحاب»ء ولا التفات إليه؛ لقوة الدليل الآخر الذي يقابله ويعارضه» فيقدم السماع 
أو القياس على الاستصحاب» وعلة ذلك هي أن الأصل المستصحب إنما جرده النحاة» فأصبح من عملهم» ولم يكن من عمل العربي 
صاحب السليقة» فإذا عي السماع فالسماع أرح؛ لأن ما يقوله العربي افك ثما يبجحرده النحوي» واذا عارضه القياس فالقياس أرح؛ 
لأن القياس وإن كان شريدا فهو حمل على ما قاله العربي» فاستصحاب الحال من أدلة النحو التي نتصف بالقوة تارة وبالضعف تارة 
أو فهو دليل من الأدلة المعتبرة إن لم يعارضه دليل غيره من سعاع اوقياسية فإن عارضه دليل منبما فهو حيائل من اكت 
0 فيما تقدم أن السك بالأصل تمسك باستصحاب الأصل» فن تمسك بالأصل من النحويين في إثبات دعواه فقد تمسك 
لاع م فده على أن هذا الدليل شائع في سائر المؤلفات التحوية» وليس مقصورًا على ما ورد في مؤلفات الأتباري» كل 
ما هنالك أن المصطلح هو الذي ظهر في كتب الأنباري متأثرًا بثقافته الفقهية» وحينما طرحنا السؤال الآتي: ما مكانة هذا الدليل بين 
الأدلة الأخرى عند الأنباري؟ أجاب الأنباري نفسه عن هذا السؤال مرة في (الإغراب في جدل الإعراب) 

فقال: "وأما استصحاب الحال فلا يجوز الاستدلال به ما وجد هناك دليل بحال"» ومرتين في كابه (لمع الأدلة) المرة الأولى عندما ذو 
أصول النحو فقال: "أقسام أدلته ثلاثة: نقل» وقياس» واستصحاب حال» ومراتبها كذلك» وكذلك استدلالاته" فدل كلامه على أن 
الاستصحاب يقع في المرتبة المتأخرة عن مرتيت السماع والقياس» والمرة الثانية حين قال عن استصحاب الحال: "استصحاب ال حال 
فق ضيف الأدلف كذاالة عرز املع يد ما :وعد باك ويلن". 

كا قيل: يظهر كذلك عدم اهتمام الأنباري بالاستصحاب كغيره من الأدلة في أنه ألف كابه (لمع الأدلة)» وجعله في ثلاثين فصلاء 
تحدث فيها عن أقسام أدلة النحو: النقل» والقياس» واستصحاب الحال» وخصص لدليل النقل ستة فصول من الفصل الثالث إلى 
التاسع» والقياس أربعة عشر فصلا من الفصل العاشر إلى الرابع والعشرين. أما استصحاب الحال فقّد عمد له فصلا واحدًا هو الفصل 
التاسع والعشرون. وقلنا: إن نظرة الأتباري إلى الاستصحاب على أنه أضعف الأدلة مظهر آخر من مظاهر تأثره بالفقهاء» غمهورهم 
يصف الاستصحاب بأنه أضعف الأدلة» وبأنه آخخر متمسك الناظرء وبأنه آخر مدار الفتوى» فإن المفتي إذا سكل عن بعادفة بظلت 
حككها في كاب الله ثم في سنة رسول الله -صل الله عليه وسل- ثم في الإجماعء ثم في القياس» فإن لم يحد يأخذ حكمها من استصحاب 
الحال في النفى والإثيات. 

عق اناي الأنارق :ها ألنارقترط انبج الحسوان تياف اعد انسل وراد كر قارضه ضرت الأبانك لا 
ملا على ذلك؛ فأوضم أنه لا يجوز القسك بالاستصحاب في إعراب الاسم مع وجود البناء» وهو مشاببة الام للغرف» وكذلك لا 
يجوز السك به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب» وهو مشاببة الفعل للاسمء لان السك بالاستصحاب تمسك بعدم الدليل» 
فإذا قام الدليل بطل السك بالأصل. وإستوي أن يكون هذا الدليل 


اا الحكم في تعارض لا 


سماعيًا أو قياس لأنه إذا تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر من سماع أو قياس» فلا عبرة بالاستصحابء ولا اعتداد به» ولا 
التفات إليه؛ لقوة الدليل الآخر الذي يقابله ويعارضه. وقد بين الأنباري ضعف الاستدلال بالاستصحاب في المسألة الرابعة عشرة من 
مسائل (الإنصاف في مسائل اللحلاف)» وهي مسألة نعم وبّسء إذ عرفنا أن من البصريين من استدل على فعليتهما فقال: الدليل 
على أنهما فعلان ماضيان» أنهما مبنيان على الفتح» ولو كنا اسمين لما كان لبنائهما وجه؛ إذ لا علة ها هنا توجب بناءهما. 

ول يرتض الأنباري الاستدلال بهذا الدليل الأخير» لأنه استدلال بالاستصحاب فقال: "وهذا تمسك باستصحاب الحال» وهو من 
أضعف الأداة؛ والمعتمد عليه ما قدمناه" انتبى. أي: أن المعتمد عليه في إثبات فعليتبما هو اتصال الضمير المرفوع ببماء ك يتصل بكل 
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فعل متصرف»ء واتصالهما بتاء التأنيث الساكنة. وخلاصة القول: إن استصحاب الحال أحد الأداة المعتبرة» وهو في الوقت نفسه من 
اضعف الادلة» فلا يجوز القسك به إذا عارضه دليل غيره من سماع أو قياس. 

لقد عول السيوطي في هذه المسألة على ما ذكره ابن جني في (اللحصائص)؛ إذ إنه قد أفرد بابًا عنوانه: باب في الجل على أحسن 
القبيحين» 0000 أنه ]ذا طن عند لك نخد ووفان أن أعران اقبيحان» ركان أحدها اند فيا من الآخرء ولا بد للمتكلم من 
ارتكاب أحد القبيحين» فينبغي حينئذ ارتكاب أقربهما وأقلهما أسًا. وقد نقل السيوطي في (الاقتراح) عن ابن جني مثالين فيهما 
ارتكاب أقل القبيحين فشا وهما: 

المثال الأول: حكم الواو في كامة ورئتل» والورنتل هو الداهية» والشرء والاأص العظي » فإذ اله فيا بق مرزوين اميد أذاهذه 
الواو أصلية» وأن يدعي أنها زائدة» وهما أمران قبيحان؛ لأن الواو لا تكون أصلية في ذوات الأربعة إلا مكررة نحو قولهم: الوصوصة» 
والوحوحة؛ والوصوصة مصدر الفعل الرباعي وصوص أي: نظر في الوصوص الذي هو خرق في الستر ونحوه على قدر العين ينظر فيه» 
والوحوحة مصدر الفعل الرباعي وحوح. يقال: وحوح الرجل صَوَت مع بحّح» أو نفخ في يده من شدة البرد. كا أنها -أي: الواو- 
لا تكون زائْدة في أول الكلام» وقد ذكر ابن جني في كابه (المنصف) "أن أبا عثمان المازني قال في (التصريف): "الواو لا تزاد أولا 
البتة"» وحينما سأل ابن جني أستاذه أبا علي الفارسي وقت أن قرأ عليه امتناع زيادة الواو أولًا: "لم كان ذلك؟ فأجابه أبو علي: لأنها 
ريات أرلأ"تصيوية الايد قلي عوة خر أقَت» وبابه ولو زيدت مكسورة أَيضَاءٍ لجاز قلبها جوارًا كالمطرد نحو: إسادة وإفادة 
ل وطاةة وؤثقا .وفوا يدق متتوينة نح تقر الكل للضم وله سفاة قلي خيزة بريد حقار وره وزللة» ووذ أولةة. 

وواصل الفارسي حديثه مع تلميذه ابن جني قائلًا: "فليا كانت زيادتها تقود إلى هذا التغيير والقلب واللبسء ويكون ذلك فيا أثقل؛ 
لأنها زائدة رفضت زيادتها أولّا فلم يز لذلك" انتبى. وذكر ابن جني أنه لا بد في ورنتل من ارتكاب أحد القبيحين: الحكم بأصالة 
الواو» أو الح بزيادتباء فليا كان الأعس كذلك كان القول يجعلها أصلا أولى من القول يجعلها زائْدة؛ لأن الواو قد تكون أصلا في 
ذوات الأربعة على وجه من الوجوه أي: في حال التضعيف ا تقدم في الوصوصة والوحوحة ونحوهماء أما أن تزاد أُولّا فإن هذا أ 
لم يوجد على حال 

من الأحوال» فكان ارتكاب ما هو موجود خيرا من ارتكاب ما هو مفقود وليس بموجود. 

والمثال الثاني: نحو: فيها قاتما رجل» لما كان المتكلم بين أن يرفع قائما فيقول: فيها قائم رجل» فيجعل اسم الفاعل صفة متقدمة على 
موصوفهاء وهذا لا يكون بحال من الأحوال» وبين أن ينصبه فيقول: فيها قائًا رجل» فيجعل قائما حالا من النكرة» وذلك مع قلته 
جائز. لما كان المتكلم لا بد من ارتكابه أمرًا من هذين الأمرين حمل المسألة على الحال فنصبء وإنما لم يجز أن تتقدم الصفة على 
الموصوف لأن الصفة لا تكون إلا تابعة» والتابع لا يتقدم على المتبوع» ولأن الصفة تجري مجرى الصلة في الإيضاح؛ فلا يجوز تقديمها 
على الموصوف» كا لا يجوز تقديم الصلة على الموصول» وإئما كان الأمى الأخير وهو جعل الصفة المتقدمة على موصوفها النكرة حالا 
من النكرة قليل الورود؛ لأن أصل صاحب الخال أن يكون معرفة؛ لأنه محكوم عليه بالحال» وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة؛ لأن 
الحك على الجهول لا يفيد غالباء إذ لحال شبه بامخبر» ولصاحبها شبه بالمبتدأ» ومن هنا لم يكن صاحب الحال تكرة إلا بمسوغ يقربه من 
المعرفة» كا لم يكن المبتدأ تكرة إلا بمسوغ. 

ومن مسوغات تتكير صاحب الحال تقديم الحال عليه كالمثال المذكورء وقد أشار سيبويه في (الكّاب) إلى ذلك فقال: "هذا باب ما 
ينتصبء لأنه قبيح أن يوصف با بعده» ورين على ما قبله» وذلك قولك: هذا قائمًا رجل» وفها قائّا رجل» كا ل بيجز أن توصف 
الصفة بالاسمء وقبح أن تقول: فيها قائم» فتضع الصفة موضع الاسمء كا قبح: مررت بقائم» وأتاني قائم؛ جعلت القائم حالاء وكان 
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المبني على الكلام ما بعده. ولو حسن أن تقول: فيها قائم» لجاز: فيا 

ا ل ال واكام قل له من هو وما هو؟ فقال: كحان اريك اله وقد كول عا اطعفةه ول 
هذا انضب غل جوان: فيها ربكل قامعا وصار نحن أن وبعه الكلام فرارًا من القبح" انترى. واستشهد سيبويه على ورود النصب على 
الحال من النكرة بقول ذي الرمة: 

وتحت العوالي في القنا مستظلة ... ظباء أعارتها العيون الجاذر 

القنا: هي 0 وعواليها: صدورهاء والجاذر: جمع 000 جؤذر بضم الذال وفتحهاء وهو ولد البقرة الوحشية. .يصف الشاعى 
نسوة سبين أي: وقعن في الأضرة فصرن تحت سيطرة الرماح» والعرب آأشبه النساء بالظباء في ظؤل الأعناق وانطواء الكشح أي: 
امن والشاهد فيه نصب مستظلة على شالع بع أن كازوك عيقة الطباء متا ع 8 ول كان التقدير قبل تقديم الصفة: وتحت العواللي 
في القنا ظباء مستظلة» فلما صارت متقدمة؛ امتنع أن تكون صفة لاء لأن الصفة لا تقدم على الموصوف. كا استشبد سيبويه على 
ككينا بقول الآخر: 

وبالجسم مني ِنَأ لو علمته شحوب وان استشهد العين تشبد 

يذ شوبه وتغير جسمه تغيرًا ظاهراء لما يقاسى من الوجد بصاحبته» وأنها لو طلبت من عينها أن تشبد على ذلك لشبدت. والشاهد 
فيه تقديم ينا على شحوب» لطي حل لقال يعدن كان عنفة متاخرة» واضلةة وبالجسم مني شحوب بين» غدث فيه ما حدث في ما 
قبله» ومن شواهد سيبويه على ذلك أيضا قول كثير: 

لمية موحشا طال ... يلوح كأنه خلل 

والطال: ما شخص من آثار الديار» والموحش: من أوحش المنزل إذا ذهب عنه الناس وصار ذا وحشةء وهي الخلوة والحم» واتخال: 
جمع خلة» وهي بطانة 

وى بها غمد السيف» وتكون منقوشة بالذهب وغيره» والشاهد فيه نصب موحسًا على الحال» وقد كان صفة في الأصل» وكان التقدير: 
لية طال موحش فلما تقدم نصب على الحال. ويروى البيت الأخير في غير (الاب): 

ع ا اد حاار اع سام 

وغفاه بمعق :درسه عر والأحعم: هو الأسوة والمراد هنا السحاب؛ لأنه إذا 000 اق منوة لامتلائه» والمستديم صفة كل» 
وهو السحاب المنظن المعمرية أفلها قلث النناره أو#لق القيلء"قيل: من رو البيك» لنزة موجها قال: إنه لكلر عرف وقن ترواه: 
لية موحشًا قال: إنه لذي ي الرمة» فإن عزة تنسب لكثير» ومية تنسب لذي الرمة. وأكثر ما يكون فيه تقديم الصفة على الموصوف» 
وجعلها حالا في الشعر» واذلك عنَّب سيبويه على الشواهد الشعرية التي أوردها على ذلك بقوله: "وهذا كلام أكثر ما يكون في الشعرء 
وأقل ما يكون في الكلام". يعني: في الكلام الاختياري. 

وأورد ابن جني في (الحصائص) مثالا ثالدًا لتعارض القبيحين» وامل على أقلهما قبحًا نذكره من باب إكال النفع» وإن كان لم يرد في 
(الاقتراح). قال ابن جني: "وكذلك: ما قام إلا زيدًا أحد» عدلت إلى النصب" , بعنى ابن جني: رطام للدي عل الات رس 
في غير الإيجاب أي: في الننفي أو شببه كالمثال المذكور الذي تقدم فيه المستثنى يدا على المستثنى منه أحدء وتقدم على الكلام أداة 
نفي» عدلْتَ عن الحم الذي كان يستحقه هذا المستثنى لو لم يتقدم على المستئنى منه» وجاء في موضعه الأصلي وهو الرفع على الإتباع 
للمستثنى منه المرفوع» على أنه بدل بعض من كل عند البصريين» وعطف أسق عند الكوفيين؛ لأن "إلا" عندهم من حروف العطف 
في باب الاستثناء خاصة. قال ابن جني معللا عدولك في نحو ما ذكر من الإتباع إلى النصب: "لأنك إن رقعت لم 

تجد قبله ما تبدله منه -يعني: على رأي البصريين- وإن نصبت دخلت تحت تقديم المستثنى على ما استئني منه» وهذا -أي: تقديم المستئق 
على المستئنى منه- وان كان ليس في قوة تأخيره عنه» فقد جاء على كل حال؛ فاعرف ذلك أصلا في العربية تمل عليه غيره". 
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يعني ابن جني: أنك في نحو المثال المذكور بين أمرين كلاهما قبيح» ولا بد من ارتكاب أحدهما: أن ترفع المستئنى على الإتباع» لكنك 
إن تجد متبوعا قبله ثتبعه له» ولا يبع لما بعده عند أصحابه البصريين؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. والآخر أن تنصبه على الاستثناء» 
فتدعي تقديم المستثنى على المستثنى منه» وهذا مع ضعفه مخالفته الأصل وارد على كل حال» أي: ومن ذلك قول الككيت يمدح آل 
هاشم : 
له 
لأس 3 لي شيعة إلا 4 00 م 6 مذهب إلا مذهب 8 فلما 0 السلثنى عل المستثئق منه؟ اانا نصبه » ؛ وأداد با بأحمد 
نبت هذا الثال 0 8 5 (الأشباه والنقلام )55 اع يعيش أن سيدق المضاف وابقاء عمله ضعيف في القياس, قليل 
: الاستعمال. أما ضعفه في القياس فلوجهين؛ أحدهما: أن المضاف نائب عن حرف الجر وخلف عنه» فإذا حذفت المضاف فقد 
أعرق. عدافق الاب اموب عدا 
والوجه الثاني: أن المضاف عامل في المضاف إليه الجر» ولا يحسن حذف الجار وتبقية عملهء فن ذلك قوهم في المثل: ما كل سوداء 
قَرة ولا بيضاء شحمة) وأوضم ابن يعيش موضع الشاهد في هذا المثل بإعرابه على النحو الاآتي: أن 
ترفع 3 بم امجازية على أنه امعهاء وتخفض سوداء بالإضافة» والفتحة عالامة انتخفض ؟ ؛ لأنه له ينصرف لألن التأنيث الممدودة» 
وتمرة منصوب على أنه خير ما» والواو عاطفة» وبيضاء مخفوض أيضًا على تقد تقدير إضافته إلى لفظط كِ أخرى محذوفة» كأنك لفظت مها 
فقلت: ولا 1 بيضاء» وتحمة منصوب غظنا على تمرة. وهذا الإعراب الذي 5 ابن يعيش إنما هو على مذهب الكليل وسيبويه 
والبصريين» ونحن نلاحظ أن العطف فيه إِنما هو على معمولي عامل واحدء فما بعد العاطف في التقدير وهو كل بيضاء معطوف على 
اسم ماء وهو كل سوداء. وتحمة بالنصب معطوف على خبر ماء» وهو تمرة المنصوبء فالعامل واحد وهو ما الجازية» والعطف من باب 
عطف المفردات» وني هذا الإعراب قبح» وهو تقدير حذف الجار وهو لفظ كل الواقع مضافًا إلى لفظ بيضاءء وفي ذلك حذف لجار 
وتبائية 000 
الكرقية وذلك أن ا جر عطن على 0 والعامل فيا 1 0 ثحمة منصوب كا على خير ما أي: والعامل ماء 0 
عندهم: د لامو قاد عمرو تخفض قاعدًا بالعطف على قاتم الخفوض بالباءء وترفع عمرا بالعطف على اسم ماء فهما عاملان 
الباء وماء» 3 كان 2 المثل عامالان: كل وماء» قالوا: وقد عطفت شيئين على شيئين » والعامل فيهما شيئان د وسيبوبه والخليل 
لا يريان ذلك ولا يحيزانه» والخجة مما في ذلك أن حرف العطنف خلف عن العامل ونائب عنه» وما قام مقام غيره قو ا مساقت نه 
في سائر أبواب العربية. فلا يجوز أن يتسلط على عمل الإعراب بما لا ,تسلط ما أقيم مقامه» فإذا أقيِ مقام الفعل؛ 


18.9 المجمع عليه أولى من المختلف فيه. 


م يجز أن يتسلط على عمل الجرء فلهذه العلة لم يجز العطن عندهما على عاملين» لذلك حملوه على حذف المضاف" انتبى. 

وقال ابن مالك في (شرح التسبيل): "العطف على عاملين بمنزلة تعديتين بمعد واحد» فلا يجوز"» والخلاصة المستنبطة أن المتكم بخو 
المثل المذكور بين أمرين قبيحين» إما أن يعطف عل عامل عاملين مختلفين» واما أن يدعي حذف المضاف» وذلك مع فحة هون 
الضررين وأقل القبحين. 

المجمع عليه أولى من المختلف فيه 

إذا تعارض أمى أجمع عليه النحويون من البصريين والكوفيين» وأمى آخحر اختلفوا فيه» فإن الرأي المجمع عليه أولى من الرأي الختلف 
فيه ) لأن للإجماع مكانته عنك عماء العربية» وقد 507 ابن جنى من عن فول النحو الغالبة» كا ذكر الشاطبي - رحمه الله- أن إجماع التحويين 
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كإجماع الفقهاء وإجماع المحدثين» وكل عل اجتمع أربابه على مسألة منه؛ فإجماعهم حة وعخالفهم مخطئ» وإذا كان الأمى كذلك فإن 
الرأي المجمع عليه أولى من الرأي المختلف فيه. 

ولذلك قال السيوطي: 'إذا تعارض جمع عليه ومختلف فيه فالأول أولى"؛ وذ مثالا لذلك» وهو أنه إذا كان الشاعى مضطرا إلى قصر 
الممدود أو مد المقصورء فارتكاب الأول أولى؛ لإجماع البصريين والكوفيين على جوازه أي: على جواز قصر ممدود» ومنع البصريين 
الثاني أي: وهو مد المقصور. وني (الإنصاف) قال أبو البركات: "أجمعوا على أنه يجوز قصر الممدود في ضرورة الشعرء إلا أن الفراء 
من الكوفيين اشترط في مد المقصور وقصر الممدود شروطا ل يشترطها غيره» وذكر مثل ذلك أبو سعيد السيرافي في كابه (ضرورة 
كيرا ع ١‏ مه 3 

ومن الشروط التى اشترطها الفراء انه لا يجوز أن يمد من المقصور ما لا يجىء ني بابه ممدود» فنحو: فعلى تأنيث فعلان مثل: سكرى 
وعطشى» مهدالا كران بمدء لأن مذكره سكران وعطشانء وفعلى تأنيث فعلان لا تبى . إلا متعيورةا ولا ضوة أن يفصن مق االمنتود 
دالا هو أن نو بابد مشوون موا رف فين كل جاع وتران فيد ذه د اقفن لأفسدد أمفنو سر وفبالة” 
مؤنث أفعل لا يكون إلا ممدودا". وقد ذك الأنباري أن ما ذهب إليه الفراء من اشتراطه في قصر الممدود أن يجىء في بابه مقصور 
باطل؛ لأنه قد جاء القصر فيما لم يب في بابه مقصورء ومن ذلك قول الأعشى: ْ 

والقارح العدا وكل طمرة 6 ما إن تنال يد الطويل قذالما 

والقارح: أراد به الفرس الذي اكتمل سنهء والطمرة: العالية» والقذال: جماع مؤخر الرأس» والشاهد قوله: العداء أراد العداء فقصره 
للضرورة؛ ووجه الاستشهاد بهذا البيت أن العداء صيغة مبالغة فعلها عدا يعدوء ولم يأت في صيغ المبالغة مقصور حتى مل هذا عليه. 
ومن قصر الممدود المجمع على جوازه قول الراجز: 

لابد من صنعا وان طال السفر 

والأصل صنعاء» وأما مد المقصور فوضع خلاف بين النحويين؛ إذ أجازه الكوفيون متمسكين بقول الشاعر: 

سيغنيني الذي أغناك عنى ... فلا فقر يدوم ولا غناء 

مد غناء» والأصل عند الكوفيين غنى» فلما اضطر الشاعى مده. وذهب البصريون إلى أن غناء في البيت مصدر لغانيت؛ لأنهم يمنعون 
مد المقصور ولو في ضرورة الشعر» فتعارض قولان؛ أحدهما جمع عليه والآخر مختلف فيه» فكان امجمع عليه أولى من المختلف فيه . 


| الحم عند تعارض المانع والمقتضي٠‏ 

الحم عند تعارض المانع والمقتضي 

إن المراد السعي ما يقتضي 0 أي: سبب الحكمء والمراد بالمانع: ما ينع الحم فهما نقيضان» فإذا تعارض المانع والمقتضي كان 
المانع وما عل المقتضي» » والأمثلة التي بقدم فيبا المانع عل المقتضي كثيرة منبا؛ المثال الأول نحو: هذا راشد وذاك غادر» فراشد 
اتصات بألفه راء مفتوحة» وغادر اتصلت بألفه راء مضمومة» فوتية فيما سنب إجالة الأليك وهو وقوع كسرة بعدهاء» يا وجد فيهما 
ما يمنع الإمالة وهو الراء المفتوحة أو المضمومة» فيقدم المانع على المقتضي» وبعض العرب بميل ولا يلتفت إلى الراء غير المكسورة. 
لمثال الثاني: أي وجد فيها سبب البناءء وهو أنها أشيبت الحرف» ووجد فبها أيضًا ما يمنع البناء» وهو لزومها الإضافة التي هي من 
خصائص الامعاء فقدم المانع وامتنع البناء. / 

والمثال الثالث: الفعل المضارع المؤكر بالنون وجد فيه سبب الإعراب» وهو مضارعته للاسم ومشامبته إياه» ووجد فيه م بكنعه 
الإعراب» وهو اتصال النون به» وقد باعد إصك النون به بينه وبين الاسم فقدم المانع » وأصبح المضارع الذي اتصلت به النون مبنيا 
غير معرب. وامثال الرابع: اسم الفاعل إذا وجد شرط إعماله» وهو الاعتماد على نفي أو استفهام أو نحوهماء فإن وجد فيه ما بمنع 
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هذا وبالله ا وصل الله ق 8 واله وكحبه أي والنايم 0 و رحمة الله وبركاته. 


4 الدرس: 19 تابع صور التعارض والترجيح. 


الدرس: ١9‏ تابع صور التعارض والترجيح. 
١9.1‏ الحم إذا ل اد 


5 الله الرحمن الرحيم 

الدرس التاسع عشر 

(تابع صور ارين والترجيح) ٍ 

الحم إذا كان أحد القولين المتعارضين مرسلا والاخر معللا 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 

إن الجنهد الواحد قد يكون له في المسألة الواحدة قولان؛ لاختلاف نظره فيهاء وتغير اجتباده إزاءهاء ولقّد قضى عمر بن اللحطاب 
-رضي الله عنه- في امرأة توفيت وتركت زوجها 1 واخوتها لأبيها وأمباء فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم 2 
الثلث» فقال له رجل: "إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذاء فقال: تلك على ما قضينا يومئذ» وهذه على ما قضينا اليوم". وقد يكون 
العلم الواحد قولان متعارضان في المسألة الواحدة في كاب واحد من كتبه» أو في كابين» وحينئذ يقف القارئ حائراء فلا يدري أي 
القولين يأخذ وأي القولين يدع. وقل أقرد ابن جق رمه الله تعالمء. بايا في (الخصائص) 10 باب في اللفظين على المعنى الواحد 
يردان عن العالم متضادين» وقد وضع في هذا الات بعض القواعد التي يمكن للقارئ أن يتعرف في ضوثها على ما ينبغي عليه الأخل به 
وما يجب عليه أن يتركه» وما هو مخير بين أخذه وتركه» وذكر أن ذلك على أوجه: 

أحدها: إذا كان أحد القولين مرسلا أي: غير مقيد بالدليل» والآخر معللا أي: قيدابالدفل عدر تالش اذ بالمعلل لقيام جته» 
وترك المرسل لضعفه» وعدم قيام جته. ووجب مع ذلك أن يتأول المرسل يعني: أن يصرف عن ظاهر معناه إلى ما يطابق معنى 
المعلل؛ لإزالة التضاد بين القولين. ٍ 

ومن الأمثلة التي أوردها ابن جني على ذلك قول صاحب (الكّاب) أي: سيبويه في غير موضع في التاء من بنت وأخت: "إنها 
لتأنيث"؛ أي: ولم يذكر علة كونها للتأنيث» وقال أيضًا مع ذلك في باب ما ينصرف وما لا ينصرف: "إنها ليست للتأنيث"؛ واعتل لهذا 
القول أي: لأنها ليست للتأنيث بأن ما قبلها 

باك ا وقاء انانف ف الواعك لآ مكرن مااقليا ساكاء إلا أن يكون ألما كقناة وفتاة وحصاة» والباقي كله مفتوح طرطبة وعنبة 
وعلامة ونسابة» قال -يعني سيبويه: "ولو سميت رجلا ببنت وأخت لصرفته» وهذا وام فإذا ثبت هذا القول الثاني بما ذكرناه -وما 
زلنا مع عبارة ابن جني- وكانت التاء فيه إنما هي عنده على ما قاله بمنزلة تاء عفريت وملكوت؛ وجب أن تمل قوله فيها: إنها للتأنيث 
عل لجاز وأن يتأول ولا تمل القولان عل التضاد" اتبى. 

وخلاصة ما ذكر ابن جني في النص السابق أن لسيبويه في (المكاب) نصين متعارضين في نوع التاء في كلمتي بنت وأخت» ففي غير 
موضع ذكر أن التاء فيهما للتأنيث» وستعرف أنه ذكر ذلك في ثلاثة أبواب في باب الإضافة أي: النسب إلى بات الحرفين» وباب مع 
فيه الاسم إن كان لمذكر أو مؤنث بالتاء» يا تمع ما كان آخره هاء التأنيث أي: باب جمع المؤنث السالم» وباب علل ما تجعله ائَدًا من 
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حروف الزوائد» وما تجعله من نفس الحرفء ولم يعلل كونها للتأنيث» وذكر مع ذلك أنها للإلحاق في باب ما يعصرف في المذكر البتة 
ما ليس في آخخره حرف التأنيث» وفي باب الوقف في أواخر الكل المتحركة في الوصل. وبالرجوع إلى كاب سيبويه نجد أن سيبويه 
قد تتاول الحديث عن كامتي بنت وأخت في خمسة مواضع من (الكّاب) ذكر في ثلاثة منبا أن التاء فيهما للتأنيث» وفي اثنين منها أنبا 
ا 3 1 0 
الموضع الأول: في باب ما لا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرد» وهو أحد أبواب الإضافة أي: النسبء قال: "وإذا أضفت أي: 
نسبت إلى أخت قلت: أخوي» هكذا ينبغى له أن يكون على القياس» وذا القياس قول الخليل من قبل أنك لما جمعت بالتاء حذفت 
تاء التأنيث يا تحذف المحاء» ورددت إلى الأضله 

فالإضافة أي: النسب تحذفه ا تحذف الحاءء وهي أَرَد له إلى الأصل". ثم قال في الباب الذي يليه: "وأما بنتٌء فإنك تقول: بنوي 
من قبل أن هذه التاء التي هي للتأنيث لا ثثبت في الإضافة ك لا نثبت في ابجمع بالتاء» وذلك لأمهم شبهوها بهاء التأنيث» فليا حذفواء 
وكانت زيادة في الاسم كاء سنبتة» وتاء عفريت» ولم تكن مضمومة إلى الاسم كالهاء؛ يدلك على ذلك سكون ما قبلها جعلناها بمنزلة 
ابن اف 

وظاهر ما قال في هذين النصين بالنسبة لكلمة أخت أن التاء فبها للتأنيث» وأن النسب إلبها من قبيل النسب إلى ما ورد من الأسماء 
على حرفين حذف ثالثهماء لأن أقل أبنية الاسم المجرد ثلاثة أحرف» وإذلك عند جمعها بالألف والتاء والنسب إليها كان القياس أن 
رذ اليا ما لخدف ميا رهز لاه اوآذ اكتترو الت عادر هيما لاد إلى اضبوحاة بل إن الي أقرع ادق اتذه والألش: زاقاء عن 
رد اللام امحذوفة إلى أصلهاء فك تقول في المع : أخوات برد اللام احذوفة وه الواو» تقول في النسب: أخويء وذلك هو القياس 
عند الخليل وسيبويه. وأما بالنسبة لكامة بنت فقد جعل حككها في النسب كك نظيرتها أختء ذا كدًا مرة أن التاء فيها هي التاء التي 
للتأنيث» ومرة أخرى أنهم شيهوها بباء التأنيث. 

والموضع الثاني: قال: "هذا باب مع فيه الاسم إن كان لمذكر أو منث بالتاء» كا تمع ما كان آخره هاء التأنيث» وتلك الأسماء التي 
آخخرها تاء التأنيث» فن ذلك بنت إذا كان اسما لرجلء تقول: بئات من قبل أنها تاء التأنيث لا ثثبت مع تاء ابلمعء كا لا ثثبت الاء» 
فن م حورت يتياه ركدالك عست وأست» لا تجاوز هذا فيها" انترى. 

والموضع الثالث: في باب علل ما تجعله رائْدًا من حروف الزوائد» وما تجعله من نفس الحرفء قال: "وكثلك تاء أخت وبنت» وثنتين» 
وكقان لرأمة القن نأك وحن تاءدما زا قبادة قد من اللاكف "ديه سف ناد جددك" اغوي وأما المنضهان اللذاة 0 
مورقيا أنتدابها احقاف هنا 

الموضع الأول: في باب ما يتصرف في المذكر البتة تما ليس في آخره حرف التأنيث» قال: "وان سميت رجلا ببنت وأخت صرفته؛ 
لأنك بنيت الاسم على هذه التاءء وألحقتها ببناء الثلاثة» كا ألحقوا سنبتة بالأربعة» ولو كانت كالهاء لما أسكنوا الحرف الذي قبلها؛ 
فإئما هذه التاء فيها كاء عفريت» ولو كانت كألف التأنيث لم ينصرف في التكرة» وليست كالماء لما 0 لك وما هذه زيادة في 
الاسم بن علييا وانصرف في المعرفة» واو أن الماء التي في دجاجة كهذه التاء انصرف في المعرفة" 

والموضع الثاني: في باب الوقف في أواخخر الكل المتحركة في الوصل» قال: "فعلامة التأنيث إذا وصلته 0 0 وقفت ألحقث الماء» 
أرادوا أن يفرقوا بين هذه التاء والتاء التي هي من نفس الحرف نحو تاء القَّتَء وما هو بمنزلة ما هو من نفس الحرف نحو: تاء سنبتة» 
وتاء عفريت؛ لأنهم أرادوا أن يلحقوهما ببناء مخْطَبةء وقنديل. وكذلك التاء في بنت وأخت لأن الاسمين ألا بالتاء ببناء عمر وعدّل» 
وفرقوا بينها وبين تاء المنطلقات؟؛ لأنها كأنها منفصلة من الأول» كا أن موت منفصل من حضر في حضرموت" انتّى. 

وكان هذا لي من مظاهر العجب 2 كاب سيبويه» وأوقع كثيرًا من النحاة 2 اضطراب» وهم يحاولون الوقوف على حقيقة التاء 
في الكلمتين المذكورتين في ضوء ما ذكر إمام النحاة سيبويه» حتى قال شيخنا المرحوم الشيخ مد عبد 

اللخالق عضيمة -طيب الله ثراه- في كابه القبم (فهارس كاب سيبويه): "عنيت بحث موضوع الإلحاق منذ عشرين سنة فكتبت عنه 
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نا ضافيا شغل اطق ميقم 1 لسرن قواعده» وأوضحت أماراته. 

ثم بعد هذا رأيت أبا الفتح أي: ابن جني في (المنصف) وابن سيده في (الخصص)» وابن يعيش وغيرهم يقولون: إن تاء بنت للإلحاق 
بجذع» وتاء أخت للالحاق بقفل» هالني الأمى؛ إذ لم أر إلحاق ثلائي بغلاثي في غير هذاء ثم إن التاء في بنت وأخت تدل على التأنيث» 
وشأن ترقت الانقاق ألا يدل عل معى مطره قرأت كيرا في تاب سيبويه فل أهتد إلى شيء» ثم بعد سنوات أوقفتني المصادفة 
وحدها على حديث سيبويه عن ذلك في باب الوقف» من كان يخطر بباله أو يقع في ظنه أن يعرض سيبويه لمسألة من الإلحاق في 
الوقف» وما صلة باب الوقف بالإلحاق» شتان ما بينهما" انتبى كلام شيخنا -عليه رحمة الله. 

ولذلك من العلماء من رأى أن التاء فيهما بدل من اللام الحذوفة» وأنها دالة على التأنيث؛ أخدًا بظاهر ما ورد في (التاب)» ومن 
هؤلاء المالقي المتوفى في السنة الثانية بعد السبعمائة من الحجرة» قال في ابه (رصف المباني في شرح حروف المعاني): "وأما أخت 
وبنت وهنت» فذهب الأكثرون إلى أنها -أي: التاء- عوض من لام الكلمة» لأنها واو أوياء في الأمل تأمليا أ حر واه رةه ورف 
وأعلوها بالليلدق > أعلوا مذي هاه وذهب بعضهم إلى أنها علامة تأنيث» والصحيح أنها عوض من لام الكامة لبتي هي واو في الأصل» 
كا تقدم» ولكن مع ذلك تدل على التايف بلفظهاء ويخرج من مذهب سيبويه القولان» وظاهر مذهبه أنها بدل» ودالة على التأنيث" 


انتبى. 
00 أكثر العلماء ومنبم ابن جني إلى أن مذهب سيبويه هو القول الثاني أي: أن التاء فيهما للإلحاق» ذكر ذلك في (اللحصائص)» وفي 
الرضنافة الأغراتك) »وق (الض)ع 521 أن امل أحف احره» وأصل «تختهرةة وأن:وزنيما فق الأصل فل :قفاوا إى 
فل وفعل» وأحقوهما بالتاء المبدلة من لاءبما بوزن قفل» وحلّس» فقالوا: أخت وبنت» وقال في (سر صناعة الإعراب): "وليست 
التاء فيهما بعلامة تأنيث» يا يظن من لا خبرة له بهذا الشأن؛ لسكون ما قبلها هذا مذهب سيبويه» وهو الصحيح وقد نص عليه في 
بان ها لآ بتعرق 'فقاللو معيت ما ريد لصرفتبما معرفة» ولو كانت للتأنيث لما انصرف الاسم" انتبى. 

وأوضم ابن جني أن وجه اجمع بين القولين الواردين في كاب سيبويه أن هذه التاءء وإن لم تكن عنده للتأنيث فإنها لا لم توجد في 
الكلمة إلا في حال التأنيث؛ استجاز أن يقول فيها: "إنها للتأنيث”؛ على أن سيبويه قد تسمح في بعض ألفاظه في (الحّاب) فقال: "هما 
علامتا تأنيث" وإئما ذلك تجوز منه في اللفظ لأنه أرسله عَمْلَاه وقد قيده وعلله في باب ما لا ينصرفء والأخذ بقوله المعلل أولى 
من الخلا يقولنه التقال) مساك مزوعةه تقترزوة انستنا كالث إقاء ل دل فور الزاوافييها إلا مع المؤنث قبارةا كأنما علذها تامة: 
ونذكر تفسيرًا لبعض الكامات اللغوية التي وردت في نصوص (الكاب) الباق فشر الت الكذب» وقطبة: عل والسنبتة: سوء 
الحاق» وسرعة الغضبء والمدة من الزمن» والهنت: كاية عن الشيء إستفحش ذكره» والجندلة: واحدة الجندل» وهو الصخر العظيم» 
والعدل: من معانيه المثل والنظير. 


5 الحم إذا كان القولان المتعارضان مرسلين وأمكن تأويل أحدهما. 


الحكم إذا كان القولات المتعارضان عرسلين وأمكن تأويل أحدهها 

أشار ابن جني في (الخصائص) إلى الحم إذا كان القولان لعالم واحد في مسألة واحدة قد وردا عنه متضادين» وكانا مرسلين أي: 
مطلقين من التعليل بقوله: "ومن ذلك أن يرد اللفظان عن العالم متضادين على غير هذا الوجه» أي: على غير الوجه الأول الذي سبق 
الحديث عنه وهو أن يحكر في شيء بحكر ماء ثم يكم فيه نفسه بضده» غير أنه لم يعلل أحد القولين» فينبفي حينتذ أن ينظر إلى الأليق 
بالمذهب» والأجرى على قوانينه» فيجعل هو المراد المعتزم منهماء ويتأول الآخر إن أمكن" ؛ وذكر ابن جني مثا لذلك بما وقع من 
سيبويه في (الّاب) في ناصب الفعل المضارع الواقع بعد حقء» فقال: "وذلك كقوله -يريد سيبويه- حت الناصبة للفعل» وقد تكرر 
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من تزه شرا هن روت اوبهذا كاف لكوك تامسلة اده م سيق كارك عامل الأسار خسان الأفتال: فصل عن أن 
تعمل فيها. ّ / ٍ 
ردصو جر وا ل عه الروك ابرح قارو رشي را لسو رد اناف وريه ساود زعي جا الرضيع اد 
أن مقيةة عتده رين بحو ا تضمر مع اللام الجارة في نحو قوله سبحانه: إيغفر لك اللهم] | (الفتح: ؟) ونحو ذلكء فالمذهب إذن هو 
هذ". وإذا انتقلنا قليلًا من ابن جني إلى (الكاب) لسيبويه وقفنا على الآتي: 

أُولّا: من أبواب (الكتاب): هذا باب إعراب الأفعال المضارعة للأمعاء» وقد صدره سيبويه بقوله: "اعلم أن هدة الأمدال ها زوف 
تعمل فيها فتنصبهاء لا تعمل في الأسماء» يا أن حروف الأسماء التي تنصيها لا تعمل في الأفعال"» وتلا هذا الباب مباشرة باب الحروف 
التي تضمر فبها أن» وبدأه سيبويه بقوله: "وذلك اللام التي في قولك: جئتك لتفعل» وحتق؛ وذلك قولك: حتى تفعل ذاك» فإنما 
انتتصب هذا بأنء ون ها هنا مضمرة» ولو لم تضمرهاء لكان الكلام خالاء لأن اللام وحتى إنما يعملان في الأسماء فيجران» وليسا 
من الحروف التي تضاف إلى الأفعال» فإذا أضرت أَنْ حسن الكلامء لأن "أن" وتفعل بمنزلة اسم واحد» ا أن "الذي" وصلته بمنزلة 
3 واحد» فإذا قلت: هو الذي فعل» فكأنك قلت: هو الفاعل» واذا قلت: خش أن تفعل » فكأنك قلت: أي فعلك» أفلا ترى 
أن أنْ تفعل بمنزلة الفعل» فلما أضرت أن؛ كنت قد وضعت هذين الحرفين مواضعهماء لأ:بما لا يعملان إلا في الأسماء؛ ولا يضافان 
إلا إليهاء وأن تفعل بمنزلة الفعل". ش 

ثم قال في الباب نفسه: "واعلم أن أَنْ لا تظهر بعد حتى وكيْ» كا لا يظهر بعد أما الفعل في قولك: أما أنت منطلمًا انطلقت» واكتفوا 
عن إظهار أَنْ بعدهما بعلم الخاطب أن هلين الخرفين لا يضافان إلى فعل» وأنبما ليسا ما "تعمل فى الفعل» وأن الفعل لا يسن يعداهنا 
إلا أن تمل على أَنْء فَأنْ ها هنا بمنزلة الفعل في أما. وما كان بمنزلة أما ثما لا يظهر بعده الفعل» فصار عندهم بدلا من الافظ بأ" 
انتبى. وهكذا يذكر سيبويه غير مرة أن حتى من عوامل جر الأسماء» وأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال» يا أن عوامل الأفعال 
لا تعمل في الأسماء» وأن الفعل المضارع المنصوب بعد حتى منصوب بأنْ مضمرة بعدهاء وأنها والفعل بمنزلة اسم واحد هو المصدر. 
وبعد صفحات قليلة من الباب السابق في (الكاب) نجد باب عنوائه: هذا باب حتق» يقول سيبويه في أوله: "اعلم أن حتى تنصب على 
وهين فأحدهاء أن تحمل 'الدتخول غابة ميرك وذلك قزللت؟ سرت دق أنشلياء: #أنك قلك: نيرت إلى أن ادهلهاةفالناصب 
الفعل ها هنا هو الجار للاسم» إذا كان غاية؛ فالفعل إذا كان غاية نصبء والاسم إذا كان غاية جرء وهذا قول انخليل. وأما الوجه 
الآخر: فأن يكون السير قد كان» والدخول لم يكن» وذلك إذا جاء مثل كي التي فيها إضمار أن وفي معناهاء وذلك قولك: كامته حتى 
بأ نتىء ادى: 


«.و١‏ الخكم إن لم بمكن التأويل. 

فظاهر النص الأخير يتعارض مع ما ورد في النص الأول» إذ النص الأخير يدل بظاهره على أسبة النصب للفعل المضارع إلى حتق» 
من غير إشارة إلى "أن" من قريب أو من بعيد» غير أن الأمس كا أوضم ابن جني أنه قد تكرر من قول سيبويه أن حتى من حروف الجرء 
وهذا ناف لكونها ناصبة للفعل المضارع من حيث كانت عوامل الأسماء لا تباشر الأفعال» فضا عن أن تعمل فيهاء كا استقر من 
قوله في غير موضع: "ذكر عدة الحروف الناصبة للفعل" وليست فيها حتق» فعلم بذلك وبنصه على أن أن هي الناصبة مضمرة بعد حت 
ان المذهب والاجرى على قوانينه» ان حتى من حروف الجرء وان الناصب بعدها ان مضمرة وجوبا. ومن هنا فقد حرص ابن جني 
على إزالة هذا التعارض الظاهر بين القولين بتأويل القول الثاني فقال: "ووجه القول في اجمع بين القولين بالتأويل أن الفعل لما اتتصب 
بعد حتقء ولم تظهر هناك أنْء وصازت تح غوضا منها ونائبة عتهاغ ذسب -أي: سيبويه- النصب إلى حتى» وان كان في الحقيقة ل: 
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أ انتّزى. 

الحم إن لم يمكن التأويل 

إذا تعذر الأخذ بأحد القولين المرسلين المتعارضين لعدم إمكان الرجوع عن الآخر بضرب من التجوز والتأويل» فإن نص العالم في 
أحدهما عن الرجوع عن الآخر؛ عل بذلك أن رأيه مستقر على ما أثبته ول ينفيه» وأن القول الآخر مطرح متروك» لا نسب إليه بعد 
رجوعهاء قال ابن جني: "ومن ذلك أن يرد اللفظان عن العالم متضادين» غير أنه نص في أحدهما على الرجوع عن القول الآخر فيعل 
بذلك أن رأيه مستقر على ما أثبته ولم ينفه» وأن القول الآخر 

مطرح من رأيه"؛ ثم ذكر أن من أمثلة الشائع في الرجوع عنه من المذاهب ما كان أبو العباس المبرد قد تتبع به كلام سيبويه وجمعه في 
كاب سماه (مسائل الغلط)» ثم اعتذر منه وكان يقول: "هذا شيء كا رأيناه في أيام الحداثة» فأما الآن فلا". 

فإن تعذر الأخذ بأحدهما وتأويل الآخرء ولم ينص العالم على الرجوع عن أحدهماء واستهيم لاضن فلم يعرف التاريخ؛ وجب سبر 
المذهبين» وإنعام الفحص عن حال القولين» فإن كان أحدهما أقوى من صاحبه؛ وجب إحسان الظن بذلك العالم» وأن ينسب إليه 
أن الأقوى منهما هو قوله المعتمد الذي به يقول وله يعتقد» وأن الأضعف منهما هو القول الذي تركه ولم يعتمده» وإن تساوى القولان 
في القوة» وجب أن يعتقد أنهما رأيان له وأن الدواعي إلى تساويهما عند الباحث عنهما هي الدواعي التي دعت القائل بهما إلى أن 
وذكر ابن جني أن أبا الحسن الأخفش كان يقع له ذلك كثيراء حتى إن أبا علي كان إذا عرض له قول عنه يقول: "لا بد من النظر في 
إلزامه إياه؛ لأن مذاهبه كثيرة"» كما حكى عن أب علي ترضية الدب أنه كان يقول في هيبات: "أنا أفتي مرة بكونها اسما سمي به الفعل 
كصه ومهء وأفتي مرة أخرى بكونها ظرهًا على قدر ما يحضرني في ال حال" وقال مرة أخرى: "إنها وإن كانت ظرقًا فغير متنع أن تكون 
مع ذلك امما سمي به الفعل كعندك ودونك" يعني: أن أبا علي كان يرى مرة أن هيبات اسم فعل ماض بمعنى بعد كصهه التي هي 
اسم فعل أمى بمعنى: اسكتء ومه التي هي اسم فعل أمى أيضًا بمعنى اكففء فيفتي بذلك» ومرة أخرى يراها ظرفًا فيفتي بكونها ظرقا 
يعني إذا قلت: هيهات ما تقول» فالمعنى: في البعد ما تقول. وكان مرة ثالثة يرى أنها وإن كانت ظرقًا فغير ممتنع أن تكون ظرقًا سمي به 
الفعل. 

وتابع ابن جني حديثه عن شيخه أبي علي وبيان ما كان يفعله إزاء ما يسمعه من أقوال أبي الحسن الأخفش الكثيرة فقال: "وكان 
إذا سمع شيثًا من كلام أبي الحسن -أي: الأخفش- يخالف قوله يقول: عكر الشيخ» يعني: أخرج كلامه عن الوضوح والصفاء إلى 
الغموض والحفاء» قال: وهذا ونحوه -أي: ما يخطر بباله من الأفكار والإدراكات- من خلاج اللخاطر» وتعادي المناظر» وهو الذي 
دعا أقوامًا إلى أن قالوا بتكافو الأدلة أي: بتساويباء واحتملوا أثقال الصغار والذلة. قال: وحدثني أبو على قال: قلت لأبي عبد الله 
البصري: أنا أب من هذا الخاطر في حضوره تارة ومغيبه أخرى» وهذا يدل على أنه من ال نعم هو من عند الله إلا 
انه لا بد من تقديم النظر" انتوى. 

وأختم بذكر مثال للقوين المتضادين لعالم واحدء وبالبحث عن تاريخهما يعلم أن الثاني هو ما اعتزمه ذلك العالم» وأن الأول يعد مرجوعًا 
عنه في ضوء ما وضعه ابن جني من قوانين» وما نص عليه من قواعد» وإن ل يذكر لنا مثالا إذلك. وذلك المثال الذي نورده هنا من 
واقع بعض مؤّلفات ابن مالك -رحمه الله تعالى. قال ابن مالك في كاب (التسبيل) باب إعمال المصدر: "والغالب إن لم يكن بدلا من 
اللفظ بفعله تقديره به بعد أن المخففة أو المصدرية» أو ما أختبا". 

ويفهم من هذه العبارة شيئان؛ أحدهما: أن المصدر العامل عمل فعله نوعان: نوع يقدر بالفعل» وحرف مصدري من الأحرف الثلاثة» 
ونوع يقدر بالفعل وحده وهو الآقي بدلّا من اللفظ بفعله. والآخر: أن تقدير المصدر بالفعل والحرف المصدري في النوع الأول ليس 
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شرطًا لازمًا في عمل المصدرء بل هو عند ابن مالك شرط غالب يعني: قد يتخلف» 

وأيد ذلك في (شرح التسبيل) فقال: "وليس تقدير المصدر العامل بأحد الأحرف الثلاثة شرطًا في عمله» ولكن الغالب أن يكون 
كذلك" لكنه رجع عن ذلك الرأي الذي خالف فيه جمهور النحاة في (الألفية) قال في باب إعمال المصدر: 

بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا او مجردا أو مع ال 

إن كان فعل مع أن أو ما يحل ... مله والاسم مصدر عمل 

وتبعه شراحها في اشتراط ما اشترطه فيباء فإذا انتقلنا إلى (الكافية الشافية) لابن مالك أيضا وجدناه يقول في نظمها: 

كفعله المصدر أعمل حيثما . ابي حت مصدري تمما 

ثم يقول في اك "ويذبغي أن يعم 0 المصدر العامل على ضربين؛ أحدهما: مقدر بالفعل وحرف مصدري» والثاني: مقدر بالفعل 
وله 0 ا بالأول انان ري ما المصدرية والفعل» ول قر انوالان يعي الركون حالاء وان أزي يه عبن الال 
اا 20 أن عن كاة ولأجل الحاجة إلى غير أن قلت يعني : 2 النظم: حرف مصدريء ثم قال: ولاج تقدبره أي: المصدر 
لعامل بفعل وحرف مصدري» جعل هو ومعموله كوصول وصلته"” انتبى كلام ابن مالك في (شرح الكافية الشافية)» وهكذا رجع 
عن الرأي الذي أثبته في (التسبيل) وشرحه. 

هذا وبالله التوفيق. 


الدرس: +٠‏ ما ربعت .به لغة قرشن على غيزهاء 
"٠‏ مصادر لغة قراش.٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ادوس العفرون 

(ما رمحت به لغة قرش على غيرها) 

مصادر لغة قراش 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه» ومن والاه» أما بعد: 

إؤ اق العريفن حدق اللنات الاسة وقد التسيق هده العف ل لعاف دري قاضال شد الدوزرزة القزيية واد إل 
هذا الانقسام أن أصحاب اللغة الواحدة كانوا يعيشون في بيئة جغرافية واسعة» تختلف الطبيعة فبها من مكان إلى مكان» وأدى هذا 
الاختلاف إلى وجود لهجات تنتمى إلى اللغة نفسبا. وقد عرفت هذه اللهجات عند القدماء باسم اللقاتتة وف عقدة انث نه بانا فى 
(الحصائص) عنوانه: اختلاف لغات العرب وكلها حجة والمراد باللغات اللهجات» وكذلك قول السيوطى: "لغة قرش" يريد به لحجتها 
التي تنتمي إلى اللغة العربية. فاللهجة أخص من اللغة» واللغة أعم منبا؛ لأن العلاقة بين اللغة واللهجة هي العلاقة بين العام والخاص» 

إذ إن اللهجة طريقة معينة في الاستعمال اللغوي» توجد في بيئة خاصة من بيئات اللغة الواحدة. وقد اتفق القدماء على أن لحجة قرش 
هي أفصح اللهجات العربية وأعلاهاء وأنها اللغة التى سادت شبه الجزيرة العربية قبل 0 

يقول ابن فارس - رحمه الله أن علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغا 1 بلغاتيهة تبم» وأيامبم» وحالهم أن قرشًا أفصح العرب 
ألسنة» وأصفاهم لغة» وذلك أن الله -جل ثناؤه- اختارهم من جميع العرب واصطفاهم» واختار منهم 5 الرحمة مرا -صل الله 
عليه وسلمء عل قريشًا قطان حرمه» وجيران بيته الحرام» وولاته» فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم» يفدون إلى مكة للج 
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ويتحا كمون إلى قرش في أمورهم» وكانت قريش تعلمهم مناسكهم وتحكم بينهم» ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم» وتسميها 
أهل الله؛ لانم 

الصريح من ولد إسماعيل -عليه السلام- ل تشههم شائبة» ولم تتقلهم عن مناسبهم ناقلةه فضيلة من الله -جل ثناؤه- لهم ريما 
جعلهم رهط نبيه الأذنَين» وعترته الصالحين" انتبى. 

انما كانت لغة قريش هي اللغة الغالبة لعدة أسباب: منها أن قبيلة قرش هي القبيلة التي قامت بخدمة البيت الحرام» والعناية اشئونه» 
واستضافة الجيج وسقايتهم» وتعليمهم مناسكهمء وقد كان العرب من مختلف القبائل يحجون إلى بيت الله الحرام» وبتحدثون بلغاتهم 
امختلفة» وكانت قريش تستمع إلى هذه اللغات» فتختار منها أحستها وأصفاهاء وتترك منها ما تراه عذلا بالفصاحة» وقد نقل السيوطي 
عن أبي نصر الفارابي أن قريشًا كانت أجود العرب انتقادًا الأفصح من الألفاظ» وأسهلها على اللسان عند النطق» وأحسنها مسموعًا 
وابانة عما في النفس. ومن هنا كانت لغة قريش هي أفصح لغات العرب» والسبب في ذلك أنها تكامت بما استحسنته من لغات 
العرب» وقد نقل السيوطي عن الفراء قوله: "كانت العرب تحضر الموسم في كل عام» وتحج البيت في الجاهلية» وقريش يسمعون لغات 
جميع العرب» فا استحسنوه من لغاتهم تكلموا به» فصاروا أفصح العرب» وخلت لغتهم من مستبشع اللغات» ومستقبح الألفاظ" انتبى. 
ومعنى ما ذكه السيوطى: أن قريشًا كانت تنتقى من الألفاظ أفصحهاء ومن التراكيب أسبلهاء وقد أدى ذلك إلى أن تكون للغة قريشن 
الغلبة على غيرها من اللغات» حت أصبحت لغة عامة العرب» استعملتها القبائل الختلفة في نعاجها الأدبي من شعرء وثثرء وان احتفظت 
كل قبيلة بخصائصها اللهجية» فيما يدور بين أبنائها من حديث يومي» ومن هنا تجات حكة اللحالق -تبارك وتعالى- حين اختار هذه 
اللغة؛ لتكون لغة القرآن الكريم. 


صفاء لغة قريش وخلوها من مستبشع اللغات. 

صفاء لغة قريش وخلوها من مستبشع اللغات 

لقد خلت لغة قرش من تلك الخصائص اللهجية التي ذوها السيوطي 2 (الاقتراح)» وهي: الكشكشة» والكسكسة» والعنعنة» 
والفحفحة» والوك» والوهمء والعجعجة» والاستنطاء» والوتن» والشنشنة. فهذه هي اللخصائص اللهجية التي عرفت عند بعض القبائل» 
وقد غلت كبا انه ارين 3 3 مه 

وأشير إلى أى ذي بال» وهو أن العرب ني الجاهلية لم تكن تعرف هذه الألقاب» وإنما ذكرها رجل من جرم كان في مجلس معاوية 
بن أبي سفيان» وقد سال معاوية جلساءه قائلا لهم: "من افصح الناس؟ فمّام رجل من السماط -اي: من الصفء أو من أمام مائدة 
الطعام- فقال: قوم تباعدوا عن فراتية العراق» وتيامنوا عن كشكشة يم وتياسروا عن كسكسة بكر ليس فهم خمغمة قضاعة» ولا 
طمطمانية حمير» فمّال له معاوية: من أولئك؟ فقال: قومك يا أمير المؤمنين» فال له معاوية: من أنت؟ قال: رجل من جرم". قال 
الأمعي: "وجرم من فصحاء الناس". وقد شاعت هذه الألقاب منسوبة إلى بعض القبائل العربية التي نطقت بها. 

أولا: الكشكشة بالشين المعجمة» والحاق الشين بالكاف» وقد سميت هذه اللغة بالكشكشة؛ لاجتماع الكاف والشين فيهاء وقيل: 
تُسمى هذه اللغة الكشكشة بكسر الكافين» قيل: وهو الأصل للكاية الكسر أي: حكاية كشكش» فركبء ولكون الكاف للمؤنث» 
ومن يفتحهما أت بهما على حد قولهم في التعبير عن بسم الله بالبسملة. وقد ذسب السيوطي وبعض العلماء هذه اللغة إلى ربيعة ومضرء 
وأسبها ابن جنى إلى ربيعة وحدها في (اللحصائص)» والمراد بالكشكشة 

نطقهم انك كاف اللخطاب في المؤنث أي: أنهم علوت يعد كات اللطانته فى انك شيباء 'سواء أكانك: كاف الطاب 
لمؤنث في موضع نصبء أم كانت في موضع جرء فثال ما كانت فيه كاف الخطاب في موضع نصب: رأيتك» وربيعة ومضر يقولون: 
رأيتكش» ومثال ما كانت فيه الكاف في موضع جر: مررت بك» وربيعة ومضر يقولون: مررت بكش» بزيادة الشين بعد الكاف في 


الموضعين. 
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ولحل أن الكاف هنا لا يلحقها تغيير» بل هي مكسورة على أصلها في اللميع» ولم يكن الناطقون بالكشكشة سواء؛ بل افترقوا ثلاث 
فرق؛ الفرقة الأولى: ثثبت الكاف بعد الشين في حال الوقف فقطء وهو الأشبر» فإذا وصلت ل ثثبت الشين» وقد أشار سيبويه إلى 
هذه اللغة بقوله في (الكاب): "وقوم يلحقون الشين ليبينوا بها الكسرة في الوقف» وذلك قولهم: أعطيتكشء وأكرمكشء فإذا وصلوا 
تركوها" انتبى. ا أشار إليها ابن جني فال حكاية عن أبي العباس أحمد بن يحبى ثعلب: "وأما كشكشة ربيعة» فإنما يريد قولها مع 
كاف #وائزت إنكش» ورأيتكش» وعطيتكش» تفعل هذا في الوقن» فاذا وضلك أسقظة القن" 

والفرقة الثانية: ثبت الكاف بعد الشين في الوصل والوقف جميعا. والفرقة الثالثة: تجعل الشين في موضع الكاف فتقول: منشء والمراد 
مك وار 0000 عارك توق نسح وتنك اللقة إل نأسنى كثير من تيم وأسد» فمّال في (الاب): "فأما ناس كثير 
من تميم) وتان تعر سد فإنهم بجعلون مكان الكاف المؤنث الشين» وذلك أنهم دوا البيان في الوقف" انتبى» وتبعه الرضي فمّال 
في (شرح الكافية): "وناس كثير من غيم 50-7 يبجعلون مكان كاف المؤنث في الوقف شين" انتبى 

ولق عا د 5د سو رقع فد اق أن قلا كاف بن لذ كرون إلا و الإكشه وقد ووداث اه الكاف شينا في 
الوقف والوصل» فن شواهد إبدال الكاف شين في الوقف ما ورد في (خزانة الأدب) من قولهم للمرأة: "جعل الله البركة في دارش"» 
ون شواهد لإبذالن"الكاضه عبن في الوصل :قراقة :من قرأ "قد اجتما :ريس تفن شرنيا" الول الى قد ستل ريك تنك .سر با! 
من + ؟) ومنه قول القائل: 

فعيناش عيناها وجيدش جيدها ... ولكن عظم الساق منش دقيق 

يريد عيناك وجيدك» ومنك؛ فأبدل الكاف شينًا في الوصلء» والبيت للمجنون يخاطب ظبية أعطى صائدها شاة» ثم حلها من الشرك 
بعد أن تأمل في محاستها. ومع ورود الشواهد الدالة على إبدال الكاف شينًا في الوصل والوقن» فإن الأصل هو إبدالها في الوقن م 
قال سيبويه» وتبعه الرضي» وإنما أبدلت في الوصل إجراء للوصل مجرى الوقف. 

ثانيا: الكسكسة بالسين المهملة» وهي إلحاق السين بالكاف» وسميت هذه اللغة بالكسكسة؛ لاجتماع السين والكاف فيهاء وقد أسبت 
هذه اللهجة إلى بكر وهوازن» ونسبها السيوطي إل زيفة ومضن الراك[ إلداق. كاك اللطات بلقنت سنا فقال: أعطفكن 
وعليكس» والمراد أعطيتك وعليك. ونلحظ في هنين المثالين أن السين تلحق الكاف؛ سواء أكانث ف موضع نصب كم في المثال 
الأول» أم في موضع جر كا في المثال الثاني. وقد ذكر سيبويه أن إبدال الكاف سينا يكون في الوقف دون الوصل فال في (الكاب): 
"واعلم أن ناسًا من العرب يلحقون الكاف السين ليبينوا كسرة التأنيث» وإئما ألحقوا السين لأنها قد تكون من حروف الزيادة في 
استفعل» وذلك أعطيتكس وأكرمكسء فإذا وصلوا لم يجيئوا بها؛ لأن الكسرة تين" انتبى. 

ومعنى ما ذكره سيبويه أن الكسكسة هي إلحاق الكاف سيئاء ولذلك قال الرضي في شرحه على الكافية: "وأما سين الكسكسة» وهي 
في لغة بكر بن وائل فهي السين التي تلحقها بكاف المؤنث في الوقف» إذ لو لم تلحقها لسكنت الكاف» فتلتبس بكاف المذكر» وجعلوا 
ترك السين في الوقف علامة المذكر» فيقولون: أكرمتكسء فإذا وصلوا ل يأتوا بها لأن حركة الكاف إذن كافية في الفصل بين الكافين" 
انتبى. ومن العلماء من ذهب إلى أنها إبدال الكاف سينا ما تقدم في الحديث عن الكشكشة. 

ثالثا: العنعنة بعينين مبملتين ونون» وقد أسبت هذه اللهجة إلى ثم وقيس واسد» ومن جاورهمء والمراد بها جعل الهمزة المبدوء بها 
ينا وقد أورد السيوطي في كاب (الاقتراح) ثلاثة أمثلة للعنعنة فقال: "تقول في أنك عنك» وفي أسلم عسلء وفي إذا عذا". فهذه 
الأمثلة الثلاثة التي أوردها السيوطي يفهم منها أن العنعنة هي | بدال الهمزة عيئًا إذا وقعت في أول الكلام مطلقًا دون تخصيص» ومن 
الغلناء"من ذهب إلى أن العتمنة :هي ] بدال خمزة أن :وآن وحدهما. وإلى هذا ذهب ابن جني فقال في (الحصائص): "فأما عنعنة تيم» 
فإن اهرك في موضع أَنْ عن» تقول: عن عبد الله قائم» وأنشد ذو الرمة عبد الملك: 

اعن رمعت من خرقاء منزلة 
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انتجبى". وهو صدر بيت خزه: 
ماء الصبابة من عينيك مسجوم 


ترسمت الدارأي: تأملت رسمها بأن نظرت وتفرست أين تحفر أو تبيى» وخرقاء هي صاحبته والحمزة في أول البيت للاستفهام التقريري» 
خاطب به نفسه 
على طريق التجريد يقول: لأجل ترسعك ونظرك دارها التي نزلت بهاء أسالت عينك دموعها. والشاهد في قوله: "أعن"؛ أصلها أأن» 
قلبت بنو تيم وبنو أسد همزة أن ينا فقد حصر ابن جني إبدال الهمزة عينًا في حرفين هما: أن وأن» ومثل لكل منهما بمثال» ثم علل ابن 
يعيش اختصاص هنين الحرفين بإبدالهما عيئاء فال في (شرح المفصل): "وذلك أي: الإبدال في أن وأن خاصة؛ إيثارًا التخفيف» 

امشعماهما وطوطهما بالضلة قالوا: أشن متك رسول شولا تجوز مكل ذلك فى المكنهورة" اد :واو كان إبدال الهمزة عينا 

جائرًا في كل همزة دوه ها لجاز في إن المكسورة» فليا لم يجحز دل ذلك على أنه عاض ياوا 

وا اللحنعة :وفك أسبت هذه اللغة إلى هذيل» والمراد بها قلب الحاء عينًا في كمة حتى» فيقال فيها: عتى» ول يشر إشر السيوطي 
-رحمه الله- إلى أن هذا القلب خاص بكلة حتى فقال: "الفحفحة في لغة هذيل يجعلون الحاء عين"؛ وكلام السيوطي يوهم أن قبيلة 
هذيل تقلب الحاء عيئا أيغا وقعت» وليس الأأعس كذلك» بل الصواب أن هذا القاب خاص بكامة حتى وحدها. ومن هنا علق محقق 
(الاقتراح) المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد ممد قاسم 000-06 على كلام السيوطي بقوله: "ظاهر ما قاله السيوطي أن الفحفحة إبدال 
الحاء عيئا مطلقة» مثل أن نقول في: حال الحول وحل الموعد» عال العول وعل الموعد". 
ثم نقل عن المرحوم الدكتور اناكم ابسن ووه (اللهجات العربية): "وهذا ضعيف لأنه لم يرد به نص عن العرب» والصحيح 
الذي لا ينبغي العدول عنه هو أن الفحفحة لجة تخص كلمة واحدة» وهي كلمة حتى» فإن هذيلا تقلب حاءها عيناء فتقول: ع2 
ويشبد اذلك ويدل عليه قول ابن جني 

لابن روي عن عمر أنه ممع رجلا يقرا 'عتى حين" (يوسض: ه") فقال: من أقرأك؟ قال الرجل: ابن مسعود» فكتب إليه 
عه إن الدحق وبولاه أنزل هذا القرآن لفعله عربياء وأنزله بلغة قريش» فأقرئ الناس بلغة قريش» ولا تقرئهم بلغة هذديل» والسلام' 
أ ووجه الاستشهاد ببذه القصة أن الحاء لم تقلب عينا في كامة | حِين|» وهي مجاورة لكامة حت |» ولو كانت الفحفحة قلب 
الخاء هنا فطلا لقلبت في الكلمتين» فلما لم تقلب إلا في كلمة إحق! 01 ذالكد عل َك هذا الإبدال خاص بها دون غيرها. 
خامسا: الو5» وهو مصدر وك يكم كوعد» يقال: هم يككون الكلام أي: يقولون: السلام عليك بكسر الكافء والمراد ببذه اللغة كسر 
الكاف من ضمير المخاطب المتصل 5» إذا كان هذا الضمير مسبوقً بكسرة أوياء» فيقال: بك5» وعليك بكسر الكاف فيهماء وكأنهم 
كانوا يرون في ذلك مناسبة كا هو ظاهر. وعامة العرب تضم الكاف» وقد أسبت لغة الكسر إلى ربيعة وقوم من كلب» وأسبها سيبويه 
إلى قوم من بكر بن وائل» ووصف هذه اللغة بالرداءة» فقال في (الكاب): "وقال ناس من بكر بن وائل: من أحلامكم» وبكم شبهها 
-أي: الكاف- بالهاء؛ لأنها عل إضارء وقد وقعت بعد الكسرة» فأتبع الكسرة الكسرة؛ حيث كانت حرف إضمار» وكانت أخف 
علهم من أن يضم زعف أن بكسن وهي رديئة عدا سمعنا أهل هذه اللغة يقولون: قال الحطيئة: 
وإن قال مولاهم حل حادث ... من الدهر ردوا فضل أحلامك ردوا 
بمدح آل قريع» وهم حي من تي والمولى هنا ابن العم؛ وجل حادث أي: حادث جليلء والمعنى: إذا احتاج المولى إليهم عادوا عليه 
بفضل حلومبم؛ ولم يخذلوه» والشاهد فيه: كسر الكاف من أحلامك تَشبيًا لها بباء أحلامهم؛ 
لأنها أختها في الإضار» ومناسبة لها في الممس» وهي لغة ضعيفة؛ لأن أصل الحاء الضم» والكسر عارض عليها بخلاف الكاف» مل 
الكاف عليها بعيد ضعيف لأنها أبين منها وأشد". ٍ 
سادسا: الوهم؛ والمراد به كسر الحاء من ضمير الغائبين المتصل هم مطلقاء فيقال: منيم ) وعلهم» ونبهم» وان لم يكن قبل الحاء ياء ولا 
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كسرة» وعامة العرب تضم الماء من هذا الضمير إلا إذا وقع بعك كسيرة أوغراءة فثال ما وقع بعد كسرة: بهم» وبصاحيهم» ومثال 
ما وقع بعد ياء: قاضيهم» فإذا لم يمع هذا الضمير بعد كسرة أو ياء؛ بي على أصله» وهو ضم الهاء» إلا أن بني كلب يكسرون الحاء 
مالا وجوهزفا ح فت بالوهم. وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرتي الوم والوهم متقاريتان؛ إذ إنهما تختصان بضميري اللخطاب والغيبة» 
فالأصل في الكاف والمحاء الضم فيقال: كب وكابهم » إلا أن بعض القبائل العربية يكسر الكاف» وبعضها يكسر الاء. 

عا الس بع حاترن اوتمنم اكرقه اميق هذه اللغة إلى قضاعة» والمراد بها جعل الياء المشددة الدالة عل النتسعرى الأ كثر 
جيماء فيقولون في يمي : تميمج» ويقولون بصرج وكوخ» والمراد بصري وكوفي» وقد يبدلون الياء غير النسبية جيمًا أيضًا فيقولون في 
علي علج أي: أ: نهم يبدلون ياك القددة عيماء سواء أكانت هذه الياء للنسب» أم كانت لغيره. قال سيبويه في (الحّاب): "وأما ناس 
من بني سعدء فإ: درن الجيم مكاق الياة ى الاقف الأعنا حفية) :فأبدلوا: من :موضعها أبن الحروف» وذلك قولهم: هذا تميمج 
يريدون تميمي» 5 علج يريدون علي» وسمعت بعظهم يقول: عر بانح» يريد عر باني» وحدثني من سمعهم يقولون: 

خالي عويف وأبو علج ... المطعمان الحم بالعشج 

يريد بالععشي» والبرني» فزعم أنهم أنشدوه هكذا" انتبى. والفلق: جمع فلقة بالكسرء وه ما قطع من القر بعد تكله والبرني بفتح الباء: 
ضرب من القّر أصفر مدورء وهو أجود أنواع القرء والشاهد في الرجز: إبدال اليم من الياء في علي» والعثي» والبرني» يقول السيوطي: 
"ومن ذلك -أي: من المستقبح الذي خلت منه لغة قريش- العجعجة في قضاعة» يجعاون الياء المشددة جيما"» ونلحظ في هذا النص 
أن السوظق قد جعل تدان الباء'تحيما عدا ما يالياء اللقناة 4 وقد وو ها يدل هل أن :اليا اللقرقة تل نيما #فول اراق 
بارت إن كنك قبلت جتج ... فلا يزال شاح يأتيك بم 

أي: جيء وأنيك بي» ووفرتي» والياء فا ليست مشددةء بل هي ياء ا الحفيفة» والشاج بالشين المعجمة؛ والحاء المهملة قبل 
الجيم: البغل وامار من تج البغل والمان يجا وشاجا إذا اميت » والأقرة الأيفق + والبافة الباق يقال؟ عرتك الاق ورت يكس 
ناه ىه مرف موترت: الأسد رض أعه ؤأوا والنيك قوق لتر وتاع والتزف والنا انحط أىء" كر ومالنادة. الدويات 
والوفرة بالفاء: الشعر إلى شحمة الأذن» يقول: اللهم إن كنت قبلت حبتي» فلا تزال دابتٍ تأتي ييتك» وأنا عليها أحرك وفرتي» أو 
جسدي في سيرها إلى بيتك» أي: إن علمت أن حت هذه مقبولت» فأنا أبدا أزور بيتك. 

والقاهقة إبداك الباء اتتفيفة جيماء :فل :ذلك قََ أن الفععيدة :بدالا اليك مانا بغفيقة كاك أ مقدةة حتما اعفد لاهن ال 
مار (ضرائر ٍ 

الشعر) إلى أن إبدال الياء الحفيفة جيما من الضرائر الشعرية أي: أنه خاص بالشعر فقال: "ومنه -يعني: ومن إبدال الحرف من 
الحرف في الضرورة الشعرية- إبدالهم اليم من الياء الحفيفة نحو قول هميان بن قافة: 

يطير عنها الوبر الصبايج 


بريد الصبابي من الصببة» خذف إحدى اياءين تخفيفاء وابدل من الأخرى جيما؛ لتتفق القوافي» وسبل ذلك كون اليم والياء 
متقاربين في المخرج. ومثل ذلك قول الآخر أنشده الفراء: 

ياارب إن كنت قبلت خدج ل ل الل الل الل لل اال 

إلى آخر الآبيات يريد حجتى» ويأتيك بي» وينزي» وفرقي» فأبدل من الياء جيما. وقول الآخر: 

حىّ إذا ما امسجت وامسج رن الل ال الالال يلالا ا ا لين 
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يريد أمست وأمسى» إلا أنه ردهما إلى أصلهماء وهو أمسيثٌ وأمسياء ثم أبدل الياء جيمَاءٍ لتقاريهما ما اضطر إلى ذلك" انتبى كلام 
ابن عصفور. وقال البغدادي في (شرح شواهد الشافية) معلقًا على جعل ابن عصفور ذلك من الضرائر مع أنه لغة قال: "ول أره لغيره' 
انتّزى. 

ثامنً: الاستنطاء؛ كأنه استفعال من نطى أي: طلب هذا اللفظ» وقد نسبت هذه اللغة إلى سعد بن بكر» وهذيل» والأزوة وقيس » 
والأنصار» والمراد بها جعل العين الساكنة نون إذا جاورت الطاءء وظاهر هذا التعريف أن العين الساكنة إذا جاورت الطاء في أي 
كلمة؛ قلبت عند بعض القبائل نوئًاء ول تذكر المصادر إلا مثالا واحدًا هذه اللغة» وهو إبدال العين الساكنة نونًا في كلمة أعطى فيقال: 
أنظلى فاق :الغية سا كلق وقد يصاوروك الطاء فقليك ونا قال أبوبخيان فى( ليحر 

امحيط): "قرأ امهور: أَعْطَيَاك| (الكوثر: )١‏ بالعين» والحسن وطلحة وابن محيصن والزعفراني "أنطيناك" بالنون» وهي قراءة مروية 
عن زيول الله صل الله عليه وسل". 

وأورد أبو حيان وغيره بعض الشواهد الأخرى على هذه اللغة. ومن شواهد هذه اللغة ما جاء في الحديث النبوي الشريف: ((اللهم لا 
مانع لما أنطيت» ولا منطي لما منعت))» وحديث: ((اليد المنطية خير من اليد السفى))» فقّد ذكر ابن الأثير هذين الحديثين في كابه 
(النهاية في غريب الحديث والأثر)» وذكر أنهما مرويان بالنون» والرواية المشهورة فبهما بالعين» والأأصل: ((اللهم لا مانع ا أعظية) 
ولا معطي لا شفك) ادو زايد اللفظية مويق اليلد كفل ) سالا أنه الميخ اننبا كته جاورف"الطاء فلت توا قات عل الذة 
الاستنطاء, 5 ل : 

تاسعا: الوتم» هكذا ضبطها السيوطي بالتاء» ومادة وتم مبملة» والمادة المعروفة بالثاء المثلثة الوأمء وقد أسبت هذه اللغة إلى اهل المن» 
والمراد مها قلب السين تاء فيقولون في الناس: النات» وفي (مختصر شواذ القرآن) حكى أبو عمرو أن برب النات في قوله تعالى: "قل 
أعوذ برب النات" (الناس: )١‏ لغة لقضاعة. انتبى» وعليه جاء قول الراجز: 

يااقتم الله بق السعلاك ,. رون بيرع شران الناث 

غير أعقاء ولا أكات بيد متييية عتمي مفيية ممويية مفيميية 

اراد عمرو بن بربوع شرار الناس» غير اعفاء ولا ١‏ ياسء» فابدل السين تاء. 

عاشرًا: الشنشنة؛ وقد نسبت هذه اللغة إلى أهل الهن» والمراد بها جعل الكاف شيا مطلقًا نحو: لبيش اللهم لبيشء والمراد لبيك اللهم 
لبيك. وتختلف هذه الظاهرة عن ظاهرة الكشكشة الت سبق ذكهاء لأن ظاهرة الكشكشة تختص بحرف الكاف إذا كان ضمير 
خطاب لَوَنثء أما الشنشنة ففيها إبدال الكاف مطقّاء " 

وبعد أن ذكر السيوطي هذه الظواهر اللهجية العشر بألَابها التي عرفت بها مقرونة بأسماء القبائل العربية التي نطقت بهاء نقل عن (معجم 
الأدياء) ليافرت اشرى أنبمن الغربا مق مغل الاق يما فقول البعبة» واللراد"الكعية» وأا كآن الأمره فإن .هناك لات 
أكون فرق هدم اللغانت» وأغق با ليجات أخترى فرق ذه“ اللييفات» :ولكق الله عاك وتعال< عو اقكدل' اللا كلينا وعل الناس»: 
وهو الذي تو ا ره القرآن الكريم بلسان عرب مبين» اختار لهذه الأمة أن تأتي قريشء وأن تختار قرش من سائر 
اللغات العربية أفصح ما في هذه اللغات» أو أفصح ألسنة العرب وأصفاها في اللغة حتى يكون القرآن بلسان عربي مبين» ولتظل مائدة 
الله -تبارك وتعالى- موصولة ممتدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء تنفيدًا لعهده ووعده: إإِنا تحن تزلنا اذى وإنا له حافظونَ! 
واه ظ 000 ظ 1 

هذا وبالله التوفيق وصل الله على سيدنا مد وعلى اله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


"*١‏ الدرس: 21 الترجيح بين مذهب البصريين ومذهب الكوفيين. 
الدرس: "١‏ الترجيح بين مذهب البصريين ومذهب الكوفيين. 


ريل .5112111612 


١‏ الاتفاق على أن البصريين أصم قياسا وأن الكوفيين أوسع فاه 

5 الله الرحمن الرحيم 

الدرس الحادي والعشرون 

(الترجيح بين مذهب البصريين ومذهب الكوفيين) 

الاتفاق على أن البصريين أصم قياسًا وأن الكوفيين أوسع رواية 

المد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبهء ومن والاهء أما بعد: 

تقد أجمعت كتب التاريخ والتراجم والطبقات على أن البصرة قد استأثرت بعل النحو حيئا من الدهر» وأنها صاحبة الفضل في وضع 

اقول هذا العلم اللي وا سمةةا توما ديه «وانيا هي التي تعهدث هذا العلم في نشأته الأولى؛ فالبصرة - قال صاحب (المدارس 

النحوية) رحمه الله- هي واضعة النحو أي: متمثلة في أبي الأسود الدؤلي المتوفى سنة تسع وستين من الحجرة» وموطنه البصرة؛ إذ هو 

على الراجج الواضع الأول للنحوء وكان النحويون على اختلاف بلدانهم عالة على نحاة البصرة؛ إذ اسحقدوا علمهم منها ومن عل الخليل 

الحمثل قي ير سيبويه خاصة. 

وقد قلت الكوفة نحو قرن من الزمن منصرفة عن علم النحو بما شغلها من رواية الأشعار» والأخبار» والنوادر» ثم اتجه علماؤها إلى 

دراسة علم النحوء فتامذوا للبصريين وَالعَدوا م ثم خالفوهم 2 أهون علد منبا: أن البصريين لا يلتفتون إلى كل مسموعء» ولا 

يقيسون على الشاذ من كلام العرب شعرا ونثراء بل كانوا يقيسون على الكثير المطرد. أما أهل الكوفة فقد كانوا يقيسون على البيت 

النادر والقول الشاذ» والشاهد الفرد الذي لا نظير له. 

يقول السيوطي: "اتفقوا على أن البصريين أحم قياساء لأمهم لا يلتفتون إلى كل مسموع» ولا يقيسون على الشاذ» والكوفيون أوسع 

رواية"» ومعنى ما ذكره السيوطي أن للكوفيين عناية فائقة بالمروي ل يفاد والأخبار والتواذن قوق عناية التضر يي وات “فده 

العناية قد دفعت الكوفيين إلى قبول جمبيع ما مععواء» وجعله أصاد ان عليه» وقد ع الكسائي #وحوين أَعْد الكوفة- أنه كان 

الييت الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه» وكان من آثار ذلك أن قل عند الكوفيين التأويل 

والتقدير» والقول بالندرة والشذوذ. 

وكان من آثار ذلك أيضًا أن عمد الكوفيون كثيرًا من أصولهم وأحكامهم على جميع القراءات القرانية» المتواترة والشاذة» ول يلجثوا 

إلى التأويل الذي لجأ إليه البصريون» وبما يدل على أن الكوفيين يقيسون على البيت الواحد ما نقله السيوطي عن الأندلسي في (شرح 

لمفصل) من قوله: "الكوفيون لو سمعوا با واحدًا فيه جواز شيء مالف للأصول جعلوه أصلاء وبوبوا عليه بخلاف البصريين» ومعنى 
ما ذده السيوطي نلا و الأنداسي أن الكوقيى غارف اليته الواحد دليلا على القاعدة» ولو كان مخالهًا الأصول» بل إنهم كانوا 

يقيسون على شطر بيت لا يعرف له بقية أو قائل» انق رس تداك لع ا ع ل ال 

الشاعصس: 

لممويه معليه لمعنه موميءه 0.66.06 .66 ولكنني من حبها لكميد 

مع نص أكثر العلماء على أن هذا الشاهد لا يعرف قائله» ولا تعرف له تمَة» ولا سوابق ولا لواحق. أما البصريون: فإ: نبم يحافظون 

على القواعد» ويبقون الأصول على حالمحاء وحملون البيت النادر على القلتك أو الشذوذء أو الضرورة» أو مخالفة 0 ولذلك 

كانت قواعدهم أضبط» وأصوهم أتقن» وليس هذا بعيب في منبج البصريين؛ فقد أرادوا التثبت في قبول المادة اللغوية التي .يبنون 

عليها قواعدهم» ولذلك كان ما افتخر به البصريون على الكوفيين أن قالوا: نحن تأخذ اللغة من حرشّة الضباب» وأكلة اليرابيع» وأنتم 

تأخذونها من أكلة الشواء وباعة الكواميخ. وحرشة الضباب أي: صائدو الضباب» والضباب: 

جمع ضبء وهو حيوان يعيش في الصحراء إشبه القساح الصغير. ويروى: نحن نأخذ اللغة من حوشة الضباب» والحوشة بفتيح الحاء 


5112111612. ١؟١‎ 


المهملة والواو والشين المعجمة: جمع حاش» ككاتب وكتبة» والقياس إعلاله بقلب واوه ألقا تتحركها وانفتاح ما قبلهاء وصصح شذودًا 
يقال: حاش الصيد حَوْشًا وحياشة إذا جاءه من حواليه؛ ليصرفه إلى الحبالة. 

قوله: وأكلة ... إلى آخره الأكلة: جمع آكلء واليرابيع: جمع يربوع» وهو حيوان معروف كالفأر إلا أنه أطول من الفأر آذانًا وذنباء 
ووكلده أطرك من يديه على عكس الزرافة» والكواميخ: جمع كاغة» وهو نوع من الإدام» ومعناه: أن البصريين قد أخذوا اللغة من 
الأعراب سكان البوادي الذين لا إلمام لحم بالحاضرة» فأخذوها من منبعها الصافي قبل أن تكدره دلاء الأعاجم. أما الكوفيون فقد 
تلقوا اللغة عن الحواضر أهل الأسواق والاختلاط بغيرهم ممن أفسدوا الألسنة» وحرفوا اللغات» فلا عبرة بمن يأخذون عنهم. وخلاصة 
القول في ذلك: أن البصري أضبط في الأخذء وأتقّن في الاستنباط» وأن الكوفي أوسع في الرواية» وأكثر في النقل. وقد عرف ابن 
جني الكوفيين ساعة روايتهم فقال في (الخصائص): "أهل الكوفة أعلم بالفعرهن آهل اللصرة" انر: 

ونشير إلى أن إتقان الأصول عند البصريين» وضبط القواعد لديهم لا يعنى خطأ الكوفيين في جميع ما ذهبوا إليه» ولا يعني اتباع 
البصريين في جميع ما قالوا به» بل الواجب اتباع الدليل» وقد نقل السيوطي عن أَبي حيان الأندلسبي قوله: "ولسنا متعبدين باتباع مذهب 
البصريين» بل نتبع الدليل" انتبى. والمراد: أنه ليس مطلوبا منا اتباع البصريين على وجه التعبد» حتى نقتفي مذهبهم وناخذ بقولهم» 
دون أن يظهر لنا وجههء ونتبين دليله» بل المطلوب هو اتباع الدليل القوي 

الصحيح؛ سواء أكان مع البصريين أم مع الكوفيين؛ ويمكن أن نوجز هنا أهم العوامل التي أعانت على ترجيح مذهب النحويين 
البميريين فيمالي: 

أولا: نزوح القبائل العربية العريقة في اللغة الفصحى إلى البصرة» فهي تقع على مقربة من البادية التي استطاب أهلها انزح إليهاء 
وأكثرهم من العرب الأقاح الذين احتفظوا بلغتهم العربية» خالية من شائبة اللحن والعجمة ممن هم من قيس وميم ٠‏ ثانيا: وقوع 
البصرة على مقربة من سوق المريد» تلك السوق التي صارت في الإسلام صورة معداة لعكاظ الجاهلية» ففيها تَنَاشْد وتاخر» وفيها تجارة 
وبيع» وفيها النوادي الأدبية والمجامع الثقافية» وفيها مجالس العلم والأدب. ثالثا: الموقع الجغراني للبصرة» فإنها على طرف البادية ثما يلي 
العراق» وادنى المدن إلى العرب الموثوق بعربيتهم» فعلى مقربة منها بوادي نجد غرباء والبحرين جنوباء والآعراب تفد إليها منهماء ومن 
داخل الجزيرة العربية بكثرة. 

اجا تبادل الرحلات بين علماء البصرة إلى البادية» وورود أعراب البادية إلهم لشئون معايشهمء ومشافهة علماء البصرة الأعراب» 
وأخذهم اللغة من منابعها الصافية. خامسًا: حرص علماء البصرة على تحري سلامة لغة العربي الذين يأخذون عنهء وثثبتهم من ضبط 
الرواة وصدقهم» ذلك كله وغيره كان له أكبر الأثر في فصاحة أهل البصرة» وسلامة لغتبم» قال شيخنا المرحوم الشيخ مد الطنطاوي 
تطيت الله ثراه- في كابه القيم (نشأة النحو) بعد ذكره بعض ما تميزت به مدينة البصرة مبد النحو البصري وموطنه قال: "فكان لزاما 
لذلك أنه لم تدون قواعدهم -أي: قواعد البصريين- إلا مدعومة على عناصر ثلاثة 

الأول: سلامة من أخذوا عنه من العرب المقطوع بعراقتهم في العروبة» وصونهم فطرهم من تسرب الوهن إليبا من رطانة الحضارة 
حتى ل يأخذوا إلا عن سكان البوادي. الثاني: الثقة برواية ما سمعوه عنبم من طريق الحفظة. الثالث: الكثرة الفياضة من هذا المسموع 
التي تخول لهم القطع بنظائره» وتسلمهم إلى الاطمئنان عليه في نوط القواعد به" انتبى ملخصاء 

وقد استشبد شيخنا الطنطاوي -رحمه الله- على تحرز علماء البصرة عر: عن التلقي من يلمحون عليهم ضعفا في اللفة من العرب النن هنون 
عنهم بما قاله ابن جني في (الحصائص) في باب ترقب اللغات» من أن أبا عمرو بن العلاء» وهو من أشهر العلماء البصريين الذين اعتمد 
سيبويه على علمهم في ( (الكاب)» استضعف فصاحة أبي خيرة نهشل بن زيد لما سأله عن قول العرب: استأصل الله عرقاتهم أي: قلع 
ارون فيح اوجرا زا 1 الع ا ومعناها الأصل» فهو جمع مؤنث سالم وقع مفعولًا به فقال له أبو عمرو: 
أقرانك اشيرق لذن انك ورين أنه ب غهلةه بالبالرية بجيف دقوت والقتشيف يوا لوقه الحضرء فنال ذلك من فصاحته. 


512111612. ١1 


ويقول المرحوم الدكتور شوق ضيف -رحمه الله- في كابه (المدارس النحوية): "وعلى هذه الشاكلة شادت البصرة صرح النحوه 
ورفعت أركانه؛ بينما كانت الكوفة مشغولة عن ذلك كله» على الأقل حت منتصف القرن الثاني للهجرة بقراءات الذكر الحكيم» ورواية 
الشعر والأخبار» وقلما نظرت في قواعد النحو إلا ما سقط إلى بعض أساتذتها من نحاة البصرة؛ إذ كانوا يتتلمذون لهمء ويختلفون إلى 
مجالس محاضراتهم» وإملاءاتهم» وكان القدماء يعرفون ذلك معرفة 

دقيقة» فنصوا عليه بعبارات مختلفة» من ذلك قول ابن سلام: وكان لأهل البصرة و 3 القرية قزمة اي سابتة بق الأحره وباتهر 
ولغات: العرية والتد يت عناية ال يه إذ يقول في حدينه عن نحاة الكوفة والبصرة: 
عا قدمنا البصريين وله لأن عل اعرية عنهم أخذا ' الى 

ويد الدكتون شوق - رحمه الله رحمة واسعة- أنه تظلهن أنه 0 للبصرة اتصال ببعض الثقافات الأجنبية في القرن الثاني للهجرة ما 

م يكفل للكوفة» فقد كانت عرفا تجاريا للعراق على خليج العرب» فنزلتها عناصر أجنبية أعدت لوصلها بثقافاتها الختلفة» وهكذا نشأ 
التهن وتكون في البصرة» وكانت الكوفة وقتذاك منشغلة عنه بالقراءات وروايتها رواية دقيقة» وبالفقه كذلك. "ا عنيت عناية فائقة 
برواية الأشعار القديمة وصنعة دواوين الشعر» وان كانت لم تعن بالتحري والتثبت فيما جمعت من أشعار؛ حتى إن أبا الطيب اللغوي 
في كابه (مراتب النحويين) ليقول: "الشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة» ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله» وذلك 
بين في دواوينهم' انتهى 

ويقول الأفغاني في كابه (من تاريخ النحو): "أما الكوفة فههي أدخل في العراق» وأقرب إلى الاختلاط بالأعاجم» ولغة أعرامها 
ليست لها سلامة لغة أععراب البصرة» فأكثرهم يمن وبها قليل من قبائل أخرىء والهن لا يحتج بلغتباء لتغيرها بالاختلاط بالفرس 
والأحباش» ثم بين الكوفة وخر ة العرنب "عا السطاوة الفاسفة فلذا لم تكن رحلات غلائها إلى التيزة #اسلاث عاناء اسه ': 
ويذكر لنا الأفغاني قصة نقَلا عن (وفيات الأعيان) هي أبعد في الدلالة على ما حكاه أبو الطيب اللغوي» وهي قصة خلف الأحمرء 
وهو راوية علماء 


٠6‏ احتكاك المدرستين عن طريق المناظرات النحوية. 


الكوفة الكبير» فقد قال: "أتيت الكوفة لأكتب عنهم الشعر» فبخلوا ع به» فكنت أعطبهم المنحول» وآخذ الصحيح» ثم مرضت 
فقلت لهم: ويلكم أنا تائب إلى الله تعالى» هذا الشعر لي» فلم يقبلوا مني» وبقي وبر ان ارب ال 

ذخام الأفغاني حدينه فيقول: "أما راميتهم الأكبر حماد فهر الشمس شبرة في كذبه» ووضعه"؛ وينقل كمة للمفضل الضبي عنه وهي: 
"قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أَبدَاء فلا يزال يقول الشعر يشب به مذهب رجل من الأقدمين» ويدخله في 
شعره» وحمل عنه ذلك في الآثار» فتختلط أشعار القدماء» ولا يتقيز الصحيح منها إلا عند عالم ناقد وأين ذلك؟ ". 

احتكاك المدرستين عن طريق المناظرات النحوية 

إن الاختلاف في الآراء ووجهات النظر أمى من اوازم الطبيعة الإنسانية جعله الله بين بثي البشرء فالقدرة على التفكير» وكيفية معالجة 
الور ودرجة استيعاب العقول» والفطنة في استنباط الأدلت كل هذه 0 متفاوتة عند بفي الإنسان. إذلك كان لا بد من 
لحلاف والاختلاف» وتلك فطرة الله التى فطر الناس عليهاء ومن هنا كان من الأمور الطبيعية أن يحدث اللحلاف والاحتكاك بين 
عام العور» رطلياء الكرنة: بن كان عدت أحيانا بين علماء المدرسة الواحدة» والذي يعنينا هنا أن نلتقى الضوء على مسألة خلافية 
مشبورة في تاريخ النحو العربي» وه التي تين الساة الزنبورية» وهي توضم لنا صورة من صور التنافس بين المدرستين الكبريين» 
وهما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة» وكثل كل مدرسة 

منهما رئيسباء وأعنى بهما: سيبويه رئيس مدرسة البصرة» والكسائيٍ رئيس مدرسة الكوفة. 

والمسألة الزنبورية هي المسألة التاسعة والتسعون في كاب (الإنصاف في مسائل اللخلاف)؛ وقد حفلت بها كتب العلم والأدب» واهتم 


بها علماء التراجم والطبقات» وقد بدأها أبو البركات الأتباري في (الإنصاف) بقوله: "ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال: كنت 
أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور» فإذا هو إياها» وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقال: فإذا هو إياهاء ويجب أن يقال: 
فإذا هو هي". 

أما الكوفيون فاحتجوا با حكاية المشهورة بين الكسائي وسيبويه» وسرد الأنباري الحكلية كا ذكرها غيره» ونمزج هنا قليلا بين ما يرويه 
الأباري الذي أبد عييوة ف يفده التنأنت وين ها بروية الإمناجن: وتتكايه لاس الملياق) + ستطويروي :لا تهده الجأ متكا الننان 
عل من أعلام الكوفيين كان أحد شخصيات القصة» وأحد المحركين لأحداثهاء وهو أبو ركريا الفراء الذي كان الساعد الأيمن لشيخه 
الكسائي؛ رغبة منا في الوصول إلى الحقيقة مجردة من التعصب لفريق من الفريقين. 

تقول" القضة: إن 01 قدم على البرامكة» وهم الذين كانوا وزراء الرشيد» وأصحاب الحظوة عنده» وذ الفراء أن يحبى بن خالد 
البرمكئي وزير الرشيد عزم على ابجمع بينهما أي: بين سيبويه والكسائي» وجعل يحبى المناظرة 7 حضر فيه سيبويه مجلس يحبى وعنده 
ولداه جعفر والفضل» ومن حضر بحضورهم من الأكابر» يا حضره عدد من علماء الكوفة على رأسهم تلميذا الكسائي علي بن الحسن 
المعروف بالأحمر» والمتوفى سنة أربع وتسعين ومائة من 

المجرة» وأبو زكري الفراء» فتقدّم الأحمر على سيبويه قبل حضور الكسائ فسأله عن مسألته فأجابه سيبويه» فقال له الأحمر: "أخطأت» 
9 ساله عن ثانية» فاجابه فيها فقال له: اخطات» 9 ساله عن ثالثة فاجابه سيبويه فيهاء فال له: اخطات. 

فقال له سيبويه: هذا سوء أدب» ويذكر الفراء أنه أقبل على سيبويه فقال له: إن في هذا الرجل حدة وله ولكن ما تقول في من قال: 
هؤلاء أبونا» ومررت بأبيناء كيف تقول على مثال ذلك من وأبت أو أويت؟ فقدر فأخطأء هكذا يحكى الفراء» فقلت -والكلام على 
لقان الفراءة أعل النعارة فقدر: لاعنلا ماخر رارق تضرف و5 عتمي فلا كا ولك عليه قال له أ كلكا أو عط سايكا بسو 
أناظره» قال: -فضر الكسائ» فأقبل على سيبويه فقال: تسألنى أو أسألك؟ فقال له سيبويه: لاء بل سلنى أنت» فأقبل عليه الكسائي 
فقال: كيف تقول: كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنيور» فإذا هو هي» أو فإذا هو إياها؟ فقال سيبويه: فإذا هو هي, ولا 
يجوز النصبء فقال له الكسائي: لحنت» ثم سأله عن مسائل من هذا النوع نحو: خرجت فإذا عبد الله القائم أو القائم. فقال سيبويه 
2 ذلك كله بالرفع » دون النصب. 

فقَال الكسائي: ليس هذا من كلام العرب» والعرب ترفع ذلك كله وتنصبه» فدفع سيبويه قوله ولم يجز فيه النصب. فال له يحبى بن 
خالد: قد اختلفتما وأنمَا رئيسا بلديكاء فن ذا يحكم بينكا؟ فقال له الكسائي: هذه العرب ببابك قد اجتمعت من كل أوب» ووفدت 
عليك هن 5 صف وهم فصحاء الناس» وقد قنع بهم أهل المصرين» وسعع أهل الكوفة وأهل البصرة منهم » فيحضرون» وتمالرةة 
فقال له يحبى وجعفر: لقد انصفت» واص بإحضارهم» 

فدخلوا وفيهم أبو فمعسء وأبو زيادء وأبو الجراح» وأبو ثروان» فسئلوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه» فتابعوا الكسائي» 
الوا ودر 1 ٍ : 

فأقبل يحبى أو الكسائي على سيبويه فقَال: قد أسمع أيبا الرجل» فاستكان سيبويه اق خضع ») واقبل الكسائي على يحبى فقال له: 
أصلح الله الوزير إنه وفد عليك من بلده مؤْملاء فإن ايك ألا د خائاء فأ له بعشرة الااف درهم» فرج سيبويه وصير وجهه 
إلى فارس» وأقام هناك إلى أن مات» ولم يعد إلى البصرة". وقد اجتمعت كلمة العلماء المنصفين على أ سوه 1 في هذه 
المسألة ظلمًا 000 وذروا أن الحق كان مع سيبويه) وَأ ما قاله هو الحق الذي له وجهه الموافق لما في القران اليم من وقوع 
اعحملة الامعية بعد إذا التي للمفاجأة نحو قوله تعالى: إفإدًا 5 حا للناظرينٌ | (الأعراف: »)© وقوله عن وجل: إفإدًا هي حية 
أسى | ل 7 5 8 8 2 0 

وقال ابن الشجري في أماليه: "وإنما أنكر سيبويه النصبء لأنه لم يره مطابًا للقياس» ولم ير له وجها يقارب الصواب» وما لم يظفر 
الباق إقبعة ورائبية ردقم ]لكان منيرية انيه 36 قصاراة الالثقاء: إل الماع » والفيت )قن أغرزان أحشرواة كارا 
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عن ذلك؛ وكان للكسائي بهم أَنْسَةه وسيبويه إذ ذاك غريب طارئ علهم» وذكر قوم من البصريين أن الكسائي قد جعل لهم جعلا 
اسقالهم به إلى تصويب قوله» وقيل: إنما قصد الكسائي بسؤاله عما علم أنه لا وجه له في العربية» واتفق هو والفراء على ذلك ليخالفه 
سيبويه» فيكون الرجوع إلى السماعء فينقطع المجلس عن النظر والقياس" انتوى. 

وقال ابن هشام: "يقال: إنهم -أي: العرب الذين انعد عم الكباق ند أرقرااضن ذلكة أو إنهم علموا منزلة الكسائي عند الرشيد» 
ويقال: إنهم إنما 


5٠0‏ مما ريخ فيه رأي الكوفيين. 
قالوا: القول قول الكسائيء ولم ينطقوا بالنصبء وإن سيبويه قال: يحبى -35 أن ينطقوا بذلك» فإن ألستتهم لا تطوع به" ثم قال ابن 
هشام: "فإذا هو إياها إن ثثبت» نفارج عن القياس» واستعمال الفصحاء كالجزم بلن» والنصب ب والترد رع[ وا وسييونه :وأضاء. لا 
يلتفتون لمثل ذلك» وإن تكلم به بعض العرب" انتّى. 
ما رخ فيه رأي الكوفيين 
سبق أن ذكرنا قول أبي حيان: "ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة" وعبارة أبي حيان بقامبا ما جاءت في (البحر المحيط) وني (النهر 
الماد) ببامش (البحر امحيط)» وكلاهما لأبي حيان قال: "ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة» ولا غيرهم ممن خالفهم؛ فم حك ثبت 
بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون» وم حكم ثبت بقل البصريين ل ينقله الكوفيون» وإنما يعرف ذلك من له استبحار 
2 عم العربية لا أصحاب الائيس» المشتغلون بدروب من العلوم الأحدون عن الصحف دون الشيوخ" انتّى. 
وقد قال أبو حيان هذه المقولة في مسألة من مسائل اللحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» وهي مسألة عطف الاسم الظاهر على 
الضمير المجرور من غير إعادة الجار» وهي من المسائل القليلة التى رخ فيها المذهب الكوفي على المذهب البصريء فقّد ذهب البصريون 
إلى أن الاسم الظاهر لا جوز عطفه على الضمير المجرور إلا بعد إعادة الجار» فيقال: مرت بك وبزيد» وهذا كابك وكاب كمرو» 3 
في قوله تعالى: إفَمَالَ لما وللأرض] (فصلت: »)١١‏ وكا في قوله 

ل سوم لس ههرهة ابولير م 
تعالى: إوَعليَا وَعَلَ الْقلّك تَمَلونَ| (المؤمنون: ")» فإن جاء في الكلام عطف الاسم الظاهر على الضمير امجرور دون إعادة الجارء 
كان ذلك قندها عنك البصريين» لقول سيبو به - رحمه الله- 2 (الكّاب): "وما يقبح أن اشر كه المظهر علامة المضمر المجرور» وذلك 
لله غر ولك بلك كوهد اولك وغروم كرا أن تفرك اللي هرا دانعلا مها قد" افون ٍ 
وذهب الكوفيون إلى جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار» واختار مذهبهم بعض المتا خرين» ومنهم ابو 
حيان معللا اختياره هذا المذهب بقوله: "لوقوعه في 0 الفويت كتير فيا ريارا" ارو فق الشهر ول الشاعر: 
ققوله: ام عطنف عل 00 0 ومنه قول الشاعى: 
إذا اونا نارًا لحرب عدوهم 6.. ققك خاب من يصل مها وسعيرها 
فسعيرها مجرور عطمًا على الضمير في مها دون إعادة لجان ومنه قول الشاعى: 
نعاق في مثل السواري سيوفنا ... وما بينها والكعب عوط تقانف 
فعططن الاسم الظاهر على الضمير المجرور في ينها دون إعادة” الجار» ومن النثر قول بعض العرب: ما فيها غيره وفرسه» بجر فرسه 
ا عل الضمير في غيره» دون إعادة الجار» ومنه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ( (إغا (إثما مثلم والييود والنصارى)) بجر اليبود 
والتقبارف قطنا على الضمير في قوله: ((مثلكم)) دون إعادة الجار. ولما كثر في كلام العرب شعرا وثثرا عطف الاسم الظاهر على 
الضمير اجرور من غير إعادة الجار» أجاز بعض معربي القران الكريم -ومنهم أبو حيان رحمه الله- 
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حمل بعض الآيات الكريمة عليه» فملوا عليه قوله تعالى: قل َال فيه د عن سَبِيلٍ الله به والمسجد الحرام| (البقرة: 
ف إالمْسجد الخرَام] معطوف على الضمير في إبهإء كا حملوا عليه قوله تعالى: "واتقوا الله الذي تسَاءلُونَ به والأرحام" (النساء: 
)١‏ بجر "الْأَرْحَام' في قراءة حمزة عطمًا على الضمير في إبه| دون إعادة الجار» وقد رح أبو حيان مذهب الكوفيين على مذهب 
البصريين. ومن تمام الفائدة نذكر هنا أن للبصريين فيما ذهبوا إليه جتين: 

الأول أن ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقب له فلم يجز العطن عليه كا لا يجوز العطف عل التنوين. والثانية: أن حق المعطوف 
والمعطوف عليه أن يصح حلول كل واحد منهما محل الآخرء وتمير الجر لا يصح حلوله محل ما يعطف عليه» فيمنع العطف إلا بإعادة 
الجار» والحبتان ضعيفتان. أما الأولى: فيدل على ضعفها أن شبه الضمير بالتنوين ضعيف»ء فلا يترتب عليه إيجاب ولا منع» ولو منع 
من العطف عليه لمنع من توكيده» ومن الإبدال منه» وضمير الجر يود ويبدل منه بإجماع؛ فالعطف عليه أسوة بالتوكيد والبدل. 

وأما الثانية: فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطًا في العطف؛ لم يجز قوهم: رب رجل 
وأخية ونحوه؛ لأنه لا يصح حلول دفن رجل» إذ إن رب تختص بالدخول على النكرات» فلما جاز: رب رجل وأخيهة 3 على 
أن:خلول كل واحد من المغطوف والمتطوف 

عليه ليس شرطاء ولو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطًا في العطف ل يجز قولهم: كم ناقة لك وفصيلهاء ولم 
يجز: الواهب الأمة وولدهاء ولم يجز: زيد وأخوه منطلقان» وأمثال ذلك من المعطوفات المتنع تقدمها وتأخر ما عطفت عليه» وفي 
ذلك وارد كثيراء فكا لم يمتنع فيبا العطف لم يمتنع عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار» فبطل ما تمسك به 
البصريون» وكان مذهب الكوفيين في هذه المسألة من المسائل القليلة الذي يعد فيها راحخاء ويكفى دليلا على رجانه كثرة الوارد منه 
في كلام العرب شعراً وثثراء وهذا وحده دليل قوي. ْ 

هذا والله ولي التوفيق وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليك؟ ورحمة الله وبركاته. 
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